






ل 


لبك 

م الغمرا و وإساء لقا 

0 
للِسَفصم 7 ام 
حشقى وعلقعليى 


عي وا سه زد 
ا الع هات 
ءادو 


ا 0 ٠‏ 
لل 
ا 2 













١ 0‏ 
1 اتحفيق مؤسسة 0 م لجماعةه المد 0 5 
- و0 كم: تمعد لمدر سين الحوزة العلميّة بمم, مؤسّسة النشرا سلامى. 1ق 


... © 1 


'. : 
0 ١ 





--00 عر 
بإ رن 2 7 السيدةة ف دقق1ةظقه 






0 مذ طلد مله . حاحب جواهر. محنّد حبس بات قرا ال ل ةك 


> 1 
0 
4 5 ان قراردادى: شالع اي ارام د فى مسائل الحلال والحرامه 1 


0 
شوان 
ٍ 


يوناث نيدان سواط كاز ره “لزاه [محقق حنى | / تاليف محمد حسسن اللحفي؛ 





ع وبقالر, 


قروضات: 2 فى الحوزة العلسيّة بقم. مؤشسة النسر الاسللامى؛ 8-01١‏ 3015425 3408 1١ى3‏ لال3ى 318 
1 كال 65م لات حكق ١كلى‏ .كفل ١5١‏ 1 
تن نلك دوره  .597-8‏ ملاخ-د51ة ملاو جَ > ل م.159١‏ ملاو 


2 5 
ل دداسك: عربى. 


لا ددتاشت:؛ محموة 


اناد قدت اح. 5-5 ون 50 - .)١23076‏ يادداشت: ج. ١‏ (جاب اول: ١15١‏ ق - 15888) (فييا). 

ب دداستك: اج. 14اجاب 5000 ك8 .)١‏ يادداشت: 8 0 و0؟5و1؟(جاساول: اق - 589١)(فييا).‏ : 
إوازاوااشيت: ج 6١اجاب‏ اوّل؛: 5886 .)١‏ يادداشت شت: ج. /ا؟ وم؟ (جاب اول: 790) (فييا). : 
إبادداشت:اح. حاب اول فاق .)١5881-‏ ) يبادداشت: ج. 59 (جابٍاول: )١59١‏ (فييا). : 
يادداشت: ح. ١993148‏ (جاب اول ا ق -581١)(فييا).‏ 2 بادداشت: ج. ١‏ (جاب اول: يعلد (فييا). : 
نادداشت: كناب حاضر شرحى بر «شرائع الاسام فى مسائل الحلال والحرام» اثر يدن حلي اسبت : 
بأدذااشيت: : كلك بنامم. : 
موضوع: محقق حلى, جعفر بن حسنء, 171-105 ق. شرائم الااسلام فى مسائل الحلال والحرام نقد وتفسير : 
موضوم: فقد جعفرى -- قرن لاق : 
تسامة الرودة داش حبدر : 
شناسه افزوده: : محائق حلى. ٠‏ جعفر بن حسن:. ١71-165‏ ى. شرائ ع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام. ٠‏ شمراح. : 
شناسه أفزوده: جامعد مد سين حوزه علميه قم. حر ا ا : 
رده بندى كنكره: 13/0 1015137 شر 39م / 821815 5 
بلمسطى يوي :811 ارلا : 
ا ملى: ١١59‏ الام : 





لج 0 ْ 
00 

سد 6ن : 

الأولىّ ه 

00 

نتسححة 0 


0 هاق‎ ١17 
1 للج س5 سس لاف‎ 


]5 111 978 - 0 










52-7 - 143 - 
الحابعة'الكياعة المد رين بق المرددة 





وبه نعتصم ونستعين 
إكتاب النكاح» 
الذى هو فى اللغة : للوظطء عند المشهور .بل عن المسختلف: 
الإجماع عليه ”" بمعنى اتّفاق أهل اللغة . 
قال في محكىّ الصحاح : «النكاح : الوطء , وقد يقال للعقد»١".‏ 
وفي محكىٌ المغرب : «اصل النكاح : الوطءء ثمّ قيل للتزويج : 
نكاح عاذ ؛ اديب لوطي اا 
ولخابيك ا في كن اننا فوس مك ١‏ دالو طبع و العقو 180 لاه نوو 
ما يخلط بين الحقيقة والمجاز واللغة والشرع 1 





)١(‏ انظر الصحاح والمغرب الاتيين. ومجمع البحرين: ج ١‏ ص 5١‏ (نكح). 
(1) مختلف الشيعة: النكاح / تحريم المصاهرة ج /اص 560. 

(5) الصحاس: ج ١‏ ص 1١3‏ (نكم). 

(؛) المغرب: ص ١0١‏ (نكح). 

(0) القاموس المحيط: بج ١‏ ص 00١5”‏ (نكح). 
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بل قيل :إِنّه في الشرع أيضاً كذلك ؛ لأصالة عدم النقل”". 

وقيل : إِنْه العقد فيهما ؛ لشيوع استعماله كذلك , فإطلاقه حينئذٍ على 
الوطا ا طللاق لاسي المي فل الييدي انار 

بل عن الراغب أَنّهِ «محال أن يكون في الأصل للجماع ثم استعير 
للعقد ؛ لأنّ أسماء الجماع كلها كنايات, لاستقباحهم '' تعاطيه . ومحال 
أن سععير من لايقضد فشا سم مارستظموفد لما تسوه 1ف 

وق لامك لك ونتهما فيهينا يهنم لد فيهيا كذ لوو الأصبل 
فى الاستعمال الحقيقة 6١‏ 

ش وقيل : إنّ أصله الالتقاء , يقال : تناكح الجبلان إذا التقيا""". 

وعن الفرّاء : «أنّ كح المرأة _بالضمّ ‏ : بُضعها ؛ أي فرجها»”". 

وقيل : أصله الضد!". 

وعن المصباح المتيروة يقال لدعا قوة هين تكح الددواء: ذا 
حييتة أو من تناكحت الأشجار : إذا انضمّ بعضها إلى بعضء أو 


)١(‏ مختلف الشيعة: اا اج لاص 50, ومال إليه في جامع المقاصد: 
التكاح /المقدّمة ج ١١‏ ص /. 

(1) مستند الشيعة: النكاح /المقدّمة ج ١1‏ ص 95 .٠١‏ 

(؟) في المصدر بعدها إضافة: «ذكره كاستقباح». 

(؛) المفردات: ص 857 (نكح). 

(0) عمدة القاري: ج ٠١‏ ص 15 وينظر المهذّب البارع: النكاح / مقدّمات ج 7 ص .١158‏ 

.١77 ص‎ ١ نقله عن معاصره في كنز العرفان: التكاح / في المقدّمة ج‎ )١( 

(0) نقله عنه في تفسير البحر المحيط: ج ١‏ ص .١19©‏ وعمدة القاري: ج ٠١‏ ص 15. 

() شرح صحيح مسلم (للنووي): ج 4 ص .١17١‏ 


مون اللوام حيسي سي يبي ةحب يبب سح د ب ص /؟ 
من نكح المطر الأرض : إذا اختلط بثراها» . 

«وعلى هذاء فيكون النكاح مجازاً في العقد والوطء جميعاً؛ لأنّه " 
مأخوذ من غيره؛ فلا يستقيم القول بأنّه حقيقة لافيهما ولافي أحدهما». 

«ويؤيّده : أنّه لا يفهم العقد إلا بقرينة نحو (نكح في بني فلان) 
ولايفهم الوطء إلا بقرينة نحو (نكح زوجته), وذلك من علامات 
المجاز. وإن قيل : إن غير مأخوذ من شيء فيترجّح الاشتراك؛ لأنّه 
لا يفهم واحد من قسميه إلا بقرينة»١".‏ 

وفيه : أن من قال بالأخذ فإِنّما يقول بكونه حقيقة فى عرف اللغة 
فيهما أو في أحدهماء ولا ينافي التجوّز باعتبار أصله . على أن لزوم 
افعو لها عملم إن الو يكن إطلاقه على الوك عنمن نعهة كوه طيها 
واختلاطاً ومخامرة وغلبة والتقاءً. وهو ممنوع . 

يفن كر عانق عرفت 0 النشهون كونه لوطع لع كينها إن 
المشهور”"كونه للعقد شرعاً؛ بل عن ابن إدريس : نفي الخلاف فيه 
بل عن ابن فهد 7 والشيخ '" والفخر "!: الإجماع عليه ؛ لغلبة استعماله 





205 المصياح المثير: : ص‎ )١ 

(1) كما في مستند الشيعة: النكاح /المقدّمة ج ١١‏ ص .٠١‏ 
(؟) السرائر: النكاح / المقدّمة ج ١‏ ص 055. 

)0( المهذب البارع: النكاح / مقدّمات ج " ص .١18‏ 

(0) عدّة : الأصول: الباب الأوّل / الفصل الرابع ج ١‏ ص 59. 
كا إنضاء القرانة. النكاح / في الأولياء ج ”ص 58. 
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فيه . حتّى قيل 7" إِنّهِ لم يرد لفظ النكاح في الكتاب العزيز بمعنى الوطاء 
ل في قوله تعالى : «حتّى تنكح زوجاً»'"'. بل قيل :إن فيها بمعنى العقد 
ايها وأققر اط لوطو ها علم فق لتل اخر ا 

نعم , في المصابيح للعلامة الطباطبائي : «الظاهر أن النزاع في 
المسألة مبني على الخلاف المشهور في الحقيقة الشرعيّة . فعلى القول 
الو كن النكاح حقيقة في العقد مجازاً في الوطء. وعلى العده 
يكون الأمر بالعكس» . 

«والقول بثبوت الحقيقة الشرعيّة في لفظ النكاح خاصّة دون سائر 
الألفاظ _كالصلاة والصوم والزكاة وغيرها على ما يوهمه الإجماع 
المنقول مع بعده في نفسه غير معروف ولا منقول عن أحدء مع أن 
الظاهر كون الدعوى هناك نفياً وإثباتاً على الوجه الكلّي, وأنّ النافي 
الحقيقة الشرعيّة يدّعي السلب الكلّي . وثبوتها في لفظ النكاح ‏ أعني 
الأيحات الحرق يا قطي قار 

الو سام قا معاي العا كارن ل ساد 
الإعماع ايعان من بعت خررررة النتعمال لقا الك عن السقارل 


1 للسفاح ‏ قبل الشرع , نحو استعمال لفظ البيع والصلح والإجارة... 


ونحوها. 


.596 ص‎ ٠١ عمدة القاري: ج‎ )١( 

)سيو البقرةة الارة 1 

(5) مسالك الأفهام: النكاح / المقدّمة ج ,اص 7, كشف اللثام: النكاح /المقدّمة ج لاص 1. 
(؛) المصابيح في الفقه: المناكم / المقدّمة ورقة 5١1‏ (مخطوط). 


بل ظاهر عنوان الأصحاب لها وجعل كل منها في كتاب أنّها جميعاً 
من واد واحدٍ . فكتاب عقد البيع وعقد الصلح وعقد الإجارة وعقد 
النكاح بمعنى واحد, بل لو ادّعى مدّع أن الإضافة في خصوص الأخير 


وق عرفتت قى أل كنات النيد 17 أن الأعد كنوله اسم التقل» 
لا للانتقال ولا للعقد. كما أوضحناه على وجه لا يكاد يعتريه 
شك وقلنا: إِنّه المطرد في سائر استعمالات ألفاظه . حنّى ألفاظه 
الواقعة فى إيجاب عقده ؛ ضرورة عدم صحة إرادة العقد منها بعد فرض 
كونها إنعانا له. فلا يراد من «بعت» انحانا : «عقدت» ولا الانتقال, 
بخلاف النقل . 

وذلك كله جار في لفطب انكسم ااا فإن إرادة العقد منها 
واضح الفساد, وكذلك الوطءء فليس حيئئذٍ إلا النقل والتسليط على 
البضع وإثبات السلطنة عليه , وهذا هو المراد بالنكاح نحو البيع والصلح 
والإجارة... وغيرهاء والعقود إنما هي سبب في حصولها . 
حقيقة شرعيّة له؛ بل هو لغة وشرعاً مستعمل في العقد والوطء, 
خصوصا والقداكا فى الحقفة السموع ف هذا كان حي فى لمان 
المتشرّعة ؛ بمعنى : أنه ما كان كذلك عندهم فهل هو حقيقة عند الشارع 





...537 في سج 75 ص‎ )١( 


عا الس بحي تآ | و ا ب جضن بكو | فر الكاداء ( 2 :170 
فيه أو لا؟ ولا ريب في عدم ثبوت الحقيقة المتشرّعيّة في لفظ النكاح 
عندهم , وكونه بمعنى العقد على وجهٍ لو استعملوه في الوطء احتاجوا 
انرون عو كرائن الميجا زاك 

بل موف يها داقن ساو شاه التعالى دق البعيق تتى العسقك: 
عدم معاملة عقد النكاح معاملة غيره من الحقائق الشرعيّة المجملة نحو 
الصلاة وغيرهاء على وجِهٍ يأتي البحث فيما شك في جزئيّته و(" 
ع نلك واكام تمقسونن كا لوه معاملة غيرة ميق القوة اليد ل 
إلا الي على ني جتميع ما يلاع نر شر طيّته . 
الشرع ؛ فإنّ باد 00 ا عن ل 5 
النكاح والمرعّبة فيه باعتبار النسل ونحوه ممّا لا يراد منه إل معنى 

بل لا يخفى عليه وضوح فساد دعوى الحقيقة الشرعيّة في لفظط 
النكاح من بين أسماء العقود, والله العالم . 

ووه كنف كان نا قسامد لوه 


)0 0 اه / انظر باب الرغائب في النكاح ج ؟ ص 185 وسائل الشيعة: انظر 


«القسم الأوّل: في النكاح الدائم» 
«والنظر فيه يستدعي فصولاً»: 


الفصل «الأوّل» 
فى اداب العقد والخلوة ولواحقها١"»4‏ 
ففيه حينئد ثلاثة فنا نت :: 
أَمّا «الأوّل»: ذ «فى آداب العقد» 
«النكاسم "4 مشروع بل ةك لمر ناقت*# واشتاقت 
«إنفسه4 إليه «من الرجال والنساء» كتاباً'" وسنّةٌ مستفيضة أو 
متواترة”؟, وإجماعاً بقسميه من المسلمين فضلاً عن المؤمنين ", أو 


١(‏ و؟) في نسختي الشرائع والمسالك: ولواحقهما... فالنكاح. 

7 رةه النيناء: الاتية "ونه التويزة الاية 29 

(غ) انظر قبل ثلاثة فواستن: 

(0) ينظر إيضاح الفوائد: النكاح / المقدّمات ج "ص 5. والمهذب البارع: النكاح / مقدّمات 
ج ”ص .10١‏ ومسالك الافهام: النكاح / اداب العقد ج لاص 9. ومفاتيح الشرائع: المناكح / 
المقدّمة جح "١‏ ص ©555. والحدائق الناضرة: النكاح / المقدّمة ج ١‏ ص .٠١‏ 


3 ا ع وو بحت عفو اهز الكلام م‎ ١ 


رؤوة من المذ هب بل الذي : 

قال الله تعالى : «وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم 
وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم»'"؛ فإن 
أمر الأولياء ‏ شرعاً أو عرفا _والسادات بإنكاح الأيامى أي العرّاب - 
من الأخراز عظلقا ومتصوضن العالعين من العبية والاماء والمرعيت 
فيه ليس إلا لفضيلة النكاح ورجحانه في نفسه و ن الإنكاح سبباً 
1 1 لوجوده ومؤدّياً إلى حصوله, فلو لم يكن النكاح مندوباً إليه ولا مرعَباً 
- فيه لزم أن يكون مقدّمة المباح مندوبة من حيث إِنّها مقدّمة لهء وفساده 
ظاهر . خصوصاً مع ملاحظة قوله تعالى : «إن يكونوا...» إلى آخره: 
الظاهر في أنه رد لما عسى أن يمنع من النكاح ويزهد الناس فيه من 
نشاف اللجيلةة يار انكالنا سع العليم يغنيهم من فضله, ولذا قال 
رسول الله ياه : «اطلبوا الغنى في هذه الآآية»''", وقال أي اميت 
ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء ظنّه بالله. إن الله (عدٌ وجل) يقول: 
(إن يكونوا...)»7" إلى اخره. 

ولا ينافي ذلك قوله تعالى : «وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً 
حتّى يغنيهم الله من فضله»!؛ إذ هو إنما يدل على الاستعفاف لمن 


الكاتعورة الو ل ا 
ا 2 "ص 6 تفسير أب ي اأسعود: ل ج داص ,11١‏ 
11 شيووة النوو الي 8 





لا يجد النكاح ولا يتمكّن منه ولو بحصول من ينكحه, وأنّ ذلك أولى 
له من تحمّل المنّة والذل والسؤال في تحصيل ما ينكح به ؛ إذ النتكاح 
وق كال سهوو ا الله ١‏ اثتو قن على وقد كانت مكريو ف ممم يه اهنا 
الخطاب باستحبابه حينئذٍ ‏ لا أنّهِ ترتفع مرجوحيّة المرجوح له . 

والحاصل : أَنّ المراد ترجيح الاستعفاف على النكاح المتوقّف على 
عدمه, وهذا لا ينافي استحبابه مع التمكن ولو مع الفقر. 

على أنّ المروي عن الصادق نىْةٍ في تفسيره: «يتزوّجوا حتّى 
يغنيهم الله من فضله»7". 

ولعل المراد : أَنّهم يطلبون العقّة بالتزويج والإحصان ليصيروا بذلك 
أغنياء . 

أو ليحصل لهم به الغنى من الفقر ء كما رواه إسحاق بن عمّار » قال : 
«قلت لأبي عبد الله ِيُةِ : الحديث الذي يرويه الناس حقّ: إِنّ رجلاً أتى 
الن يَييهُ فشكا إليه الحاجة فأمره بالترويج , ففعل , ثم أتاه فشكا إليه 
الحاجة فأمره بالتزويج, حتّى أمره ثلاث مرّات؟ فقال 
ابو عبد الله ميد : نعم هو حق, ثم قال : الرزق مع النساء والعيال»”". 0 


وفى النبووق #زرقد وتجوا للررقؤق 9 قان له البركة» , : 


)01( انظر «الكافى» فى الهامش قبل السابق: ح لاص ,55١‏ و«الوسائل»: باب ١١‏ م" ص 7غ. 

(؟) انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح 1 و«الوسائل»: ح ان ا 

(؛) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب بركة المرأة ح 457١‏ سج ا ص 5817, وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب مقدّمات النكاح م ” (مع ذيله) ج ٠١‏ ص 08. 


ب ممم يت خر اف الكلاء ام وم 

ومن ذلك يظهر لك" ما قيل ''' في دفع المنافاة بين الآيتين : بأنَ 
الأولى وردت للنهي عن رد المؤمن وترك تزويج المؤمنة لأجل الفقرء 
والثانية لأمر الفقير بالصبر على ترك النكاح حذراً من تعبه حالة 
الزواج» أو أن الأولى للنهي عن تركه مخافة الفقر اللاحق ء والثانية للأمر 
بالانتضفاف الققر الجا ضيره 

طوووة ”له كنا لذ سرود المرهن او تررك تزويج الحريقة جل 
الفقرء فكذا لا ينبغي ترك الترويج للفقير باعتبار فقره كما سمعته في 
الخين السنابق.. 

وكما أنّ الفقر اللاحق لا يمنع -بل يستحبٌ معه التزويج ‏ فكذا 
الحاضرء فإن الترويج معد مستحبٌ أيضاً ؛ لأنّ الظاهر من الآية الأواق 
ثبوت الفقر حال التزويج» وأنّ المراد: إن يكونوا فقراء حال التزويج 
يغنهم الله من فضله بعده, لا أَنّهم إن صاروا فقراء بعده أغناهم الله . 

بل الأمر بالإنكاح حال الفقر يدل على أنّه حال النكاح غير مانع , 
فلا يكون الصبر على تركه مطلوباً. وقد سمعت الخبر المزبور الصريح 
في ذلك, وحينئذٍ فلا إشكال فى دلالة الآية على المطلوب . 

لسر عو ار لجرا جتنا ا ادل اود 


)١(‏ الأولى بعدها إضافة: ما فى. 

(1؟) كما في كنز العرفان: النكاح / ذيل الآية الثانية من النوع الأوّل ج ١‏ ص .١179‏ 

(؟) كالكركي في جامع المقاصد: النكاح /المقدّمات ج ١١‏ ص 8. والشهيد الثاني فى 
المسالك: النكاح / اداب العقد ج لاص .٠١‏ 


وثلاث ورباع»7"؛ باعتبار اشتماله على الأمر الذي أقرب المجازات 
المعهناء الحقش معد درم الندت» 
لا يخلو من نظر#ضرورة عدم استفادة أكثر من الاباحة منه؛ 
باعسار اوقد هدر خوق كرك القشظ و العد ل + المسعر كتوق لاسر 
لانشاقه فى الما مون يسوب الافففة عفد وذ لك قرنة واححة عالن ااذه 
والبعتى يحيلدد: إن عنقم أن لاتعدلوا فى ينامي النساء ذا تزواجت 
بهنّ فانكحوا ما طاب لكم من النساء من غيرهنّ , فانهم -كما قيل!" - 
كانوا يتزوّجون اليتامى اللاتي في حجورهم طمعا في المال أو رغبة في 
الجمال, فيجتمع عند الواحد منهم منهنّ ما لا يقدر على القيام بحقه . 
او إن خفتم ان تجوروا على من لكم الولاية عليهم من يتامى 
النساء باخذ اموالهنَّ وصرفها في من تزويجكم _فانكحوا ما طاب 
لكم من النساء مثنى وثلاث ورباعء ولا ليوو سي لا يحوجكم 
إلى ذلك . 
فقد قيل : إن الرجل من قريش كان يتزوّج العشر من النساء واكثر, 
فإذا أعدم تناول من أموال اليتامى المولى عليهم , فنزلت هذه الآية ". 
)١(‏ سورة النساء: الاية ”. 
)١(‏ كما في المصابيح في الفقه: المناكح / المقدّمة ورقة 517 (مخطوط). 
09 تفسير الثعلبي: ج ' ص 06 .١‏ تفسير البغوي: ج ١١ص 0١‏ تفسير الطبري: ج 1 
ص 7037 -3037,. 
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د ذأ آأآت ا ا تكن جو اف الخكلام (2 7 ) 

أو غير ذلك ممّا قيل في الآبة مما هو مشترك فيما ذكرناه من عدم 
الالتفات فيه إلى ير يك الدكيسة: 
والإباحة , نحو قول القائل : «إن خفت من ضرر هذا الطعام فكل من 
ذلك» فإنّ المفهوم : أَنّ الطعام المأمور به خالٍ عن الضرر مرخص في 
أكله , وأمًا أَنّ أكله مطلوب ومراد فلا يفهم منه . 

على أنّ المفهوم من الآية : المنع عمّا زاد على الأربع ؛ ومن لم 
استدلوا بها على حصر الجواز في ذلك ء بل أمر النبيّ يَيَيْةُ عند نزولها من 
كان عنده أزيد من أربع بإمساك الأربع وتسريح البواقي7". 

وذلك كله إِنّما يصمٌ لو كان الأمر للإباحة, فإنّ مفهوم العدد حينئذ 
يقتضي تحريم الزيادة, بخلاف ما لو كان الأمر للندب ؛ فإنّه يقتضي 
حينئذٍ عدم استحبابها , وهو أعمّ من تحريمها . 

والأمر سهل بعد تعدّد الأدلة على المطلوب _غيرها ‏ ايه ورواية : 

ففي النبوي المروي بين الفريقين : «النكاح سئتي . فمن رغب عن 


وفي الروضة : «من رغب عن سنتي فليس مني ». وإن من سنتي 


.١176 تفسير الرازي: ذيل الاية '' من سورة النساء ج 4 ص‎ )١( 
7١ تفسير القرطبي: ج 4 ص‎ ,752١ ص‎ ٠٠١ بحار الأنوار: النكاح / باب ١ح 5 ج‎ )1( 
. 80 الروضة البهيّة: النكاح / الفصل الأوّل ج ه ص‎ )( 


التقداي البكاع القن :فاق ث لتقن تسق سس عن سيب ب نه بحست لاا 


وعن الكافي عن الصادق نةٍ عن أ فين لماه ين اا | مد قال؟ 

«اتزوّجوا؛ فإنٌ رسول الله يله قال: من أحبٌ أن يتبع سنّتي فإنْ من 
سنتي التزويج»'' 

وعلى كلّ حال فدلالته على المطلوب ظاهرة ؛ فإنّ سنّة النبت ع 
وطريقته ما واجبة أو مندوبة ءإذ لا يطلق على المباح والمكروه أَنّه من 
سئّته يي وإن كان الحكم بهما منها. على أنّ قوله يِب : « 
رغب ...» إلى اخره زجر عن الرغبة عن النكاح, وحثٌ منه على 
الرغبة فيه . وليس إلا لرجحانه وفضيلته . 

رميات مسوييهه 
رسول الله 1 : تزوّجوا وزوّجوا...»'"الحديث . 

وفي صحيح أبى خديجة " عند لق أيضاً: , رابج ةاابيك 
الذي فيه العرس ., ويبغض البيت الذي فيه سي ء' 5 من شيء أبغتض 
إلى الله من الطلاق»١؛‏ 

بل في النبوي : «ما بني بناء أحبٌ إلى الله تعالى من التزويج» 7“ 


)١(‏ الكافي: النكاح / باب كراهة العزبة ح ه ج ه ص 55 وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
مقدّمات النكاح ح ١6‏ ج ٠١‏ ص ؟17١.‏ 

(1) الكافي: النكاح / باب في الحض على النكاح ح ١‏ ب 0 ص 578. وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: م ٠١‏ ص .)1١‏ 

(؟) في الوسائل بعدها إضافة: عن أبي هاشم. 

(؛) الكافي: الطلاق / باب كراهية طلاق الزوجة ح ” ج 7 ص 04. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب مقدّمات الطلاق ح ؟ ج ١١‏ ص 7 

(5) من لا يحضره الفقيه: النتكاح / باب فضل التزويج ح 1517 ج 7 ص 1585 > 
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ا يي ل جا توت عو أن الكلدم راج 8) 


في الااسلام بالنكاح ...»'". 
وموثق عبد الله بن ميمون القداح عنه لليْةٍ أيضا : «ركعتان يصليهما 


المتزوّج أفضل من سبعين ركعة يصليها أعزب»7"., 
وخ كلني الأفلاف عن كذ أيضا دارفال ومو لان اميد 


تزوّج احرز نصف دينه»!". 


وفى حديث اخر: «فليتّق الله فى النصف الاخر»©. 
رسو ل أله 2 ها احسيت 7" من :دثبا كم إلا الساء والظييب 3 
0 5 س ..ى الخلا . ا . 3 
ومويق إسحاق بن غماد عن الصادق 2 : من اخلاق الانسياء 
حِنبٌ النبوياء )2 
ه وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب مقدّمات النكاح ح ؛ ج ٠١‏ ص .١5‏ 
)١(‏ انظر هامش )١(‏ من الصفحة السابقة. 
(1) الكافي: النكاح / باب كراهة العزبة ح ١‏ 0م ص 558. من لا يحضره الفقيه: النكاح / 
باب فضل المتزوّج ح 4547 ج 7 ص 1584 وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب مقدّمات 
(") انظر «الكافى» في الهامش السابق: ح ". و«الوسائل»: باب اح ١ااص .١١‏ 
(غ) انظر ذيل مصدر «الكافى» فى الهامش السابق. و«الوسائل»: ح اص 7 .١‏ 
(0) في الوسائل بدلها: ما أصيب. 
)١(‏ الكافي: النكاح / باب حب النساء ح 7 ج 0 ص 5١‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب 
() تهذيب الأحكام: النكاح / باب 4" اختيار الأزواج ح 9 ج لاص .4١5‏ وانظر «الكافي» 





امتغداب: الذكاع القن :كافك لينف ٠‏ م يح م سب عت م ا 111 


وور ان معي الزنم يديد هاي را مرا أن رما ورواقافي 
هذ الأعر شير الا توافستا السنايي 2 ش 

إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على ذلك بأنواع الدلالة, 
خصوصاً ما ورد منها في مدح الساعي بالتزويج : 

كالنبوي المروي عن كتاب عقاب " الأعمال : «... من عمل في 
تزويج بين مؤمنين حتّى يجمعهما . زوّجه الله ألف امرأة من الحور العين 
كل امرأة في قصر من درّ أو ياقوت , وكان له بكلّ خطوة خطاها أو بكل 
كلمة تكلّم بها في ذلك عمل سنة قيام ليلها وصيام نهارها . ومن عمل 
في فرقة بين امرأة وزوجها كان عليه غضب الله ولعنته في الدنيا 
واد كو نو كان يهنا على انه ا د سكين الى سر دن نار ور 
مشى في فساد ما بينهما ولم يفرّق كان في سخط الله ولعنته في الدنيا 
والآخرة, وحم الله عليه النظر إلى وجهه ١»...‏ 

بل عن داود الظاهري : وجوب النكاح', وعن غيره : وجوبه على 


د في الهامش السابق: ح ١‏ ص 55١‏ و«الوسائل»: م ١‏ 

)١(‏ في المصدر بدلها: عمر 

0( الكافي: النكاح / باب حبٌ النساء ح 0 ج ه ص 55١‏ وسائل الشيعة: (الهامش قبل 
السابق: ح 7). 

(5) في , بعض النسخ بدلها: ثواب. 

(؛) ثواب الأعمال: باب يجمع عقوبات الأعمال ح ١‏ ص 51٠‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
أبؤا مقدّمات النكاح ح 0 ج ٠١‏ ص .]4١‏ 

(0) المغني (لابن قدامة): ج لاص 7585, بداية المجتهد: ج ١‏ ص 5, حلية العلماء: ج 1 
ص ,5١8‏ المجموع: ج ١1‏ ص ,15١‏ بدائع الصنائع: ج ١‏ ص 28", الحاوي الكبير: ج 1 > 





1 


2 


لا 


12000002 1<ز 1|111 أ 0100 الكلام (ج ”)2 


خصوص من تاقت نفسه .'"١‏ وإن كان كل منهما معلوم الفساد , بل يمكن 
تحصيل الإجماع على خلافه , بل لعل الضرورة من المذهب والدين 
على ذلك . 

نعم , في مصابيح العلامة الطباطبائي : «اعلم : أن الوجوب المنفي 
هو الوجوب العيني على كل أحد أو على من تاقت نفسه إلى النكاح , 
وأمّا الوجوب الكفائي - أي وجوب ما يقوم به النوع -فيجب القطع 
بثبوته ؛ حتّى لو فرض كف أهل ناحية أو مصر عن النكاح وجب على 
الحاكم إجبارهم عليه لثلا ينقطع النسل ويتفانى النوع» . 

«والظاهر أنه لا خلاف فيه ولا في الوجوب العيني إذا أفضى تركه 
إلى الوقوع في المحرّم ؛ لأنّ سبب الحرام حرام , وتحريم ترك التزويج 
يستلزم وجوب التزويج . فالحكم بنفى الوجوب رفع للإيجاب الكلى , 
لاسلب كلى: أو المراد نفي الوجوب لمجدّد توق النفس» فلا ينافي 
0 للإفضاء إلى المحدم» ”". ش 

وفيه : إمكان منع وجوبه الكفائي على وجِدِ بهل اهيل مصر 
رحو [لاضل وإطلاق الادلتوبراقضى نا يكم هوجوب نا 
يحصل الفساد في النوع الإنساني بتركه . 


ه ص 5١‏ البحر الرائق: ج 7 ص .١57‏ 
)١(‏ تبيين الحقائق: ج "ا ص 481. بدائع الصنائع: ج ١‏ ص 5258. 
(1) المصابيح في الفقه: المناكح /المقدّمة ورقة ١117‏ (مخطوط). 


استحباب النكاح لمن لم تتق نفسه تت تي ا ا 0 


كما أنه يمكن منع الوجوب العيني فيما ذكره ؛ بمنع إفضاء ترك 
التزرويج إلى المحرّم على وجه العلّيّة ؛ لوجود الاختيار وبقاء القدرة 
على 'قركشمعة وبؤلعله اذا أطلق الاضيعات: العكر لالتحاب لسن 


واي اويا 


لكنّ «المشهور استحبابه؛ ل» : 

عموم أكثر الأدلّة وإطلاقها ؛ كقوله تعالى : «وأنكحوا الأيامى» 7" 

و«قوله» أي النبئ وِيَييةُ '"» فيما رواه عنه الكاشاني في مفاتيحه : 
««تناكحوا تناسلوا» -وفي بعض نسخ المتن7!": 55 بالواو- 
فإنّي أباهي بكم الأمم يوم القيامة , حتى أن السقط ليجيء محبنطئاً اغا 
على باب الجنّة , فيقال له : ادخل » فيقول : لا. حتّى يدخل أبواى» !6 

وإن كنا لم نقف عليه على هذا الوجه فيما وصل إلينا من كتب ١‏ 


ج91" 


الشافة و الماع 1 
نعم » ارح 9 الزن رسول الله يله قال : 


)١(‏ سورة النور: الاية ؟5. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: نيه 

0 لم يش إليها قي نسحتي الشرائع والنسالك: 

(؟) المحبنطئْ ‏ بالهمز وتركه ‏ : المتغضّب المستبطئ للشيء. وقيل: هو الممتنع امتناع طلبة لا 
امتناع إباء. النهاية (لابن الأثير): ج ١ص 55١‏ (حبنط). 

(0) مفاتيح الشرائع: المناكح / المقدّمة ج ١‏ ص .15١‏ 





ا 2225222 2:55:55 ا ا 11 0 0 الكلام (ج )2 
تزوّجواء فإني مكار بكم الامم غدا في القيامة ؛ حتّى أن السقط يظل 
محينظنا على نام الحنة ييخ "١‏ إلى اعترة:. 
والكافي '" والتهذ يب '" عنه ظةِ أيضاً: «قال سيو ل الله : 
وتعو ا كار الى اح قالع أماعليم الى الى ركم الامم سيوم 
القيامة ؛ حتتى بالسقط . بلا نينط مار بابدائية اقول الله 
(عد وجل) : ادخل الجنة + قيفو ل 0+ حتّى يدخل أبواي قبلى ؛ فيقول 
الله (تبارك وتعالى) لملك من الملائكة : اق دا لوي شما مو كنهها ل 
الجئة , فيقول : هذا لفضل رحمتي لك»7. 
وق العاقة ا لمجدريووا 220 قال كز اكيدر ا تكتوواء فال اباهى 
بكم الامم حتى بالسقط» ١‏ 
لكن الآمر هال #فاث لتك هذه الرواياض وإن كان سنا برا 5 إلا ان 
«ولقوله َيه 4 فيما روته العامّة عنه : إشرار موتاكم العزاب» " 
) من لا يحضره الفقيه: التكا / باب فضل التزويج ح 54 ج 7ص "8١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب مقدّمات النكاح م ؟ ج ٠١‏ ص .١15‏ 
(1) الكافي: النكاح / باب فضل الأبكار ح ١ج‏ وص 5564 
(") تهذيب الأحكام: النكاح / باب 58 اختيار الأزواج ح /اج لاص .1٠١‏ 
(4) وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب مقدّمات النكاح ح ١‏ وج ٠١‏ ص 00. 
(0) معرفة السنن والاثار: ذيل م +06٠‏ ج حص ,"5١ 5١9‏ تفسير الثعلبي: ج لاص 85. 
)05 الأولى التعبير ب «متغا يرأ». 
(0) عوالي اللآلي: المسلك الرابع من الباب الأوّل م 544 ج ١‏ ص ,١1550‏ بحارالاتوار: 
النكاح / باب١‏ 2س 4١ج ٠٠١‏ ص .,55١‏ روضة الواعظين: ص 14 وانظر مسند أحمد: > 


وفى طرقنا: «إن أَوَاذل موتاكم العرّاب» "١‏ أو «رذال موتاكم العزّاب» !"ا 
وعلى كل حالء فالعرّاب _بالضمٌ والتشديد _: الذين لا أزواج لهم 
من الرجال والنساء . وعن بعضهم : أنّ العزب من لا أهل له'", فيخرج 
عنه المتسردى بخلاف الأول . 
والمستفاد من الحكم بالرذالة : رجحان التزويج وكراهة العزوبة, 


8 
نعم , قد يقتضي ذلك لفظ «الشرار», لكنه محمول على المبالغة في 0 


أمر الترويج والتشديد في كراهة العزوبة . 
3 من أفضت به العزوبة إلى الوقوع في المحرّم فى وجه . 
ل أن العزاةدكين لبقيو فيد من الأراذ ل كما قبل "فى قزل تعالى 
كار عق الكذ او ارما لنا لخدرس روانا كتا سمه من الاسراي” 
بعنون بهم : أصحاب الضعة وغيرهم من فقراء المؤمنين الذين كائر 


د ب وص 177, العام اتير دبز اتا مان ا 

.581 من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب فضل المتزوّج ح 518 ج "ا ص‎ )١( 

(؟) الكافي: النكاح / باب كراهة العزبة م ' ج ه ص 555 وسائل الشيعة: باب " من ابواب 
مقدّمات النكاح ح ” ج ٠١‏ ص .١19‏ 

(") المحكم (لابن سيده): ج ١‏ ص 02١‏ (عزب). 

() فى العديد من الكتب اللغوية بدلها: ما انبقِي. 

)0( العصا با اللقما اجا / المقدّمة ورقة ١١160‏ (مخطوط). 

(1) سورة ص: الاية .1١‏ 
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مومعب ب ل ب ا ا ا ا كر أفل عقر 020 
يسخرون منهم ويستهزئون بهم . 

أو أنّ المراد بالعرّاب : خصوص من لا يعتني منهم بالسنّة ولا يبالي 
كدالاك القرع العر يقيور لكرييافى لدم الا قراو 

يه الغراد اذاي الى هو عق الأشرار او الأراد ل يهن اتيف له 
وصف العزوبة على الدوام؛ أو في غالب الأزمنة والأحوال بحيث 
يضمحل خلافه في جنبه , ومقتضاه : استحباب أن يكون له أهل يتمكّن 
ها اننا . 

وليس المراد: من ثبت له الوصف في الجملة ولو نادراً؛ لأنّ جل 
الناس أو كلّهم عرّاب بهذا التفسير ؛ إذ قلّما يتّفق لأحد دوام التأهّل من 
ابتداء البلوغ إلى حين الوفاة لا يتخلّله عزوبة أصلاً. وخصوصاً إذا 
فسّرنا العزوبة بما يشمل الانقطاع من الأهل أيضاً . 

ولا من كان على صفة العزوبة حال الموت خاضة ؛ إذ يلزم منه أن 
يكون المتأمّل الذي انّفقت له العزوبة عند موته من الأشرارء والعزب 
اللا رق لها التاكل كذ للدم الأشواوم وهو بعيد يمد ١‏ . 

فالاعتبار إذاً بالغلبة كما ذكرناه» إِمّا في كلا الأمرين, أو في 
خصوص العزوبة ‏ عملاً بمقتضى الأصل . 

9ولقوله عَليّةِ4 فيما رواه عنه الصادق نيد في خبر القدّاح المروي 
عن الكافي : «إما استفاد امرؤٌ» بفتح الراء وضمّها إفائدة بعد الإسلام 


افد مز هده مم لف تسن 407 وجلا بعد مولت ار مع ننه 
بيانى , كأنّه قيل : وأيّ فضل فيها؟ فاجيب بأنّها تسدّه «إذا نظر إليها, 
ونه اذا اعرهاء و قطه اذا غاب فته فى سيا وعال 014 اى 
ترعى حقّه بأن لا تخونه فيهما . 

ولا يخفى اقتضاء اشتمال التزويج على هذه الأمور فضيلته ؛ إمَا 
لأنها مطلوبة ومرادة في ذاتهاء او لكونها مرافق لحصول الطاعة وتيسير 
العبادة المطلوبين . 

وعلى كل حالء, فالغرض بيان أفضليّة الترويج من غيره بشهادة 
المقام ودلالة العرف . فإِنّه إذا قبل : «ليس فى البلد أفضل من زيد» فهم 
منه أنه أفضل علماء البلد, لا نفي الأفضل منه وإن أمكن المساوي له . 

وهذه العبارة تحتمل معنيين؛ أحدهما : أن التزويج أفضل 
ما يستفاد بعد حصول الإسلام, ومقتضاه أن لا فائدة فيه قبل حصوله , 
لا أن فضيلته متأخّرة عنه . وثانيهما : أن الاسلام أفضل ما استفاده 
المرء ‏ ثم الأفضل من بعده التزويج . 

والمراد من الفائدة : إِمّا خصوص الفائدة العاجلة . كما يشعر به 
التعليل المستفاد من قوله 2 اسه إذا نظي إلبها..»» إلى الو 
وحينئذٍ فكون التزويج أفضل الفوائد بعد الإسلام ناظر إلى ما في 


01( الكافي: النكاح / باب من وفق له الزوجه الصالحة ح 2 0م ص / 7" وسائل التسيعة: 


باب 5 من أبواب مقدّمات النكاس م ١٠ج ٠١‏ ص .1١‏ 


1 
ج 9" 


١7 


سي يي ل يتب ول اف الكلام اس +00 
الاعلقم من النواته الدديو كان كوقا رة لقني و عدر اء القالجروالغرضن > 
و مطل النواكلونيوقة كانت ار الخرواة كالسا داكت 

وعلى هذاء فالمراد من أفضليّة الترويج أفضليّته من بعض الوجوه. 
فلا ينافي أفضليّة كثير من أفراد المفضّل عليه منه من وجه آخرء وليمس 
اران مساق التوميج بى كر رحد ع وال الأ نيلت المطتفة ال انيعة إلى 
تعدّد جهات الفضيلة في المفضّل , أو تفضيل جهة الفضيلة فيه . 

نعم . يمكن اعتبارها بالمعنى الثاني على التقدير الأُوّل ؛ إذ لا مانع 
منهء ولا يبعد اعتبارها على الثاني أيضاً؛ لما في التزويج من الفوائد 
العظيمة التي من جملتها حصول النسل وتكثير النوع المعدّين لأضعاف 
ما يقابل به من العبادات . 

وفي الحديث دلالة على الاكتفاء بالإسلام في الزوجة؛, وعدم 
لجنا ارين ني 1ن ١‏ نسي مسلظة رن كا كر 
منبتة» إلا أن وقوعها في كلام الحكيم يقتضي عمومها . 

وفي استفادة اشتراط الإسلام منه نظر : من أنّ التقييد بالمسلمة إِنّما 
بقتضي خروج غير المسلمة عمّا هو الأفضل ء ولا دلالة في ذلك على 
المنع . ومن أنه لو جاز نزويج الكافرة لما حسن التقييد فيه بالمسلمة 
لتأنّي وظيفة النكاح حينئذٍ بغيرهاء وإن كان مكروهاً كما في سائر من 
يكره مناكحته , فإن الكراهة فيها لا تنافي اشتمالها على مصلحة 
النكاح , ولذا لم يقع الاستثناء عنها في الحديث . 


امتعايب النكاغ دن التق القن .مسح حص هم بعبعللططسويبومرسسبومب د ذا 


إلى غير ذلك من الأدلة الدالّة بإطلاقها أو عمومها باشتمالها على 
الجمع المحلّى والمضاف و«من» الموصولة ... وغير ذلك . 

بل ما ليس فيه شيء من أدوات العموم قد يستفاد منه ذلك بتوسّط 
القرائن . كالتعليل'" بتوقّع النسل وتكثير العدد وتوسيع الرزق 
والأسذانة بالزوحة على المطالييفا هذه الاموار قمر كد نين مم 
تاقت نفسه إلى النكاح ومن لم تتق» بل انتفاء القرينة على إرادة 
الخصوص كاف في الحمل على العموم في هذه المقامات ؛ لاستحالة 
الترجيح مع فرض عدم التعيين ؛ ومنافاة الإبهام لمقام البيان,. فيتعيّن 
الحجل على العموم+ 

ولعل تقييد بعضهم '" ب «من تاقت» لظهور بعض الروايات فيه . نحو 
ما تضمّن النهي عن العزوبة '" وان المتزوّج يحرز نصف دينه!". 

لكن فيه : أن العموم في تلك الأخبار محقّق معلوم, والعلّة غير 
معلومة وإن كانت مناسبة» فلا يجوز ترك الأمر المحقّق لأجلها ٠‏ مع أنّها 


)١(‏ تقدّم بعض هذه اللعليلاة اذل الأشار السقولة القاءموانظ ووائل القسمة: حاف ا م 
أنوالتب مقدّمات النكاح ح 5و" وت وباب 1 منها ح ١‏ و9١.‏ وباب ١٠3و١١منهاا‏ ج ٠١‏ 
ص ١8‏ و6١‏ و78 و١:‏ و45 و45. وعوالي اللالي: المسلك الرابع من الباب الاوّل ح 47" 
اج اص 1230. 

0 سيوك كام لصوم امن 1. ' 

(5) تقدّم فى ص 17-7١‏ بعض ما يدل على ذلك. وانظر وسائل الشيعة: باب "١‏ من ابواب 
مقدّمات النكاح ج ٠‏ ص 18. 


(غ) تقدّم في ص 18 . 


العفو | شر الكلزاء (ع. 8 
لنب قن بدو طبن لاتق ١‏ بنناء إذ ليس المرا دهن من لاهو له إلى 
النكاح أصلاً. بل من لم تبلغ شهوته حدّ المنازعة والوقوع في المحرّم 
ممكن في شأانه . 

على أن التوقان أمر غير مضبوط الوقوع ولا المحل» فربّما يحصل 
مع ضيق الوقت عن كسره بالنكاح . فيخشى منه الوقوع في محرّم, 
فلا ينبغي أن يترك النكاح المحلّل ؛ ليأمن به عن مواقع الفتنة . 


إباحته له من الشرع وإن لم تتناوله عمومات النكاح لتكثير النسل ؛ إذ 
والتشارك في تحصيل الغذاء ونحوه. وفي كثرة الخلق تسهيل لذلك . 
وها فيد من اسيك لتغمة الوجود الأولاه الى هن تخ :تينة الهف 


لهما بالشكر لهء قال الله تعالى : «أن اشكر لى ولوالديك إل المصير»!". 
ولا الازلاة ا تناد فى اللانيا إذا أدركسوا #وشنفعاء للأبوين 
مالم يدركوا؛ ومن هنا قال زكريًا لْليِةِ : «ربٌ هب لى من لدنك 
ديه" ووصف الله الموّمنين فقال : «والدين بقولون رئنا هب لنا من 
أزواجنا وذرّيا تنا قدة أعين» ". 


.١4 سورة لقمان: الآية‎ )١( 
.58 سورة ال عمران: الآية‎ )١( 
./4 سورة الفرقان: الآية‎ )5( 





ضاف الى ونااقيم من كدير اانه اساي تال رم لله 
«ما يمنع المؤمن أن يتّخذ أهلاً؟! لعل الله يرزقه نسمة تثقل الأرض 
بلا إله إلا اللّه» 300 , 

وإلى ما فيه من إبقاء النوع ؛ ولذا خلق الله الشهوة في الإنسان 
حسب ما خلق فيه الشهوة إلى الطعام والشراب إبقاءً للنفس. ومن 
المعلوم أَنّ إبقاء النوع يقتضي إرادة النكاح مطلقاً. ولا يختصٌّ بمن 
5-0 

وإلى ما فيه من الخلاص من الوحدة المنهى عنها'", والااستعانة 
بالروحة على امور الدردت». 

وقين ذلك فنا لا نكن حم بن امور المير تعييه 
والاغر اض والمصالح الحاصلة بهء فلا ريب حينئذٍ في حسنه باعتبار 
كونه سبباً في حصولها وعلّةَ لوجودهاء فيكون حيئزٍ مستحبّاً شرعاً ؛ 
لكون الأغراض المترثّبة عليه من الأغراض الشرعيّة . 

غلى أن تسن الكاح غقلاً يسكلرء استغبابه شرع خسرور: 
الشارع ]كوه مرادأ مدن بلالدستي. 


مره ارا نسي الع ا وي الالانض لاض 205 وبتائل الشرية: 
ملام الوافديقياك مكاسع بر بالاض 84 

(1) الكافى: كتاب الزي / انظر باب كراهية ان يبيت الإنسان وحده ج ١‏ ص 055. وسائل 
الشيدة انظر باب 5١‏ من أبواب أحكام المساكن ج ه ص 554. 
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7 ا 0 ار ا ا 

(و» كيف كان, فربّما احتٌ المانع '": بأنّ وصف يحيى اك 
ركو عصوزا لايوتورياشتصاض هرا الرصفونالرجهان: 
١‏ محم صو واس 

وبأنّ قوله تعالى : «ّيّن للناس حب الشهوات...»" إلى آخره 
وار موز الذم تخرص عته يها احتمع على وجانته فذقي غير» تقبيت 
الوم 

وبأنَ في النكاح تعريضاً لتحمّل حقوق الزوجيّة والاشتغال عن 
كتبرسن المنافيه الدوفة افا لأ راق ركه لاني كيه ادم نه 
لمكا الماح 

«ويمكن الجواب» عن الأَوّل: «بأنّ المدح بذلك فى شرع 
غيرنا لا يلزم منه وجوده فى شرعنا» . 

ودعوى!©: أن الأصل بقاء الشرائع السابقة إلا ما دل الدليل على 
نسخه ؛ فإنّ شرعنا ليس ناسخاً لجميع ما في الشرائع السابقة. بل 
المجموع من حيث هو مجموع ؛ للقطع ببقاء كثير منهاء كأكل الطيّبات 
ونكاح الحلائل 7" والعبادات الثابتة في جميع الملل . وأيضاً فوروده في 


.١٠١ كالشيخ في المبسوط: النكاح /المقدّمة ج ؛ ص‎ )١( 
()سورة آل عزاو الا‎ 

| ؟ابسووة ال ممر ان ال اا 

(؛) كما في مسالك الأفهام: النكاح / اداب العقد ج لاص .١١‏ 
(0) في بعض النسخ بدلها: الحلال. 


استحباب النكاح لمن لم تتق نفسه خخ ز ز | | ز| ز[ز|ز | ز ز ذزذز ذ ذ ذ ‏ ا 1200600 
كتاقاب لدف هو فى لتر عدا بيهن دوين قنا ره إلى اقيم وليل على ايد 
فيه , وإلا لم يحسن مدحه عندنا . 

يدفعها : أن الكتاب العزيز والسنّة المتواترة الدالّين على استحباب 
النكاح في شرعنا مطلقاً ‏ يثبت بهما النسخ , ويخرج بهما عن مقتضى 
الها 

والمدح على ترك الشهوة الغير الراجحة في شرعه لحصر النفس 
ومنعها عن اللذات حسنٌ في شرعنا وإن كانت راجحة فيه . 

مع أنّ التوصيف بالحصور لم يقع خطاباً لأهل شرعنا ابتداء حتّى 
يجب حسنه عندهمء وإِنْما خوطب به زكريًا لليْةٍ في مقام البشارة 
بالولد . وذلك يقتضي حسنه عنده لا عندنا . 

وربّما أجيب أيضاً""': بأنّه كان مكلّفاً بإرشاد أهل زمانه في بلادهم 
اللقتضى الساعةومنار:ة الرويهة اليماقدن يجان الخرويع» 
فلذلك مدحه على تركه. لا لأنَ ترك التزويج من حسيث هو كذلك 
مطلوب ومراد ؛ حتّى يدل على مرجوحيّته . 

والحاصل : أن النزاع في حكم التزويج بالنظر إلى تركه المطلق 
ولا ينافي استحبابه كذلك رجحان الترك على وجه مخصوص . 

وما يقال'": إن مثله وارد في شرعنا الذي يستحبٌ فيه التزويج 


.١١ كما في مسالك الأفهام: النكاح / اداب العقد ج لاص‎ )١( 


لمعم ا ا يت ني بز تليق أي الكل ع م 
لا تركه . 
يدفعه : منع ورود مثله 2 شرعنا ؛ ضرورة وجوب رجوع الناس 
انمق بيعدالحون اليدلة الهبيحي عليه التسياحة لعلههم :ولو سام 
1 ذلك لوجب القول بترك التزويج لمن هذا شأنه ؛ فإنٌ ملازمة التغرّب 
"٠.‏ والسياحة مما لا يتأنّى معها القيام بحقوق الزوجيّة. وحصول التمانع 
بينها وبين الإرشاد يقتضي تقديمه كما في يحيى عَيّة . 
ولعل الاولى فى الكو رجدة] ‏ العزاد جا لحصور ما عمن كتتن مين 
اللقغرين الامج له العالع فى حبين التقين عن الور اندو اباي 
من الحصر بمعنى الحبس . 
وحينئزٍ فمدحه لي بتنكبه عن الشهوات وإعراضه عن الملاهي 
واللذاث كما هن المعووه من هال عا سكا حقه الفبداكرف 1 
قال: «ما من عبد لله إل وقد أخطأ أو هد بخطيئة .ما خلا يحيى بن 
زكريًا علي فلم يذنب ولم يهم بذنب»!" عكس المعهود من حال غيره 
الذي زيّن له حبٌّ الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة 
وغيرها من العلاد والشهوانث:: 
فلا دلالة في الآبة على رجحان ترك التزويج ؛ ضرورة أن 
حصوريّته بالمعنى المزبور لا تنافي تزويجه للنسل وغيرهء لا للشهوة 
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النتخزات النكاح لمن لمق ننية. ‏ مسمس ص يعم بحسي ع سي نت ما 
واللدة ونحوهما. 

ولعلّه إلى هذا أو ما يقرب منه يرجع ما اسفن معاي 
مدحه عَليةٍ ليس على ترك التزويج حتّى يدل على مرجوحيّته . بل على 
الكنما وا الشهوة اللامعنة ايقل الحموفه و اليساذه لقي وتديرها 
بالعبادات والرياضات, ولا ريب في حسن ذلك ومدحه وإن أدّى إلى 
ترك التزويج المطلوب, فإنّ تأدية الشيء إلى ترك أمر مطلوب لا ينافي 
حسنه ؛ لتمانع أكثر الطاعات مع انّصاف جميعها بالحسن . ش 

وإلما أطلى غللة اللعضور لأنّ وجوه الشبهنة:فنيه بيهتولة العسدم: 
فكأنّه حصور لاشهوة له أصلاً, وليس إطلاقه عليه لترك النساء الملزوم 
لترك التزويج حتى كون مده له على ذلك فيستلزم مرج وحيّة 
الترويج ورولة لعلي التنهؤة ونرعها عند الكلية حتى ينافي وروده 
مورد المدح والثناء . ووقوعه نعتاً لمن لا يليق به النقص . 

وعلى كل حال , فلا دلالة في الاية على رجحان ترك التزويج لمن 
لم تتق نفسه إليه . 

بل مما ذكرنا يستفاد الجواب عن الثاني أيضاً؛ ضرورة كون الذمٌ 
المستفاد من اية التزيين ‏ لمن لم يبالوا بالدين وحدوده واتبعوا 
ها تهواء ا هيوم من بحت الشهو اضدمق السام وعيرها ل ا لشامل مو 


)١(‏ المصابيح في الفقه: المناكح / المقدّمة ورقة 519 (مخطوط؛). وانظر مسالك الأفهام: 
النكاح / اداب العقد ج لاص .١5-1١١‏ 


ال مي ل الخو قر الكلام (ج )2 


تزوّج على الوجه الشرعي لاإرادة النسل والذرّيّة ورفع الوحشة من 
الوحدة والاعانة على كثير من الطاعات والعبادات وإن لم تكن نفسه 
تائقة إلى التزو يج . 

على أنّ الآية لو كان المراد ظاهرها لنافى رجحان التزويج لمن 
ناقت نفسه ؛ ضرورة أولويّة اندراجه في اية التزيين من غير التائق . 

وربّما أجيب عن الثاني 7": بأن الذم المستفاد من الآية مختصٌ 
بححكة ذلك للشنهوة النييكة ذون اراة الطاعة وامسال الام .. 

وفيه : أن النكاح ليس من قبيل العبادات الموقوفة على إرادة 
الطاعة وقصد الامتثال حتّى يلزم أن لا يكون فعله على غير ذلك الوجه 
مستحبّاً ومراداً» بل من المعاملات التي يكفي في رجحانها وفضيلتها 
ترنّبٍ الآثار والأغراض المطلوبة من الأمر عليها وإن لم يكن وقوعها 
على وجه الطاعة وقصد الامتثال . 

ومن المعلوم أنّ ما يقتضي إرادة النكاح والأمر به من المصالح 
كتكثير النسل والأمّة وإبقاء النوع والخلاص من الوحدة وغيرها ممّا 
لا يختلف الحال فيها بين أن يكون وقوع النكاح بقصد الامتثال وإرادة 
الطاعة أو لهرا النفسن وعية اليو 

نعم , وقوعه على وجه العبادة يتوقف على أن يكون الفعل أجل 
)١(‏ كما في جامع المقاصد: النكاح / المقدّمات ج ١١‏ ص .٠١‏ ومفاتيح الشرائع: المناكح / 


المقدّمة ج ١‏ ص 577, ومسالك الأفهام: (الهامش السابق: ص .)١١‏ والمصابيح: (انظر 
الهامش السابق). 





أمر الشارع وإرادته, ولا كلام فيه, فإنّ كلّ أمر مطلوب يصير بالنيّة 
وقصد الامتثال عبادة ويحصل به التقرّب. وهذا لا يقتضى توقف 
عضول الفطلوي فطلقا على بذللقة, ش 

وما يقال!": إِنْ المستحبٌ ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه, فإنما 
اراقوابه إثابة قاعله على عضن الوجوه لا على كز وخةه: 

وتحقيق المقام أَنّ ما أمر به الشارع : 

لاوس تر مسلط و الكل بيس ا ده 
الامتثال وإرادة الطاعة , بحيث لا يكون الاتيان مسودوى لعراةا 
ومطلوباً بذلك الأمر ؛ كأوامر العبادات» فإنّها وإن كانت بحسب الظاهر 
متوجّهة إلى نفس الفعل إلا أنّها في الحقيقة متعلّقة به من حيث إِنّهِ مأمور 
به ومراد للشارع ؛ لتوقف صحّتها على ذلك وعدم حصول الامتثال بها 
من دونه . 

ولا فرق في ذلك بين أن تكون العبادة من قبيل الأفعال كالصلاة 
والزكاة» أو التروك كالصيام والإحرام » إذ كما لا يجزي وقوع الفعل في 
العبادات الوجوديّة على أيّ وجدٍ اتّفق , فكذا لا يجزي الترك كذلك في 
العبادات العدميّة , بل لابدٌ فى كل من الفعل والترك من نيّة القربة وقصد 
الامتثال إذا كان 0 | 

وإِمّا أن يكون تعلّق الأمر به لمصلحة حاصلة بنفس الماهيّة 


)١(‏ كما في المصابيح في الفقه: المناكح / المقدّمة ورقة "١‏ (مخطوط). 
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لعي يي بي ا ل ل م حت عوااشن الكلام رع 
والطبيعة من غير توقّف على قصد الامتنال وإرادة الطاعة ؛ كالأمر بازالة 
الأخباث عن الثوب والبدن, فإن المطلوب منه طهارتهما حال الصلاة 
وغيرها ممّا يشترط فيه الطهارة, ولااريب فى حصول هذا الغرض 
- بتحقّق الإزالة المعتبرة ‏ وإن لم يقصد بها التقرّب وإطاعة الأمرء بل لو 
كان غافلاً عن النجاسة غير شاعر بها واتّفق له إزالتها فإِنّه يمتثل بذلك , 
ويخرج عن عهدة التكليف . 

وكالأمر بإنقاذ الغريق والإطعام في المخمصة وفي عام الجدب, 
فإنّ الغرض منه إبقاء النفس المحترمة وإنقاذها من الهلكة , ولا فرق في 
ذلك بين تحقّقه بقصد القربة, والإتيان به لرجاء النفع, أو لمجرّد 
الرأفة ... أو لغير ذلك من الأغراضء فإنّ الخروج عن العهدة حاصل 
على جميع تلك الوجوه . 

ومن هذا القبيل : أكثر التروك المطلوبة , فإنّ المقصود منها عدم 
صدور الأفعال القبيحة من المكلّف.ء وإن لم يكن الترك بقصد الامتثال 
والكف عن الفعل القبيح, فإِنْ من ترك الزنا يندفع عنه إثمه وإن كان 
امتثاغه عنة للعجن» ا الخوف» أو الخياء أو للتحاظة على الحعمة 
والخوقمن النضيحة :انان ذلك كله من أشباب العضمة عن السعضة 
ورفع الاإثم والعقوبة . 

وبالجملة : فامتثال الأمر في غير العبادات لا يتوقّف على قصد 
الطاعة وإرادة الموافقة للآمرء بل إِنْما يتوقف على موافقة الغرض 


الحياب التكاخ لفن لمق تقولد ١‏ سسحصسس سي بز انا 
وتنب التضال المقتضة الأ وان لمر رك شاعرايه» أوكاق ولكنين 
تعله الما فدمن العقلوط اماس 

عم سيور اللنه ١!‏ عور غيا ده وت بيه لح و السواات نغلنها 
موقوف على حصول القربة وقصد الامتئال, وهي من هذا الوجه داخلة 
فى ابيع الال »قات تونب لاجو والتوا ب لبها ليس لامعال الأسر 
د عرفك وه ادال بيهن زلف نول تيقال الاهير 
الثانوي , أي الأمر بجعلها عبادة وفعلها من حيث إِنّها مرادة للشارع . 

وقد ظهر ممّا ذكرناه: أن استحباب النكاح على القول به 
غير مختصٌ بالواقع على وجه الامتثال وقصد الطاعة. فانّ ذلك إنما 
نجه لو كان النكاح من العبادات الموقوفة على النيّة وقصد القربة, 
وليس كذلك ؛ للإجماع'" على أنه ليس عبادة بالأصل وإن أمكن 
صيرورته كذلك بالنيّة . وقد عرفت أن الطلب في غير العبادة -سواء كان 
على وجه الوجوب أو الندب _لا يختصٌّ بذلك, بل يعم الواقع بالنيّة 
وبدونها . 

ولا ينافي استحباب النكاح كذلك مرجوحيّة وقوعه على بعض 
روه ١‏ ااقضه اللعقفموادر ا ريه تله الأهر والتوا في ةا أله كاز 
يجب وقوعه بقصد الطاعة والامتثال. وهو من هذا الوجه يندرج في 
القسم الأوّل ويلحقه حكم العبادات . والنزاع في استحبابه هنا ليس من 





)١(‏ كما في المصابيح في الفقه: المناكح / المقدّمة ورقة ١١‏ (مخطوط). 
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كف 


ال م ا ل 
حيث كونه عبادة ؛ لأنّ الكلام في أحكام المعاملات . 

وبذلك كلّه يعلم : الجواب عن الاستدلال بالآية من غير حاجة إلى 
تخصيص محل النزاع , ولا إلى التزام التتخصيص البعيد في ذم حبّ 
الشهوات بمن لم يتق إلى النكاح . ' 

وان العو ايفن الداليل الباللتعفيار تهنا الحقوى السافاه 
بالترويج يزيد في الأجر المترتّب عليه أو في مطلق الأجرء وهو أي 
تحمّل الحقوق _من الامور الدينيّة : 

ففى الحديث النبوي : «الكادّ على عياله كالمجاهد في سبيل 
لا وفيه : «العبادة سبعون جزءً , أفضلها طلب الحلال»7". 

وعن أبي جعفر مل : «من طلب الدنيا استعفافاً عن الناس , وسعياً 
على أهلة, وتنا على ها رده الى اله اكز وجل انبوم الققامة وويدية 
مئل القمر ليلة البدر», 00 

وعن أبي عبد الله ليذ أَنّه قال له رجل : «والله إِنَا لنطلب الدنيا 
ونحبٌ أن نؤتى بهاء فقال: تحب أن تصنع بها ماذا؟ قال: أعود على 
نفسي اا و ادل هنهاء راصصد 3 وأحج وأعتمرء فقال 


نيدي 0 0 / باب 95 المكاسب ح ١١‏ ج ١‏ ص 556 وانظر «الكافي» 
في الهامش السابق: ح 6 و«الوسائل»: ح 0 ص .١١‏ 


استحباب النكاح لمن لم تتق نفسه اي ب ا 101 
أبوعبد الله م : ليس هذا من طلب الدنياء هذا طلب الآخرة»27. 1 
0 
وحينئدٍ فلا ينافي التعريض لتحمّل الحقوق رجحان النكاح الذي :5 
هو واسطة في حصوله, بل هو ممّا يؤكٌد الرجحان ويحقّقه وإن حصل 
الاشتغال بتلك الحقوق عن بعض المطالب الدينيّة ؛ لأنّ تمانع الطاعات 
وتضادّها لا يخرجها عن كونها طاعات مأموراً بهاء وإلآ لزم خروج 
أكثر العبادات الوجوديّة بل جميعها -عن كونها عبادة. فإنّ الأفعال 

لا تجتمع غالباً كالتروك . 

وحن دون الامور المشتغل عنها بتحمّل الحقوق كثيرة , 
ولا كونها أفضل من التحمّل المذكور ؛ إذ الكلام هاهنا في رجحان 
النكاح وفضيلته , لا في كونه اق شرن نو كنا دكردح على تقدير 
لوديا مانا التاق دون الأول 

هذا ]ذا كان شعن الجفوة ‏ الاتضنال هدج السمطالب الدة 
المذكوران في الاتبعدلال.وجها واحرا لأسععباب شرك التكباع »بان 
بكون المنع من تحمّل الحقوق لاقتضائه الاشتغال المذكور . 

أمّا إذا اعتبر تحمّل الحقوق وجهاً مستقلاً للمنع من النكاح _لما فيه 
فخ التعر يفي الثضيا نيو النكالنة و الاسعفال عن النطاني السك 
وجها اخر لمرجوحيّة النكاح _فتقرير الجواب: أنّ تحمّل الحقوق 
بريه في الأعرءفلاطير فى اكنياره بالا إاترائبه ورئية في اللاة 


)١ )‏ الكاني: “المحسة / باب الااسحعانة با ا 0# تج 0م ص ىق وانظر 
«التهد يب» في الوامتن السابق: اح غاص 5"57. و«الوسائل»: باب اا حجن 5 


ا بت حت لكو أقز الكلدن ‏ 1 1 
وتعريضه للمعصية الاختياريّة لا يمنع عن اختياره. كما في سائر 
التكاليف , وأنّ النكاح من الطاعات والأمور الدينيّة عند القائل 
باستحبابه , فلا يقتضى الاشتغال به عن بعض المطالب الدينيّة استحباب 
ركم كمرحي لنااغر كم ترام اللا عارك وصدا اها هار : 

نعي لو لم يكين التكناع مطلوياً ولآأماسوراً بيده امكين الفنول 
بمرجوحيّته من ذلك الوجه وإن لم يكن في نفسه كذلك ؛ لثبوت الحسن 
والقبح بالوجوه والاعتبارات الخارجة عن ذات الشىء وصفاته 
اللازمة ‏ كما حقّق في محله . ش 

وبذلك كلّه ظهر لك : قوّة القول بالاستحباب مطلقاً. خلافاً لمن 
عرفت , وللمحكي عن ابن حمزة من أنّ «من تاقت نفسه وكان قادراً 
غليه يستحبٌ له النكاح ؛ ومن لم تثق نفسه ولم يكن قادراً عليه يكزه له 
ذلك؛ ومن كان قادراً ولم يتق أو تائقاً ولم يقدر لم يكره له 
ولم يستحبّ , بل كان النكاح له مباحاً»7". 

وذلك لأنّ واجد الوصفين ‏ أي الشهوة والقدرة _جامع بين أمرين 
يفتضى كل منهما حبيع اللكام ,فكو حصا لد 

وفاقدهما جامع فيه أمرين يقتضي كل منهما حسن تركه ؛ لقوله 
تعالى : «وسيداً وحصوراً ”ا فى مدح يحيى (على فيتدا والةوصاله 








)١(‏ الوسيلة: النكاح / مقدّمة الكتاب ص ١85‏ (بتصوّف). 
١)‏ سورهة ال عمران: الآية ١5‏ 


انك التكاع ام التخلى العادة 1 . سم ا ب حم 11 
السلام) وقوله (عرّ وجل): «وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً ...»07 
إلى آخره ؛ فيكون مكر وهاً . 

وأمّا من كان واجداً لأحد الوصفين دون الآخر فهو جامع بين 
جهتى حسن النكاح وحسن تركه , فيتعارض الوجهان فيه ويتبت له 
حكم الاصل السالم عن المعارض ؛ اعني الاإباحة . 

وفيه : منع اقتضاء كل من عدم الشهوة وعدم القدرة حسن ترك 
النكاح . والاستدلال بالآيتين على ذلك قد عرفت ضعفه ممّا تقدّم . 

وكيف كان, فهل هو أفضل أم التخلّى للعبادة؟ قولان, أقواهما 
الأول ؛ لما في ترك النكاح والاشتغال بالعبادة والرياضة من الرهبانيّة 
المنفيّة في هذه الشريعة : 

فعن تفسير على بن إبراهيم في تفسير قوله تعالى : «يا أيّها الذين 
أفسخرا لا تمر ا ساكب" إلى اعبرذه تبات لغاني 
أمير المؤمنين ليةٍ وبلال وعثمان بن مظعون, فأمّا أمير المؤمنين ك3 
فحلف أن لا ينام بالليل أبداً» وأمّا بلال فإنّه حلف أن لا يفطر بالنهار 
أيذا موأقا عقما ودين مظفون فا لد جلك أن الا يتكم أبذا مكلت اهراة 
عثمان على عائشة وكانت امرأة جميلة , فقالت عائشة : ما لي أراك 
متعطلة؟ فقالت : ولمن أتزيّن؟ فو الله ما قربني زوجي منذ كذا وكذاء 
فإنه قد ترهب ولبس المسوح وعدا الايا». 


,2* سورة النور: الآية‎ )١( 
سورة المائدة: الاية ل/ا/.‎ )١( 


2" جواهر الكلام (ج )2 





ررفلكا دخل وسول الله 02 اخبرنه عائقة يلك اه فنادى: 
الصلاة جامعة , فاجتمع الناس فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال : ما بال أقوام يحرّمون على أنفسهم الطيّبات؟! إِني أنام بالليل 
0 وأنكح وأفطر بالنهار. فمن رغب عن سنّتي فليس منّى . فقام هؤلاء 
فقالوا :يا رسول الله قد خلفنا على ذلك» فأنزل الله : (لا يو اذكه الله 
باللقوافى ايها نكوي ال" لايق 

ومشرمداة بره القدّاح عن أبي عبد الله ليةٍ قال : 
«جاءت امرأة عثمان بن مظعون إلى النبى يَيْْةُ فقالت : يا رسول الله إن 
عثمان يصوم النهار ويقوم الليل. فخرج رسول الله ييه مغضباً يحمل 
نعليه , حتّى جاء إلى عثمان فوجده يصلّي» . 

«فانصرف عثمان حين رأى رسول الله 1 فقال له رسول 
الله يي : يا عثمان» لم يرسلني الله بالرهبانية . ولكن بعثني بالحنيفيّة 
السهلة السمحة, سور وأصلّي وأمسّ أهلي. فمن أحبّ فطرتي 
فليستنٌ بسنّتي » ومن سنْتي النكاح»7". 

وفي الموثق عن إبراهيم بن عبد الحميد عن مسكين '! النخعي , 


. 88 سورة المائدة: الاية‎ )١( 

)١(‏ تفسير القمّي: ذيل الاية /ا41 من سورة المائدة ج ١‏ ص .186١ ١73‏ وسائل الشيعة: باب 
4 من كتاب الأيمان ح ١ج 1١١‏ ص 517. 

(5) الكافي: النكاح / باب كراهية الرهبائيّة م ١‏ ج ه ص 445. وسائل الشيعة: باب 44 من 





(]) في المصدر بدلها: سكين. 


أفضليّة التكاح أم التخلى للعبادة؟ سس لاع 


وكان تعبّد وترك النساء والطيب والطعام . فكتب إلى أبى عبد الله افا 
بسأله, فكتب إليه: أمَا قولك في النساء فقد علمت ما كان 
ارسول الله ييهُ من النساء , وأمَا في الطعام فكان رسول الله يَْيهُ يأكل 
اللحم والعسل»7". 

وغؤيرجا ل الكنى المءروى :فى المو تق فن إبراهيم ين يعية اللحميد 
قال : «حججت ومسكين '" النخعى , فتعبّد وترك النساء والطيب 
الا وله لير ار فيك اسل الب 
العا عو فلا قندم المدينة ذا من ا اسحاق فضلى إلى افيه تقال« 
جعلت فداكء إني اريك أن أسألك 0 مببدات] نال« اهن فا كسها 
وأرسل بها إلنَ » فكتب : جعلت فداك. رجل دخله الخوف من الله (عرٌ 
وجل) حتّى ترك النساء والطعام الطيّب ولا يقدر أن يرفع رأسه إلى 
الماع ىوأم الثياي فتسك "فيه ؟ : 

«فكتب : أما قولك في ترك النساء فقد علمت ما كان لرسول 
الله ةُ من النساء » وأما قولك في ترك الطعام الطيّب فقد كان ف 
رسول الله ع 4 يأكل اللحم والعسل ‏ وما قولك :إِنه دخله الخوف حتّى 7 
الوم وتراس ا الا فلكم من تلاو شن الا حات؟ 


(؟) في المصدر بدلها: 0 
(©) في المصدر بدلها: فشك. 





غ1 عمس ا ا تح ا لتو ص تيتفو افر الكلداة اخ 3 


(الفازويةوالصاذقيى والقاضين .10" إلى اوها 

وأيضاً فإنَّ المنقول عن النبيّ يَْةُ والأئمة ني بالتواتر إيفار النكاح 
على التخلّي للعبادة. ودليل التأسّي يقتضي رجحانه بالنسبة إلينا. 

اذينا 15 الوح فى الات روسون البوقان إلى الاح نما ب 
الغالب , ولانزاع في أفضليّته حينئذٍ ‏ إِنَما النزاع في أفضليّته لمن لم تتق 
نفسه, ولا دلالة للفعل المنقول عليه إلا مع العلم بانتفاء الوصف , وهو 
ممنوع . 

دنا نقول : ثبوت الفعل عن النبي يذه وصحته عنه , يقتضي رجحان 
التأسَى والمتابعة لكلّ أحد وإن كان مخالفاً له في الوصف, إلا إذا كان 
بقاعيو ل وانتفاء ما يصلح للتخصيص فيما عدا 
الوصف المغيّر. كيف؟! ولو كان التأسَي مقضورا على مسويرة الساد 
بتوافق الأوصاف التي يحتمل التغيبر بها '" لازم أن لا يسلم في شيء من 
الموارد ؛ لقيام الاحتمال في جميعها, فرج حان الذاسنى في النكاح 
يقنضي عدم الفرق في ذلك بين وجود التوقان وانتفائه . وإن قلنا بثبوته 
في المتأَسَى به. إلا أَنّ ثبوت الوصف له لا يقتضى استناد الحكم إليه 
حتّى لا يجوز التأسّي لفاقده . ش 


0 سوزة أل دان الي اا 

(1) اختيار معرفة الرجال: ح اسن + واشاز إليه في وسائل الشبعة دبا ١‏ فق ابوات 
مقدّمات النكاح ذيل ح /ج ١٠ص‏ 16. 

(؟) في بعض النسخ: يحتمل فيها التغيير. 


انفلك اللكاع ام اللحلى القاوةة لصح ب ا ل حت 117 


لا يقال : إِنّ دليل التأسّي إِنّما يقتضي حسن الفعل ورجحانه في 
0000 ]ل ين و نا مد د وك 1 متمد د 
أفضل من التخلي . 

لأَنّا تقول : هو كذلك لو اعتبر التأسَي في نفس النكاح , فإنّه حينئذ 
الها يدل على بعمته لأ فلي افمعيلعةي وان ١1‏ امف بدالنسة الن 
اختياره وإيئاره على التخلّي فلا ريب في دلالته على الأفضليّة ؛ لأنَ 
رجحان التأسّي في إيثار التكاح على التخلّي يستلزم رجحان إيثاره 
عليه . ورجحان إيثار النكاح على التخلي يستلزم رجحان النكاح نفسه 
بالقياس إليه . وهو المدعى . 

وما يقال: من أنه يلزم على ذلك استحالة صدور عبادة من 


الة دو ع 07 
النبئ عَيَيهُ والائمّة يلاه مرجوحة بالقياس إلى عبادة اخرى مضادة لها . 


ضرورة اقتضاء صدورها إيثارها على الراجحة , وإيثارها عليها يقتضى 5١‏ 


رجحانها بالتقرير المتقدم . وذلك ينافي كونها مرجوحة مفضولة على 
ما هو المفروض . 

يدفعه : معلوميّة عدم اقتضاء نفس صدور العبادة منهم الأفضليّة من 
عاذ اخورض مضادة . 

نعم , لو كانت العبادة المأتي بها طاعة مستمرّة مانعة عن العبادة 
المضادة لها فإنّ صدور مثل هذه الطاعة المطلوب منها الدوام 
عن الحكيم العارف بحقيقة الحال لا تكون إلا لرجحانها عنده على 


ايحم ته يق اهن لكلا عر مع 


غيرهًا من الطاعات الحضاذة4 لان اخهار النتهو ل .والاسعمرارعيلة 
مما ينافى الحكمة, والتأسّى في مثل هذا الفعل يقتضي الفضيلة 
والأفضلية معاً. 

بخلاف .ا اذا كانيث العنادة الماق برها قن وائعة هنا ركنا ها فين 
الب د ف انعا نار ورك انوا عر وا كار 
الطاعات والعبادات», فإن صدورها عن الحكيم لا يقتضي 56 
ولاكوتها أفضل من غيرها لامكان خدورها وصضدورمضادها غنه فى 
زمانين», فلا يكون صدورها إيقاراء فالتأسي في مثل هذه الأفعال نما 
يقتضى الفضيلة دون الافضلية . 

ولمّا كان النكاح 7 متها | لات دوامه فصدوره عنهم يا يدل 
على إيئاره على ما يضادّه؛ وهو التخلى , ومقتضى التأسّي فيه كونه 
انقال فقه على ها قرا مهدا ش ْ 

وريّما يدل على المطلوب أيضاً قوله عَييل : «ما بنى بناء فى الااإسلام 
أحب إلى اله تعالى من التزويج»7". 0 

وقوله ييه :«ما من شيء أحبٌ إلى الله (عرّ وجل) من بيت يعمر في 
الإسلام بالنكاح ...6 ”"؛ فإنّه بعمومه يشمل التخلى أيضاً . ش 

مضافاً : إلى ما ورد من الحثٌ البليغ 007 


.١17 تقدم في ص‎ )١( 


(1) تقدم في ص 18 . 
(؟) دعائم الإسلام: التكاح / انظر باب الرغائب في النكاح ج ؟ ص 185.... > 


أفضليّة التكاح أم التخلى للعيادة؟ 7 تب ع 


وعموم قوله 3 أيضاً: «ما استفاد امرؤٌ فائدة بعد الاسلام أفضل 
من زوجه ساهه تسرّه إذا نظر إليها . وتطيعه إذا اوها وتحنظه ذا 
لاجصياتي و و 1 


5 


وقوان الباق اكريما حت ار نّ الدنيا وما فيها لي وأن أبيت ليلة 
ليست لي زوجة» نم قال : ركعتان يصلّيهما رجل متزوّج أفضل من 
رجل عزب يقوم ليله ويصوم نهاره ...7" 

وقول الصادق لي : «ركعتان يصليهما متروج أفضل من سبعين 
ركعة يصليها ري 

وقوله ييه : «شرار موتاكم العرّاب»( 

والمناقشة!©: بأد الحثٌ البليغ عليه لا يدل على كونه أفضل من 
غيره, وبأنّه لا يلزم من أفضليّة الزوجة ذات الصفات أفضليّة مطلق 
الزوجة, وبأنّ «المتزوّج» وقع في الخبر الآخر نكرة في مقام الإثبات, 
فلا يفيد العموم , وبأنَّ العزوبة تندفع بالتسرّي ؛ لقول الكاظم له 


ه وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ -” من أبواب مقدّمات النكاح م ٠١‏ ص ؟1١‏ فما بعدها. 

.750 - 18 تقدم فى ص‎ )١( 

)0( الكافي: النتكاح / باب كراهة العزبة ح ١‏ ج دص 555 تهذيب الأحكام: النكاح / باب 
١‏ السئة في النكاح ح ” ج لاص 555. وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب مقدّمات النكاح 
اح اج ٠١‏ ص 19. 

(5) تقدّم في ص 18 . 

(4) تقدّم فى ص ""5. 

)0( كرك ودرا عم عها لق مسالك الأفهام: النكاح / اداب العقد ج لاص ,١5 - ١١‏ 
والمصابيح في الفقه (للطباطبائي): المناكم / المقدّمة ورقة 1١٠/١7‏ (مخطوط). 


ملم ا ل و يم قر افر الكل ا 
لكل قاللن لس إلى أهل بو« اليس الفدضوانء أوقال انها 
أولاد؟ قال : بلى , فقال : الل لا عزو قار 1 

يدفعها : أَنّ الاستدلال بكثرة الأوامر والمبالغة في الحثٌ والترغيب 
على وجهٍ يظهر منه الأفضليّة من غيره؛ لا بنفس الأمر والترغيب. 
وعدم معلوميّة كون امور المذكورة صفات للزوجة ؛ لااحتمال 
الاستئناف وإرادة بيان بعض فوائد الزوجة. والنكرة في الإثنبات قد 
تفيد العموم ؛ لوقوعها فى كلام الحكيم . والإشعار بالعلّيّة . واندفاع 
اديوه بانسيقى التاق الاتضلتة» 1ن الغروية الى زوجب ومن 
الأشرار تندفع بأحد الأمرين, ففي كلّ منهما خير يندفع به ذلك الشرّ 
المتحقّق من موته عزبا , سواء كان متعبّدا ام لا. 

ومن ذلك كلّه ظهر لك : ضعف القول بأفضليّة التخلّى منه. لما في 
التزويج من القواطع والشواغل وتحمّل الحقوق ؛ ضرورة اقتضاء ذلك 
زيادة الأجرء فلا يقدح في الأفضليّة . بل هو ممّا يحقّقها ويؤكدها. 

نعم , ربّما قيل بالتفصيل بين من كانت عبادته من الاعمال 
فالترويج أفضل منها لإطلاق ما دلّ على ذلك , وبين من كانت عبادته 
تحصيل العلوم الدينيّة فهى أفضل منه ؛ لأنّ كمال الإنسان العلم الذي هو 
الغرض الأصلي من خلقته . 


)١(‏ الكافي:النكاح / باب كراهة العزبة ح /7اج ه ص 555 تهذيب الأحكام: النكاح / باب 


ح اج 06٠ص ,٠١‏ 


أفضليّة النكاح أم التخلى للقاد 1 مححع جو تيمب ل م ب ا 0 30 1 
قال الله تعالى : «وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون»7", والمراد 
بها -كما فى الحديث!'_المعرفة . 
وقال الله (عرٌ وجل) : «الله الذي خلق سبع سماوات ومن اللأرض 


مثلهنّ يتنزّل الأمر يبنهنّ لتعلموا أن الله على كلّ شيء قدير وأَنّْ الله قد 
حاط بكل شىء عله 


مضافا إلى الايات والمتواتر من الروايات الدالة على علو مرتبة 

العلم وارتفاع شانه بحيث لا تساويه فضيلة , ولا تدانيه مرتبة. حتى 
عو 

فرنت شهادة اولى العلم بشهادة الله وشهادة الملائكة!', وحصر الخشية 
التى هى أصل العبادة فى العلماء. وفضّل مدا العلماء على دماء 
الشهداء ”", ونوم العالم ليلة على عبادة سبعين سنة !". 

بل ورد : ان العلماء احبٌ الناس إلى الله لل وانهم ونه الا نما ءا 
)١(‏ سورة الذاريات: الآية07. 
(؟) علل الشرائع: باب 9ح ١‏ ج اضن 3 اشير الاصى ةن ١‏ ص ,٠25١252‏ وروي ذلك عن 
(؟) سورة الطلاق: الاية ؟7١.‏ 
اسووة ال عمزاقة الك 
(0) سورة فاطر: الاية /5. 
)0 أمالي الصدوق: المجلس الثاني والثلاثون م ١‏ ص 97",. الجامع الصغير: ح ٠٠١57‏ ج ١‏ 

ص 717ل كنز العمّال: ح 7817/16 و15891:7978839ج ٠١‏ ص ١4١و75١.‏ 


)891٠(‏ أرسلهما بلفظهما في المصابيح في الفقه: المناكح / المقدّمة ورقة ١71‏ (مخطوط). 
(4) وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب صفات القاضي - ؟ ب /الا ص 2/8 مسند أحمد: ب © > 


1 





55١ 


66 جواهر الكلام (ج ء”*33ع) 


وكلتازف الازبواة الملائكة نكم اليتهنها طالك السلمرها بده 
وأنّ العالم يستغفر له من في السماوات والأرض حنّى الطير في 
الهواء والحيتان فى الماء'", وأنّ عالماً ينتفع بعلمه أفضل من سبعين 
ألف عابد , ش 

إلى غير ذلك من الفضائل التي لا تحصى كثرة» على وجهٍ يقطع 
ذو الفطرة السليمة _الواقف على تمام ما ورد في فضيلة العلم والعلماء ‏ 
أنه أفضل السعادات شيك الكبا لذت وان ينبغي تقد يمه على كل 
فضيلة , وإيثاره على كل طاعة . سواء في ذلك التزويج وغيره. 

وما ورد في الأخبار من فضل النكاح ليس مما يداني فضيلة 
العلم ولا ممّا يقاربه, فلا يصلح المعارضة به, ولا الشكٌ في أفضليّة 
العلم بسيه - وإن لم يذكر ذلك صريحاً فيما ورد به -كما هو واضح 





دن قا م عد موا الب لد 0 
سل ا الى 90 0 ا أ 

)رماتل الععة ناته قن أبوات صفات القاضي ح 00 ج 77 ص .4١‏ مجمع الزوائد: 

(") الكافي: كتاب فضل العلم / باب ثواب العالم ح ١‏ ج ١‏ ص 5" وانظر مسند أحمد 

)انظ مفيتد حون فيا سدم كن كلانه كو امف روتف ال بيخهرة الثقيدة الح نان فى الكقانت 
2 0ج ؛ ص 87 .١‏ 

(؛) الكافي: كتاب فضل العلم / باب صفة العلم وفضله حم 8 ج ١‏ ص 79 


أفضليّة النكاح أم التخلَى للعيادة؟ سسسب 8ه 


قالو اك يعد امه على ها اق ويه تدرو الاستهاد فى 
نظوانا قدوعله من النوائق الناغلة والتلالق الفائة عن تحضيله أء 
عن الاستكمال فيه, ولا ريب أنّ التزويج من أكبر الشواغل وأعظم 
الموانع ؛ حتّى اشتهر «أنّ العلم ذبح في فروج النساء»”". وقيل: دمن 
تعوّد أفخاذ النساء لم يفلح»!". 

لكن قد يناقش : بان النزاع هنا في التفاضل بين طبيعتي النكاح 
والتخلّى للعبادة من حيث هما نكاح وتخل للعبادة؛ من غير اعتبار 
خصوصيّة في التكاح أو التخلي » بل بمجرّد النظر إلى الجنسين , نحو 
قولك : «الرجل خير من المرأة» . 

والتفاضل بينهما على هذا الوجه لا يقتضي أفضليّة كل فرد من 
انكام على القول بأفطتلئتة ولا العكين» بل يجوز على الأول أن 
بكون بعض أفراد التخلّي أفضل منه نظراً إلى خصوصيّته وإن كان 
مفضولاً ومرجوحاً بالنظر إلى طبيعته . 

وحينئئزٍ يكون التفصيل المزبور ضائعاً؛ ضرورة كون النظر فيه إلى 
خصوصيّات الأفراد, والنظر في المسألة إلى نفس الطبيعتين, 
فلا ينسلك التفصيل فى جملة أقوال المسألة , ولا يعد من احتمالاتها ؛ 
كنا وزاتد (لك صصص ر ءا ضيداني إلا فوا لاق القمسا لاقي الثر ابن سيك 


١(‏ و؟) المصابيح في الفقه (للطباطبائي): المناكح / المقدّمة ورقة ؟/ا١‏ (مخطوط). 
(؟) المبسوط: النكاح /المقدّمة ج غ ص .١٠١‏ 


5 جواهر الكلام (ج )7١‏ 


1 لم تنق نفسه _قالوا”": إِنّهِ على القول بالاستحباب فهل هو أفضل 
الفدلق افيدقو لان 
بل من ذلك يظهر الجواب عمّا قيل ”" على القول بأفضليّة النكاح : 
من أنّه يقتضي كونه أفضل من التخلّي لتحصيل العلم . مع ما فيه من 
الفضائل التي لا توجد في اخرء لا في التزويج ولا في غيره . 
فإنّ ذلك إِنّما يتوجّه لو كان المراد تفضيل النكاح على جميع أنواع 
التخلّى للعبادة, وقد عرفت أنّ المقصود تفضيله على طبيعة التخلّى مع 
ب الدع عر مات د 
على أن المتبادر من العبادة ما تكون من جنس الاعمال ؛ لشيوع 
استعمالها فيه ووقوعها في مقابلة العلم, فلا يدخل التخلّى لتحصيل 
العلم في محل النزاع وإن قلنا : إِنّ النزاع في تفاضل الأفراد والأنواع 
دون الطبائع , واللّه العالم . 
وكيف كان , فاعلم : أنّ النكاح إِنْما يوصف بالاستحباب مع قطع 
النظر عن العوارض اللاحقة, وإلا فهو بواسطتها تجري عليه الأحكام 


الأربعة الباقية . 





النكاح / اداب العقد ج لاص ١١‏ 15. الحدائق الناضرة: النكاح /المقدّمة ج ١1‏ ص .١7‏ 
(1) انظر «المصابيح» المتقدّم آنفاً: ورقة 777. واختار التفصيل ‏ بين التخلّى لتحصيل العلوم 
الدينيّة فهو أفضل. وإلا فالنكاح أفضل - في مفاتيح الشرائع: المناكح /المقدّمة ج ١‏ ص ؟55. 





جريان الأحكام الخمسة على النكاح 1 





فيجب مع النذر وشبهه لرجحانه بالأصل . ومع ظنّ الضرر بالترك 
لوجوب دفع الضرر المظنون . 

قيل : «وعند خوف الوقوع في المحرّم بدونه»”". وفيه : أنّ ذلك 
لا يقنتضي الوجوب ؛ ضرورة بقاء الاختيار الذي يكفي في عدم الوقوع 
فيه , فلا يتوقف على التزويج . 

اللّهمّ إلا أن يريد أنّه أحد الأفراد التي تكون سبباً لعدم الوقوع في 
المحرّم . وهو كما ترى . 

ويحرم إذا أفضى إلى الإخلال بواجب كالحجٌ, ومع الزيادة على 
الأربع . 

ويكره مع انتفاء الشهوة بالكليّة ,كما في العنّين والمريض مرضاً 
ملازماً يمنعه عن الوطء, فإنّ الظاهر رجحان الترك بالنسبة إليه ؛ 
لانتفاء مصالح النكاح فيه . ومنعه الزوجة من التحصّن بغيره» ولاشتغاله 
عن العلم والعبادة بما لا فائدة فيه كذا قيل!". 

وفيه : أن إثبات الكراهة المصطلحة بذلك لا يخلو من نظر . 

ويتصف بالإباحة إذا تضمّن ترك النكاح مصلحة تساوي 
مصلحة الفعل» فانٌّ ذلك قد يتّفق ؛ كما إذا خاف من تلف مال معتدٌ به له 








٠» إيضاح الفوائد: النكاح / المقدّمات ج ” ص ؟. مسالك الافهام: النكاح / اداب العقد ج‎ )١( 
.,/4 ص‎ ١ كفاية الأحكام: النكاح / في العقد ج‎ .١5 ص‎ 

(0) ذكر ذلك كله في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): المناكح /المقدّمة ورقة ١7‏ 
(مخطوط). وذكر أكثره في المهذّب البارع: النكاح / مقدّمات ج ” ص .١10١‏ 


بواسطة التزويج أو تضييع عيال له في محل اخر مع وجود الشهوة 
وكمال الرغبة . 
قيل : «وكذا مع عدم قصد الامتثال وإرادة الطاعة بالترويج .فإن 
النكاح إنما يتصف بالاستحباب مع قصد التقرّب به. فبدونه يكون 
1 مباحاً»”". وفيه: ما عرفت من عدم اعتبار ذلك في مستحبٌ 
الماك وراعنا: 
وقال ثاني الشهيدين : «إِنّ الإباحة لا تتّفق على القول المشهور إلا 
للغافل عن القصد الراجح , والكلام في الأحكام الخمسة للقاصد, 
ويمكن فرضه عند الشيخ لمن لم تتق نفسه, فإِنّه في المبسوط اقتصر 
فيه على نفى الاستحباب. وظاهره بقاء الإباحة ؛ إذ لا قائل 
بالكراهة», ‏ 
وفيه : أنه يمكن فرض الإباحة على القول المشهور بما عرفت, 
فلا ينحصر في الغافل عن القصد الراجح . 
على أَنّ ما ذكره من أنّ الكلام فى الأحكام الخمسة للقاصد 
لا يقتضي نفي الإباحة مع الغفلة عن القصد الراجح خاضة إن أراد 
بالقصد مطلق القصد كما هو الظاهرء وإن اراد به خصوص القصد 
الراجح فحصر الكلام فى الأحكام الخمسة فيه باطل ؛إذ لريب فى 
الح امورو اعنيار ايعان ش 








)١(‏ المصابيح في الفقه: (انظره في الهامش السابق). 
(1) مسالك الأفهام: النكاح / اداب العقد ج لاص .١6‏ 


استحباب التزويج للفقيير والغنقٌ 2 ل ل ل للستت هة 


وأوضا هاحكاوهن القسيخ انس يقد «لعصريع الشسيخ كنا 
لواف النبسوطه نا مين شعي اللكدام فم له ان 
لا يتزوّج '". ومقتضاه كراهة التزويج لهء لا إباحته , هذا . 

وريّما تجرى الأحكاء الخمسة على النكاح باعتبار المنكوحة, 
فالواجب : التزويج بمن يترتب عليه ضرر يجب عليه دفعه بترك 
تزويجها. قيل : «ما لو علم وقوع الزنا من أجنبيّة وأنّه لو تزوّجها منعها 
منه ولا ضررء فيجب كفاية , ويتعيّن عند عدم قسيام غيره به70". 
والمحرّم : نكاح المحرّمات عيناً وجمعاً. والمستحبٌ : نكاح المستجمعة 
للصفات المحمودة في النساء . والمكروه : نكاح المستجمعة للأوصاف 
المذمومة في النساء . ونكاح القابلة المربّية, والمتولدة من الزنا. 
والمباح : ما عدا ذلك , كما هو واضح . 

نم إن الظاهر استحباب التزويج للفقير والغني. بل يكره تركه 
مخافة العيلة ؛ لقوله تعالى : «وأنكحوا الأيامى . ولاق اخرشيولان 
البين ‏ يَُ زوج فقيراً لم يقدر على خاتم حديد. ولا وجد له إلا إزار. 
ولم يكن له رداء'", وقال : «من سرّه أن يلقى الله طاهراً مطهّراً فليلقه 


كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي). المناكح /المقدّمة ورقة ١77‏ (مخطوط). 

(1) المبسوط: النكاح /المقدّمة ج ؛ ص .١17١‏ 

(؟) المصابيح في الفقه: (انظر الهامش قبل السابق). 

(غ))ضوزة التوو: اليه 5: 

(5) سنن أبي داود: ح 7١1١7‏ ج 7 ص 751, ستن البيهقي: ج /اص 777, المسند (للشافعي): 
ص 87؟. مسند أحمد: ج ها ص 551 المغني (لابن قدامة): ج ,اص 157, الشرح > 





ع سمب ا ا ا ا كر عو افر الكاذى ( عد 
بزوجة, ومن ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظنّ بالله (عرّ 
وجل)»7", بل في النصوص: أنّ التزويج يرفع الفقر ويجلب الرزق”". 

وأمّا قوله تعالى : «وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حنّى يغنيهم 
الله من فضله»”" فقد عرفت عدم منافاتها لذلك ؛ ضرورة كون الفرض 
الفقير المتمكّن من النكاح بلا صداق ومن غير حاجة إلى تحمّل المنّة 
والذل في طلب المهر ونحو ذلك . 

فلا إشكال في رجحان النكاح مطلقاً . 

بل يستحبٌ الزيادة على الواحدة مع العائعة فطع ميان وسدونها 
على الأقوى ؛ للتأسّي , وإطلاق بعض النصوص”*. ولما في الزيادة من 
تكثير النسل والأمّة » ولعروض الحاجة مع عدم التمكّن من قضائها مع 
انتحاد الزوجة ‏ لحيض أو مرض أو غيرهما . قيل : «ولقوله تعالى : 
(فانكحوا ما طاب لكم من النساء)**. فإنّ أقلّ مراتب الأمر الندب»77., 


وفيه بحث تعرفه فيما يأتي إن شاء الله . 

د الكبير: ج لاص 558. 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب فيمن ترك التزويج مخافة الفقر ح 1504 سج ؟ 
ص 580 وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب مقدّمات النكام ح ؛ ج ٠١‏ ص 43. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من ابواب مقدّمات النكاس. وباب ٠١‏ منها ح>” ج ٠١‏ ص173. 

يووة التو لاني 7 

0 اكخير الاق .رن كال الفددء فى عن اويا ف فى فحن 31 

(8) ودر التساء: الاي ْ 0 

(3) ذكره ‏ وأجاب عنه _الطباطبائي في المصابيح: المناكم / المقدّمة ورقة ١77‏ (مخطوط). 


استحباب التزوج كتافو و اهو .عيبب يب حت هد 11 


فما عن الشيخ : من كراهة الزيادة على الواحدة!". واضح الضعف , 
خصوصاً بعد ما روى العيّاشي عن الصادق لَليْةٍ : «في كل شيء إسراف 
إلا النساء ‏ قال الله تعالى : (فانكحوا ما طاب لكم...)»'" إلى آخره . 

وامانقولما(غ #.وتهيا النزوان معط | ان تع لوا بين الماء 
ولو حرصتم»!". 

فليين المراد »فى العذل فيد العسوية فى الفقة والعشرة حت ادكو 
الجمع المفضي إلى تركه مكروهاً ؛ لأنّه أمر ممكن فلا يصمٌ نفي القدرة 
عليه » ولانه لو امتنع لم يجز الجمع لوجوب العدل, والتالى باطل 
بالضرورة . 

بل المراد به : التسوية من جميع الوجوه, أو فى المحبّة والمودة 
خاصّة كما دأت عليه النصوص**, فإنّ ذلك هو العدل الذي 
لا يستطيعونه ولو حرصوا عليه . ١‏ 

ِ اج 9" 

وبه يجمع بينها وبين قوله تعالى: «فإن خفتم ان لا تعدلوا 0 
فواحدة»!' بحمل العدل فيه على المقدور. 

بل الظاهر استحباب ذلك حبّى مع الفقر ؛ لإطلاق ما دل" على أن 


.4 عبارته: «والمستحبٌ أن يقتصر على واحدة». انظر المبسوط: كتاب النفقات ج 1 ص‎ )١( 

(9) فير العتاشى #سيورة التساء 72 ب اصن :1/1 «وسائل الشيعه ريات ١11‏ من احواب 
مقدّمات النكاح م ١١‏ ج ٠١‏ ص 150. 

() سورة النساء: الاية .١59‏ 

(4) وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب القسم والنشوز م ١ج ١١‏ ص 540. 

(0) سورة النساء: الاية ”؟. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب مقدّمات النكاسم. وباب ٠١‏ منها م” ج ٠١‏ ص 17. 





0# . ممم حيس م سي و 2 يي لقو قن الكاد م27 15 
التزويج يزيدفي الرزق» ولخبر إسحاق بن عمّار: «قلت 
لأبى عبد الله لي : الحديث الذي يرويه الناس حق: إن رجلا اتى 
انيد عقا فشكا إليه الحاجة فأمره بالتزويج ؛ حتّى أمره ثلاث مرّات؟ 
فقال أبو عبد الله ْيةٍ : نعم هو حق, ثم قال: الرزق مع النساء 
والعيال»7", هذا . 

وقد قيل : «إنّ النكاح المحكوم عليه بالاستحباب هو العقد المحلّل 
للوطء ؛ لأنّ لفظ (النكاح) حقيقة فيه»!". 

قلت : قد يحتمل قويّاً كون المراد منه ما يتناوله والتسرّي ؛ لوقوع 
التعليل فى كثير من النصوص بالوجوه المشتركة بينه وبين التزويج, 
كحصول النسل وتكثير الأمّةَ وإبقاء النوع والخلاص من الوحدة وطلب 
الرزق والولد الصالح”", فيكون الأمر بالتزويج في الآيات والأخبار 
كوه احن الفركين اللديين كان مهما الاسععياث أنه يرا 
ومطلوب بخصوصه . 

ويؤيّده : خبر عبد الله بن المغيرة عن 9 الحسن نه : «أنّه جاء 
رجل إلى أبي عبد الله يذ فقال: هل لك من زوجة؟ فقال: لا. فقال : 
اننا اح أن لي الدنيا وما فيها وإِنّي بثّ ليله وليست لي زوجة, ثم 


.١72 تقدّم في ص‎ )١( 
(مخطوط).‎ ١/7 المصابيح في الفقه (للطباطبائي): المناكم / المقدّمة ورقة‎ (١) 

(5) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب مقدّمات النكاح ج ٠١‏ ص .١15‏ وباب 7-١‏ من 
أبواب أحكام الأولاد بج ١١‏ ص 500... 





ما يستحبٌ للرجل اختياره من النساء لح سك ره ا رو و ا ااا ل 3 1 1 1 


قال : الركعتان يصذيهما رجل متزوّج أفضل من رجل أعزب يقوم ليله 
ويصوم نهاره» . 

«فقال محمّد بن عبيد : جعلت فداك. فأنا ليس لى أهل! فقال : 
انين للسدوار أووقال «أنيات أرلا#0 قال معي قبا لتاق لنت 
يعدم ابراه الغاليد. 

(و» على كلّ حال» ف9يستحبٌ لمن أراد العقد» أمور كثيرة ذكر 
النضلت هنا وسيعة اخباءء وكير لده اسور اخر 8اييظا اكير 
المضنّق متها واحدا .وهو ااططكامن . 

إفالمستحبّات؟ السبعة : :(أن يتخيّر من الدساء من تتجمع 7 
فاك ارهها دكرم الأصل» بأ ل نا رضن ايان 57 
تكن شال ادا هع أنائها وامهاتها | لالسم ةق 

فى الخبر عن سيّد البشر : «إناكم وخضراء الدمن. قيل: يا 
0000 .وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت 
السوء» !" ظ 








)١(‏ الكافي: النكاح / باب كراهة العزبة ح لاج ه ص 525, تهذيب الأحكام: التكاح / باب 
اج ١٠ص .3١‏ 

(5) الكافي: النكاح / باب اختيار الزوجة ح اج دص 555 تهذيب الأحكام: النكاح / باب 
4" اختيار الأزواج ح ١‏ ج /,اص 07غ. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من ابواب مقدّمات 


جواهر الكلام (ج )"١‏ 
وقال يَيييةُ أيضاً: «اختاروا لنطفكم؛ فإنّ الخال أحد الضجيعين»7". 
وق لطر عراتكتروا لتطفكي فإن الابناء تسبي الخو ال 15 
وقال ييه أيضاً: «أنكحوا الأكفاء وأنكحوا فيهم. واختاروا 

لنطفكم» '". 
وفي مرسل ابن مسكان عن الصادق نئة : نما المرأة قلادة . فانظر 

١017 
وقيل : المراد من كرم الأصل :من لم يكن مس اباءها رقٌ*©.‎ 

وقيل : بأن يكون أبواها صالحين”". ويمكن إرادة ما يشمل جميع ذلك 

منه ؛ على معنى : أن ليس في أصلها ما هو معيب ومذموم . 
«وكونها بكراً» لكونها أحرى بالموافقة والائتلاف, و" لقول 





)010( انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ", و«التهذ يب»: ح من ؟ ١غ.‏ و«الوسائل»: ح ؟ 
ص /ا2. 

١)‏ رواه بلفظه في الوافي: النكاح / باب ١ذيلل‏ ح 1ج ١‏ ص 0ظ وبمعناه في الجامع 
الصغير: ح 55ج ١ص ,00١3‏ وكنز العمّال: ح 037 10ج 1١١‏ ص 506" وكشف الخفاء: 

0 الكافي: النكاح / باب اختيار الزوجة ح اج 0 ص 17 وسائل الشيعة: باب * ١‏ من 

(غ)اتهداثتن الأحكام: النكاح نانب #1 اخاد الأزواج ح ٠‏ ج لاص 405. وانظر «الكافي» 
في الهامش السابق: ح .١‏ و«الوسائل»: ح ١ص‏ ل7غ. 

(0) نقله الفاضل الهندي في كشف اللثام: النكاح /المقدّمات ج لاص .١١‏ 

(1) الروضة البهيّة: النكاح / الفصل الأَوّل ج ه ص 87 . 

() ليست في بعض النسخ. 


فااشتحت للرعل اخشارة من التساء ١‏ ع ل 1 


رسول الله ييه : «تزوّجوا الأبكار ؛ فانهنت أطين:: تبي اقنواها : 
وفي حديث آخر: وأنشفه أرحاماً. وأدرٌ شيء أخلانا رو اع ل 
أرحاماء أناعلتت ]: ني أباهي بكم الأمم يوم القيامة حتّى بالسقط يظل 
معدلا علي نانم سنو دول اناك وهل لافطا باقر شرل 
لاء حتّى يدخل أبواي قبلي , فيقول الله (عرّ وجل) لملك من الملائكة : 
اتني بأبويه فيأمر بهما إلى الجئّة . فيقول : هذا بفضل رحمتي لك» ”" 

وقال لجابر وقد تزوّج كثييا : «هلا تزوّجت 5 تلاعبها 
ملاع 0 

الم لعي 1 ذل ميقتاك امع نب كونيا دراودا لمان إلى ' 
الأخبار الكثيرة» بل في بعضها : «... الحصير في ناحية البيت خير من 
امرأة لا تلد ...»0 

قيل : «والجمع بين هذه الصفة والبكارة: بأن لا تكون صغيرة 


)١(‏ ضبطت في الوسائل بشكل آخر 

(؟) الكافي: النكاح / باب فضل الأبكار ح ١‏ ج 0 ص 555, وسائل الشيعة: باب ١7‏ من 
ابروا سات اجرج ١و؟1س ٠١‏ ص 00. 

(5) مسند أحمد: ج *' ص .,5١8‏ سئن الدارمي: ج ص .١151‏ سنن أبي داود: ح ٠١1/8‏ ج ” 
ص 55١‏ المصنّف (لابن أبي شيبة): ح غ ج 7 ص 410. كنز العمّال: ح 10155 ج ١١‏ 
ص 44غ4. سنن البيهقي: ج /اص ,٠١‏ سنن النسائي: ج 1 ص .1١‏ 

(؛) الاختصاص: وصايا النبى ييه لعلى اك ص 177, مستدرك الوسائل: باب ١4‏ من أبواب 
مقدّمات النكاح ح الع ا 


ين 


الع حي ب يبيب ل ل لي ل تبر يي تت قو قر الكلام (ج 23 


ولاايائسة, ولافي مزاجها ما يدل عادة على عقمها كانتفاء الحيض»١".‏ 

قلت : الأولى في معرفة كون البكر ولوداً : الرجوع إلى نسائها من 
الامهات والاخوات . 

وينبغي أن تكون «عفيفة4 قال جابر بن عبد الله : «كنّا عند 
النبيّ يي فقال : إِنّ خير نسائكم الولود الودود العفيفة, العزيزة في 
أهلهاء الذليلة مع بعلهاء المتبرّجة مع زوجهاء الحصان على غيره» التي 
تسمع قوله وتطيع أمرهء وإذا خلا بها بذلت له ما يريد منهاء ولم تبذل 
كتبذل الرجل » ثم قال : ألا اخبركم بشرار نسائكم؟ الذليلة في أهلها . 
العزيزة مع بعلها العقيم الحقود التي لا تورّع من قبيح, المتبرّجة إذا 
غاب عنها بعلها . الحصان معه إذا حضر ء لا تسمع قوله ولا تطيع أمره, 
وإذا خلا بها بعلها تمئعت منه كما تتمئع الصعبة عن ركوبها, لا تقبل منه 
غلرا + وله تغفر لذاذنيا» 0 

إلى غير ذلك من النصوص المستفاد منها ذلك وغيره من الصفات 
التى لم يذكرها المصنّف ؛ك : 

كونها سراد عيداء صيو ا ماهر ويف اسلف رلك الاؤرية اكد 





.١١ كشف اللثام: النكاح / المقدّمات ج لاص‎ )١( 

(") الكافي: النكاح / باب خير النساء ح .١‏ وباب شرار النساء ح ١س‏ 0 ص 7545 و5150 
وسائل الشيعة: أورد بعضه في باب ١‏ من أبواب مقدّمات النكاح ح ". وبعضه في باب ٠"‏ 
منها ح ١س ٠١‏ ص 78و55 

(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 4 اختيار الأزواج ح ١7‏ ج ل/ا ص ”7١غ.‏ وسائل الشيعة: 
باب ١/8‏ وواارات ديات اللكام رج ١ج ٠6١‏ ص 01. 

(4) ضبطت في المصادر ب «الليت». 


ما يستحب للرجل اختياره من النساء 3 





عظيمة الكعثب 007 , 

جميلة ؛ فإنّ الامرأة الجميلة تقطع البلغم , والمرأة السوداء'" تهيّج 
الغةة النمو |1 #افرد انهه تكفا المسن نالعال ا 

صالحة , تعين زوجها على الدنيا والآخرة”', وتحفظه فى نفسها 
وفي ماله إذا غاب عنها '". ش / 


0 


ولتكن قرشيّة ؛ فإن نساء قريش الطفهن بازواجهنّ وارحمهن 76 


(0) 


بأولادهر” وغير ذلك . 
وعلى كل حالء فلا تغنى البكارة عن العفة حتّى إذا فسّرت بالعفّة 
في الفرج ؛ فإنه قد يظنّ خلافها بكون نسائها زناة ونشاتها بين الزناة ... 


(لكااقال الفترق فى ديل اكير «اللية«فتنس الم كوو كه أى كب لين كعييا 
والكعئب: الفرج». انظر ذيل المصدر في الهامش اللاحق. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب ما يستحبٌ ويحمد من أخلاق النساء ح 4577 ب ١‏ 
ص 588, وسائل الشيعة: باب ١4‏ من ابواب مقدّمات النكاح ح ١ج ٠١‏ ص 07. 

(؟) ضبطت فى المصدر ب«السوءاء». 

(4) الكافي: التكاح / باب نادر ح ١‏ ب 6 ص 76 وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب 
مقدّمات النكاح ح ١ج ٠١‏ ص 09. 

(0) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب ما يستحبٌ ويحمد من اخلاق النساء ح 15114 ج ” 
ص 588 وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ؟). 

(1) الكافي: النكاح / باب من وفق له الزوجة الصالحة م 1 ج ه ص 7207 وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من ابواب مقدّمات النكاح ح ١7‏ ج ٠١‏ ص .4١‏ 

(0) تقدّم ذلك في خبر القدّاح في ص 71 50. 

(8) الكافي: النكاح / باب فضل نساء قريش مح ”5 ج 0 ص 72291, وسائل الشيعة: باب 4 من 
ابواب مقدّمات النكاح ح ” ج ٠١‏ ص 7”. 


عي ا ا تت ا21091شس22ت2 ا 11 0 جواهر الكلام (ج 3 


ونحو ذلك . بل ريّما علمت رغبتها في الزنا وإن لم يتفق لها . 

و4 كيف كان, ف«لا يقتصر» في اختيار المرأة إعلى الجمال 
ولا على الثروة؛ فربّما حرمهما» . 

قال الصادق لَه : «من تزوّج امرأة يريد مالها ألجأه الله إلى ذلك 
المال» 7" 

وقال عيِةٍ أيضاً : «إذا تزوّج الرجل المرأة لجمالها أو لمالها وُكل إلى 
للق قاذ | اترروسها ادننها وؤاقد اله اعمال والجال 1 

وعن أبي جعفر عليه عن رسول اله يه : «من تزوج امرأة 
لايتروّجها إلا لجمالها لم ير فيها ما يحبٌّ. ومن تزوّجها لمالها 
لا يتزوّجها إلا له وكله الله إليه , فعليكم بذات الدين»”". 

وعنه نظ أيضاً: «من تزوّج امرأة لمالها وكله الله إليه. ومن 
تزوّجها لجمالها رأى فيها ما يكره. ومن تزوّجها لدينها جمع الله له 
ذلك» (كا, 

لوه سكف اله رظنا عند رادة التزويج: إصلاة ركعتين» 
وحمد الله بعدهما «والدعاء بعدهما» أيضاً وبما صورته: اللّهمَ إني 


١ 01)‏ الكاني: النكاح ناف 7 من تزوّج 50 ج وص 577 وسائل الشيعة: باب 
4 من أبواب مقدّمات النكاح م 3٠ 3 ١‏ ص 668. 

(1) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 5. و«الوسائل»: ح ١‏ ص 15. 

(5) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 4” اختيار الأزواج ح ١‏ ج /اص 594. وسائل الشيعة: 
(الهامش قبل السابق: ح ). 

(غ) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 0 و«الوسائل»: ح مص .0١‏ 


ما يستحبٌ فعله عند إرادة التزويج 0101012121 0 010 0 0ة0ة0ة202020 12 1020202121 1 1 2ز2ز12 2 <ز ز 2ذزذزذ< << أ 0 


اريد أن أتزوّجء فقدّر لي من النساء أعفّهنٌ فرجاً. وأحفظهنٌ لى في 
نفسها ومالي: واحو رونو عفليي كس راصي الس 
الدعاء» بهذه المعاني ونحوها وإن لم يكن بهذه الألفاظ . وإن كان 
الأولى المحافظة على خصوص ما ورد عنهم 92 : 

قال الصادق نةٍ : «... إذا هم أحدكم بالتزويج فليصل ركعتين 
ويحمد الله . ويقول : الله 5 ري 5 أتزوّج 1 الدهية فاقدر لى من 
النساء ...» إلى آخر ما سمعت, وزاد : «واقدر لي منها ولداً طيّباً تجعله 
خلفاً صالحاً في حياتي وبعد موتي...)". 

(و» يستحبٌ أيضاً: «الإشهاد» في الدائم» بل لعل تركه مكروه؛ ٠‏ 


ع 


لقول أبي الحسن ليذ في مكاتبة المهلب الدلال: «... التزويج الدائم »7 
لايكون إلا بولى وشاهدين...0'". 
بل عن ابن أبى عقيل منّا وجماعة من العامّة): وجوب ذلك 


(") تهذيب الأحكام: النكاح / باب 50 الاستخارة للنكاح ح ١‏ ج لاص 401. وسائل الشيعة: 
باب "0 من ابواب مقدّمات النكاح ح ارج من 111 

(*) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 55 تفصيل أحكام النكاح ح ١7‏ ج لاص 500. وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب المتعة ح ١١‏ بج ١١‏ ص 56. 

(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / في الأولياء ج لاص .٠١١‏ 
(للشيرازي): ج اص . الحاوي الكبير: ج اص ا0. 


فيه , وإن ضعف ما ذكر دليلاً من النصوص المرويّة من طرق العامّة”" 
وال 

ونين هنا كا المعروفويين الأفنجاى الا ديل هوهي الاقوال 
الشادة في هذا الزمان, بل لعلّه كذلك في السابق أيضاً ؛ بقرينة ما حكي 
من الإجماع في الانتصار'" والناصريّات! والخلاف'" والغنية”" 
والنيواتر " والير5: "١3‏ على عدم الوجوب . 

وشو الفحتويية» الأضان وو الأخدان الكت وال يعي كم الخير 
المزبور في مقابلتها على ما عرفت . 

بل قول أبي جعفر نهذ : «إنْما جعلت البيّنة في النتكاح من أجل 
المواريت؟ "ابره ل عد اقرط وان الأم بالك الإر اذ إلى :دع 





)١(‏ المسند (للشافعي): ص .52١‏ المصئّف (لعبدالررّاق): ح ٠١877‏ ج 1 ص 191. سنن 
البيهقي: ج لاص ,.1١١١‏ مجمع الزوائد: ج ؛ ص 187. معرفة السنن والآثار: ح 071+ ج 0 
ص 37037". الجامع الصغير: ح 4477 ج ؟ ص 7705 كنز العمّال: ح 24771 ج ١1‏ ص8 .5١‏ 

(؟)انظر المكاتبة الانفة الذكر. 

() الانتصار: مسألة لا6١‏ ص .187-178١‏ 

(4) القاصير ثات سنال وى لا لاون ا 

(0) الخلاف: النكاح / مسألة ١‏ سج 4 ص .,577-57١‏ 

(1) غنية النزوع: النكاح / الفصل الأوّلُ ص 5"50. 

(0) السرائر: النكاح / باب أقسامه ج ١‏ ص .00١‏ 

(6) تذكرة الفقهاء: النكاح / في مقدّماته ج ١‏ ص 00١‏ (الطبعة الحجرية). 

(1) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 54 تفصيل أحكام النكاح ح ١‏ ج لاص 558. وسائل 
الشيعة: باب 47 من أبواب مقدّمات النكاح ح 7ج ٠١‏ ص 43. 


بل الظاهر استحباب «الإعلان» بذلك الذي هو أبلغ من الإشهاد ؛ 
للأمر به في النبوي, فعنه تَإِيْة : «أعلنوا هذا النكاح»”", بل في المسالك 
الاستدلال عليه بالخصوص بما روي: أنّ النبيّ يييْهُ كان يكره نكاح 
السرّ حتى يضرب بدف ويقال : 

الاك امات 8 بحاو لك 400 

(و» يستحبٌ أيضاً: «الخطبة» بضمّ الخاء «أمام العقد» وأكملها 
كما في المسالك : «إضافة الشهادتين والصلاة على النبى ص 
والاكقة ا رس رازيس بتري البوادما ودين اند 


استحبّت كذلك للتأسي بالنبئ يَْْةُ والأئمّة بي . وخطبهم منقولة في 
ذلك مشهورة»!" 1 
ع ع ع 552 
بل الظاهر استحبابها قبل الخطبة ‏ بكسر الخاء ‏ للتاسشي مضا ع +1 


وقوله م : «كلّ كلام لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم» 7" 
بل في المسالك : «أنّه يستحبٌ لوليّ المرأة الخطبة أيضا نم 


)١(‏ سئن ابن ماجة: ح ١890‏ ج ١ص ,1١١‏ ستن البيهقي: ج /اص 540. المصنّف (لابن أبي 
شيبة): ح ١‏ بج :اص 521-3750 كنز العمّال: ح 071غ1 ج ١١‏ ص ,25١‏ الجامع الصغير: 
ح 1194 ج اص .18١‏ 

(؟) في المصدر بدلها: أتيناكم. 

6 مسنه أحيدةج 6ض 1/8 مجمع الزوائد: اج غاص /58 189. 

(4) مسالك الأفهام: النكاح ات العقد ج لاص 15. 

(0) المصدر السابق: ص .7١ - ١9‏ 

(1) سنن أبيداود: ح 484٠‏ ج 4 ص ,17١‏ الجامع الصغير: ح 37117 ج ١‏ ص 184, كنز 
العمّال: ح 50١١‏ ج ١ص‏ 009. 


51 جواهر الكلام (ج )2 





العوابيم ادرو لا باسيية: 

نعم , الظاهر الاجتزاء بحمد الله والصلاة على محمّد واله. قال 
الصادق علي : «إنَ على بن الحسين طلِيهِ كان يروج" وهو يتعرّق 
عودا كنا كل متها زيف علي أتريقوك العع له وصان الله على معد 
والهء ونستغفر '“ الله » وقد زوّجناك على شرط الله», بل عن علىّ بن 
الحسين 8526 أَنّه قال : «إذا حمد الله فقد خطب»7", 

وكيف كان, فلا تجب إجماعاً أو ضرورةٌ خلافاً لداود الظاهرى ". 

وقال الصادق َه موقة ماله عبيد بن زرارة عن التزويج بغير 
خطبة ‏ : «أو ليس عامّة ما تزوّج فتياتنا ونحن نتعرّق الطعام على 
الخوان . تقول : يا فلان زوّج فلاناً فلانة , فيقول : نعم قد فعلت»". 


.٠١ مسالك الأفهام: النكاح / اداب العقد ج لاص‎ )١( 

(؟) «يتعوّق: يأكل اللحم من العظم. وعرقاً بالفتح: إِمّا مصدر. أو اسم للعظم الذي عليه اللحم». 

(؛) في بعض النسخ - مطابقاً للكافي والتهذيب : ويستغفر. 
النتكاح / باب "١‏ السئة في عقود النكاح ح " ج لاص 8١غ.‏ وسائل الشيعة: باب 4١‏ من 
عمدة القاري: ج ٠٠‏ ص 4, بداية المجتهد: ج “ص "ل الحاوي الكبير: ج فاص .١١73‏ 
مقدّمات النكاح ح ١ج ٠١‏ ص 11. 
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كراهة العقد والقمر في العقرب 

(و» يستحب أيضاً: «إيقاعه» أي العقد «ليلاً» للنبوي : «أمسوا 
بالإملاك ؛ فإِنّه أعظم للبركة»!", وقول الرضا لَقِةِ : «من السئّة : التزويج 
بالليل ؟ إن اشاغر وجل ) خعل اللدل يكنا ,والنساء | ماهر سك 

(ويكره إبقاعه”" والقمر في العقرب4 لقول الصادق نِةٍ : «من 
تزوّج والقمر في العقرب لم ير الحسنى»!". 

والظاهر إرادة البرج من العقرب, لا المنازل المنسوبة إليه. وهي 
الزبانا وال كليل والقلب والشولة ؛ لأنٌ القمر يحل في البروج الاثني عشر 
في كل شهر مرّة . 

وجملة المنازل التي هذه الأربع بعضها ‏ ثمانية وعشرون, 
مقسومة على البروج الاثني عشرء فيخصٌ كل برج منها منزلتان وثلث, 
فللعقرب من هذه الأربع ما لغيره . 

قال في المسالك : «والذي بيّنه أهل هذا الشأن أنّ للعقرب من 
المنازل القلب وثلثي الإكليل وثلني الشولة , وذلك منزلتان وثلث» وأمّا 


بج لاص 0 الشرح الكبير: ج لاص .١ ١7‏ 

)١(‏ الكافي: النكاح / باب ما يستحبٌ من التزويج بالليل م 2 60 ص ”7 تهدذيب 
الأحكام: النتكاح / باب 71 السئّة في عقود النكاح ح /اغ ج /ا ص 418. وسائل الشيعة: 
باب 3" من ابواب مقدّمات النكاح ح لج ٠‏ ص 1 

(5) في نسخة الشرائع بدلها: إيقاع النكاح. 

(4) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب الوقت الذي بكره فيه التزويج ح 2588 ج ” 
ص 591. وسائل الشيعة: باب 05 من ابواب مقدّمات النكام م ١ج ٠١‏ ص .١١5‏ 


1 
ع‎ 
١ 


الزبانا وثلث الاكليل فهو من برج الميزان, كما أَنّ ثلث الشولة الأخير 
من برج القوس» . 00 

إلى أن قال : «فلا كراهة في منزلة الزبانا مطلقاً وأمّا المنزلتان 
المشطّرتان فإن أمكن ضبطهماء وإلآ فينبغي اجتناب الفعل والقمر 
فيهما ؛ حذراً من الوقوع فيما كره منهما»'". 

وفي كشف اللثام : «والظاهر أَنّ لفظ الخبر مقول على عرف أهل 
النجوم» ولا يريدون بمثله إلا الكون في البرج بالمعنى المعروف 
عندهم , مع الأصل فيما زاد»". 

فلك ديل الظاهر أن الخير مقو ل عل ما رق عند عام الناس :فتن 
كون القمر في العقرب, لا على ما يقرّره أهل النجوم من الدرجات 
والدقائق... ونحو ذلك ممّا هو جار على مصطلحاتهم ؛ ولكن 
الاحتياط لا ينبغي تركه , والله العالم . | 





المبحث «الثاني: في آداب الخلوة بالمرأة»4 
#وهى قسمان» : 
«الأوّل» 
لإيستحبٌ لمن أراد الدخول» بها : أن على ركعتين, ويدعو 


بعدهما» بالمأثور أو غيره, بعد حمد الله والصلاة على النبى يَدَلهُ . 


."١ مسالك الأفهام: النكاح / اداب العقد ج لاص‎ )١( 
.١1؟ كشف اللثام: النكاح /المقدّمات ج لاص‎ )1( 


داب الدخول بالزوجة 07١‏ 





«و» يستحبٌ له أيضاً: «إذا أمر المرأة بالانتقال» إليه'" «أن 
تصلى» هي «أيضاً ركعتين وتدعو». 

قيل: «كلّ ذلك لصحيح أبي بصير قال: سمعت رجلاً يقول ” 
لأبي جعفرنقةٍ : جعلت فداك, إِنَي رجل قد أسننت , وقد تزوّجت أمرأة ؟: 
بكراً صغيرة ولم أدخل بهاء وأنا أخاف إذا دخلت على فراشي"'" أن 
تكرهني لخضابي وكبري؟ قال أبو جعفر هه : إذا دخلت عليك فمرهم 
قبل أن تصل إليك أن تكون متوطّكئة . ثم لا تصل إليها أنت حتّى تتوضّاً 
وتصلي ركعتين » ثم مرهم يأمروها أن تصلى أيضاً ركعتين » ثم تحمد 
الله تعالى وتصلّي على محمّد وآله. ثمّ ادع الله ومر من معها أن يوْمّنوا 
على دعائك , ثم ادع الله وقل : اللّهمّ ارزقني ألفتها وودّها ورضاها بي : 
وأرضني بهاء واجمع بيننا بأحسن اجتماع وآنس ائتلاف. فإِنّك تحبّ 
الحلال وتكره الحراه 5 !4. 

اكه كما قرى. الاولذلة فيد على الدطاء متها وائما فيه أمن من 
معها بالتأمين بل ليس فيه أمرها بالصلاة, وإِنّما أمرهم بأمرهاء اللْهمّ 


)١(‏ جعلت في نسخة الشرائع جزءً من المتن. كما أضيف بعدها كلمة «أمرها». 

)؟) في الكافي: «دخلت علي تراني». وفي التهد يب: «... فرأتني». 

(؟) الكافي: النكاح / باب القول عند دخول الرجل م ١‏ ج 0 ص .050١‏ تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب 1” السنّة في عقود النكاح ح 8 ج لاص 035غ. وسائل الشيعة: باب 50 من 

(؛) جامع المقاصد: النكاح / المقدّمات ج ١١‏ ص .١7- 1١1‏ مسالك الافهام: التكاح / اداب 
الخلوة ج لاص 1١١‏ 


امي مل ست تبي ف الكلدام رع 
إلا أن يراد بذلك أمرها ولو بالواسطة, كما أَنّه لا صراحة فيه بأنّ صلاتها 
قبل انتقالها إليه. بل هو محتمل لكون ذلك عنده؛ بل ومتأخّر عن 
واس ا ةا 

... إذا زفت إليه ودخلت عليه فليصل ركعتين» ثمّ يمسح بيده 
ناصيتها فيقول : اللّهمّ بارك لي في أهلي , وبارك لهم فّ . وما جمعت 
فاجمع بيننا فى خير ويُمن وبركة , وإذا جعلتها فرقة فاجعلها فرقة إلى 
خير , فإذا جلس إلى جانبها فليمسح بناصيتها ثمّ يقول : الحمد لله الذي 
هدى ضلالتي .وأغدى فقرى» وأتعشن خمولي. 5 دلص اام واوى 
عيلتي » وزوّج أيمتي , وحمل رحلي , وأخدم مهنني مهنتي » ورفع خسيستي » 
حيدا كتير طكيا زياركا فيه على ها أعطيت «وغلى ها فسمنت»وعلى 
ما وهبت , وعلى ما أكرمت»!". 

«(و» على كل حالء فظاهر الصحيح المزبور: أنّ صلاة الركعتين 
من الزوج من آداب الدخولء لا الخلوة المجرّدة عنه لمانع منها أو منه , 
اللهمّ إلا ان يراد بقيد وصوله إليها : الخلوة بها . 

نعم ظاهره : استحباب «أن يكونا» معاً على طهر» بل ظاهر 
بعضهم !": استحباب طهارتهما في تمام هذه المدّة ؛ أي مما قبل 


)١(‏ في الجعفريّات ومتن المستدرك: اعد فس: 
(؟) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: النكاح /المقدّمات ج لاص .١5‏ 


اداب الدخول بالزورجة ل ل 
الدخول إلى تمام الدعاء . 

لكن لا يخفى عليك خلوّ النصّ عنه . إلا أنّه لا بأس به فإنّ الطهارة 7 
س مرف وساي 0 

(و» قد عرفت مما سمعته عن الجعفريّات أنه يستحبٌ له أيضاً : 
«أن» يمسح يده على ناصيتها ؛ أي مقدّم رأسها ما بين النزعتين . قائلاً 
بعر 

ولكن في خبر أبي بصير عن أبي عبد الله نظِةِ : «... فل إيضع يده 
على ناصيتها إذا دخلت عليه, ويقول: اللّهمّ على كتابك تزوّجتها, 
وفى اماك اكز تياو كلماتك انتوالت فرعي ذا فضت 
لوباك ا مسي بر ولا تجعله شرك شيطان» 
للسدركيف كوى هرك شيطان؟ قال لى :| 4 لزعل إذا امن البرا: 
وجلس مجلسه حضر الشيطانء, فإن هو ذكر اسم الله تنحّى الشيطان, 
وإن فعل ولم يسم أدخل الشيطان ذكره» فكان العمل منهما جميعاً 
والنطفة واحدة ...»”". 

وفي خبر أبي بصير الآخر أيضاً: «إذا دخلت بأهلك فخذ بناصيتها 


)١(‏ في بعض النسخ بعدها إضافة: فيه. 
)1 في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: لى. 


(©) الكافي: النكاح / باب القول عند دخول الرجل بأهله ح ”*“ج 6 ص .050١‏ تهذيب 
الأحكام: النكاح / باب 70 الاستخارة للنكاح ح ١‏ ج /اص 407.: وسائل الشيعة: باب 017 


اح ا ل ا اتح قو أشن كاز( عه 16) 
واستقبل القبلة وقل : اللّهِمّ بأمانتك أخذتها . وبكلماتك استحللتها . فإن 
قضيت لى منها ولداً فاجعله مباركاً تقيّاً من شيعة آل محمّد , ولا تجعل 
للشيطان فيه فنركا ولااتضيياء". 

فى كوم الدالكوها عقا دمله اتعحا هذا الدعاء كلما ان 
ألم فال قال الى أ روكيد الل اشاكييا أ محقم ذا أنيفا متك قات 
ف تقول قال حملت قداق» واطيق أن أقرل شيعا »1 قال #بلى ,قل : 
اليج يكنياتف انسعلات فرعياء ورأماتتك أخلارهاء:كإن هيت فى 
رحمها شيئاً فاجعله تقيّا زكياً. ولا تجعل فيه شركاً للشيطان ...»”"" 
الحديث . 

وعلامة شرك الشيطان وعدمه : حبٌ أهل البيت 850 وبغضهم, 
كنا اسقاقت بذ النطوض لا 

«و» كذا يستحبّ: أن يكون الدخول ليلاً» لما تقدّم: 
ولقوله يَبَيْْةُ : «زفوا عرائسكم ليلاً» وأطعموا ضحى»!*, ولأنه أوفق 
بالستر والحياء . 


)١(‏ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١‏ ص .45٠0١‏ ووسائل الشيعة: باب 050 من أبواب 
مقدّمات النكاح ح ١‏ ج ٠١‏ ص .١١١‏ 

)١(‏ الكافي: النكاح / باب القول عند الباه ح ه ج ه ص ”050. وسائل الشيعة: باب 18 من 
ابواب مقدّمات النكاح ح 0 ج ٠١‏ ص .١1757١1‏ 

(؟) وسائل الشيعة: باب 18 من ابواب مقدّمات النكاح ح 'وةوا ج ١٠٠ص .,١3207-١56‏ 

(10) السعنر بات (حبمق قي الالسناد): حفن 11 تسعدرك الونانا جات ا لان انوا 
مقدّمات النكاح ح ١‏ واج ١5‏ ص 190. 


داك الدكول" الدوقة . مسح ا ا 


بل قيل : «إنّه يستحبٌ أيضاً إضافة الستر المكاني والقولي إلى الستر 
الي ي والقو لي 

5 روي عن النبي يَيَيةُ : «إنّ من شرٌ الناس عند الله يوم القيامة 
الرجل يفضي إلى المراة وتفضي إليه ثمّ ينشر سرّها»'". 

بل في حديث آخر عنه ييه أيضاً: «من يفعل ذلك مثل شيطان 
وشيطانة لقي أحدهما بالسكّة فيقضي حاجته منها والناس ينظرون 
كاوق : 

(و» يستحبٌ له أيضاً: «أن يسمّى عند الجماع» لما سمعته في 
الخبر السابق . 

وعن النبيّ ييه : «لو أنّ أحدكم إذا أتى أهله قال : بسم الله الهم 
جنا الحسيظا دم ,ويطك الفيظا د خا مقا دارفإ قناز بينهما بي 
ذلك ولد لم يضر ذلك الولد الشيطان»!. ش 

بل عن الصادق لذ : «إذا أتى أحدكم أهله فليذكر الله , فإن لم يفعل 


.15 مسالك الأفهام: النكاح / اداب الخلوة ج /اص‎ )١( 

58١ ص‎ ١ سج‎ 559١ المصئّف (لابن ابي شيبة): م ؟ ج 7 ص 84؛. الجامع الصغير: ح‎ )١( 
.570 ص‎ ١١1 رياض الصالحين: ح 180 ص 559. كنز العمّال: ح 91/79غ8 ج‎ 

() مسند احمد: ج ١‏ ص .01١‏ مجمع الزوائد: ج ؛ ص 5541 55060. الجامع الصغير: 
ح 043١‏ ج 1 ص 104. المصئّف (لابن ابي شيبة): ح ”اج ” ص 49؛., كنز العمّال: 
ح 1/8مغغ سج 17 ص 50١‏ 





)سنن أبن :داوودت التالاب 5 ص 1 : مسند الحميدي: ح 0١١‏ ج ١‏ ص 51535. سنن 
الدارمي: ج ؟ ص .١5150‏ المصتّف (لعبد الررّاق): ح ٠١431193١14706‏ ج 1 ص 1917 
8 المصئّف (لابن أبيشيبة): ح ١‏ بج لاص .1١18‏ الجامع الصغير: نح 4 74١‏ ج ؟ ص177. 


ج 59 


7و ب اذ ذ 00-0 جواهر الكلام (ج 736 
وكان منه ولد كان شرك شيطان 

وروى البرقى عن علي عن عمّه قال: «كنت عند أبى عبد الله افلا 
جالساً. فذكر شرك الشيطان فعظمه حبّى أفزعنى, فقلت: جعلت 
فداك, فما المخرج من ذلك؟ فقال: إذا أردت الجماع فقل : بسم الله 
الرحمن الرحيم الذي لا إله إل هو بديع السماوات والأرضء اللَّهمٌ إن 
قفينت مل :فى هذه القئلة خليفة فل دغل للشيطان فنه شرك ول نضنيياً 
ولا حظأً. واجعله مؤمنا مخلصاً مصفى من الشيطان ورجزه. جل 
تناوك»!". 

وقال الصادق لذ في خبر الحلبي : «... إذا أتى أهله فخشي أن 
بشاركه الشيطان يقول : بسم الله , ويتعوّذ بالله من الشيطان» 7" 

0 
واسيي بي بوي الشيطان 


بسىء ابد |» ١‏ 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب التسمية عند الجماع ح 44١4‏ ج 7 ص .4١‏ وأورده 
في وسائل الشيعة ‏ مع تصرّف فيه -: باب من أبواب مقدّمات النكاح ح ١‏ ج 2 
ص .١717‏ 

لاالكاتي النكاح / باب القول عند الباه ح أأج 0م ص 6٠.17‏ وسائل الشيعة: باب ١6‏ من 
ابواب مقدّمات النكاح ح 6 ج ٠١‏ ص .١1718‏ 

© انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١‏ ص ,.060١89©‏ و«الوسائل»: ح 116 

)ع انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ”قل و«الوسائل»: ح 17 


الاي الدخول بالزوكة. ٠‏ سمح سحيب سي سج ا ا ا ني لاا 

ونا سمفتة سكدا د استحياف أن سكن عند الجذاع مطها لبيلة 
الدخول وغيرها. 
أردت الجماع فقل : اللّهمّ ارزقنى ولداًء واجعله تقيّاً زكيّاً مباركاً" 
ليس فى خلقه زيادة ولا نقصان . واجعل عاقبته إلى خير»”!". 

ومن اداب الخلوة بالمرأة أيضأ: خلع الزوج خفيها. وغسل 
لبها بروضية الماء:قورات الذار إلى اقساها : 

ففى مرسل الصدوق: «أوصى رسول الله يَيلةُ علىّ بن 
أبى طالب نهذ فقال: يا علىّ , إذا دخلت العروس بيتك فاخلع خمَّيها 
حنى : اتن وو اعييل رجلها حرصي الذاء فنع بانيةنواناك إن فضي 
دارك؛ فإِنّك إن فعلت ذلك أخرج الله من دارك سبعين ألف لون من 
لون من الرحمة!» ترفرف على راس العروس حتّى تناول بركتها كل 
زاوية من بيتك . وتامن العروس من الجنون والجذام والبرص ان 
يصيبها ما دامت فى تلك الدار...»!", 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: تعالى. 
(؟) ليست في المصدر. 
(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 7١‏ السئّة في عقود التكاح ح ؟١‏ ج لاص ١١غ.:‏ وسائل 

الشيعة: باب 00 من أبواب مقدّمات النكاح ح 0 ج ٠١‏ ص .١١7‏ 


و يمي ا جا 7 ا و |" الكلام 33 


إلى غير ذلك من الاداب المستفادة من نصوصهم اه 

ومسا و رجي وما واف 

قال الصادق عي في خبر هشام : «إِنّ رسول الله يَيةُ حين تزوّج 
ميدوة بدت الغا ريك أ رلم مدهو اطق الثاليى لكين ال ا 

وف شير الو لاعن الرع اتا لاتق قطن 
رسو 2301 1 دروت انى ستيان فر سعد وها ؟ولناء بو فال 
من سنن المؤمنين 7“ الإطعام عند التزويج»!: 

وعن رسول الله يَييّْيُْ أن قال : «لا وليمة إلا في خمس : في عرس أو 
خرس أو عذار أو وكار أو ركاز»"©؛ أى : التزويج والنفاس بالولد 
والختان وشراء الدار والقدوم من مكة . 


بل عن الشافعي : قول بوجوبها”"؛ لأ النبيّ مَِيةُ قال لعبد الرحمن 


ه باب ١187‏ من أبواب مقدّمات النكاح ح ١‏ ج ٠١‏ ص 554. 
)١(‏ الحَئّس: تمر يخلط بسمن وأقط. الصحاح: بج 7 ص 45١‏ (حيس). 
)0( 0 النكاح / باب 00 اج وص 518. وسائل الشيعة: باب ١غ‏ 
0 | في بعض عض النسخ نظا قا 9 تت ودعا. 
(0) المحاسن: كتاب ا 64 ص 188.. الكافي: النكاح / باب الإطعام عند التزويج 
(1) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب الوليمة ح اج اص ١غ‏ وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح 0 ص 160). 
عمدة القاري: ج ٠١‏ ص ,١07‏ الحاوي الكبير: ج وص ,00١‏ روضة الطالبين: ج »١1‏ 


الواليفة تضق الوقاكت ١‏ عبس سس بيذت د لا 


ابن عوف : «أولم ولو بشاة» ٠١‏ 

وفيه : أنّه محمول على الاستحباب ؛ بقرينة تركه ذلك في جملة من 
وي 
رسول الله 1 أو وأطعم النا ظًظ ٠وروى‏ عنه 1 أيضاً: 
«أنّه أولم على صفيّة بسويق! '"' وتمر»! وين اق زا تقدمنا وله 
رسول الله يَيَّْةُ على امرأة من نسائه ما أولم على زينب, جعل يبعثني 
فأدعو الناس : فاطعمهم خبزاً ولحماً حتّى شبعوا» . وعنه َكل انا 


«أنه أولم على بعض نسائه بمدين من شعير» ١‏ 

١ سئن ابن ماجة: ح 1407 ج‎ ١57 سئن الدارمي: ج ؟ ص‎ ,14١ مسند أحمد: ج “اص‎ )١( 
.١ 0 سنن النسائي: ج ا ص اخاذاد تت بام سنن البيهقي: ج /ااءدص /511 وقم‎ 

(؟) مسالك الأفهام: التكاح / اداب الخلوة اج لااص 1 
(6) السّويق: دقيق مقلوّ يُعمل من الحنطة أو الشعير. مجمع البحرين: ج 0م ص 6 (سوق). 

(4) سنن ابن ماجة؛: م ١409‏ ج ١‏ ص 116, سنن أبيداود: ح 5744 سج اص ,54١‏ سئن 
البيهقي: ج لاص 5٠‏ الشتق الخبر فى (للنسائي): ح وه غ: ص .١155‏ معرفه السدة 
والأثار: م 2777 بج 0 ص .1١7‏ 

١ 00‏ ل 0 ا 
ص .١755‏ 


حَ 


1 





وأما وقتها ففى المسالك : «عند الزفاف»١",‏ وفي جامع المقاصد : 
«هل هو بعد الدخول أو قبله؟ لم أجد به تصريحاً. ورواية السكوني: 
(زقوا عرائسكم ليلاً. وأطعموا ضحى)'" ظاهرة في أنّها بعد الدخول , 
كما أنّ خبر النجاشي ظاهر في أَنّه بعد العقد»”". 

قلت : قد يقوى جواز كل من الأمرين ٠‏ ولعل التقديم أولى . 

وغلى كل حال: فيستحت «يوما أو يومين4 للنبوي:«الوليمة في 


م ' 
/اء الوك حقّ, ويومان مكرمة 2 وثلانة ايام رباء وسمعة»!". 


وقال الباقر مي : «الوليمة يوم, ويومان مكرمة , وثلاثة أَيّام رياء 


و4 ينبغي «ان يدعى لها المؤمنون؟ الذين هم افضل من 
35 واولى بالمودة واقرب إلى إجابة الدعاء « نعم لو لم يمكن 


ولا يعتبر فيهم عدد مخصوص , وفي المسالك : «ولتكن قلتهم 


)١(‏ مسالك الأفهام: النكاح / آاداب الخلوة ج /اص ؟. 

(؟) الكافي: النكاح / باب ما يستحبٌ من التزويج بالليل ح ؟ ج ه ص 717, وسائل الشيعة: 
باب 337 من ابواب مقدّمات النكاح ح ؟ ج ٠١‏ ص .1١‏ 

(5) جامع المقاصد: النكاح /المقدّمات ج ١١‏ ص .١15‏ 

(؛غ) في المصدر بدلها: «معروف» أو «فضل». 

(0) سنن ابن ماجة: ح ١91١0‏ ج ١‏ ص 377 مجمع الزوائد: ج ؛ ص 4:94. المصئّف (لعبد 
الرزّاق): ح ١11337٠١‏ ج ٠١‏ ص 7!غ2غ. 

6١ الكافي: النكاح / باب الإطعام عند التزويج ح ” ج 0ه ص 518 وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
.44 ص‎ ٠١ من أبواب مقدّمات النكاح ح ؟ ج‎ 


الف عند ارات محتست يب سب ا ار 


وكثرتهم بحسب حال الطعام وعادة البلد. ففي بعض البلاد يحضر 
الطعام القليل للخلق الكثير من غير نكير . وفى بعضه بخلاف ذلك»01. 
«(و» كيف كان, ذ«للا تجب الاجابة » عندنا ؛ للأصل وغيره بل 


خلافاً للمحكي عن بعض العامّة : فتجب'"؛ للنبوي : «من دعي إلى 
وليمة ولم يجب فقد عصى الله ورسوله»7!", ونحوه الخ كل وفى الث : 
«من دعي إلى وليمة فليأتها» . ش 

لكن لعدم اجتماع شرائط حجَيّتها فى مثل الوجوب وجب حملها 
على الندب, بل تأكّده بل كراهة الترك خصوصاً إذا كان الداعي 
مؤمناً, فإ من حقّه على أخيه إجابة دعوته ‏ من غير فرق في ذلك بين 
القريب والبعيد , بل والبلد وغيره مع عدم المشقّة التي لا اتدل عاد , 

نعم , في المسالك : «يشترط في استحباب الإجابة أو وجوبها كون 
الداعي مسلماً» . 


)١(‏ مسالك الأفهام: النكاح / اداب الخلوة ج لاص 7؟. 

(؟) عمدة القاري: سج ٠١‏ ص .١١51‏ مغني المحتاج: ج "' ص 550. المجموع: ج ١١‏ 
ص 5198. روضة الطالبين: ج 1 ص 27١7‏ الحاوي الكبير: ج 4 ص 061., حلية العلماء: ج 
1ص 0١1‏ المغني (لابن قدامة): ج 8 ص .٠١1‏ الشرح الكبير: ج 4 ص .٠١١‏ 

(1) المعجم الأوسط (للطبراني): ج لاص 5888 فتح الباري: ج ه ص ؟١١1.‏ 

(؛) سنن ابيداود: ح 77/47 ج 7 ص ,55١‏ سنن البيهقي: ج لاص .5١1-15١١‏ 

(0) الموطا: ح 8 س ”ا ص 011. سنن ابيداود: ح 1 جس “ا ص ,51١‏ الاستذكار: ج ٠١‏ 





ص اميه احدددت اص و 


ملم ا تج تقو اهن الكاام رع 128) 

«وأن لا يكون فى الدعوة مناكير وملاوء إلا أن يعلم زوالها بحضوره 
من غير ضرر عليه 5 لذلك» . 

«وأن يعد صاحب الدعوة الأغنياء والفقراء ولو من بعض الأصناف 
كعشير ته وجيرانه وأهل حرفته فلو خصٌ بها الأغنياء لم ترجح 
الإجابة , ولم تجب عند القائل به ؛ لقوله مَِْْةُ : (شرٌ الولائم من "١‏ يدعى 
لها الأغنياء ويترك الفقراء)”» . 

«وأن يخصّه بالدعوة بعينه أو مع حداعة سكين بر آنا لودعااغانا 
ونادى: لبحضرن من يريد... ونحو ذلك. لم تجب الإجابة 
ولم تستحبٌ ؛ أن الامتناع والحال هذه -لا يورث الوحشة والتأذي ؛ 
حيث لم يعيّن» . 

لاو اندع افى النوية الاوك أو التاق مولى ار فى العالث كدر 
اديه : : 1 

وقد يناقش في الأخير: بعدم استلزام كراهة الوليمة للمولم في 
التالك قرافة العا الما مووعيا ميل قدعرفت :| ينا م حدق السرم 
على المؤمن . 

كما أَنّه قد يناقش في سابقه : بأنّهِ لافرق في استحباب الاجابة بين 
الدعوة العامة والخاصّة . نعم , ما ذكره من المثال ليس من الدعوة؛ 


)01( في المسالك: فا 


(") سنن ابن ماجة: ح ١117‏ ج ١‏ ص ,1١1‏ سنن البيهقي: ج لاص .517-151١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح / اداب الخلوة ج لاص 58. 


الوليفة غن الؤفافة تس سم آي 
حتّى لو وجّهه إلى خاصٌ لم يبعد عدم الاستحباب أيضاً. بخلاف 
ما لو نادى وقال: إِنّي أدعو جميع أهل الدار» أو أهل المحلّة... أو نحو 
ذلك غلى وعه أسفدهة تداءه وده 4ه 

قينا قف ارقا في اشتراط التعميم ؛ لإطلاق أدلّة الإجابة, 
وكونها ةا بالنسة إلى الفولم لأ قطى كركيا كه | المسبب» خصوص 
إذاكان هو فقيراً. 

بل وجود المناكير فيها على وجهٍ لا يستلزم إثمه لا يقتضىي عدم 
استحباب الاإجابة . 

وعلى كلّ حال , فلو كان الداعي اثنان”" فصاعداً قدّم الأسبق , فإن 
جاءا معاً ففي المسالك : «أجاب الأقرب رحماً, ثم الأقرب داراً كما 
في الصدقة , وقد روي عن النبي يََيْةُ أنّه قال: (إذا اجتمع داعيان 
فأجب أقربهما إليك باباً؛ فإنّ أقربهما إليك باباً أقربهما إليك جواراً 
فإن سبق أحدهما فأجب السابق) 709 , 

قلت : ومع تعارض المرجّحات فالقرعة؛ بل لعلها متّجهة حال عدم 
المرجّح الشرعي مطلقاً . 


)١(‏ الأولى التعبير ب «اثنين». 

(؟) سنن أبوداود: ح 7767 ج 7ص 584. مسئد أحمد: ج 6 ص 08غ4. كنز العمّال: 
اح 109516ج وص 100. سنن البيهقي: ج /ا ص 70". الجامع الصغير: ح 560١‏ ج ١‏ 
ص 67. 

(؟) انظر «المسالك» المتقدّم آنفاً. 


ود عيبب ب يب بي ب نج ببنحميت غران اكلذن ع 

وكما تستحبٌ الإجابة يستحبّ الأكل الذي هو الغرض من الدعوة , 
ولما في تركه من الوحشة وكسر قلب الداعي. خصوصاً في بعض 
الأحوال ومن بعض الأشخاص . مضافاً إلى قول النبيّ ييه : «من كان 
مفطراً فليطعم»١".‏ 

ل ا الح ري الك اا 
لما عرفت ء ولأنّ المقصود من الأمر بالحضور الأكل ؛ فكان واجباً . 

وفيه : منع انحصار المقصود فيه, بل مجرّد الاجابة كاف في جبر 
القلب , ولهذا كلّف الصائم وانعيا بالحضوز من عير أكل . ويمنع حصول 
الوحشة مع إكرامه بالحضور وإجابة دعائه واجتماعه مع الجماعة . 
والتوعّد المذكور إِنْما هو على ترك الإجابة , لا الأكل كما هو واضح . 

ئمَ إنّ الصوم ليس عذراً في ترك إجابة الدعوة ؛ للإطلاق, ولقول 
النبي َي : «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب . فإن كان مفطراً فليطعم , 
وإن كان صائماً فليصل»”"!؛ أي : بحضر ويدعو لأهل الدعوة . 

والصوم إن كان مما يحرم إفظارة- لكوته شبهن رمضان: أوتدرا 
معيّناً. أو قضاء شهر رمضان بعد الزوال لم يجز له الأكل. وإلا جاز 
كار اواو عد الي 
(؟) روضة الطالبين: ج 1 ص 77١‏ التهذيب (للبغوي): ج ه ص 077. المغني (لابن قدامة): 

ج 4 ص .٠١59‏ الشرح الكبير: ج 4 ص ٠٠١‏ المجموع: سج ١7‏ ص 100. 


ص 517, معرفة السنن والاثار: ذيل ح 1751 ج 0 ص 1 .4١0‏ 


الوا تمه فق ناكد . جص يسمي سن يي ع ب سنن 208 


غلى كراهة كماق. المسالك ("ادإن كان مورتعا . 

وإن كاناتقلاً شق على ضائحي الدغواة صومه ا نشحة له الافطار 
إجماعاً . ولأنّ النبيّ #اسسردار وهو اها قث الأنام أساك. يض 
القوم وقال : ني صائم , فقال النبى عه : «يتكلف لك أخوك المسلم 
وتقول : إِنّي صائم؟! افطر ثمّ اقض يوماً مكانه»”". 

بل يقوى استحبابه وإن لم يشقّ على صاحب الدعوة إمساكه؛ 
لعموم الأمر في خبر الرقّي عن الصادق مه : «للإفطارك في منزل أخيك 
أفضل من صيامك سبعين ضعفاً "١6...‏ وصحيح جميل عنه بيذ : «من 
دخل على أخيداقافظر غنده» ولم يعلمه بضومة فيمَة عليه كت الله أله 


صوم ل 1 
ولذلك أطلق المصئّف فقال: 9فإذا حضر فالأكل مستحبٌ 
ولو كان هَائها ندباً». 


لكن عن التذكرة : أنه قدب استحباب الإتمام؛ عملاً بظاهر 
التعليل في النبوي, فإنّ التكلف له يوجب المشقّة في تركه غالبا :وهو 





.59 مسالك الأفهام: التكاح / اداب الخلوة ج لاص‎ )١( 

(؟) مجمع الزوائد: ج ؛ ص 07. المعجم الأوسط (للطبراني ج اص 1 ,15١‏ سنن البيهقي: 
ج كص 0/4 

(*) الكافي: الصيام / باب فضل إفطار الرجل عند اخيه ح ١‏ ج 4 ص .١0١‏ وسائل الشيعة: 
باب 8 من ابواب اداب الصائم ح ١‏ ج ٠١‏ ص .١105‏ 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: م اص .١٠0١‏ و«الوسائل»: ح 4 ص ؟0١.‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: النكاح / في مقدّماته م ١‏ ص 08١‏ (الطبعة الحجرية). 


لم ل 0 
مناط الأمر بالإمضاء'". وفيه إيماء إلى العلّة , فيتعدّى إلى ما شاركها 
قن المعق و وهو مكيف الأييك على نسك: 
وقد الدالاسعليل رصاح لقي الللاق عيرم فعييم الالستعات 
حي اران: 
نعم , ينبغي أن يكون الباعث على الإفطار إجابة الدعوة وامتثال 
أمو الل فنها لكو طاعةيس هليه النو ا ضعو وال" لبريتر لب هليه لع 
1 من الثواب, وإطلاق الأمر بالفطر محمول على تصحيح النيّة اتكالاً على 
7( لالب الات 
ثم لا يخفى عليك عدم اختصاص أكثر هذه الأحكام بوليمة 
العرس . بل هي شاملة لغيرها ايضا وإن قلنا باختصاص اسم الوليمة 
بالطعام المتخذ للعرس على وجهٍ يحتاج إطلاقها على غيره إلى قيد 
كولينة الخقان وتتحوه كرات البوازافو كلاف الفطلق الذى شر 
للأوّل. وإن كان ذلك لا يخلو من نظر أو منع» بل الظاهر تناول اسم 
الوليمة للجميع ‏ فهي للقدر المشترك حينئد . 
نعم , قد يقال للطعام المتّخذ للولادة: الخرس والخرسة. وعند 
القنان الفذورة والاعتاوووعنة إعداك البناءة الر كير برعقد قددوء 
الغائب : النقيعة . وللذبح يوم سابع المولود : العقيقة. وعند حذاق 
الصبي : الحذاق , وهو_بفتح أُوّلهِ وكسره ‏ تعلّم الصبي القرآن أو العمل , 


)١(‏ في المسالك الذي أخذت منه العبارة ‏ بدلها: بالإفطار. 


ما ينثر في الأعراس م ‏ 1/1 1 
والعادية والبع لما كز من غير سي 

قوله َيه : «لا وليمة إلافي خمس : في عرس أو خرس أو عذار أو وكار 
اوبركا ع1 امي الترويه و التفاس بالود والغتان وشتراء الذار .قدو 
الرجل من مكّة ‏ يقتضي عدم اختصاصها بذلك , بل لعل التأمّل الصادق 
في نحو هذا التركيب يقتضى ظهوره فيما قلناه من كونها للقدر 
الوتا ف موا لاموسهلووالله القالمة 

وكيف كان , فلا خلاف في جواز نثر المال فى الأعراس مأكول 

نعم , الظاهر عدم تبوت الاستحباب فيه بالخصوص كما عن بعض 
لماه لكوم سم معقانك مر الى النسدر وو السط امه فى ال 
المواضع , ولا الكراهة لكونه باختلاس وانتهاب ونحو ذلك ممّا يودي 
الى الوسقة و العدا وقول :قد ي حده قر هن ينه عا حي 

لكن إثباتهما بمثل ذلك كما ترى . 

(و» على كلّ حال, ذا كل ما ينثر في الأعراس جائز» 
بلا خلاف" ولا إشكال ؛ عملاً بشاهد الحال الذي عليه السيرة فى 
)١(‏ تقدّم في ص /,. 
(") حلية العلماء: ج ١‏ ا ص 8 الحاوي الكبير: ج وص 011-06 .المجموع: ج له 


ص 591. 
(؟) نفى الخلاف في غاية المرام: النكاح / اداب العقد ج ” ص .١‏ 


4# سب ع ا ع جص قو قن الكلام (72) 
سائر الأعصار والأمصارء من غير فرق في النثر بين جعله عامًاً 
وخاصّاً بفريق معيّن , وإن اختصٌ الجواز حينئزٍ في الناني ‏ بذلك 
1 الفريق .كما لو وضعه بين يدي القرّاء ١‏ لإو» نحوهم, فلا يجوز لغيرهم 
الك سه اذى العالاف. 
كما ا لمغالة يعوز الخد هع روخة التقل لال يادو ازنابة تطناً 
أو بشاهد الحال4 الحاصل من نحو رميه على جهة العموم من غير 
وضعه على خوان ونحوه, وإلا لم يجز حتّى مع اشتباه الحال؛ لأنّ 
الأصل المنع من اللتصرّف في مال الغير إلا بالإذن . 
فما عن التذكرة : من جواز أخذه ما لم يعلم الكراهة”", لا يخفى 
افيه 
وما روي عن النبي يلي : «أنّه حضر في إملاك ” فأني بأطباق 
عليها جوز ولوز فنثئرت , فقبضنا أيديناء فقال: ما لكم لا تأخذون؟ 
قالوا : لأنك نهيت عن النهب , قال :إِنّما نهيتكم عن نهب العساكر , خذوا 
على اسم الله . فجاذبناه وجاذبنا»!* غير ثابت, وعلى تقديره غير دال 
على ذلك , كما هو واضح . 


(1) تذكرة الفقهاء: النكاح / في مقدّماته ج ١‏ ص 08١‏ (الطبعة الحجرية). 
(؟) الإملاك: التزويج وعقد النكاح. النهاية (لابن الأثير): ج 4 ص 705 (ملك). 
)ع معرفه الس والاقات ذيل حم 2 0 ص 7٠‏ ؛. عمدة القارى: 8 ١7‏ ص 0" 


#ا لنت انق الأعزاين. ٠‏ متسسسم يح ةي تس سج ع ع ع ب مت 14 

«و» كيف كان, ف«هل يملك» المباح آخذه «بالأخذ» الذي هو 
بمنزلة الحيازة للمباح الأصلي من المالك الحقيقي؟ «الأظهر نعم» كما 
عن اليبو 07 والنهد ىت "لبوا لارشناد الاو التذكرة #اء للصسيرة الكل 
في اعضاو ال قيار على معاملته معاملة المملوك بالبيع والهبة 
والإارث وغيرهاء بل هي كذلك في كل مال أعرض عنه صاحبه فضلاً 
يس اد اد اد يل ا ا 

خلافاً لناني الشهيدين في المسالك : فجعله باقياً على ملك مالكه ؛ 
للأصل حتّى يحصل سبب يقتضي النقل , وما وقع إِنّما يعلم منه إفادة 
الاباحة , قال : «والفرق بينه وبين مباح الأصل واضح ؛ لأنّ ذلك لا ملك 
لأحد عليه , فإثبات اليد عليه مع نيّة التملّك كاف في تملّكه. بخلاف 
المملوك !ذا ابه بالاذن فإ ذلك لا بغرت عن أصل الملك«وإتيات يد 
القاذوى ل ميالس فين الععات الباقلة ترف بقصوده 
بالاستصحاب إلى أن يعلم المزيل»!. 

وفيه : أن الأصل مقطوع بما عرفت, ولعل منه الأنفال التي 
أباحوها نلو لشيعتهم . 58 لاريب في تملكهم لها بالحيازة بهذه 


امون 7 1 ا 

(9)النهذب: النكاع 7 آدات الفشيان عاض 212 

(©) إرشاد الأذهان: التكاح / في آدابه بج ؟ ص 4. 

(غ) تذكرة الفقهاء : النكاح / في مقدّماته ج ؟ ص 68١‏ (الطبعة الحجرية). 
]شالف الأنهاب اكات / ادانن القلر دي لاسن 71 


3٠‏ يي يبي ل ا ا لاي ار ا 2727 يي بإ نز جواهر الكلام (ج 3ع 
الآناعنة مومين قيلط الغالك غلك ملكه إباحة تملك 
3 نم إن بعد أن ذكر التفريع على القولين -جوّز الرجوع به ما دامت 
عند فش رين لتو شنار فلقه واو الأ كدل للف المدالاك 
عنه » قال : «ولو نقله الآخذ عن ملكه ببيع ونحوه فالأقوى زوال ملك 
المالك عنه»("', 

وفيه : أَنّه مع فرض بقائه على ملك المالك لا يزيله البيع. بل 
مقتضاه انتقال الثمن إليه ؛ لأنّ الفرض عدم حصول سبب يقتضي ملكه 
لهء والئمن يقوم مقام المبيع للمالك, بل مقتضى ذلك أنه بالموت يرجع 
إلى ورثة المالك أيضاً... إلى غير ذلك من الأحكام المعلوم خلافها 
فيما نحن فيه وفي نظائره من المال الذي غرق في البحر وغيره. 

نم قال : «والكلام فى أكل الحاضر منه الذي حكم بجوازه فى أنه 
هل يباح الاكل من غير ان يحكم بالملك ام يملك؟ القولان. وعلى 
المختار لا يزول ملك المالك إلا بالازدراد. ومثله الطعام المقدّهم 
للضيف , ويزيد الضيف عن هذا أنه لا يجوز له التصرّف بغير الأكل 
مطلقاً إلا بإذن المالك . نعم يرجع فى نحو إطعام السائل والهرّة وإطعام 
مضي يهف إلى قراكن الالسوال» .وف مها متاك باغيلاك 
لحان وا لوال والأوقات وجنس الطعام» "١‏ . 


)١(‏ المصدر السابق. 
0 لدو نما ع اسم 





مكروهات الجماع ‏ .5 ل سس ست [4 

وفيه : أن المباح أكله لا يجري فيه هذا الكلام ؛ ضرورة كون الفرض 
اختصاص الاإباحة بالأكل الذي لا يتوقف على الملك, ولا يزيد هذا 
عن الضيف وإطعام السائل والهرّة وغيرها ممّا ذكره ممّا جرت السيرة به 
وقاست القرائن التطفه على قنارل الاذن لد 

وكيف كان ء فبناءً على عدم الملك فلا ريب في أولويّته بما يأخذه, 
فليس لغيره أخذه منه قهراً. بل لو بسط حجره لذلك فوقع فيه شيء منه 
لم يبعد أولويّته به أيضاً. نعم لو سقط منه قبل أخذه ففي سقوط حقّه منه 
وجهان , كما لو وقع في شبكته شيء ثم أفلت . 

ولو لم يبسط حجره لذلك ففي المسالك : «لم يملك ما يسقط فيه 
قطعاً. وهل يصير أولى به؟ وجهان, يأتيان فيما يعشّش في ملكه بغير 
إذنه ويقع في شبكته بغير قصد»'". 

وفيه : أنّه يمكن المناقشة فيما ذكره من القطع بناءً على عدم اعتبار 
يّة التملّك في الحيازة ؛ ضرورة إمكان دعوى الملك هنا ولو لم يبسط 
حجره له؛ بل هو غير بعيد إذا نوى به التملّك بعد وقوعه فيه بناءً على ما 
سمعته من التملّك بالحيازة لمثل هذا المباح كالأصلي ء واللّه العالم . 


«الثانى» من اداب الخلوة 
#إيكره الجماع في أوقات ثمانية: ليلة خسوف القمر, وبوم 





)١(‏ المصدر السابق: ص ”57؟. 


4 ير ين جواهر الكلام (ج 236 


عر سس كرس يرا لبس بجوي 
ولد كان فى ضرّ وبؤس حتى يموت7". 

وفي خبر سالم عن أبي جعفرليّة : «قلت : هل يكره الجماع في 
وقت من الأوقات وإن كان حلالاً؟ قال: نعم ما بين طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمس» ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق » وفي اليوم الذي 
تتكلطك. هلتسن وش اللالة الى يتكسك فيها القينن» وفى الجيلة 
واليوم اللذين يكون فيهما الريح السوداء والريح الحمراء والريح 
الصفراء . واليوم والليلة اللذين يكون فيهما الزلزلة» . 

رقو ققبي ف وسيو ل الله ل عند بعض أزواجه في ليلة انكسف فيها 
القمر. فلم يكن منه في تلك الليلة ما كان يكون منه فى غيرها حتى 
أصبح » فقالت له : يا رسول الله , ألبغض كان هذا منك في هذه الليلة؟ 
قأل الام ولاح نوا 50بة تلورت فى ينده لتلا روث أن قله قو لين 
فيها وقد عيّر الله أقواماً فقال (جلّ وعرّ) في كتابه : (وإن يروا كسفاً من 
السماء ساقطأً يقولوا سحاب مركوم # فذرهم حتّى يلاقوا يومهم الذي 
فيه يصعقون)١2‏ . 

«ثمّ قال أبو جعفرهِةٍ : وأيم لله » لا يجامع أحد في هذه الأوقات 
التي نهى رسول الله ييه عنها وقد انتهى إليه الخبر فير زق ولداً فيرى 


.١7 نقله الفاضل الهندي في كشف اللثام: النكاح / المقدّمات ج لاص‎ )١( 
سورة الطور: الآية 6غ و6غ.‎ )١( 


في ولده ذلك ما يحبٌ» 7" 

(و» كذا يكره عند الزوال» بعده حذراً عن الحولء إل يوه 
الخميس فيستحبٌ ؛ لآن : الشيطان لا يقرب من يقضى بينهما حتى ‏ 
بشي «ويكرق نيما" ويرلق الساافة فى الديق والدنيا ©: 

«وعند غروب الشمس» أي من مغيبها «حتّى يذهب الشفق» 
لما مسعتدمن للخو المعتشين: مام ا ا 

من الليل : من أنّ الولد يكون ساحراً مؤثراً للدنيا على الآخرة”* 

(وفي المحاق»4 مثلّتاً: وهو ليلتان أو ثلاث لالم بسقا 
بن الأتقا ك1 | ويعدون الو اند وكاله ود ام حضوم اشر اليا 
منها التي يجتمع فيها كراهتان : من حيث كونها من المحاق وكونها 
آخر الشهر ؛ فإِنّه يكره الجماع في الليلة الأخيرة منهء فتشتد 
الكراهة لذلك, كما أَنّها تشتدٌ في خصوص الأخيرتين من شعبان اللتبن 
إن رزق فيهما اذا يترون كذاباً أو غارا أو عوناً للظالمين أو يكون 


)١(‏ المحاسن: كتاب العلل ح 7؟ ص 5١١‏ الكافي: النكاح / باب الأوقات التي يكره فيها 
الباه ح ١‏ ج هص 438. وسائل الشيعة: باب 75 من أبواب مقدّمات النكاح ح ١ج ٠١‏ 
ص 360؟١.‏ 

(1) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: «قيّما. وفي المصدر جعلت «قيّمأ» في المتن 
والأخرى في الهامش. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب النوادر ح 4819 ج ”ا ص 505 004. وسائل 
الشيعة: باب ١0١‏ من أبواب مقدّمات النكاح ح ١ج ٠١‏ ص 104. 

(؛) انظر «الفقيه» في الهامش السابق. ووسائل الشيعة: باب ١٠6١‏ من أبواب مقدّمات النكاح 


0 
51 
14 
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8 والمراد : كراهة الوطء في هذه الليالى سواء كان ليلة الدخول أو 
غير ها كغيره ممّا تسمع . 

م و ل غ» ... من تزّج في محاق الشهر فليسلم 
ا 

ووبعد طلو ا 
الخال أو الجذام * خصوصاً ليلة القطر الي 0 الولد 00 
انوك الا مول يله ال" كنيو ابي 81 


)١(‏ الفئام: الجماعة الكثيرة من الناس. وفي الحديث: «قلت: وما الفئام؟ قال: مائة ألف». مجمع 
البحرين: ج 1 ص 1١٠١‏ (فأم). 

(1؟) المروي عن الكاظمءظٌة: «من اتى اهله» بدل «من تزوّج». وما في المتن مرويّ عن 
العسكري عَظِلا. انظر من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب الأوقات التي يكره فيها الجماع 
ح 4407 ج اص 407. ووسائل الشيعة: باب 77 من أبواب مقدّمات النكاح ح ١‏ ج ٠١‏ 
ص .٠١2١7‏ وانظر الهامش اللاحق. 

(؟) علل الشرائع: باب 589 ح ؛ ج ؟ ص .01١5‏ وسائل الشيعة: باب 04 من أبواب مقدّمات 
التكاح ح ”اج ٠١‏ ص .١١6١‏ 

)0( 0 5 
0) وسائل الشيعة: انظر باب 18 من أبواب مقدّمات النكاح ج ٠١‏ ص .١78‏ 

(3) "عالق الشدوق: التجلين الرامع والتساتووا بع ١‏ ضن 4681 وسائل الفنينة (انظر ديل 
المصدر في الهامش اللاحق). 

(') علل الشرائع: باب 5849 سح 0ه ج ؟ ص .01١1-0١06‏ وسائل الشيعة: باب ١49‏ من >» 





إلا فى4 الليلة الأولى من «إشهر رمضان» فلا كراهة. بل 
تستحبٌ إعداداً للصيام وإجراءً لسنّة الإباحة. وفي المرسل: «قال 
غلة 8 يعت الرجل انيياتى اقله اؤلاللة مرخ تمه وتهان» 
لقول اس ف ول )عر 1ه" إلى ا خرهاه لفك لمعا 3 

9وفى ليلة النصف» من كل شهر ؛ للإسقاط أو الجنون أو الخبل أو 
الجذام”". وخصوصاً نصف شعبان ؛ فإنٌّ الولد فيها يكون مشوماً ذا 
شامة في وجهه !4. 

«وفي السفر إذا لم يكن معه ماء» ا«يغتسل به» إلا أن يخاف 
على نفسه كما في الخبر*, وفي آخر: «... يا علىّ» لا تجامع أهلك إذا ” 


ج11 


رهف إلى سان سير 03033 اام ولبالهر اتفاله إن اقضى يسيتكها ولف 0 
يكون عوناً لكل ظالم ...57. 


د أبواب مقدّمات النكاح ح ١ج ٠١‏ ص .50١‏ 

.١/ا/ل سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(1) من لا يحضره الفقيه: التكاح / باب النوادر ح 4707 ج “ا ص 471. وسائل الشيعة: 
باب 14 من أبواب مقدّمات النكاح ح ؛ ج ٠١‏ ص .١59‏ 

() وسائل الشيعة: انظر باب 14 من أبواب مقدّمات النكاح ج ٠١‏ ص .١138‏ 

(] أحالى الضدوى:الفحلين لزاع والتعاتون ع ان 461: وسائل الفنكةباب: 105 سن 
ابواب مقدّمات النكاح ح ١ج ٠١‏ ص .50١‏ 

(0) الكافي: النكاح / باب كراهية الرهبانيّة ح ” ج ه ص 16غ. وسائل الشيعة: باب 05١‏ ٠ن‏ 
أبواب مقدّمات النكاح ح ١ج ٠١‏ ص .٠١9‏ 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب النوادر ح 4819 ج " ص 0075. وسائل الشيعة: 
باب ١6١‏ من أبواب مقدّمات النكاح ح ١ج ٠١‏ ص 105-15075. 


جواهر الكلام (ج )2 


#وعند هبوب الريح السوداء والصفراء» والحمراء 9والزلزلة» 
لما عرفت ء بل عن سلار”"' وابن سعيد”": «وكل اية مخوفة». وربّما 
اوها البه التحيى الما 0 

والجماع وهو عريان4 الذي هو من فعل الحمارء وتخرج 
الملائكة من بينهما!». ويكون الولد جلادا". 

(وعقيب الاحتلام قبل الغسل» خوفاً من جنون الولد. وفي 
الاق ووسودكة الس #5 والسهداي 1" والوسملة الا وشيوها لواو 
الوضوء» أي وضوء الصلاة . 

و4 لم نعرف له سنداً كما اعترف به في كشف اللثام!:". 

عم إلا بأس أن يجامع مرّات من غير غسل يتخذّلهاء ويكون 


.١0١ المراسم: النكاح / شرائط الأنكحة ص‎ )١( 

(؟) الجامع للشرائع: النكاح / باب ادابه ص 10607. 

1ا اي بو سال الجقدم فى صن 1 

(4) وسائل الثميعة: باب 08 من أبواب مقدّمات النكاح م 7ج ٠١‏ ص .١٠١‏ 

(4) ورد هذا اللسان في الجماع تحت الشجرة المثمرة انظر وسائل الشيعة: باب ١49‏ من 
ابواب مقدّمات النكاح ح ١ج ٠١‏ ص .00١‏ نعم أورده كذلك في كشف اللثام: النتكاح / 

.١ 07 النهاية: النكاح / باب ما يستحثٌ فعله لمن أراد... ج ا ص‎ )١( 

(0) المهدّب: النكاح / آداب الغشيان ج ١‏ ص ؟57. 

(8) الوسيلة: النكاح / بيان أحكام الزفاف ص .5١5‏ 

(4) كقواعد الأحكام: النكاح / المقدّمات ج ” ص 1. واللمعة الدمشقيّة: النكاح / الفصل الأوّل 
ص 187. 

.١18 كشف اللثام: النكاح / المقدّمات ج لاص‎ )٠١( 


13 





/1 
غسله أخيراً» للأصل . وفعل النبى يي الأبيل نوق فى العبيي بان 
الاحتلام من الشيطان بخلافه !". 

لكن يستحبٌ غسل الفرج ووضوء الصلاة بلا خلاف كما عن 
ل 0 ا وبا 7 1 


1 





مكروهات الجماع 





جاريته ثم أراد أن 007 توأ" 

وعن الرسالة الذهبيّة المنسوبة إلى الرضا عليه : «... الجماع بعد 
0" 
ضع غين الفسل , ويحتمل القت . 


)١(‏ سئن البيهقي: ج لاص .,١951-05‏ سنن أبن ماجة: ح 064 و0815 ج ١١ص‏ غ5 

(؟) التحفة السنيّة: التكاح / باب الخلوة ص 77؟. كشف اللثام: (انظر الهامش قبل السابق). 
0 الاوسط (للطبراني): ج 4 ص .1١‏ ومجمع الزوائد: ج ١‏ ص 717. وعمدة 

(') المبسوط: النكاح / ما يستباح من الوطء ج غ) ص "1 ؟. 

(4) وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب الوضوء م ؟ ج ١‏ ص 580. 

(0) أورده بلفظه في كشف اللثام: النكاح /المقدّمات ج /اص .١19‏ 

)1١(‏ تهديب الأحكام: التكاح / باب ١‏ من الزيادات ح 0ج لاص 265 وسائل الشيعة: 
باب ١060‏ فزن أبوات مقدّمات النكاح ح 2 ٠‏ اص /ا0١.‏ 

(0) الرسالة الذهبيّة: ص 58. مستدرك الوسائل: باب ١١7‏ من ابواب مقدّمات النكاح م ١5‏ 


ج 4١1ص‏ 708 


(و» يكره أيضاً: (أن يجامع وعنده من ينظر إليه»ة من ذوي 
العقول على وجه يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما كما في النصّ, 
لإيراثه زنا الناظر . 

ففي خبر زيد عن الصادق نه قال: «قال رسول الله يََية : والذدى 
نفسي بيده. لو أن رجلاً يغشى امرأته وفي البيت صبي مستيقظ يراهما 
زتصيد كلانهذا ولننيهما ما املع بذ ؟ إن كنا: ن غلاماً كان زانياً أو 
جاريه كافك زائئة,يوكان فلق بن العمين كه إذا أراد أن يفضي هله 
أغلق الباب وأرخى الستور وأخرج الخدم»”" 

وفي خبر راشد!"': «سمعت أبا عبد الله كِةٍ يقول : لا يجامع الرجل 
امراته ولا جاريته وفي البيت صبي ؛ فإن ذلك ممّا يورث الزنا»'”". 

رع ل مد رس سامير لل اا ا 

()؛ لإطلاق النص . 
وربّما خصٌ '“" بالأوّل» بل في خبر النعمان بن على بن جابر'" عن 


م31 





)١(‏ الكافي: النكاح / باب كراهية أن يواقع الرجل أهله... ح ١‏ ج ه ص .050١‏ وسائل الشيعة: 
باب من أبواب مقدّمات النكاح ح ١ج‏ 01 





(1) كذا في الكافي. وفي التهذيب: «عن أبي راشد عن أبيه». 

() تهذيب الأحكام: النكاح / باب 5١‏ السنّة في عقود النكاح ح 7” ج /,ا ص .4١5‏ وانظر 
«الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ١‏ ص 14غ. و«الوسائل»: ح ١‏ ص .١75‏ 

(؛) كإرشاد الأذهان: التكاح / في ادابه ج ١‏ ص .0٠‏ واللمعة الدمشقيّة: النكاح / الفصل الأوّل 
ص 187. 

(0) كما في جامع المقاصد: النكاح /المقدّمات ج ١١‏ ص 0", واستحسته في مسالك الأفهام: 
التكاح / اداب الخلوة ج لاص 58. 

(1) في المصدر: النعمان بن يعلى عن جابر. 


كرات الما .جحصيسييي وس عب ب ب نج 13 


البافركة +إتاكوالجماح حيت يراك :ص «يحمن أن نك بعدالك. 
قآل :لك ويا بن وسول ان كراعة الشمعة 15 قال + لكو نالك إن بوؤقت 
ولدأً كان شهرة علماً في الفسق والفجور»”". لكن لا ينافى الاطلاق 
السابق , ويمكن ان يراد بالمميّز ما فى الخبر. 

وحن مض الكني عع الضالاق 2ق وى نتتواطا لمر ف والقيين 
فى البيت ينظر إليهما»١".‏ 1 

وربّما احتمل'": إرادة غير المميّز من الصبى والغلام والجارية فى 
اكثراالنضومن؟ الكونه لذي 51 محتوب فقه غالبا ,يعرف مق بدك 
الكدر با اواك 

«و» كذا يكره «النظر إلى فرج الامرأة!*4 خصوصاً باطنه «افي 
حال الجماع» بل 9وغيره» بل عن ابن حمزة : حرمته '* عملاً بظاهر 
النهي "'المحمول على الكراهة قطعاً امه 

مولّق سماعة : «سألته عن الرجل ينظر فرج المرأة وهو يجامعها؟ 
قال ابام ينو الآ ا لموووت الخ 


)١(‏ طب الأئمّة: في الجماع عند الصبيان ص .١77‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب 
مقدّمات التكاح ح 8 ج ٠١‏ ص .١17578‏ 

(؟) دعائم الإسلام: النكاح / ذكر الدخول بالنساء ح 18١‏ ج ؟ ص ,5١5‏ مستدرك الوسائل: 
باب 08١‏ من أبواب مقدّمات التكاح ح ” ج ١4‏ ص 755. 

(9) كما 0 النكاح اكع لاص .١9‏ 

(4) في : نسختي الشرائع والمسالك: العراة: 

(0) الوسيلة: النكاح / بيان أحكام الزفاف ص .5١5‏ 

(1) وسائل الشيعة: باب 04 من ابواب مقدّمات النكاح ح 0 ج ٠١‏ ص .١2١١‏ 

() تهذيب الأحكام: النكاح / باب 71 السنّة في عقود النكاح ح 18 ج لاص .4١5‏ > 


1 


اج 594 
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وخبر أبي حمزة : «سألت أبا عبد الله عه : أينظر الرجل إلى فرج 
ام أنه وهو يعاتعها؟ تقال لا باس 

وفى خبر إسحاق بن عمّار عنه لهذ أيضاً : «في الرجل ينظر إلى 
امرأته وهي عريانة؟ قال : لا بأس بذلك , وهل اللذّة إلا ذاك؟!»”". 

لكن يمكن أن يريد ما عدا الفرج , هذا . 

وقد يستفاد من < كين الوا ناا" ابضفياب عدن الفتضري وال معن 
سهل . 

و4 يكره «الجماع مستقبل القبلة و!“مستديرها» لخبر محمّد 

7 ابن العيص '*سأل أبا عبد الله كذ فقال : «أجامع وأنا عريان؟ فقال : لا 


1 


و ولامستقبل القبلة ولا مستديرها...»!". 
والمرسل : «نهى رسول الله يَيْْهُ عن الجماع مستقبل القسبلة 


00007 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح .١‏ و«التهذيب» في الهامش قبله: ح ا 
و«الوسائل»: ح ا 

2 من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب النوادر ح 5ج اص 0 وانظر «الوسائل» قبل 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: أو. 

(0) ضبطت في الفقيه ب «الفيض». 

لمحي و ادم / باب الأوقات التي يكره فيها الجماع ح 14٠١‏ ج 5 
ص 1 ١غ.‏ تهديب لكام اددع / باب "1١‏ السنة في عقود النكاح ح اج لاص ١١غ.‏ 


مكروهات الجماع 0 





ومستدبرها»!". 


وفى خبر غياث بن إبراهيم عنه نيا "' أيضاً : «أنّه كره أن يجامع 
البهل عق ال الات 

بل في كشف اللثام عن النبىّ مَيُُْ : «لعن المستقبل». 

لكن من الغريب جزمه في أحكام التخلّي بحرمة الاستقبال 
والاستدبار حال الجماع من غير نقل خلاف مع جزمه هنا 
بالكراهة كذلك . وهو الصواب ؛ فإنا لم نجده لغيره هناك ولا هناء بل 
يمك محصل الاجماع غلية «وات العالم. 

(و» يكره أيضاً الجماع إفي السفينة» للنهي عن ذلك في 
العرجل روما فول من عد اطفر ار الطللة0ا: ش 
(والكلام عند الجماع بغير ذكر الله خصوصاً الكثير منه. 


١١ من لا يحضره الفقيه: الصلاة / باب القبلة ح 05ج ١ص /الا". وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
.5١4 من أبواب القبلة ح 7ج 4 ص‎ 

(1) الخبر عن الصادق ِل لا عن النبىَّعْيةٌ كما قد يوهمه السياق. 

() الكافية التكاع يات توادزح لالا وين +01).وسائل الشيعة:بات:14 سن أبسوات 

(0) كشف اللثام: الطهارة / اداب الخلوة ج ١‏ ص .1١06‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب الأوقات التي يكره فيها الجماع ح 11١١‏ ج " 
ص ١١غ4.‏ وسائل الشيعة: باب 19 من ابواب مقدّمات النكاح ح ؟ ج ٠١‏ ص 38؟1١.‏ 

(/) نقله في كشف اللثام: النكاح /المقدمات ج لاص .5١‏ 


7 جواهر الكلام (ج )"١‏ 


وخصوصاً إذا كان من الرجل ؛ للنهي عنه في النصوص , وفي بعضها : 
النيووت القرسى فى لوليا 

ىقبو لمكا اضيا عليه النصوضن : كالدخول المراة لل 
الأربعاء'". والجماع وهو مختضبء بل في خبر سالم'" عن 
أبي الحسن ليةٍ : «... لا يجامع الرجل مختضباً؛ ولا يجامع © المرأة 





0 مختضية ) ١‏ “. والجماع على الامتلاء . وللعجوز '"'', بل في المرسل عن 


الصادق عليه : «ثللاث يهدمن البدن ورما قتلن : دخول الحمّام على 
البطنة « والغشيان على الامتلاء « ونكاح العجائز» "ا 
وفى خبر الوصايا : «... يا على لا تجامع | هلك بعد الظهر ؛ فانه إن 
تحى منكها واد فى ذلك ارقت بكرن نهر وي القييط ان يقرع انار ل 
فى لالم :: 
ا سم يكره فيه التزويج ح اج مص 2,١١‏ وسائل الشيعة: 
باب 74 من أبواب مقدّمات النكاس ح ١ج ٠١‏ ص 48. 
(9) 5 في التهد يب: «أسلم». ٠‏ وفي الوسائل: «سلم». 
لاقي يعض القبخ دروأتيقك فى على الرشائل ده وله اينات 
)0600( تهذيب الأحكام: الطهارة / يبأب 6 دخول الحمّام ح ١1ج‏ ١١ص‏ الال وسائل التسيعة: 


باب 71 من أبواب الجنابة م 7ج ١‏ ص 551. 


(1) في بعض النسخ: والعجو 
7/0 من يه يحضره الفقيه: الطلاق / باب النوادر ح اج اص 66 20 وسائل الشيعة: 
باب ١١١‏ من ابواب مقدّمات النكاح ح ١ج ٠١‏ ص 500. 


ال 00 

إلى أن قال : «يا علىّ, لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك ؛ فإِنْي 
أخشى إن قضي بينكما ولد أن يكون مخّناً أو مخبّلاً» . 

«يا علىّ لا تجامع امرأتك إلآ ومعك خرقة ولأهلك خرقة, 
ولا تمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة ؛ فإن ذلك يعقب 
العداوة بينكماء ثمّ يؤديكما إلى الفرقة والطلاق» . 

ديا على , لا تجامع امرأتك من قيام ؛ فإن ذلك من فعل الحمير, 
فإن قضي بينكما ولد كان بوّالاً في الفراش كالحمير البوّالة في كل 
مكان» . ظ 

«ديا علي , لا تجامع امرأتك في ليلة الأضحى ؛ فإنّه إن قضي بينكما 
ولد يكون له سنّة أصابع أو أربعة أصابع» . 

«يا عليّ , لا تجامع امرأتك تحت شجرة مثمرة ؛ فإِنّه إن قضي 
بينكما ولد يكون جلاداً قتّالاً أو عريفاً» . 

«ديا على لا تجامع امرأأتك في به القسين وكالالنها إلا أن ترسخ 
ستراً فيستركما ؛ فإنّه إن قضي بينكما ولد لا يزال في بؤس وفقر حتّى 
تعوات)1 

فيا عل .لا تجامع امرأتك بين الأذان والإقامة ؛ فإِنّه إن قضي 
قدا واد كوج سريسا عل إهزاق النمابة. 

ديا علي . إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء ؛ 
فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد» . 


"1 اج‎ 
3١ 


14 


سيو لاخر افو اكلام جد 

ديا علي » لا تجامع أهلك على سقوف البنيان ؛ فإنّه إن قضي ببنكما 
ولد يكون منافقا مرائيا مبتدعا» . 

«يا علىّ» إذا خرجت فلا تجامع أهلك تلك الليلة ؛ فإنّهِ إن قضي 
بينكما ولد ينفق ماله في غير حقّ؛ وقرأ رسول اللَهعَييوةُ : (إِنّ المبذرين 
كانق اخوان النباطيق) 010 

«يا على , لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى سفر مسيرة ثلاثة أَيَام 
ولياليهنّ ؛ فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون عوناً لكلّ ظالم عليك» . 

ديا عليّ , عليك أن تجامع ليلة الاثنين ؛ فإنه إن قضي بينكما ولد 
يكون حافظاً لكتاب الله , راضياً بما قسم الله (عرٌّ وج ل)له» . 

«يا علي , إن جامعت أهلك ليلة الثلاثاء فقضي بينكما ولد فإِنّه 
نووق التي ذه بعد شهاد ١‏ ن لا إله إلا الله أن امكد ا وسول ا 0 
ولا يعذبه الله 0 المشركين , ويكون طيّب النكهة والفم , وحم القلب , 
سخ اليد . طاهر اللسان من الغيبة والبهتان» . 

ديا عليّ » وإن جامعت أهلك ليلة الخميس فقضي بينكما ولد يكون 
جاكما من الخكاء الما بع الدلفا به وان عا متها بوه الخميس عد 
الزوال عند '"كبد السماء فقضي بينكما ولد فإنَ الشيطان لا يقربه حتّى 
سيب 0 قِيَمأً وي رزقه الله السلامة في الدين والدنيا» . 


او ا الذي /91. 


دز وقاك اعفان . . سسسم عيمس عسي ف حت ني عسي سحت نذا 

«يا على , إن جامعتها ليلة الجمعة وكان بينكما ولد فإنه يكون 
خطيباً قوّالاً مفوّهاً. وإن جامعتها يوم الجمعة بعد العصر فقضي 
بينكما ولد فإنه يكون رونا مووز الما : وإن جامعتها بلة 
العمعة هن التياء اشر قا نه ريعي "ان كيون الولدسيق الامشال 
الرشاع وي تار 

لكن في المسالك : «من هذه الوصيّة تفوح رائحة الوضع. وقد 
صرح به بعض النقاد» 7 . 

وفي الوافي : «لا يخفى ما في هذه الوصايا وبُعد مناسبتها لجلالة 
قدر المخاطب بها ولذلك قال بعض فقهائنا : إنها ممّا يشم منه رائحة 
الوضع»'". 

قلنع؟ لكل ميو التيسير من الرواة ةو تاقفن اللفكو فا آله 
لا يستحيي من الحقّ, هذا . 

وفي المسالك ما حاصله : أن التعليل في هذه النصوص بسقط الولد 
وخبله وجذامه... ونحو ذلك يقتضي اختصاص الكراهة في جماع 
السجمو ان ا ا م ما ل ا له 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب النوادر ح 4499 ج ” ص 005 وأورد أكثره في 
وسائل الشيعة: باب ١89‏ من أبواب مقدّمات النكاح م ,.١‏ وباب ١٠0١‏ منها ح .١‏ وباب 
١‏ منهاا ح ١1ج ٠١‏ ص .100-50١‏ 

(1) مسالك الأفهام: النكاح / اداب الخلوة ج لاص 59. 

(؟) الوافي: النكاح / باب ٠١1‏ ج ١١‏ ص 754. 


امي يي ب 77 حت الو اف الكلداء 2 5) 
الكراهة حينئذٍ ؛ إذ ليس فى الباب غير ما ذكر من النصوص . وليس فيها 
الحكم بالكراهة مطلقاً كما أطلقه الفقهاء١".‏ 
وفيه : أَنّهِ لا يخفى على المتأمّل في المقام وغيره أن المراد من نحو 
هذه التعليلات ذكر بعض الحكمة في هذا الحكم المبني على العموم, 
1ن الغر امنيا مواق الحك مدا ها وجود ا وعدها وإن المررنهه أحد 
1 من الفقهاء منها ذلك, لعدم كونها مساقة لمثله, بل المتأمّل يقطع بعدم 
خ 55 5 5 ع 2 
إرادة ذلك كما أنّ الخبير الممارس لاقوالهم نيك يعلم ذلك منها أيضاً . 
نمّ إنه قال بعد ذلك : «وما ذكرناه من تفسير العمى في نظر الفرج 
ذكرم هما عتتية الأصحات وحمل قونا أن بترن شه الناظرة ا 
لمن هتنا ك.ها يذل على إرادة الولدة.ولا هو محتقض مخالنه وهذااهد 
الذي رواه العامة فى كتبهم وفهموه!", وعليه يحسن عموم الكراهة»!". 
وفيه : أن حديث الوصايا صريح في التعليل بعمى الولد . مضافاً إلى 
حصول الظنّ من التعليل لغير ذلك ممّا يرجع إلى الولد خصوصاً الكلام 
الدى يورث خرسه ‏ بكون المراد هنا عمى الولد. وروايات العامة 
وفهمهم دليل على خلاف الحقّ» لا عليه . 
ولعل هذا المقدار من الكلام فى هذا المقام كافٍ لكونه من الكراهة , 


.77 المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 


(5) تفسير القرطبي: ج ١١‏ ص 795. 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح / آداب الخلوة ج لاص 58. 





١٠١ /ض‎ 


النظر إلى امرأة يريد نكاحها 


والأمر فيها سهل . وإلا فلا يخفى كثرة فروع المقام . وكثرة شعب الكلام 
فيها . 





المبحث «الثالث: فى اللواحق » 
(وهي ثلاثة»: 1 
«الأوّل» 

لاخلاف بين المسلمين'"في أنّهِ يجوز أن ينظر إلى وجه امرأة 
يريد نكاحها وإن لم مت ذيا» وكفيها, بل الإجماع بقسميه عليه. ١"‏ 
بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر :" #السرس من الطراين :ل 3 

في خبر محمّد بن مسلم : «سألت أبا جعفرءهُةٍ : عن الرجل يريد 
ان يتزوّج المرأة, اينظر إليها؟ قال : نعم , إِنْما 0 بأغلى الثمن»”". 

وفي المرسل المروي عن المجازات النبويّة للسيّد الرضي أله ييه 
قال للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة : «لو نظرت إليها ؛ فإنّه أحرى أن 
يؤدم بينكمأ» !؛ 


)١(‏ كما في جامع المقاصد: النكاح /المقدّمات ج ١ص‏ 37 و18. ومسالك الأفهام: 
ل الل مر 66 
ا أحكام العقد ج 7 ص 8. ونهاية المرام: النكاح / آداب الخلوة ج ١‏ ص 0١‏ 
ومفاتيح الشرائع: مفتاح 1١7‏ سج ” ص 508. وكشف اللثام: النكاح /المقدّمات ج ٠‏ 
(؟) الكافي: النكاح / باب النظر لمن أراد التزويج ح ١‏ س 0 ص 510, وسائل الشيعة: باب ١1‏ 
(4) المجازات النبوية: ح )/6١‏ ص ١‏ .. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ؟7٠٠اص‏ 4). 


ا ل م ا ا ئ 2 ل جواهر الكلام (ج 3 


فى اكر لقال لكل هن أسحانسو تو خطني امراة »انط إلى 
وجهها وكفيها : فإنه اد أن يودم كينا المودة والالفة»27, 

وفي ثالث : «من تأقت نفسه إلى نكاح امراة. فلينظر منها إلى 
ما يدعوه إلى نكاحها»!". 
الرجل يقر إلى العرأه فيل أن عر وها ؟ قال تعوو اقل سعط 
ماله؟!» 7" , 

وفي خبره الآخر عنه نك أيضاً : «عن الرجل يريد ان يتزوّج 
المراة, يتامّلها وينظر إلى خلفها!“ وإلى وجهها؟ قال: نعم, لا باس 
بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوّجها. ينظر إلى خلفها" 
وإلى وجهها»'"'. 

وفى صحيح يونس المروي عن العلل عنه نيه ايضا : «الرجل يريد 
ان يتزوّج المراة؛ يجوز أن ينظر إليها؟ قال : نعم . وترقق له الثياب ؛ 
لألشيريد ان يشهريها باغلى التي الا 





.18 ص 01. وانظر الإقناع: ص‎ "١ ارسله في تذكرة الفقهاء: التكاح / في مقدّماته ج‎ )١( 
116 ومغني المحتاج: ج صن‎ 
.195 ص‎ ١4 مقدّمات النكاح ح 7ج‎ 
51 الكافي: النكاح / باب النظر لمن أراد الترويج ح اج 0 ص 16 7 وسائل الشيعة: باب‎ 2) 
(؛ و0) ضبطت في الوسائل ب «خلقها».‎ 
13 (1)انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 3 و«الوسائل»: ح‎ 
>» وسائل الشيعة: باب 57 من ابواب‎ .5٠١ ص‎ ١5 ج١ م‎ 5٠١ علل الشرائع: باب‎ )1( 


الحظن إلى افر اق بوية لكاع ياك تع م حم اج ا 


وفي خبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي ل : «في 
رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوّجها؟ قال: لا بأس, إِنّما هو 
مستام فإن يقض "١‏ قو يكون»7". 

وفي مرسل الفضل عن أبي عبد الله هه : «قلت له : أينظر الرجل 
إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها؟ قال: لا بأس 
بذلك إذا لم يكن متلذّذاً»". 

وفى خبر عبد الله بن سئان قال : «قلت لأبى عبد الله له : الرجل * 
يريد ان يتزوّج المراة» فينظر إلى شعرها؟ فقال: نعم إنما يريدان 6< 
يشتريها باغلن الثمن»!. 
أبي عبد الله مذ : «لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن 
يتزوجها»'". 

إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن استفادة الندب المتسامح 


ه مقدّمات النكاح ح ١١ج ٠١‏ ص .1١‏ 

)١(‏ أشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة «يقتض». وفى التهذيب وهامش الوسائل: «تقيض». 

اهدي الأجكاء#النكات باه لز الرجل ع جما فى :8ه وضائل التي بات 
7 من أبواب مقدّمات النكاح ح 8ج ٠١‏ ص 488. 

(؟) الكافي: النكاح / باب النظر لمن اراد التزويج ح 0 ج ه ص 510. وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح ه ص 88). 

() تهذيب الأحكام: النكاح / باب 59 نظر الرجل ح ١‏ ج /اص 856. وسائل الشيعة: 
(الهامش قبل السابق: ح[ /). 

(0) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ؟. و«الوسائل»: ح ؟. 


ا ا و م ا ا تن ا أل للم 0 
به -من الأمر في بعضهاء والتعليل بالمودّة والألفة, الذي منه يرتفع 
دعوى7": انسياق إرادة الإباحة منه, باعتبار كونه في مقام توهم 
الي 

نعم , لا ريب في اعتبار كونها ممّن يجوز له نكاحها حال النظر. 
لا نحو ذات البعل والعدّة . وإمكان إجابتها عادة, لا المعلوم عدمها!". 

بك قبل اويا عضا و الحكمال إقادة التطن .دا اللا يعرف يله ».ولا بان 
به ؛ اقتصاراً على المتيقّن المشعر به التعليل ؛ ضرورة عدم الغرر بالنسبة 
إليهء بل الأولى الاقتصار على من يريد تزويجها خاصّة, فلا يكفي 
إرادة أصل التزويج فى الجوازء كما لا يكفي احتمال العزم على 
تزويجها بعد النظر. 

رايا اعتبار عدم اللذة بذلك : فينبغي القطع بعدمه ؛ لإطلاق الأدلة , 
ولعسر التكليف به على وجِهٍ تنتفى الحكمة في مشروعيّة الحكم 
المزبور؛ ولذا كان المحكي عن التذكرة : التتصريح بجواز النظر مع 
خوف الفتنة 20 . 

بل ظاهر المقنعة جواز النظر مع التلذذ. قال بعد الحكم بجواز 
النظر لمريد التزويج والشراء ‏ : «ولا يحل له أن ينظر إلى وجه امرأة 
(١اكنا‏ في مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أحكام العقد ج لاص .1١‏ 
(؟) في بعض النسخ: لا المعلوم عدم تيسّرها له. 
(؟) كما في الروضة البهيّة: النكاح / الفصل الأول ج هص 18. وكفاية الأحكام: النكاح / في 


العقد والاداب ج ١‏ ص ”87 وكشف اللثام: النكاح /المقدّمات ج لاص .٠١‏ 
(؟) تذكرة الفقهاء: النكاح / في مقدّماته ج ؟ ص 077 (الطبعة الحجرية). 


النطظن ال أفر ادبنو و اتكاههاة سيل مد يي تي يي يبب م نا 
لسك ال محر للد ة بالك فون ان وراها العنه ليا رول بهو اه 
أيضاً النظر إلى أمة لا يملكها للتلذذ برؤيتها من غير عزم على ذلك 
لابتياعها» 7" . 

بل قد يشعر به ما ورد فى الأمة عند إرادة الشراء الذي شبّه ما نحن 
فهيهاء قالطنا موسيداة 0 ونصوة قل تبر حيس من الضناوق ان ' 
«إنى اعترض ‏ جوارى المدينة ا انا لين مويه الداء 
فليس به بأس ء وأمَا من لا يريد أن يشتري فإِنّي أكرهه» ”". 

و ل كوس الس الو ل ل ام 
ها ول عضول للد برإن كان الترض سه سيان الداع 
لا التلذذ . 

وكذانها "فى العا لفق نارقش ايكون النظر قبل الخمطية» 
إذ لو كان بعديه وتركها لشقّ ذلك ملوار يعي 

وكأنه تبع بذلك الكركي حيث قال: «ووقت النظر اجتماع هذه 
الشروط .ء لا عند الاذن فى العقد , ولا عند ركون كل منهما إلى صاحبه , 
وهووقت ري د اشن لطم سان يق فاك 
وبنبغي ...6 إلى آخر ما سمعته من المسالك . 


.07١- 07١ المقنعة: النكاح / باب نظر الرجل إلى المرأة ص‎ )١( 


باب ٠١‏ من أيواب بيع الحيوان م ؟ سج ١8‏ ص 777. 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق اداب العقد ج لاص .6١‏ 
)0( جامع المقاصد: النكاح / المقدّمات ج ١١‏ ص 37. 


لكن لا يخفى عليك : أنّ ذلك كله بو الاجواد اي ااه الدعل. 
كالذي في المتن (و» غيره”" من أنه إيختصٌ الجواز بوجهها 
م لاف رار تل سد عرد سد 

في النهاية : «ولا بأس أن ينظر الرجل إلى وجه امرأة يريد العقد 
عليوا.ويظ إلى متعا ته" "ووسهها :يجوز أن مططر إلى معدا 
وعد هات نوق البانها ء.ولا سود لدشى ومن :ذلك إذا لم يرود السقد 
عليها» '*ا 

وفي الوسيلة : «وإذا أراد أن يملك امرأة جاز له النظر إلى محاسنها 
01ظ53 من فوق الثياب» !" 

بل لعلّه المراد أيضاً ممّا في المقنعة: من النظر إلى وجهها ويديها 
بارزة من الثوب ء وإليها ماشية في ثيابها'". 

وفي الكفاية : «يتجه العمل بما تضمّنته النصوص من النظر إلى 
انسور والم ابي لز 


١١ 





كالعلامة في الإرشاد: النكاح / في ادابه ج ؟ ص ©0. والشهيد الأوّل في اللمعة: النكاح / 
الفصل الأوّل ص ١8”‏ والشهيد الثاني في المسالك: (الهامش قبل السابق: ص ١غ).‏ 

.1١ رياض المسائل: النكاح / اداب الخلوة ج لاص‎ )١( 

) ") فى المصدر بعدها إضافة: : «يديهأ». 

اليا النكاح / باب ما يستحبٌ لمن أراد العقد ج اص 500. 

(60) الوسيلة : النكاح / بيان : أحكام الزفاف ص ا 

(1) المقنعة: : النكاح / باب نظر الرجل الى المزاء من 0 

(/) كفاية الأحكام: النكاح / في العقد والاداب ج 5 ص 3١‏ (بتصراف). 


النظر إلى امرأة يريد تكاحها 6 سس تا 

والخمارة أيضاً النقناسن البقد اناى اوقد الندوا وف والمهتة 
البحراني '". وفي الرياض : «العمل بها منّجه , وفاقاً للمشايخ الفلاثة 
لا سيّما القديمين وجمع من الأصحاب»!». 

مع أَنْك قد عرفت خلوٌ النصوص عن التخصيص المزبور, وإِنّما في 
حسن حفص نفي البأس عن النظر إلى الوجه والمعاصم . وهو _مع كون 
المعصم فيه محل السوار غير الكفّ المحدود عندهم بمفصل الزند ‏ 
غير منافٍ لباقي النصوص المتعاضدة بعضها مع بعض المشتركة فى 
التعليل الموافق للاعتبار المقتضي جواز النظر إلى جميع بدنها عدا 
الغورة؛ الذى به يزول الغرر والخطر عنه ؛ لأأنه مستام يأخذ بأغلى 
النمن .ومعط ماله .ومريد للالفة الدائمة والمودة الستمدة. 

بل قد يراد بالمحاسن ذلك , لا خصوص مواضع الزينة , ولا ما قابل 
اللسياوف عورم بعد ظهور بعض نصوص شراء الأمة المشبّه 
ما نحن فيه بها _في ذلك . 

ديا مس عو رايد تر رار سك 
كما يشعر به خبر ابن السري المقابل للوجه فيه بالخلف . 

مضافاً إلى ما في التخصيص المزبور من منافاة الحكمة التي شرّع 


)١(‏ كتبه غير متوفّرة لدينا. 

(1) نهاية المرام: النكاح / اداب الخلوة ج ١‏ ص .0١‏ 

(5) الحدائق الناضرة: النكاح /المقدّمة ع '؟' ص 1060 -1]. 

(؛) رياض المسائل: النكاح / اداب الخلوة سج ١١‏ ص .6١- 1١‏ 


مي ل تيعد قو هر لكام الج 
لها الحكم المزبور؛ ضرورة عدم نير اختصاص النظر إليهما فقط, 
باعتبار عدم انفكاك ذلك عن النظر إلى الشعر والعنق وغير ذلك مما هو 
خا رمعو هد الرجة. 

فلا محيص للفقيه الذي كشف الله عن بصيرته عن القول بجواز 
النظر إلى جميع جسدها بعد تعاضد تلك النصوص وكترتها. وفيها 
الصحيم والموتى وغيرهماء الدالةبأنواع الدلالة على : 

ذلك . 

«و4 أَنّ «له» أن يتأمّلها و «أن يكرّر النظر إليها4 إذا لم يكن قد 
تعمّق فى الأوّل, وجوّز استفادته منه ما لم يكن قد استفاده من النظر 
الاق 

«وأن بنظرها قائمة وماشية4 بل قوله لَيّةٍ فيها : «مستام» ونحوه 
صريح في كونه كالمشتري الذي يبالغ في النظر للساعة التي يريد 
شراءها ويستقصي بالنظر كل موضع مطلوب في دفع الثمن له . 

بل قد يشكل الفرق بين المقام والنظر إلى الأجنبيّة بناءً على 
اختصاص الجواز بالوجه والكقينء وأنّ له التكرار فى كلّ منهما مقيّداً 
ذلك بعده القند كول يق و اقيم الابينينا يلاتان سيا والنااك 
هناك , لا يصلح فارقاً. 

ومن الغريب بعد ذلك قول المصنف : لإوروي: جواز ان ينظر إلى 


.]5 كما في مسالك الأفهام: النكاح / لواحق آداب العقد ج لاص‎ )١( 


النظر إلى امرأة يريد نكاحها 


شعرها ومحاسنها» بل (و4 أن ينظر إلى جميع إجسدها» ولكن 
بنظره إمن فوق الثياب» مشعراً بتمريض الرواية . وربّما علّل": 
بعدم صلاحيّة هذه الرواية للحجّة '" بالارسال والجهالة وغيرهما . 

وقد عرفت أن الرواية الدالّة على ذلك بأنواع الدلالة بين 
المونّق والصحيح والحسن وغيرها. بل هي دالّة على جواز النظر إلى 
الجسد عارية . 

نعم » في الصحيح المزبور الأمر بترقيق الثياب له ولا بأس به مع 
تعوضن قعظضاء التدرفن حي تال مو سن رسن تعترفة نزي لق © 
ع ع ع ع ع 51 
ابا عبد الله عليه : عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة؛ واحبٌ أن ينظر 50 
إليها؟ قال: تحتجر_بالمهملة أو المعجمة !"ثم لتقعد وليدخل فلينظر , 
قال : قلت : تقوم حتى ينظر إليها؟ قال : نعم , قلت : فتمشي بين يديه؟ 
قاليعها اخينك ١‏ د اتا موزل لاجيس روماه الأقيض ا وفان الفتعا رق 


ون الى الفظطاي المقغطوية هذا 


١١6 





)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) في ؛ بعض النسخ: : للححية. 

(؟) ضبطت بالمهملة في التهذيب. وبالمعجمة في الوسائل. قال المجلسي: «بالراء المهملة: أي 
دحل ضحرة :وبالمعمة: اى 4 تجمع ثيابها وإزارهاء أو تجلس مجتمعة. قال في القاموس 
احتجز اجتمع. وال | نا 8 بالازار شدّه على وسطه». ملاذ الأخيار: 0 
باب ٠١‏ ذيل ح ١ج ١١‏ ص 154. 

(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 4١‏ من الزيادات ح ؟ ج لاص 18غ. وسائل الشيعة: 
باب 7١‏ من أبواب مقدّمات النكاح ح ٠١‏ ج ٠١‏ ص .4١‏ 


المت جع يي ا هم انقو از الكلاء 1س ) 

وربّما الحق "١‏ بجواز نظره إليها : جواز نظرها إليه على حسب نظره 
إليها ؛ لاشتراكهما في العلّة , بل ربّما كانت فيها أتمّ باعتبار كون الطلاق 
بيده دونها . 

لكن فيه : أن العلّة كونه مستاماً يأخذ بأغلى الثمن, ولا ريب في 
عدم تحققها بالنسبة إليهاء وحينئذٍ فيشكل الإلحاق المزبور بعد حرمة 
القناسن عدن . 

الله إلا أن يقال : بإشعار التعليل بالألفة في بعض النصوص بذلك , 
الا ف شرع ع لي الس ل ري 
كمنع جواز ذلك لغير مريد الترويج ولو وليّاً ؛ لقصور الأدلّة عن إخراجه 
عن مقتضى الحرمة؛ بخلافه في شراء الأمة الشامل له ولغيره عدا 
الفضولي على الظاهر . 

ووكذا يجوز ا ووطر إلى انلاب دن قير اعيا» قاد وال 
شعرها ومحاسنها» على المشهور'". بل في المسالك : دعوى الوفاق 
علين1" مزل رونا تر يها عدا القور ةنبل قبل #وسدقها ا#اركنا تقد 


(كما 50 00 0 3 1 2 المقاصد: 000 

)؟) الاولى التعبير 58 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: النكاح / المقدّمة ج "1 ص 44., ورياض المسائل: النكاح / 
اداب الخلوة ج ١١‏ ص 5]. 

(؛) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أحكام العقد ج لاص 5]. 

(0) نهاية المرام: النكاح / آداب الخلوة ج ١‏ ص 07. 


النظر إلى نساء أهل الذمّة ١‏ 





الكلام في ذلك مفصّلاً في كتاب البيع '"". 

«ويجو ز» ايضا كما عن الشيخين '" وجماعة ”", بل فى المسالك 
سه إلى النسور والاءبوالتفلن إلى 4 تسد اهل الك نه وهو ود 
لأنْهنّ بمنزلة الاماء» للمسلمين , باعتبار : 

كونهم دكتيرهم اننا لووووان جع عليه نالا يكن كاحي 
تبعاً لذمّة الرجال ؛ كالأمة المزوّجة, والإماء النى “ حرّمهنَ ملك 
المدلمية لي 

او المراد : بمنزلة الإماء للغير ؛ لما فى صحيح محمّد بن مسله”" 
عن أبى جعفر نظة : «... إنّ أهل الكتاب مماليك الإمام...»", وخبر 
رومخم ند ابض لدي إن أهل الكنات مماليك للإمامء ألا ترى 


...5717 في ج 16 ص‎ )١( 

(؟) المقنعة: التكاح / باب نظر الرجل إلى المرأة ص .01١‏ النهاية: النكاح / باب ما يستحبٌ 

(؟) كابن فهد في المهذّب البارع: النكاح / اداب الخلوة ج ان "١1-06‏ والسبزوارى 
في الكفاية: النكاح / في العقد والاداب ج كص 85. 

(؛) مسالك الأفهام: التكاح / لواحق أحكام العقد ج 7ص 18 

)00( الأولى التعبير ب «اللاتي». 

(0) الكافي: النكاح / باب نكاح الذمّيّةَ ح ١١ج‏ وص 508 تهذيب الأحكام: النتكاح / 
اح ١ج ٠‏ ص 0 . ٍ 

(6) الكافى: الطلاق / باب طلاق أهل الذمّة م ١‏ ج 1١‏ ص .١174‏ تهذيب الاحكام: (الهامش © 


+ 


بم١١‏ جواهر الكلام (ج )2 





3 بناءًَ على جواز النظر إلى امة الغير كما صرّح به بعضهم '", بل هو مقتضى 


التعليل المويور بالصادر من ماف ةكد نا على أنّالفراديه ذلك وبل 
فى المسالك : «أنّه المشنهور مقيّداً بكون النظر إلى وجهها وكفَّيها 
000000 

بل هو ظاهر بعض النصوص المتقدّمة في شراء الأمة؛ نحو 
قل مول حك الرصل ١١‏ مالي جسايية نانسا رية برنو تر اانا 
17 

بل ظاهر النصوص الواردة في مملوكة الوالد" المفروغيّة من كون 
الإماء يحل منهنّ لغير المالك في الجملة . 

بل هو مقتضى السيرة المستمرّة في جميع الأعصار والأمصار. 

بل قد يشعر به في الجملة أيضاً عدم وجوب ستر رأسها في الصلاة . 

فالأقوى جواز النظر لأمة الغير. وعدم وجوب الستر عمّا هو 
متعارف من سيرة المتد ينين حتى مع عدم رضا المالك ؛ إذ هو حكم 


ه السابق: ح ١١7‏ ص 478). وسائل الشيعة: باب 40 من أبواب العدد ح ١‏ ج ؟١؟‏ ص 517. 

)١(‏ كالعلامة في التذكرة: النكاح / في مقدّماته ج ١‏ ص 0724 (الطبعة الحجرية). والكركي في 
جامع المقاصد: النكاح /المقدّمات ج ١١‏ ص .5١ 3١‏ 

)١(‏ كالشيخين في المقنعة والنهاية. انظر الهامش (؟) من الصفحة السابقة. 

() مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أحكام العقد ج لاص 4]. 

(؛) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١١‏ من الزيادات ح 0١‏ ج لاص 557. وسائل الشيعة: 
باد انمق أبوان بيع الحيوان ح ” ج ١4‏ ص 4؟. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ” و0 من أنوات ما حر بالمصاهرة ج ٠١‏ ص 1١7‏ و117. 





النظن الو تنداء اهل الذكة” ٠‏ حم سح حم جح حت عم ست ا شم 1141| 


شرعي لا مالكي . 

ولا ينافي ذلك تقييدهم الجواز بمشتري الأمة فيما تقدّم سابقاً؛ إذ 
يمكن كون ذلك منهم لتعرّض النصوص لهاء على أنّك قد عرفت 
التوسعة في مشتري الأمة على المختار بخلاف غيرها . 

نعم . يشكل ذلك على من اقتصر في الجواز فيهما على شيء 
واحد,ء هذا. 

ولكن قد يشكل أصل الحكم هنا بخبر عبّاد بن صهيب عن 
الصادق نِظِة : «لا بس بالنظر إلى" نساء أهل تهامة والأعراب وأهل 
البوادي من أهل الذمّة والعلوج ؛ لأُنّهِنّ لا ينتهين إذا نهين...»'"!؛ 
ضرورة ظهوره في كون العلّة عدم الانتهاء بالنهي, الذي يمكن كون 
المراد منه : عدم وجوب الغضٌ, وعدم حرمة التردّد في الأسواق 
والزقاق من هذه الجهة ؛ لما في ذلك من العسر والحرج بعد فرض 
عدم الانتهاء بالنهي . فهو حيئئذٍ أمر خارج عمّا نحن فيه ؛ ولذا 
جمع غيرهنٌّ معهنّ . وربّما يؤيّده: ترك «أهل الذمّة» في المروي عن 
الكافي والفقيه'". 
0 املائن العاف د «رؤوس». وفي الفقيه: «شعور». 
(؟) الكافي: النكاح / باب النظر إلى نساء الأعراب ح ١‏ ج 0 ص 015. من لا يحضره الفقيه: 

التكلم جاب الترانن 2 ع انض 83011 وبال التيعاوياتي 117 من ادراب 


(5) بل وردت في الفقيه. انظره في الهامش السابق. 


3 امي ا ا عوك أو اف الكادء لد 1 


:0 اللّهمّ إلا أن يكون المراد : ذكر التعليل الجامع للجميع , فلا ينافي 

حسز عحاض أفل الاقايعلة أخرى ل ماعب اك الى قد 
يومئٌ إليها : 

مافي خبر السكوني عن أبي عبد اشَهقُةٍ قال: «قال 

عون اك #الاعرمة لقباء اهل الدقة ان مط إلى تورف 

وأبديهن» 7" ؛ ضرورة ظهور نفى الحرمة في معاملتهنٌ معاملة الدوابٌ 
العماو كة. 

وفي خبر أبى البختري المروي عن قرب الاسناد عن جعفر بن 

محمّد عن أبيه عن علي ميك : «لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل 


٠6 


الدققيج نم" الحوريت "ا 

وإلكن» مع ذلك كله قد منع ابن إدريس من النظر إليهن؛ 
لإطلاق الأمر بالغضٌ “ المقيّد بما عرفت , والنهي عن مدّ العين إلى 
ما متّع أصناف منهم فى الكتاب العزيز " المعلوم عدم إرادة ما نحن فيه 


)١(‏ الكافي: النكاح نات اننظ إلى الما اهيل الذْمّة حم ١ج ٠‏ ص 055. وسائل الشيعة: 
باب ١١١‏ من ابواب مقدّمات النكاح ح ١‏ سج ٠١‏ ص .5١0‏ 

.)١ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح‎ .١15١ قرب الاسناد: ح 109 ص‎ )١( 

(؟) ليس للخبر تتمّة في قرب الاسناد. وفي الوسائل أُدرج في ذيل خبرنا خبر رقم 404 من 
قرينه الاسناتة انضا. 

(4) السرائر: النكاح / باب ما يستحبٌ لمن أراد العقد ج 7١‏ ص .1٠١‏ 

6 )تنتورة النووة الاية اوتام 

.١7١ سورة الحجر: الاية 8. سورة طه: الاية‎ )١( 


النظن النتساء اهل النعة ‏ متسعت خخ يست سب حب بي ب م سن سن ا 
منه ؛ وتبعه الفاضل في المحكي عن مختلفه”", ولريب في أنه 
خوط وان كان الأول اقري: 

نعم ولا يجوز ذلك لتلذذ» بالنظر إولا لريبة» وهي كما في 
كشف اللثام : «ما يخطر بالبال من النظر دون التلدّذ» . ثمّ قال: «أو 
خوف افتتان» والفرق بينه وبين الريبة ظاهر مما عرفت ؛ ولذا ذكر 
الثلاثة في التذكرة , ويمكن تعميم الريبة للافتتان ؛ لأنّها من (راب) : إذا 
وقع في الاضطراب , فيمكن أن يكون ترك التعرّض له هنا وفي التحرير 
وغيرهما لذلك»”" 

قلت : الظاهر أَنّ المراد من الريبة : خوف الوقوع معها في محرّم , 
ولعلّه هو المعبّر عنه بخوف الفتنة . فيكون الاقتصار عليهما -كما في 
المتن -أجود . 

والأمر سوا عفن تعلويقة الخرية عند الاضحااب و المشروفةة مق 
وإشعار النصوص بل ظهورها بل صريح بعضها فيه , فلا وجه للمناقشة 
في الثاني منهما : بعدم ثبوت حرمة ذلك بمجرّد احتمال الوقوع في 
المحرّم ؛ ضرورة كون المستند ما عرفت, لا هذا كما هو واضح . 

بل لا يبعد حرمته في نفسه بالنسبة إلى الأجنبيّة لا من حيث النظر 
ار سي ا ضيه 0 


ايح م ار ل يح لقو راكاد م :8 


: الأحوط والأولى : اجتنابه بالتصوّر فضلاً عن ذكر الأوصاف ونحوه, 
وفي وصايا النبئ ييَيُ لعل له : «... يا علي الساواة 
بشهوة امرأة غيرك ؛ فإِنّي أخشى يب كرون عستا 
مخبّلاً. . .»30, والله العالم . 

000 (جعؤزاد 
كط ردن الى متلشها خلا عيورت الواح عدانه سترها فى 
اك ويك 6ن ريا عي او فا وا لياسر . 
او تلذذ, وكذا المرأة4 بالنسبة إلى المرأة , بل في المسالك : «هو موضع 
وقاقع الامزل داس سر وويات المبيع النعاومة وا نهرا رجمر 
المسلمين عليه في جميع الأعصار والأمصار . 

وقد روي : أن وفداً قدموا على رسول الله ياه وفيهم غلام حسن 
الوجه فأجلسه من ورائهء وكان ذلك بمرأى من الحاضرين “ا 
ولم يأمره بالاحتجاب عن الناس, وإجلاسه وراءه تنرّهاً منه يِل 
وتعفّفاً وتعليماً للناس 

بل منه يعلم -كإطلاق المصنّف وغيره/ في المقام وغيره عدم 


() كما في الحدائق الناضرة: النكاح اللمسيع اضن :1 
0 0 ل 10 

الكبير: ا 50 ارواء 0 اح 1 اام إطة 
(0) كالعلامة في القواعد: النكاح /المقدّمات ج ” ص .١‏ 


نظو لير اة الى مها . جيب يبي سيت ب 3-5 


الفرق في التلذذ المحرّم للنظر : بين كونه لهيجان مادّة الجماع وبين غيره 
ولو من حيث إِنْه ولد حسن . 

فما يستعمله بعض الناس من التلدذ بالنظر إلى حسان الوجوه 
بن الأولادن متدرا عبن ذلنيأز العلدد الجامز مد اتلد 
بالنظر إلى البناء الحسن ونحوه من مكائد الشيطان وحبائله 
نضا نتم اغا دنا اله تعالى من ذلك, مع ظنّي أنّ ذلك عذر يعتذر به 
عند الناس , وإلا فلا عذر له عند العالم بالبواطن , وعلى فرضه لا يبعد 
جوازه على إشكال . 

مّ إن ظاهر المصنّف وغيره'" بل هو المشهور”" عدم الفرق في 
جواز نظر المرأة إلى مثلها بين المسلمة والكافرة» بل هو الذي استمرّت 
عليه السيرة والطريقة . 


خلافاً لما عن الشيخ في أحد قوليه : من أنّ الذمّيّة لا تنظر إلى 
ل ل 0 1 


تعالى : «ولا يُبدين زينتهنٌ إلا لبعولتهنّ إلى قوله تعالى:-أو ”7 
نسائهن» '", والذميّة ليست منهن!', فعلى ذلك ليس للمسلمة أن 


تدخل مع الذمّيّة إلى الحمّام . 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) كما في مسالك الأفهام: (تقدّم المصدر آنفاً). 

(7)أسورة التووة الاي 

(غ) تفسير التبيان: ذيل الاية ”١‏ من سورة النور ج /اص .47١‏ 


6 بصم عو م ل تت ا ا يج عقوا | فزن الكلام (ج )2 


بل مقتضى دليله عدم جواز ذلك لغير الذمّيّة من الكفار. كما هو 
مقتضى ما حكاه عنه -وعن الطبرسى '" والراوندى ”فى كشف اللثام 
مستئنين من ذلك الأمة , بل فيه : «وهو قوىّ» نمّ حكى عن التذكرة قوّة 
الجواز فى الذمّيّة ؛ للأصل وعدم العلم بكون «نسائهنّ» بذلك المعنى, 
ولم يتعرّض للكافرة”" 

كوف لخدا لك هبو الا هر الجواق جو ان المزافيت رقا تيز ام اق 
خدمتهنّ من الحرائر والإماء. فيشمل الكافرة» ولا فارق بين من في 
خدمتها منهنّ وغيرها»!". قلت : قد عرفت المحكى عن الشيخ ومن 

فم يقوق الحواق» للاصل» والسعرة المسفية ومو ا كمال ارادة 
مطلق التناء من «نسا ئهخ» « على ا كو نا 51 جواز إبداء زينتهن 
مح 
واب ا 


207 : ذيل الاية 7١‏ من سورة النور ج لاص .1١17‏ 
(1) فقه القران ن: النكاح / ما يحرم النظر إليه منهنّ ج "١‏ ص .١758‏ 
اا ووم ضام 54. 


)0 الامجو سين ”اص .,55١‏ 





القن إلى الفعارة. مجح يمسي سي ع ع ب ني أ 


بل ريما كان فى خبر حفص بن البختري عن الصادق يد : 
«لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهوديّة والنصرانيّة ؛ فِإِنّهنَ 
يصفن ذلك لأزواجهرة»”" دلالة عليه ؛ من التعبير بلفظ «لا ينبغي». 
ومن التعليل , مضافاً إلى ما فيه من العسر والحرج خصوضاً في الزمان 
السابق . لكن لا ينكر ظهوره في كراهة التكشّف لهنّ , والله العالم . 

«وللرجل أن ينظر إلى جسد زوجته باطناً وظاهراً» بتلدّذ 

وقوه سحن العورة فلي الأصحّ ‏ وإن كره ؛ للنهي عند "ا المجمود 

وفي كشف اللثام : «ريّما يرشد إليه قوله تعالى: (فوسوس لهما 
الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سواتهما)!". وقوله تعالى : 
(فبدت لهما سواتهما)0, وقوله تعالى : (ينزع عنهما لباسهما ليريهما 
سوا تهما)0700. وفيه ما لا يخفى . 

(و» كذاله أن ينظر «إلى المحارم» التي يحرم عليه نكاحهنّ 


)١(‏ الكافي: النكاح / باب التستّر ح 0 ج ه ص 015. من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب 
النوادر ح 4378 سج ” ص .01١‏ وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب مقدّمات النكاح ح ١‏ 
ج 3٠١‏ ص 184. 

(؟) وسائل الشيعة: باب 05 من أبواب مقدّمات النكام ح هج ٠١‏ ص .١5١‏ 

(؟) سورة الأعراف: الآية .٠١‏ 

(غ) سورة طه: الاية .١7١‏ 

(0) سورة الأعراف: الآية /717. 

(1) كشف اللثام: النكاح / المقدّمات ج لاص 54. 





“سا اووضناعاً اويصاه: اوملعا ووابعدا العورة #تمم عدم كاد 
وريبة . 
«وكذا للمرأة”"4 أن تنظر إلى جسد زوجها ظاهراً وباطناً حنّى 
العورة بتلذّذ وبدونه . وإلى المحارم عدا العورة مع عدم التلذذ والريبة , 
بلا خلاف”" في شيء من ذلك, بل هو من الضروريّات . 
فما عن الشافعيّة '" في وجه والفاضل في اخِر حدّ المحارب”“ 
وظاهر التحرير"': من أنه ليس للمحرم التطلّع في العورة والجسد 
عارياً واضح الضعفء وإن كان في خبر أبي الجارود عن أب جعفر علي 
المروي عن تفسير على بن إبراهيم في قوله تعالى : «ولا يبدين 
زينتهنّ إلا ما ظهر منها»" -: «فهو الثياب والكحل والخاتم وخضاب 
الكفٌ والسوارء والزينة نلاث : زينة للناس وزينة للمحرم وزينة 
للزوج ؛ فأما زينة الناس فقد ذكرناه, وأمّا زينة المحرم فموضع القلادة 
فما فوقها والدملج '" وما دونه والخلخال وما أسفل منه, وأمّا زينة 


)١(‏ في نسخة الشرائع: المرأة. 

(5) كما في الحدائق الناضرة: النكاح / المقدّمة ج ١‏ ص 1١‏ . 

() المغني (لابن قدامة): ج لاص 05+ 400. الشرح الكبير: ج لاص ”517 مغني المحتاج: 
ج ”اص 1259 المجموع: ج ١7‏ ص 40١-١11,التهذيب‏ (للبغوي): ج 0 ص 799؟. 

(؛) قواعد الأحكام: الحدود / حدّ المحارب ج 7 ص 077. 

(0) تحرير الأحكام: الحدود / حدّ المحارب ج ه ص 5817. 

.5١ سورة النور: الاية‎ )١( 

(/) الدّمْلْج: المِعْضّد من الحلي. النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ ص ١1١4‏ (دملج). 


لو اتشريت الاكلكة ‏ المكلفة:. ٠‏ عنم سس ب ب ب ل ا ا 


اروس فالجسيد كلم "١‏ الكنه وجول على ختصوض الرينة معان 
الاولويّة .كما هو واضح . 

ولو اشتبهت الأجنبيّة بالمحرّمة على وجه الامتزاج . وجب 
الاجتناب مع الحصر بناءً على المقدّمة, ومع عدم الحصر لا يجب, 
كما صرّح به الفاضل في القواعد" والكركي , بل صرّح الأخير منهما 
أن له تكرار النكاح بعد الطلاق» إل إذا فحش فإنّ فيه تردّداً ثمّ قال : 
«ولو بقى بعد تكرار النكاح عدد محصور فالمنع قريب. مع احتمال 
الشواق إلى اق وابحدة » اسعضحاءا لما كنان ىول الايه ا قدي 
المجموع»”". ْ 

قلت : تفصيل الحال في صورة الامتزاج أنّ الصور أربعة كما ذكرناه 
في غير المقام : 

الاولقاقضاء التحضون فى المحصون على شعن وهار 
محصورة أمتزرجت ع احيتات كذلك »ولا ريب في وجوب الاجتناب 
بناءً على المقدمة . 

الثانية : محارم غير محصورة في أجنبيّات محصورة, والاجتناب 
فيها أولى من الأولى . 








(1) قواعد الأحكام: النكاح / التحريم المؤيّد ج *' ص .٠١‏ 


ج11 
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الثالثة : محارم محصورة في أجنبيّات غير محصورة. وحكمها 
غيرهما أيضاً. 
بتخيّل في باد النظر أنّ الحكم فيها الحل ؛ تمسّكا بأصل البراءة, 
وقاعدة «كل شيء يكون فيه حلال وحرام...»7". 

ولكن فيه : أنه متّجه إذا لم يكن قد جعل الشارع للحلّ عنواناً 
كما جعله للمحرّم . نحو اواني خمر غير محصورة اشتبهت بغيرها من 
المحّلء أَمَا إذا جعل له عنواناً كما فى النكاح فإنّه قد جعل الحلال 
ما وراء المحرّم . فيعتبر حينئذٍ في ترتب اثر العقد كون المعقودة ممّن 
فى وراء الدودات وو القاك فنها رقتفي القت فى قر تي | فى العقد 
الذي مقتضى الأصل عدمه, فالمتّجه المنع . وكذا الحال في غير المقام 
مما جعل الشارع فيه العنوان شيئاً وجوديًاً لا يمكن تنقيحه بالأصل 
المعارض بمثله . 

بل قد يتّجه نحو ذلك في الصورة الثالئة. خصوصاً مع الشكٌ بكون 
الفرد من المحرّم فضلاً عن الظنّ . 

الهم إلا أن يدّعى أنّ الشارع أعطى حكم غير المحصور للمحصور 
المشتبه فيه من غير فرق بين الحل والحرمة وغيرهما على وجِهٍ 


)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب 5١‏ من الزيادات ح 8 ج /ا ص 577. وسائل الشيعة: 
بان ؛ من أبواب ما يكب يها ١ج‏ لاص 87. 


لو اشتبهت الأجنبيّة بالمحوّمة 
يدك غالى القاعدة لعويور ةر كه ل؟ يقلو من 10 

والمتجه : الاقتصار فيه على ما جرت السيرة والطريقة بعدم 
اجتنابه ولو للعسر والحرج ونحوهما ‏ دون غيره ؛ ومن هنا يتوجه 
المنع فيما لو بقي عدد محصور من غير المحصور, فضلاً عمّا لو بقى فرد 
واحد منه . 

انا اله المتخه المسعيه عدا ميج المحدم واللحفثة هن كيان 
الاشتباه باحتمال عروض ما يقتضى تحريمها بالرضاع. واحتمال 
تولدمن الأب أو لاه ا و نكا من اليم أو تجو ذلك :مقا يمكن 
نفيه بالأصل ‏ فلا ريب فى أنّ المنّجه عدم الاجتناب. ولعلّ منه 
قوله ىذ : «تنكح المرأة ولعلّها أختك برضاع أو نسبء وتشتري العبد 
ولعلّه حر خدع»7". 

وإن كان الاشتباه لغير ذلك كالامٌ مثلاً. فإن رجع إلى الشبهة الغير 
المحصورة _بان يكون له ام لا يعرفها في الناس _فحكمها ما عرفت . 

وإن رجع إلى غير ذلك - بأن كانت الأسيراة وانية مود ال عمة 
ولاامٌ له غيرها فيحل له نكاحهاء وبين ان تكون هي الام فالمتجه 
حينئذٍ الاجتناب ؛ لكونه بحكم الشبهة المحصورة , مضافأ إلى ما سمعته 
من القاعدة . ولعل هذا هو المراد من إطلاق بعضهم وجوب الاجتناب 


١4 





)١(‏ انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 3 و«الوسائل»: ح )ص 84 (بتصدف). 


533 جواهر الكلام (ج )"١‏ 





إذا اشتبهت الأجنبيّة بالمحرم في الفرد المتّحد. فتأمّل جيّداً » والله 
الغاليم: 

م من المعلوم أن المملوكة في حكم الزوجة مع جواز نكاحها , نعم 
لواكاتي مووعة لبر ارومرئدذة اد مجوسيّة - في قول-أووثنيّة أو 
مكاتبة في وجه أو مشتركة لم تكن كذلك . 

اال كانس عرة اوسني اه او هوهولة |زمتعةء'غن روط عقبية 
فانها كذلك على الأقوى ؛ إذ حرمة وطئها فيما يحرم من ذلك كحرمة 
وطئها حال الحيض أو الصوم أو غيرهماء وريّما اق لذلك تتمّة في 
معاد ان شاداة 

(ولا ينظر”" إلى» جسد «الأجنبيّة» ومحاسنها «أصلاً إلا 
لضرورة» إجماعاً'": بل ضرورة من المذهب «و» الدين. 

نعم يجوز» عند جماعة'" «أن ينظر إلى وجهها وكفيها» من 
ذو 'تلدة ولا خوف رينة أو افخان #الأنهما المراة من «ما ظهر مسنيا» 
كما اعترف به غير واحد !2 . 
بل عن مسعدة بن زياد في الصحيح المروي عن قرب الاسناد أنه 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: الرجل. 

(؟) كما في مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أحكام العقد ج لاص 41. وكشف اللثام: النكاح / 
المقدمات ج لاض .١0‏ 

(5) كالشيخ في المبسوط: النكاح /المقدّمة ج ؛ ص .٠٠١‏ والسبزواري في الكفاية: التكاح / 

١؛)‏ كالكركي في جامع المقاصد: النكاح / المقدّمات ج ١١‏ ص 55, والشهيد الشاني في 
المسشالك» النكاح / لواحق احكام العقد ج لأ لا 


النظر إلى وجه الأجنبيّة وكمّيها 


قال «سحعت بعشرا دوفو سكل هنا لير المرأة فى زفميا؟ فاك 
الوجه والكفين»7". 

مؤيّداً: بما عن على بن جعفر عن أخيه 34 - يإسناد معتبر أأيضاً 
على ما قيل!" قال : «سألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من 
المرأة التي لا تحلّ له؟ قال : الوجه والكقّين 7 !. 

والمرسل عن الصادق لَيُةٍ : «قلت له : ما يحل للرجل أن يرى من 


١١ 





المرأة إذا لم يكن محرماً؟ قال : الوجه والكقّان والقدمان»©. , 
١‏ ع بن س كله 
وعن جامع الجوامع عنهم عله في تفسير «ما ظهر» : انه الكفان 07 
والأصابع . 


وفي خبر أبي الجارود عن أبي جعفر نه : «هو الشياب والكحل 
والخاتم وخضاب الكفين والسوارء والزينة ثلاث : زينة للناس وزينة 
للمحرم وزينة للزوج فأمًا زينة الناس فقد ذكرناه, وأمّا زينة المحرم 
فموضع القلادة فما فوقها والدملج فما دونه والخلخال وما أسفل منه , 


5 من ابواب مقدّمات النكاح ح‎ ٠١9 ص ”83, وسائل الشيعة: باب‎ ١7١ قرب الاسناد: ح‎ )١( 
,٠١7 ص‎ ٠١ 

(1) عبّر عنه بالصحيح في كفاية الأحكام: النكاح / في العقد والآداب ج ١‏ ص 80. 

(5) في المضدر: الوه والكت وموضع السوار. 

(؛) قرب الاسناد: م 81٠١‏ ص 1572. مسائل على بن جعفر: ح /1/1 ص .5١1‏ 

(5) الكافي: النكاح / باب ما يحل النظر إليه م ؟ ج ه ص .085١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١5‏ 


5-3 جواهر الكلام (ج )2 





وام زينة الزوج الخد كل 
وعن زرارة عن أبي عبد الله مه : «الزينة الظاهرة : الكحل 


والخاتم»'". 
وعن أبى بصير : «سألته عن ذلك؟ فقال: الخاتم والمسكة. وهى 
التليين" اى الميو ان 


وفى صحيح المفضّل 7 عن أبي عبد الله لي : «سألته عن الذراعين 
00 بنة التي قال الله تعالى : (ولا يبدين...)؟ قال : نعم . وما دون 
الخمار من الزينة وما دون السوار». بناءَ على أن المراد : مما فوقهما 
- أي الوجه والكفّ _من الزينة الظاهرة المستثناة. بخلاف ما دونهما 
كالعنق والذراع . 

وصحيح ابن سويد : «قلت 5 الحسن الرضاءَية ان مبتلى 
بالنظر إلى الامرأة الجميلة , فيعجبني النظر إليها؟ فقال : يا علي » لا بأس 
إذا عرف الله من نيّتك الصدق , وإيّاك والزنا...»". ولعلّه لذلك ذكر 





.١71 تقدّم في ص‎ )١( 
٠١98 وسائل الشيعة: باب‎ .01١ الكافي: النكاح / باب ما يحل النظر إليه ح '' ج ه ص‎ )1( 
. انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 0 و«الوسائل»: ح‎ (2 

(؛) في المصدر: الفضيل. 

)0( انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح ١١ص‏ و«الوسائل»: ح اشن 1 





النظر إلى وجه الأجنبيّة وكمّيها 


«من» في أية الغض . 

والنصوص المتقدّمة في الإحرام التي منها : «إِنّ أبا جعفر اك مرّ 
ا در ل ير ا ا يه 
وجهها»'". 

وخبر جابر'" عن أبي جعفرقُةٍ عن جابر الأنصاري قال: «خرج 
رسول الله ييه يريد فاطمة وأنا معه, فلمّا انتهينا إلى الباب وضع يده 
عليه فدفعه, ثم قال : السلام عليك , فقالت فاطمة : عليك السلام يا 
سوال اميد ذال أمقل ؟ قالكة اديه[ اوسن ل الت قال امكل اننا 
ومن معي؟ فقالت : يا رسول الله ليس علىّ قناع , فقال : يا فاطمة خذي- ” 
فضل ملحفتك وقنّعي به رأسك. ففعلت إلى أن قال:-فدخل ”7 
رول انه وشكلات آنا نواذا وه ناطنة اضفر كا درط جراد 
فقال رسول الله ص : مالي أرى وجهك أصفر؟! قالت: يا رسول الله 
الجوع , فقال رسول الله ييه : الهم مشبع الجوعة ودافع الضيعة أشبع 
فاطمة بنت محمد , قال جابر : فو الله لنظرت إلى الدم ينحدر'" من 
تضافها حت ويدزيها احمتييئ " العديت» 


١م‎ 





)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الحج / باب ما يجوز الإحرام فيه ح 5158 ج ١‏ ص 515 وسائل 
الشيعة: باب 18 من أبواب تروك الإحرام ح ؛ (مع ذيله) ج ١١‏ ص 194. 

("اتؤجاي السكانى الوسائل: 

(؟) في بعض النسخ - مطابقاً للوسائل -: يتحدّر. 

(؛) الكافي: النكاح / باب الدخول على النساء ح 0 ج 0 ص 058. وسائل الشيعة: باب ١٠١١‏ 
من أبواب مقدّمات النكاح سم ” ج ٠١‏ ص .5١0‏ 


1 [[# ب 0 

كل ذلك مضافاً : 

إلى ما يشعر به كثرة السؤال عن الشعر والذراع دون الوجه والكفٌ 
مع شدة الابتلاء بهما ‏ من معلوميّة الجواز فيهما. دون العدم المعلوم 
أولو ه الشعر والذراع ميا 

وإلى السيرة في جميع الأعصار والأمصار على عدم معاملة الوجه 
والكقين من المرأة معاملة العورة, ولذا لم تسترهما في الصلاة . 

وإلى العسر والحرج في اجتناب ذلك ؛ لمزاولتهن البيع والشراء 
وغيرهما . 

وقيل: لا يجوز مطلقاً. واختاره الفاضل في التذكرة!'' وغيره"؛ ل: 

إطلاق اية الغضّ !©. ش 

ومعلوميّة كون المرأة عورة؛ بل في كنز العرفان تعليل ما اختاره من 
التحريم بإطباق الفقهاء على أَنّْ بدن المرأة عورة إلا على الزوج 
والمواروةةا: 

وها اتفرية 22١‏ العيتا كان 21 البعفة القوا عد شين الفينياء ل 


)١(‏ الأول التعبير بدلها ب ثديه» أو '««منهما يه 

(1) تذكرة الفقهاء: النكاح / في مقدّماته بج ١‏ ص 077 (الطبعة الحجرية). 
9 كالفخر في الإويضام: النكاح / المقدّمات ج ”ا ص 1. 

الااضوزة التوية اكه و 

(0) كنز العرفان: النكاح / ذيل الاية الثانية من النوع الرابع ج ١‏ ص ؟؟1. 
1 سسورة النواوة الايد 3 

(ل) سورة النون الآية 3 





النظن إلى :واعنه ]لأ حلكة ركه ٠‏ عم سس سو ع يي 01 


وسيرة المتد يليم من الست . 

والمروي عن الكافي بطريقين عن الصادقين 840 أنّهما قالا: 
«ما من أحد إل يصيب حظأً من الزناء فزنا العين النظرء وزنا الفم القبلة , 
ورا لين الل ار 

ولآموها السقب عند إزاذؤة الشهادة عليها الى هى من الضبوودة 
فى مكائنة الضفان الكنة ا 0 

وما دل على النهي عن النظر وأَنّه سهم من سهام إبليس '". 

وخبر سعيد الإسكافي ! عن أبي جعفر نْقال: «استقبل شاب 
مون الأنض ات افو اندرا لقنم رنةاي وتيا :لتنا وق قود هلك امه 
فنظر إليها وهي مقبلة , فلمًا جازت نظر إليها ودخل في زقاق وقد | 
كاه بتى فلان:افنجعل ينظ خالتها:واعترض وجهه عظ في > 
الخائط او :جاخ افشى وعهد :فلا مضت المراة نظ فاذا الدماء تسيل 
على صدره وثوبهء فقال: والله لآتِينٌ رسول الله يَيهُ ولأخبرنّه , قال : 
ذا نانك كلكا واه رسيو الله "قال القدينا هنا فاختر ا نيط عير 1 


ا الغضْ» ". 


(0) الكافي#الكاع لباب توادر ب 5اي امن 88موسائل الفينةويايم 1 ا من اببوآنة 
مقدّمات النكاح ح اج ١٠ص .19١‏ 

(؟) في ص .١105‏ 

(*) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١4‏ من أبواب مقدّمات النكاح ج ٠١‏ ص .19١‏ 

غ) فى المصدر: سعد الاسكاف. 

(0) الكافي: التكاح / باب ما يحل النظر إليه ح هج هص .01١‏ وسائل الشيعة: باب غ١٠‏ > 


عل لمي ف سس ب طن لكا 11ج 


ولمناسبة ذلك البعد عن الوقوع في الزنا والافتتان ونحوهما المعلوم 
من الشارع إرادة عدمهما ؛ ولذا حرّم ما يحتمل إيصاله إليهما من النظر 
ونحوه, وكان أمير المؤمنين نقْةٍ يترك السلام على الشابّة لثلا بسمع 
صوتها'". 

بل التقييد من المجوّز بعدم خوف الفتنة والريبة قاض بعدم الجواز 
غالباً؛ ضرورة حصول الخوف بالنظر إلى كل امرأة لم يعلم حالها فيحرم 
حينئذٍ . ويختصٌ الجواز بمن يأمن ذلك بالنظر إليها من الأفراد الغير 
الغالبة, مع أن دليله قاض بالإطلاق على وجهٍ لو حمل على خصوص 
هذه الأفراد لكان من المؤوّل الذى لا حجّة فيه . 

وتفسير «ما ظهر منها» بما عرفت كافٍ في عدم الوثوق ؛ ضرورة 
التاافه سارد اع سبو عدن الباق جدلة اوه اا رد 
إرادة الثياب الظاهرة منه . 

والصحيح الأَوّل إِنْما يقضي بحو ة اظها و الفراة اوهو الكسين: 
وهو أعمّ من النظر؛ إذ يمكن رفع الشارع وجوب الستر عليها بمجرّد 
احتمال الناظر ومظنته - للعسر والحرج . بخلاف باقي البدن وإن 
وجب على الناظر الغضٌ , كما عساه يقال فى بدن الرجل بالنسبة إلى 
قرا رق 0لا سسب عليه لض قيار انه جرم عنها لقان لين 


ع 


١١١ ج ه ص 050. وسائل الشيعة: باب‎ ٠” الكافي: النكاح / باب التسليم على النساء ح‎ )١( 


ع 








النظر إلى وجه الأجنبيّة وكقيها 6 سس لاطا 


والخبر الآخر مع عدم ثبوت اعتبار سنده ‏ قاصر عن معارضة 
ادلة الحرمة من وجوه ومحتمل لإرادة النظر الاتثفاقى الذى يكون 
:ااه انها رئة وماق مل 11ل حالسل القدة سمال 
وقوع نظره على وجه أجنبيّة وكفّيها أو مظنّته - للعسر والحرج - وإن 3 
يعد نانسا اوبات ييا كنا حورم انه ببق و ل 1 
باحتمال وجود الناظر الاتفاقي أو مظئّته . ويحتمل أيضاً : إرادة بيان 
جه زاف قن الحملة وا لله اغلايوى التساءع: و عير ول الزا ره مين 
50200" 1 

وصحيح ابن سويد محمول على إرادة : إني مبتلى باثّفاق وقوع 
اللطن إلى الأمراه الحعيلة وا امهل اقرع ذلك إد قت فاجا سنن 
الب س إذا عرف الله من نيك الصدق وأنّك غير متعمد لذلك, ثم حدّره 

عن الزنا ؛ أي عن النظر الذي يخاف منه ذلك, أو أنّ المراد : إِيّاك وزنا 
العين ؛ أي تعمّد النظر للتلذذ ونحوه. 

لا أن المراد : الرخصة له في النظر إلى الامرأة الجميلة التي يعجبه 
النظر إليها. الذي يمكن دعوى الضرورة على عدم جوازه, والضرورة 
على عدم وقوع ذلك من الإمام عَليْةٍ الذي من عادته الحث والترغيب 
في عدم ذلك . 

قال الصادق عد : «من نظر إلى امراة فرفع بصره إلى السماءء او 
غض بصره. لم يرتدٌ إليه طرفه حتّى يزوّجه الله من حور العين»!" 





)01( من 2 يحضره الفقيه: النكاح / باب النوادر ح ا قا ج اص 0 وسائل الشيعة: هه 


2-7 جواهر الكلام (ج )5١‏ 





وفي خين اقرف واه نطفنة الله إنهانا بعد جتهنه عاك والمراد 
ب «نظر ...» إلى آخره : من وقع نظره اتّفاقاً ومنه ينقدح احتمال إرادة 
قي !"اذاه الهوان: 

ودعوى'": عدم صلاحيّة النظر الاتفاقي لأأن يكون موضوعاً لحكم 
شرعي ولو الإباحة» يدفعها : منع ذلك باعتبار مقدماته بالمعنى الذي 
00 

ونصوص الإحرام إنما هو لحكم الإحرام من حيث إن إحرامها في 
وجهها , فلا يجوز وضع شيء عليه وإن وجب عليها الستر بما لا يمشه, 
كما هو المتعارف الآن في إحرام النساء المتديّنات . 

وخبر فاطمة تله يمكن أن يكون بالنظر الاثفاقي أو لغير ذلك ؛ وإلا 
فمن المستبعد نظره العمدي إليها بمحضر من رسول اله ييه . بل 
يمكن القطع بعدمه ؛ ضر ورة معلوميّة ككون الأولى خلافه من سائر 
النساء والرجال, فضلاً عن سيّدة النساء وجابرء بل في حديث آخر 

اقالك القن 1 برخي النبياء © ان لأيرين الرسالبولة عراهسر 


هِ باب ٠١4‏ من أبواب مقدّمات النكام مح ؟ ج ٠١‏ ص 197. 

)0 2 «الفقيه» في الهامش السابق: م 4701 ص 474. و«الوسائل»: سم .٠١‏ 
مض الس دن 

() كما في مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أحكام العقد ج /اص 48. ومفاتيح الشرائع 
مفتاح 845 ج ١‏ ص 5170. 

لاف اللصر اميا 


النظر إلى وجه الأجنبيّة وكقيها 


طحن 





الرجال . فقال ييه : فاطمة مني »7". 

وكثرة السؤال من الشعر والذراع لملازمتهما النظر إلى الوجه 
والكفٌ غالباً؛ فاكتفى بالنهى عنهما عن حكتمهما على أله إتتعار 
لعا ركى نا معت من اداه 

والسيرة والطريقة معارضة بمثلها من المتديّنات والمتديّنين فى 
جميع الأعصار والأمصارء بل لعل التطلّع إلى وجوه النساء المستتر الت 
من المنكرات في د.ين الإسلام . 

والعسر والحرج في مثل الأعراب الذين لا ينتهون إذا نهوا مر تفع 
بعد م وجوب الغض عنهم , وعدم البأس مع اتفاق وقوع النظر عليهم . 

فلاريب في أن ترك النظر أحوط وأقوى . 

وأكاهاذكرع الفسلك دمن كوا زه عق كر اهلة الود 4 هده 
(و» حينئذٍ ف «لا يجوز معاودة النظر»4 في مجلس واحدء بل 
ولا إطالته فهو أضعف قول في المسألة » وإن قيل '":إِنّهِ وجه جمع بين 
مدل على الجواز :ونا دل على عد مده بشهادة: 

النبوي : «لا تتبع النظرة النظرة ؛ فإنّ الأولى لك والثانية عالميك 


)١(‏ مكارم الأخلاق: الفصل التاسع من الباب الثامن ص 577؟. وسائل الشيعة: باب ١19‏ من 

)0 في نسخة الشرائع بعدها إضافة: «فيه». 

2 كما في الحدائق الناضرة: النكاح / المقدمة 8 6 ص /ام ومستدد الشيعة: النكاح / 
الفصل الثاني من المقدّمة جح ١١‏ ص .05-0١‏ 


2) جواهر الكلام (ج‎ ١؟‎ ٠ 


والثالثة فيها الهلاك»١".‏ وعن العيون روايته بدل «فإنٌ ...» إلى آاخره : 
«فليس لك يا علي إلا وَل نظرة»7". 

وكير الكالنلى عن الضادق عللةا د« النظ فرعت العظرة سورع فين 
اقلت شوو وز كفو روا لفبناعيها قط ل 

1 مؤيّداًذلك: بمافي تكرار النظر أو إطالته من خوف الفتنة . بخلاف 
> الل ول العباد ره عن قير شورة . 

لكا كه ترم ابا اد له كل الطر فض 

على أنّ محل البحث : في أن الوجه والكقين!“ عورة بالنسبة إلى 
النظرء أو ليسا بعورة كما في الصلاة وإن يزيد القدمان فيها معهما - 
فدعوى كونهما ليسا بعورة في النظر الأوّل العمدي دون الثاني واضح "ا 
اصع 

على أنّ محل البحث : مع الأمن من الفتنة, فلا وجه للفرق بينهما 
بذلك . 





)١(‏ التحفة السنيّة: النكاح / باب التعداد ص ١17‏ (مخطوط). وقريباً منه في من لا يحضره 
الفقيه: النكاح / باب النوادر ح 470 ج ” ص 8294. ووسائل الشيعة: باب ٠١4‏ من أبواب 

(5) عيون اخبار الرضائكّة: باب ١2ح‏ 580 ج ؟ ص 10, وسائل الشيعة: باب ٠١4‏ من 
ابواب مقدّمات النكاح م ١١ج ٠١‏ ص 1993. 

(") من لا يحضره الفقيه: باب ما جاء في النظر إلى النساء ح س غاص 18. وسائل 
التيغة: (الهامدن السابق: ح اص 1 

ا قوف هاب المتيدة إلى اتتحفه وذلها برو البكدي ةا 


(18الأولى الشير د روفيب 


نظر المرأة إلى وجه الرجل وكقّيه ‏ - ب سسب 188 
فيا الأ وه ردك على الاق قدلق لاد لبقا كهان ونسد ب 
بالمراسيل الغير الظاهرة الدلالة؛ بل يمكن دعوى ظهورها فى إرادة 
النهي عن إتباع النظر الاتّفاقي بالنظر العمدي , كما هو الواقع عا 
فيكون حيكر ولبلا للمحعان» 
وكيف كان » ففي المتن وغيره'": لإوكذا الحكم في» نظر 
(المرأة4 إلى الرجل. وأنّه غير جائز إل إلى وجهه وكقيه مرّة عند 
المصئف ومن وافقه . 
فيل: «لوجود المقتضي فيهماء ولقوله تعالى: (قل للمؤمنات...) 7" 
لكن فيه  :‏ بعد الإغضاء عن اقتضاء ذلك التفصيل الذي ذكره 
المصنّف أن مقتضي المنع من الآّبة وغيرها متحقّق . 
إنْما الكلام في الاستثناء , وليس إلا: 
دعوى التلازم» وأنّه متى جاز له النظر إلى ذلك منها جاز لها النظر 
وفيه منع إن لم يكن إجماعاً كما ادّعاه فى الرياضء قال : «تتّحد 
المرأة مع الرجل , فتمنع في محل المنع , ولا تمنع في غيره إجماعاً». 
وفي محكيّ التذكرة : «منع أكثر ‏ علمائنا نظر المرأة إلى الرجل 
)١(‏ كقواعد الأحكام: النكاح /المقدّمات ج ” ص .١‏ 
[العووة الور ا 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق آداب العقد ج /اص /1. 
(؛) رياض المسائل: النكاح / اداب الخلوة ج ١١‏ ص 07. 
(0) في المصدر بدلها: جماعة من. 


ع ل لع د جواهر كاد 5 6 )2 


١ 8 '*‏ بط مياه 


كالعكس ء فلا يجوز لها النظر إلا إلى وجهه وكقيه»١".‏ 

فاشني له: السياق اتخاه المراد دق لفظ :ززمناافى الارة وفيناء 
لتقي هذا | معديو ا لكتيرى نيا فى :الل من بدححة إرادة ذلك في 
المؤمنات , مضافاً إلى دعوى الصسر والعوج . 

وإن كان فيهما معاً منع , إلا أنّه يسهّل الخطب عندنا ما عرفته من أن 
الأقوى الحرمة , فيحرم حينئذٍ ذلك منها أيضأ كما يحرم منه . 

ما مع التلدّذ والفتنة فلا إشكال ولا خلاف”" في حرمته, ولعل منه 
المروي في عقاب الأعمال قال: «... اشتدٌ غضب الله على امرأة ذات 
بعل ملأت عينها من غير زوجها وغير ذي محرم منهاء فإنّها إن فعلت 
ذلك أحبط الله كلّ عمل عملته ...» ". 

نعم , في المسالك ‏ تبعاً لجامع المقاصد !© : «لابدٌ من استتثناء 
الصغيرة التى ليست مظنّة الشهوة من الحكم , وكذا العجوز المسنّة البالغة 
هذا يحض عه الئل ةن كازج الا على الأشيوس وله تناك : 
(والقواعد من النساء ...)200 , 

اومن استثناء غير المميّر بالنسبة إلى المرأة, وهو الذي لم يبلغ 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: النكاح / في مقدّماته ج ١‏ ص 0175 (الطبعة الحجرية). 

(1) كما في كفاية الأحكام: النكاح / في العقد والآداب ج ١‏ ص 44. 

(*) ثواب الأعمال: باب يجمع عقوبات الأعمال ح ١‏ ص 578 وسائل الشيعة: باب ١79‏ من 
(غ) جامع المقاصد: النكاح /المقدّمات ج ١١‏ ص 77 - 50. 


07 اأفيونة اليد ار ني" 


مستثنيات حرمة النظر / الصبىّ والصبيّة تللكت م ١‏ 


مبلغاً بحيث يصلح لأن يحكي ما يرى ؛ لقوله تعالى : (أو الطفل الذين 
لويظيووا )7 إلى الخريديرولا امحيق سدرلة سا تن الحيوانات): 

«وأمًا المميّز فإن كان فيه ثوران شهوة وتشوّق فهو كالبالغ في 
النظرء فيجب على الولي منعه منه وعلى الأجنبيّة التسثّر عنه, وإلا ففي 
جوازه قولان: من إيذان استئذان من لم يبلغ الحلم في الأوقات الغلاثة 
- التي هي مظنّة التكشّف والتبذل دون غيرها _-بالجواز. ومن عموم 
قوله تعالى : (أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء) فيدخل 
غيره في النهي عن إبداء الزينة لهء وهذا أقوى» والأمر بالاستئذان في 
تلك الأوقات لا يقتضي جواز النظر كما لا يخفى . هذا كلّه مع الاختيار, 
ما مع الاضطرار فسياًتي»7". 

فلت : قد يقال: إن حكم العورة في الصبىّ والصبيّة محدود 
بالبلوغ الذي هو أَوّل تحقّق اسم المؤمن والمؤمنة والرجل والامرأة, 
فقبله ليسا بعورة لكل من الرجل والمرأة مطلقاً, نعم يحرم التلذّذ لكل 
منهمأ ونحوه . 

ليذ افيف و ديف متكي الفبورة» قال البجلي : «سألت 
أبا إبراهيم هةٍ : عن الجارية التي لم تدركء متى ينبغي لها أن تغطي 


»؟. 


رأسها ممّن ليس يبئها وبينه محرم! ومتى يجب عليها ان تقنع راسها 


1 سؤزة الور الاية‎ )١( 
.43 - 8 (؟) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أحكام العقد ج /اص‎ 


؛١‏ 008 ز0ز 0 101010 اا 000 الكلام (ج ْ) 


1 للصلاة! قال : لا تغطي رأسها حتّى تحرم عليها الصلاة»!'؛ يعني : 9 
تحيض أي تبلغ . بناءً على أنّ المراد منه عدم حرمة النظر على من ليس 
الي 

وقال الرضا مذ فى صحيح البزنطى الذي أجمعت العصابة على 
تصحيح ما يصحّ عنه وأقرّوا له بالفقه"المروي في الفقيه: «يوؤخذ 
الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين, ولا تغطي المرأة شعرها منه حتّى 
محدلد 1" 

ونحوه صحيحه الاخر المروي عن قرب الاسناد عن الرضا نه 
أيضاً: «لا تغطى المرأة رأسها عن الغلام حتّى يبلغ الحلم»27. 

متمّماً ذلك : بعدم القول بالفصل . 

ومخطدا ملاعل عفن الا سعمحايسل وعسره نناة عن 
انسياق غير الصبىّ والصبيّة من الأدلة . 

ومؤيّداً : بما يشعر به آية الاستئذان في الأوقات الثلاثة دون غيرها 
المحمول على ضرب من الأدب في الثلاثة. مضافاً إلى مفهوم قوله 
تعالى فيها : «وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا...» © إلى 


)١(‏ الكافي: النكاح / باب متى يجب على الجارية القناع ح ؟ ج 0 ص 077. وسائل الشيعة: 
باب ١١١‏ من ابواب مقدّمات النكاح ح ؟ ج ٠١‏ ص 558. 

(1) اختيار معرفة الرجال: ح ٠١6١‏ ص 001. 

(5) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب الحدّ الذي إذا بلغه الصبيان ح 0٠01‏ ج ”7 ص ,.851١‏ 
وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح 7 ص 255). 

(؛) قرب الاسناد: ح ١١00‏ ص 580, وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح 6). 

(0) سورة النور: الاية 69. 


مستثنيات حرمة النظر / الصبئ والصبيّة 3 سسسسس ١88‏ 


اخرة ويل لعل ذللق هو المراق«من الظهور على غؤراك النتماء نعفض 
القوّة على نكاحهن , فلا ينافي حينئذٍ ما يستفاد من الاية الثانية من كون 
الاعتبار في التسثّر منه والاستئذان في غير الأوقات الثلاثة الحلم, بل 
حمل الآية على ذلك أولى من حمل الصحيحين على غير المميّز الذي 
لا بحسن أن يصف ؛ لكونهما كالصريحين بخلافه . 

نعم » ينبغي عدم وضع الصبيّة في الحجر وتقبيلها إذا كان قد أتى لها 
سثْ سنين بل خمس . فإن ذلك ربّما يثير الشهوة . 

ففي مضمر أبي أحمد الكاهلي : «سألته عن جويرية ليس بيني 
وها ضري قات فاليا وانكلها اافقالج ذا ار علبوامة نين 
فلا تضعها فى حجرك»1". 

ئس يا وان يبوب قي 


٠. 


ابااعيد الله كه قال لد جوبررية البمو مي وييتها ونع ولعانبيك ١‏ 


1 


سنين؟ قال : لا تضعها فى حجرك»!". 7 
وفى خبر زرارة عن أَبى عبد الله ْةٍ قال : «إذا بلغت الجارية الحرّة 
فت سين فا يشقىي للن أن تقتلها»!". 


١717 ج ماضن 7 معوسائل التبيعة دياف‎ ١ الكافي: النكاح / باب حد الجاربة الصغيرة ح‎ )١( 
.559 ص‎ ٠١ ج‎ ١ من ابواب مقدّمات النكاح ح‎ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب الحدّ الذي إذا بلغه الصبيان ح 4007 سج ” ص 157. 
انل الكيوعةة كي ذو النهاذر فى لاسن ليسا ب 

(؟) الكافي: النكاح اجادعة اعرد ا كج وحص 0575. وسائل الشيعة: باب ١١1‏ 
فق آبوات عقدمات النكام ع ادس .+ احن + 517. 


وفي خبر هارون بن مسلم عن بعض رجاله عن أبي الحسن 
الركا اانا :بعص ري نطالتم عومد جناعة امن هله فأ كتير 
بضبية له فأدناها أهل المجلسن جميعاً إليهم » قلمًا دنت مسنه سأل عسن 
سنها. فقيل : خمس ., فنحّاها عنه»!". 

وفي مرسل عقبة ”" قال : «كان أبو الحسن الماضي نيا عند محمّد 
بن إبراهيم والي مكة . وهو زوج فاطمة بنت أبي عبد الله ل . وكانت 
لمحمّد بن إبراهيم بنت يلبسها الثياب وتجيء إلى الرجال فيأخذها 
الرجل ويضمها إليه, فلمّا تناهت إلى أبي 58 كذ أمسكها بيديه 
مذو تيقال :إذا اتكسلى العا رياس سين لم بكر أن مقيليا 
رجل ليس بمحرم ولا يضمّها إليه»”". 

وفي مرفوع زكريّا المؤمن: «قال أبو عبد الله لىَةِ : إذا بلغت 
الجارية ست سنين فلا يقبّلها الغلام , والغلام لا يقبّل المرأة إذا جاز سبع 
سنين» *. 

ولا يخفى عليك ما في تخصيص القبلة والوضع بالحجر بالنهي -مع 
اران اهايا من التلويح بجواز النظر بالق مول عله 


1 انظر «الكافي» في الهامش | الابع. 0 ا‎ )١( 

اف المصدر م عله بن عقة: 

لسوتي اتحقاد دكات لبرائت لان الزباذ همي اود ااندي كااار رسنال المي 
(الهامش قبل السابق: ح ا 

هه لا يحضره الفقيه: النكاح / باب الحدٌ الذى إذا بلغه الصبيان ح ٠0ج‏ ”اص /13507, 
وشائل اللشعة.[الوانهي البابو يرم ا 


مستننيات حرمة النظر /. الضَبِيٌ والضييئة: ‏ سدس ل ل ل ا 


الأصل بمعنى الاستصحاب وغيره. خصوصاً مع عدم أمر الرضا اك 
بالغض عن الجارية . 

بل لا يخفى أَنّ النهي عن ذلك لما فيه من تخوّف الفتنة , نحو قول 
عليّ نةْ في خبر غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه اوه 
رضنا تكرة الأقر أن ينقها اذا ليد ستيه عة فين الننا الاج كر ذلك 
يضاف ىماسا سن تالبك ,ردت ده 

وبالعدلة يكن ١‏ بنرالا سرمة اللقاز مى سبييك النورة بالل د 
فرك عماعا يووتها دبالف السيرة النمعددة. 

نعم , لا يمكن '" رجحان التجنّب عن الصبي المميّز القابل للتلدذ 


الظاهر عليه ذلك كما بتفق فى بعض الأولاد, بل ظاهر غير واخذ من" * 


في جامع المقاصد : نفي الخلاف فيه بين أهل الإسلام ,كما أنّ فيه 
أيضاً: الإجماع على عدم جواز نظر البالغ الأجنبيّة التي بلغت مبلغاً 
صارت به مظئة الشهوة من دون حاجة إلى نظرها !0 .فإن تمّ ذلك كان 


)010( اي في لهمت 0 42 ص 6١5غ.‏ و«الوسائل»: داح 6. 
ا اداه 0 أحكام العقد ج “ ص .٠5‏ والشهيد الثاني في 
المسالك: سيت / لواحق ق أحكاءم العقد ج لا ص 63. والبحراني في الحدائق: النكاح / 
(0) جامع المقاصد: النكاح / المقدّمات ج ١١‏ ص 58. 
)١(‏ المصدر السابق. 


اج 59 


الأصحاب"" المفروغيّة من وجوب التسدّر عنه' ومنع الولى إِيّاهء بل م 





سمي يسبب ب يح بت كاف الكلزم | عدم 
هو الحجّة , وإلا كان محل بحثء لكن لا ريب في أنه أحوط . 

ويمكن أن يريد البلوغ في معقد الإجماع . بل ينبغي تجنّبه إذا كان 
ملاع يسن أن كف يها براق لعناء ا تتها مور تنا كان .وسيلة بوضله إلى 
حضو التنةامول رما يكو وم سضاتد الشوطا نو اجد اوابة ورسلة:. 
قال الصادق نهذ : «سئل أمير المؤمنين نيةِ عن الصبى يحجم المرأة؟ 
قال: إن كان يحسن أن يصف فلا»7". 

وأَمّا القواعد من النساء فالذى يظهر بقاء حكم العورة بالنسبة إلى 
ما يعتاد ستره من الأجساد في مثلهنٌ من البطن ونحوهاء نعم لا بأس 
ببروز وجوههن وبعض شعرهن وأذرعهن ونحو ذلك ممّا يعتاد في 
العجائز المسئة . 

فالمراد من الآية : أن القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً 
اسن من المحيض والولد والطمع في النكاح لكبر السنٌ لا جناح 
عليهنّ إذا خرجن من بيوتهنٌ أن يضعن ثيابهنٌ التي يسترن بها تياب 
الزينة وغيرها من الملحفة والجلباب والخمار ونحوهاء بشرط أن 
يكون ذلك لا على وجه التبرّج بزينة , بل يكون للخروج في حوائجهنٌ 
ومع ذلك فإن يستعففن ويسترن خير لهنْ . 

ا ن المراد ارتفاع حكم العورة بالنسبة إليهنّ الذي يمكن دعوى 








مستثنيات حرمة النظر / القواعد من النساء ١‏ 





ضرورة المذهب أو الدين على خلافه . فضلاً عن عموم الأدلّة وإطلاقها 
مور قو لك تادب » اليا وبع رق يي ودود 
وى كير يوقي "قال :نزرد كر الحسين اه كنب الله بسالة عن هد 5 


00 





القو اع مق العا ءا لت اذا للك د ليا ان مسي سيا وي 
كسمن دن اللكاع أن 

وفي صحيح البزنطي المروي عن قرب الاسناد عن الرضا 396 : 
وها فى الرعكل يهل لذ وييفظر الن سر اكت الو امدة كاذ 
أن تكوق من القوزاعدء :فلك [4:: لحت برا تددو القروية سير 1ن قال انغ 
قلت : فما لي من النظر إليه منها؟ قال: شعرها وذراعها»!. والمراد إذا 
كان هن التو اع در نه الهس 

وفي خبر الحلبي عن أبي عبد الله ليَةِ : أنه قرأ «أن يضعن 
يابهن» !" قال : «الخمار والجلباب» قلت : بين يدي من كان! فقال : 


1 1 0 م الو م اك ل 1 , 2 , . )1 
بين يدى من كان غير متبرّجة بزينة . فإن لم تفعل فهو خير لها ...» 


)01( الكافي: النكاح / باب التسليم على النساء ح اج 0610 وسائل الشيعة: باب ١١‏ 
(") في الوسائل: عن علي بن احمد بن يونس. 

(*) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١؛‏ من الزيادات ح 76ج /اص 477. وسائل الشيعة: 
(؛) قرب الاسناد: .م ٠٠١‏ ص 717 وسائل الشيعة: باب ٠١7‏ من أبواب مقدّمات النكاح 
(1) الكافي: النكاح / باب القواعد من النساء ح ١ج‏ 6 ص ؟ "0 وسائل الشيعة: باب >١٠‏ 


) ت٠ جواهر الكلام اج‎ ١6-6 





الحدت:: 
(النعلنا نو كنا إذاكانت المرأة مسئة». 


وفي خبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر بي ا" قال - في قوله 
تدان دروو لقواعك رح نس اهرب إلى ا خرة دتما الدى يلم لير 
ان طم مرب اي قالع العلبايين كام 

بل في خبر الكناني : ؛الإسالت أبا عبد الله ناكا لطا بودي 
يصلح لهنّ أن شعن لس لزابهن؟ قال «البينا بدك أن تبون امة 
فليس عليها جناح ان تضع خمارها»!". 

وفي خبر محمّد بن أبي حمزة عن أبي عبد الله ليه قال: 
«(القواعد ...) إلى اخره؟ قال : تضع الجلباب وحده» 

فما عساه يظهر من عبارة الشهيد'" وغيرها!4: من ارتفاع حكم 


د من أبواب مقدّمات النكاح ح ١‏ ج ٠١‏ ص 505. 

.5١7 انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 6. و«الوسائل»: ح 4غ ص‎ )١( 

(0) فى الوسائل: عن أبى عبد الله نائلا. 

9 7 وال اه 

(؛) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: مح ”. و«الوسائل»: ح ١‏ ص .5١"‏ 

(0) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١؛‏ من الزيادات م ١١7‏ ج لاص .48١‏ وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح 1 ص ,.)٠١3‏ 

() الكافي: النكاح / باب القواعد من النساء ح ؟ ج 0ه ص 055. وسائل الشيعة: (الهامش 
التاق د 1): 

(1) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أحكام العقد ج لاص 15. 
0 كغاية المرام: النكاح / لواحق أحكام العقد ج 7 ص .١15‏ 





مستثنيات حرمة النظر / الاضطرار ١6‏ 





العورة عن جميع أجسادهنٌ , في غير محلّه . 

بل لا يبعد الاقتصار في الرخصة هر على المستفاد من النصوص 
المزبورة من خصوص الوجه والكفين _بناءً على ما سمعته منّا من 
الحرمة ‏ وفي"" الدراع والشعر وما يخرج بعد وضع الخمار وفي"" 
وضع الملاحف ونحوها ممّا يستعمله غيرهنٌ ممّا يسترن به زينتهن . 

كي اله لبعد ابنطادة وحور يع الذي دمن الععريى و التبيا 
الجدد _من هذه الاية» بل ومن قوله تعالى : «ولا يبدين زينتهن»'” 
وليك لي ارزولة يشريزون بعلي اراز لعن بحوكل بالعور فقي 
وجوب الستر_نفس الزينة من الحلىّ وغيرها إذاكانت في محالها , وهو 
غير بعيد ؛ لما فيه من مظئة الفتنة وغيرها . 

وأا انسداء غير اول الآزية تمرك المرادمنة فى البح عن 
الخصي . 

(و» أمّا ما ذكروه من تقييد ذلك بالاختيار فهو كذلك ؛ إذ لا ريب 
في أنه يجوز عند الضرورة» نظر كل من الرجل والمرأة إلى الآخر 
ولمسه. بل وغيرهما ممّا تقضي الضرورة به ؛ لقوله مذ : «ما حرّم الله 
شيئاً إلا وأحلّه عند الاضطرارإليه» © وقوله لهذ : «كلّما غلب الله عليه 





050 ؟) إذا غلك الوا وعاطنة فالنمطوق عله غير راض وواذا ملت ابيشتافية تالخير 
(375؟)"شووة النووة اليه 
(0) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب القيام ح 7 ولاج 6 ص 185 و1875. 


م١‏ جواهر الكلام (ج )2 


90 بالعد وان 

وخبر الثمالى عن أبي جعفر لجْةٍ قال: «سألته عن الامرأة المسلمة 
نصيها لاه ونه كبر جر نراق مكاو ارماك القار اده 
ويكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء , أيصلح له أن بنظر إليها؟ فقال : 
إذ اط دث ]له فليع الج اشنا درت 7 

ومكاتبة الصفار إلى أبي محمّد عليه : «في رجل أراة أن يشهد على 
قر اه لسن لها امسكريع وهل يوان يشهد عليها وهو من وراء الستر 
ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان أَنّها فلانة بنت فلان وهذا كلامها , 
أو لا تجوز له الشهادة حتّى تبرز من بيتها'" بعينها؟ فوقع لَك : تتنقّب 
وانظور اليو يو ا 

ولعلّه لذا جعل المصئّف وغيره "ذلك من أفراد الضرورة , فقال في 
المئال : 9 كما إذا أراد الشهادة عليها» بل ظاهره عدم الفرق فيها بين 





705 وسائل الشيعة: باب ” من أبواب قضاء الصلوات ح 7 و17- 9 و5١ و7١ ج 8 ص‎ )١( 
.١11١ 

(1) الكافي: النكاح / باب المرأة يصيبها البلاء ح ١‏ ج ه ص 0415. وسائل الشيعة: باب ١7١‏ 
من ابواب مقدّمات النكاح ح ١‏ ج ٠١‏ ص 577. 

2 في المصدر بدل «من بيتها»: «وتثبتها» أو «ويثبتها». 

(؛) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب الشهادة على المرأة ح 77417 بج 7 ص 17. وسائل 
الشيعة: باب "4 من كتاب الشهادات ح ؟ (مع ذيله) ج /ا١'‏ ص .61١١‏ 

(0) كالعلامة في التحرير: النكاح / الفصل الثالث من المقدّمة ج “ص .4.١5‏ والشهيد فى 
اللمعة: النكاح / الفصل الأوّل ص 187. والسبزواري في الكفاية: النكاح / في النقد والاذانت 
2 هو قلات 11 


مستثنيات حرمة النظر / الاضطرار ا 11 01 11 1 


الكل والأذادكها مريع يداني الغا لديل زاندقها قا على الك 
المعاملة معها ليعرفها إذا احتاج إليها'". بل قال _بعد ان حكى الإجماع 
على جواز النظر للحاجة - : إنّ من ذلك النظر إلى من يريد نكاحها أو 
شراءها»'". 

نعم , فيها'" وفي المتن «و4 في غيرهما'»: أنه إيقتصر الناظر 
منها» أو منه على ما يضطرٌ إلى الاطلاع عليه. كالطبيب إذا 
احتاجت '" إليه للعلاج ولو إلى العورة دفعا للضرر» بل الظاهر 
جواز اللمس كذلك إذا توقف عليه , كما صرّح به في المسالك7". 

لكن قال : «لو أمكن الطبيب استنابة امرأة أو محرم أو الزوج - في 
مو ضع العورة في لمس المحل ووضع الدواء وجب تقديمه على 
مباشرة الطبيب»!". 

ثم قال : «والأقوى اشتراط عدم إمكان الممائل المساوي له في 
المعرفة أو فيما تندفع به الحاجة , ولا يشترط في جوازه خوف فساد 
المحل, ولا خوف شدّة الضّنا. بل المشقّة بترك العلاج أو بطء 


.00 15 مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أحكام العقد ج /اص‎ )١( 
.060١و (؟ و”) المصدر السابق: ص 4غ‎ 

(؟) كجامع المقاصد: النكاح /المقدّمات ج ١١‏ ص 5"6. 

(0) في نسخني الشرائع والمسالك بعدها إضافة: المرأة. 

(1) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أحكام العقد ج /اص .0١‏ 

(/) المصدر السابق. 

(8) الضّنا: المرض. الصحاح: ج 1 ص 55٠١‏ (ضنا). 





ا المي ممم و سيم عر افر الكلة ه11 
الم 

فلك ينبغي أن يعلم ألا ةر ني كي لعن الممين 
والسويو ا ظاهر كلامه السابق كفاية الحاجة ؛ وهي أوسع دائرة 
بن شروو و دزالها تاكاه ا عر جد هوه مكاى لمعا نا . 

والذي يقوى في النظر : الجواز للضرورة دون الحاجة ؛ لأنها هي 
التى دلّت عليها النصوص ., بخلافها ؛ إذ لم نعثر على ما يدل على جعلها 
را ل ل سك ريل ار كيار 

يه د لفن فافج كانهو الحكة و وإن كان 
المظنون أنّ حاكيه قد استنبطه من استقراء بعض الموارد التي ذكرت في 
النصوص ء مضافاً إلى ما يستعمله الناس في الفصد'"' ونحوه. إلا أن 
ذلك كلّه لا يقتضي جعل العنوان «الحاجة» كما هو واضح . 

فالأولى : الاقتصار في الجواز على خصوص ما في النصوص, 
يي ل ا ل ا 
الاضطرار عرفاً. سواء كان ذلك بمعارضة ما هو أهمّ في نظر الشارع 
مراعاة من حرمة النظر واللمس من واجب أو محرّم ‏ أو لاء فيكون 
ذلك حينئذٍ هو المدار في الجواز. 

اا بريد نكاحها أو شراءهاء بل ذلك 


)١(‏ تقدم الصو اننا 
الالو اتبيه القصد. 





نقيت شرهة اللظر[الاقبطران. . مسحصسسسع م سسب سه جم بيت تيم أ 


لدليل خاص ؛ ولذا جاز ولو تمكن من وصف الغير ونحوه مما يرتفع به 
الاضطرار » بل جاز في غير محل الاضطرار . 

بل من ذلك يعرف ما في القول بجواز النظر إلى فرج الزانيين لتحمّل 
الشهاةة و يوان الأفرى: فييها بحبهر الميع كبا عن النذكرة ولا له نيظر 
إلى فرج محرّم . وليست الشهادة على الزنا غذرا: للأمر بالستر . وحينئد 
فالشهادة عليه إنما تكون مع اتفاق الرؤية من دون قصدء أو معه بعد 
التوبة إن جعلناه كبيرة . 

خلافاً للفاضل في القواعد : فجوّزه”"؛ لأنّه وسيلة إلى إقامة حدٌ 
من حدود الله , ولما في المنع من عموم الفسادء واجتراء النفوس 
على هذا المحرّم ؛ وانسداد باب ركن من أركان الشرع. ولم تسمع 
الشهادة بالزنا ؛ لتوقف تحمّلها على الإقدام إلى النظر المحرّم وإدامته 
لاستعلام الحال بحيث يشاهد الميل في المكحلة . وإيقاف الشهادة على 
التوبة يحتاج إلى زمان يعلم منه العزم على عدم المعاودة, فيعود 
المحدوز السنارق.: 

وفي المسالك : «وهذا القول ليس بذلك البعيد», ثم قال : «وأمًا نظر 
الفرج للشهادة على الولادة والندي للشهادة على الرضاع, فإن أمكن 
إثباتهما بالنساء لم يجز للرجال, وإلا فوجهان. اجودهما الجواز؛ 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: النكاح / في مقدّماته ج ١‏ ص 075 (الطبعة الحجرية). 
(1) قواعد الأحكام: النكاح /المقدّمات ج ” ص .١‏ 


سبي ب ب ب م متك قراف الاك رع 20 


لدعاء الضرورة إليه . وكونه من مهام الدين واه العاعاه خصوها 
أمر الندي . ويكفى فى دعاء الضرورة إلى الرجال المشقّة فى تحصيل 
كل قد لقي لعجا على وده فخي الفسن كا ش 
فاكب وقد عرفت كوق النذا رعلى ما تيك كن النضّ .وعلى .ما جرت 
به السيرة وعلى صدق الاضطرار إلى فعل المحرّم , وليس المدار على 
الحاجة ونحوها. 
نعم , قد يتوقّف في صدقه مع التمكّن من الامرأة أو المحرم, بل 
وفقلها وكوى يمتكية نا قاللحوظ برزاعاة:فعوعان لك كلدو[ مو 
الأقوى في الأوّلينء والله العالم . 
«مسألتان» 
«الأولى» 
«هل يجوز للخصيّ» البالغ «النظر إلى المرأة المالكة» له «أو 
الأجنبيّة4 عنه ولو لكونه حرا وبالعكس؟ 
لإقيل: نعم» يجوز «وقيل: لا» يجوز. لكن لم نعرف القائل 
الأول سسابقا على رمن المصتفيمن الأضحات على وج العموم. 
نعم » عن الفاضل في المختلف : جوازه في المملوك بالنسبة إلى 
مالكته ”"". 


.0١ مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أحكام العقد ج لاص‎ )١( 
.45 مختلف الشيعة: النكاح / في العقد ج /اص‎ )"( 








نظن اللقضن إل المزاة: . ححصي حيتي يت يس ب جب /1 ا 

وعن ابن الجنيد أنه قال : «روي عن أبي عبد الله وأبي الحسن لكك 
كراهة رؤية الخصيان الحرّة من النساء . حرا كان اد مملوكاً) .1"١‏ 

وهو _مع احتمال إرادة الحرمة من الكراهة -غير صريح في الفتوى 
بذلك بعد اقتصاره على نسبته إلى الرواية , بل لعله ظاهر فى الخلاف . 

كطزور المسكن عن ابن دريتى فى 1 للاعي اناك عدم الجو ا 
فى العص النيار ها عن كيره: فا لعو فنا ذا ملكك ملافا 
أو بخضتاء فيل ركون مخرماً لواحت ريجوة له أن يخلو بها ويستافر 
معها؟ قيل : فيه وجهان, أحدهما : وهو مذهبنا أَنّه لا يكون محرماً لها 
ولا يجوز له النظر إلى ما يجوز لذوى محارمها النظر إليه . والقول 
الآخر: يكون محرماً. ويحل له النظر إليها. وهو مذهب المخالف» . 

لكر اليم تستكوا يقر له جعاك ااداوها اكت جطاني ا 11 
وبما روى من حديت فاطمة عَلِهّلا . 

وأجاب عن الآية ب «أنّ أصحابنا رووا عن الأئمَّة نيك في 
تتميرها !ان المراد الاإماء دون الذكران» وعن الخبر ب«أنَّه 57 
المخالف , مع أنّهِ خبر أحاد» ”". 

بل لعل ذلك أيضاً هو مقتضى إجماع الشيخ في الخلاف, قال فيه : 
اذ املك المراءقهاء او جه سحيو لذ كو درن ناه 


30 افلدغفة الغلاي فى التشعلك:(المضدور السايقة ضر *7: 
(ا شو رةه التووة لاد 11 
(©) الببرائرةالتكاع بات متكت :لمن أراة العقد سم الى :279 11 


ع 


سمي بي و وجي حت جاه الكلام اج كم 
فلا يجوز أن يخلو بها ولا يسافر معها». ثمّ استدل بإجماع الفرقة 
وأخبارهم وطريقة الاحتياط , قال : «وأمًا الآية فقد روى أصحابنا أن 
المراد بها الاماء دون العبيد الذكران»27. 

وعن ظاهر فقه القرآن للراوندي الإجماع أيضاً على عدم الجواز 
في الخصيّ المملوك للمرأة فضلاً عن غيره, كما أَنّ فيه أيضاً تفسير 
بما لكات الجاتهرة ربا لاف تتالعيا لدان رواتينة ال حاب ذا تجن 
ما سمعته من أبن إدريس., وربّما يؤيّده إرادة ذلك من «ما ملكت» فى 
جميع القرآن أو أغلبه . ش 

ولذ وكافيهها عن السصوط :اذ ملك المراة قخاد أو خضي نيا 
يكون محرماً حتّى يجوز له أن يخلو بها ويسافر معها؟ قيل: فيه 
يهان ا خد هما وهو الطاهر ١ه‏ يكوه بد داه قعال ار 
داملكية يماي ): والثاني - وهو الأشبه بالمذهب أنه لا يكون 
محرماً. وهو الذي بقوى في نفسي -إلى أن قال :وقد ووى أضحابنا 
فى التسير اليه لمر ا 

إذ هو -كما ترى -إِنما نسب الوجهين إلى القيل, ويمكن كونه من 
العامّة ‏ وإن قال في أُوّلهما : إن الظاهر» مريداً به من الآية لولا نتصوص 


.50١0 7559 الخلاف: النكاح / مسألة 6ج ص‎ )١( 

.17١ ١١9 ص‎ ١ فقه القرآن: النكاح / ما يحرم النظر إليه منهنّ ج‎ )١ 
(#انمايين الارحين ران أذ ل فالشلة فى التصددر:‎ 

(؛) المبسوط: النكاح /المقدّمة ج ؛ ص 3 


١4 





نظر الخصيّ إلى المرأة 


التفسير . 
ولكن مع ذلك كلّه قد اختار في المسالك الجواز مطلقاً", بل ريّما 
مال إلى جواز رؤية الفحل إلى مالكته ”", وتبعه بعض من تأَخَّر عنه'". 
(و» على كل حالء فلا ربب في أنّ الثاني 9هو الأظهر؛ لعموم 
المنع» المستفاد من السنّة ) والإجماع بقسميه على أنّ المرأة عورة, 
بل ذلك من ضروريىّ المذهب او الدين. 
إوملك اليمين -المستثنى فى الاية _المراد به: الاماء» التى 
لم تندرج في «نسائهنٌ» المنساق مه العراكر الات .عادنا 
لعائشة والشافعي : فالمملوك مطلقاً". 
وخبر البصري محمول على التقيّة - التي يكفي فيها قطعاً قول ١‏ 


11 


بعضهم بذلك . خصوصاً في مثل المقام المعروف بين السلاطين ٠١‏ 

والحكّام . ولا يعتبر فيها اتّفاقهم على ذلك كما فى المسالك ١‏ قال : 

.00-04 مسالك الأفهاء. لكا اعد أحكاء للدي ع لاص‎ )١( 

3 المصور لساب فى 217 

(؟) كالسبزواري في الكفاية: النكاح / في العقد والاداب ج اص أل والكاشاني في 
المفاتيح: مفتاح 845 سج ١‏ صض 707 /الالا: والفاضل الهندي في كشف اللثام: النكاح / 
المقدّمات ج لاص ١7‏ -58. 

)غ) 0 7 وناو مسرو و 
0 لي ا نيار اذ طني 
كنيد تفسير البغوي: ج ص 559 

(1) مسالك الأفهام: التكاح / لواحق أحكام العقد ج /اص 54. 








سا ات ل م 77 جواهر الكلام (ج )2 


وخبر ابن عمّار قال : «كنّا جلوساً عند أبي عبد الله للا نحواً من 
تون رحا :نوكل أن افركبو ينه انو يك تساك واجلمتة إلى 
جنيه , فأقبل عليه طويلاً» ثمّ قال أبو عبد الله ليه : إن لأبى معاوية 
حاجة فلو خُفّفتم ‏ فقمنا جميعاً. فقال لى أبى : ارجع يا معاوية 
فرجعةوفقال أبوغيد انه. ك1 هذا ابنك؟ قال نم وهو ,برعم أن 
أهل المقدينة رصعوى نما لأ بحل ليما قالقنونا هو ؟ قدلت: الميراة 
القرشيّة والهاشميّة تركب وتضع يدها على رأس الأسود وذراعيها على 
عنقه! فقال أبو عبد الله لَليٍ : يا بن » أما تقرأً القران؟ قال : بلى . قال : 
اقرأ هذه الآبة (لا جناح عليهنّ في آبائهنّ ‏ حنَّى إذا بلغت 
وها ملكت ابيا ير الالو فال يافي» لاسن اضورق اللمار لك 
الشعر والساق»!6, 

وكبوة الككر كا فالرقلك لا حوا نه بلقا« التملر سوق 
شع مو لاقة براقي ؟ قالين لك اشع افا 


)١١‏ الكافي: النكاح / باب ما يحل للمملوك النظر إليه ح ١‏ ج ه ص .05١‏ وسائل الشيعة: باب 
4" من ابواب مقدّمات النكاح ح ؛ ج ٠١‏ ص 556. 

في التصو رسو يرل 

انسور الا حوان الاي 0 

(؛) الكافي: النكاح / باب ما يحل للمملوك النظر إليه ح ؟ ج ه ص .085١‏ وأورد أكثره في 
وسائل الشيعة: باب ١١4‏ من أبواب مقدّمات النكاح ح 0 ج ٠١‏ ص 1؟5. 


(0) انظر «الكافي» 5 الهامتى السابق: ح ّّ و«الوسائل»: حم ان 1ك 





نار خض الى لمر . ٠‏ مسيم تس ع ع ع ب سوبي سوك 17لا 

خصوصاً مع معلوميّة كون عار نقة في العامة وجهاً يكنّى 
لسر ل د ل ال ا ا ل 

على أنّ مقتضاها الجواز في الفحل المعلوم عدم جوازه عندناء بل 
رما يشعر إنكار عمّار!" على أهل المدينة بكون ذلك مليف فى 
مذهب الشيعة , 1 

وخبر إسحاق بن عمّار: «قلت لأبي عبد الله ليه : أينظر المملوك 
إلى شعر مولاته! قال : نعم وإلى ساقها»!". 

والمرسل المروي في كتب فروع الأصحاب عن النبيّ يبه : «أنه ' 
اح اطق لين كين قدروطيه لوعن لا قلي وين ذا لني بر اسه 7 
لوميلة وجانها ب وإذا شطع رجلها لم مله رأسها فيلا راي 
رسول الله 1 قال : نه ليس عليك بان ١‏ إنْما 9 أبوك وغلامك»'* 
المحتمل كونه صغيراً اهدي للحسنين 85 . 

وخبر عبد الرحمن : «سألت أبا عبد الله لْهةِ : عن المملوك يرى 
شع مولا نه قال ارداق 


)١(‏ بل قاله النجاشى فى رجاله: رقم ل نارفا 

)١(‏ كأنٌ المنكر هو ابن عمّار. 

امن لذ خضو النقيهالنكات ياب النواقر ت كان #ااضن 1305 بوسائل الفستتتياتب 

(غ) سئن أبي داود: ح ١٠ج‏ غ؛ ص 1١‏ سنن البيهقي: ج لاص 4060, المغني (لابن قدامة): 
اج لاص /0غ, تفسير الرازي: ج 7 ص ,5١17‏ تفسير القرطبي: ج ؟]٠اصض‏ 7. 

(0) تقدّم فى ص 1609 .11١‏ 


جواهر الكلام (ج 3 


أو يحمل ذلك على النظر الاتفاقي الذي تكون مقدّماته اختياريّة 
منها ومنه . كما يومئ إليه خبر يونس بن عمّار ويونس بن يعقوب عن 
أبى عبد الله يِذ : «لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها 
ا إلى شعرها غير متعمد لذلك»”". والمرسل في الكافي : «لا بأس أن 
بنظر إلى شعرها إذا كان مامونا»'". والمروي عن قرب الاسناد عن 
الحسن ”" بن علوان عن جعفر عن أبيه 8 (* أنّه كان يقول : «لا ينظر 
العبد إلى شعر مولاته»©. وإلا كانت هذه الأخبار هى التى استقر عليها 
عمل لانيل 0 

قال القاسم السيفل ركفت إليه ام على كباله عن كفف الراسن نين 
ضع الخادم برقا لع لك إن فيفاه الكداقر| عاك فى الك قال عضوي 
لأا وروقال مور الايد فكي اذا انالك عن #قست الر أ 
يبن يدي الخادم, لا تكشفي رأسك بين يديه فإنّ ذلك مكروه»'". فإنَ 
الفاهي 21 اللخودة من لكا فيه التي عظّل بها النهي الذي هو حقيقة 


١17 





)١(‏ الكافي: النكاح / باب ما يحل للمملوك النظر إليه ح ؛ ج ه ص .05١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١4‏ من ابواب مقدّمات النكاح ح ١ج ٠١‏ ص 52:9. 

1 انظر ذيل مصدر «الكافي» في الهامش السابق. و«الوسائل»: ح‎ )١( 

(؟) في المصدر: الحسين. 

(؛غ) في المصدر بعدها إضافة: عن علي نيه . 

(5) قرب الاسناد: ح 747 ص .٠١7‏ وسائل الشيعة: باب ١١4‏ من أبواب مقدّمات النكاح 

)١(‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١؛‏ من الزيادات ح 56 ج 7اص 407., وسائل الشيعة: 





نظن العف إلى المراة* . ١‏ مسجصب متحتي ع يت وب ب اا 


1 ارا 


ام 11 
ابعال از ةف لعولا عا يندم ارظن لياراك الأتبدلل الو 
سيّدته . وكونه كالأجنبي . 

بلى وكذا استقرٌ على عدم الفرق بين الخصيّ الحرّ أو المملوك 
بالمية الى قير سكناه أضا الم سس ياي 
«سألت أبا عبد الله ليةِ : عن أمّ الولد هل يصلح أن ينظر إليها خصيّ 
مولاها وهي تغتسل؟ قال: لا يحل ذلك» ١١‏ فى ب م به 
إسحاق : «سألت أبا الحسن موسى لا قلت : يكون للرجل الخصيّ 
يدخل على نسائه فيناولهن الوضوء . فيرى شعورهن؟ قال: لا»'". 
والمرسل عن مكارم الأخلاق: «لا تجلس المرأة بين يدي الخصيّ 
مكشوفة الرأس» 7" 

ولا يعارض ذلك خبر ابن بزيع : «سألت أبا الحسن الرضا نىةٍ : عن 





)١(‏ الكافي: النكاح / باب الخصيان ح ١‏ ج لعن لافطال الشيكة اانه 3 مق ابواين 
مقدّمات النكاح ح ١ج ٠١‏ ص 550. 

(1) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب النوادر ح 4777 ج 7 ص 415 وانظر «الكافي» في 
الهامش السابق: سم ؟. و«الوسائل»: ح ؟' ص 558. 

(؟) مكارم الأخلاق: الفصل التاسع من الباب الثامن ص 75؟. وسائل الشيعة: (الهامش قبل 
السابق: ح 9 ص .)١57‏ 


5 جواهر الكلام (ج ١؟)‏ 


قناع الحرائر من الخصيان؟ فقال: كانوا يدخلون على بنات 
الى الحيتي: ليلا ولا يتقئعن ,. قلت : فكانوا اجد ان" قال:لاءقلت: 





فالأحرار يتقنّع منهم؟ قال : لا»'"؛ بعد قصوره من وجوه. منها : 
الموافقة للعامّة وللمتعارف عند سلاطينهم وحكامهم. بل لعل في 
قوله علي فى الجواب : «كانوا...» إلى اخره رائحة التقيّة .كما يويد 
شما د بيه لحري ال لماعمل جو سد ااه نكال 
«أمسك عن هذا»!"؛ ضرورة ظهور ذلك في كونه للتقيّة »كتركه الجواب 
في المروي عن الحميري عن الخثعمي عن أبي الحسن نقة قال: «... 
كتبت إليه أسأله عن خصيّ لي في سنّ رجل مدرك ‏ يحل للمرأة أن 
يراها وتنكشف بين يديه؟ فلم يجبني عَّةٍ ...7". 

فمن الغريب تردّد بعض أصحابنا في ذلك 0“, وأغرب منه دعواه 
اندراجه في «غير أولي الاربة» المتفقة أخبارنا على تفسيره بغير ذلك : 

قال زرارة في الصحيح : «سألت أبا جعفر لظلا عنه؟ فقال : الأحمق 


(060) 


6 


)١(‏ الكافي: النكاح / باب الخصيان ح ” ج 0 ص 0775. وسائل الشيعة: باب ١١0‏ من أبواب 
مقدّمات النكاح ح “اج ٠١‏ ص .55١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١‏ من الزيادات ح ١50‏ بج لا ص .48١‏ وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح 1١‏ ص 557). 

() قرب الاسناد: ح ١١914‏ ص 4 ,7١‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح 8). 

(؛) تقدّمت بعض المصادر انفاء وانظر رياض المسائل:النكاح /أداب الخلوة ج١١‏ ص 04 -017. 

(5) ينظر مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أحكام العقد ج /,اص 05. ورياض المسائل: 
(الهامش السابق: ص 5 6). 


نظر الخصيّ إلى المرأة 
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الذي الخياف الدسنا" 

وقال أيضاً في صحيحه الآخر : «سألت أبا عبد الله يلي ؟ فقال: هو 
الأحمق الذى لياص التساء3". 1 

وفي موئّق البصري : «سألته 3 عنه؟ قال : الأحمق المولى عليه 6" 
الذي لا يأتي النساء» ”" 

وفي خبر القدّاح عن أبي عبد الله اه عن ابائه نيك © قال : «كان 
بالمدينة رجلان يسمّى أحدهما هيت والآخر مانع, فقالا لرجل 
ورسول الله يَيِيُْهُ يسمع : إذا افتتحتم الطائف إن شاء الله فعليك 
بابنة غيلان التقفيّة , فإنها شموع نجلاء" مبتّلة هيفاء شنباء ", إذا 
جلت مور علوت كراشيل بأربع وتدبر بثمان» بين رجليها 
مثل القدح , فقال رسول الله يَييِيةُ : لا أراكما إلا من أولي ال سين 


)١(‏ الكافي: النكاح / باب أولي الإربة من الرجال ح ١‏ ج 0 ص 075. وسائل الشيعة: باب 





.5١4 ص‎ ٠١ ج١ من أبواب مقدّمات النكاح ح‎ ١ 

(1) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١؛‏ من الزيادات ح 8١‏ ج لاص 418. وسائل الشيعة: 
(انظر ذيل المصدر في الهامش السابق). 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ؟. و«الوسائل»: ح " 

(4) في المصدر: عن أبيه نظِلا. 

(0) في الكافي: بخلاء. 

(1) «الشموع ‏ كصبور .: المرأة الكثيرة المزاح اللعوب. والنجلاء: الواسعة العين. ومبئّلة: 
الجميلة التامّة الخلق.... والهيف ‏ بالتحريك -: ضمر البطن والخاصرة. والشنب ‏ محرّكة _: 
عذوبة في الأسنان أو نقط فيها». انظر الوافي: النكاح / باب ١57‏ ذيل ح ؛ ج ١١‏ ص /١7‏ 
-858. 








الرجال فأمرهما رسول الله يََيْةٌ فغرب بهما في مكان يقال له: 
العرباء '"'., وكانا يتسوّمان! "فى كل ع 17 فلكو الظاس ا هدين 

ودعوى 7'': كون الخصيّ مقطوع الشهوة, يدفعها: منع كونه 
باقشامه كد لك .وان ن قلنا باختصاص محل البحث في مقطوع الذكر 
الا تين قينا إن نَّ اتقطاع الشهوة منه أيضاً مطلقاً ممنوع , المع أن الظاهر 
صدق اسم الخصىّ على الجميع . وعن المصباح '" والقاموس' 1 
والمجمع '"' وغيرها: أنّه من سلّ خصيتاه, فما عن بعضهم من إلحاق 
من بقى ذكره بالفحل !", مجرّد نشْه . 

وفي كنز العرفان : «قيل : المراد , بهم الشيوخ الذين سقطت شهوتهم 
وليبمس م حاجة ب النساء. وهو مروى عن الكاظم ليد , والإربة 


(1) في ي الكاقي: 00 وفي الوسائل: «يتسوّقان». 

)2 الكافي: اك عات اولي الإربة من الرجال ح "اج ص 71 6. وسائل الشنيعة: باب 
١‏ من ابواب مقدّمات النكاح ح ؛ ج ٠١‏ ص .5١06‏ 

(؛) كما في مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أحكام العقد ج لاص 688 (ادّعاها في مقطوع 
الذكر والانثيين). 

(0) المصباح المنير: ص ١7١‏ (خصا). 

)١(‏ القاموس المحيط: ج ؛ ص 219 (خصا). 

ىن كالمجاح: + اج ا 78( 09 :ص 88 (خصا). 

)0( ا لكا في امات ١‏ ص 011 (الطبعة الحجرية). مسالك الأفهام: 

ح /لواحق أحكام العقد ج لاص 01. 


نظر الخصيّ إلى المرأة 


١ 1/ 





الحاجة , وقيل : هم البله الذين لا يعرفون شيئاً من امور النساء . وهو 
مرويّ عن الصادق عليه وابن عبّاس . وعن الشافعي :أنه هو الخصت 
المجبوب. ولم سيق إلى هذا لقول. وحن أبسي سيق :هم المي 
اماه 

وهو-_كما ترى لاو او 

وقد ظهر من ذلك أنّ المراد بغير اولى اروف امن بسكي 
النكاح لكبر سنّ ونحوه, شبه القواعد من النساء 000 
ولا تطمع فيه . 

على أنّ الظاهر جواز إبداء الزينة لمثله ؛ بمعنى : عدم وجوب وضع 
نحو الملحفة والخمار ونحوهما على ثياب الزينة وحليّها. لا ان المراد 
ارتفاع حكم العورة بالنسبة إليه فى جميع الجسد وصيرورته كالمحرم 
-كما يدعيه الخصم الذي يمكن دعوى ضرورة المذهب او الدين 
على خلافه؛ وقد سمعت سابقاً'' إطلاق الفتوى ومعقد الإجماع على 
عدم جواز النظر إلى الأجنبيّة عدا الوجه والكقين . 

نعم . في جامع المقاصد : «ولو كان شيخاً كبيراً جدًاً هرماً ففي 
حو( انرون سحا ل نوطتلة الخترى الفيقتق اللووس المع الماك 
واختار في التذكرة أَنّْهم كالفحل لعموم الآية, وهو قويّ, وربّما نرّل 


ل التكاح / ذيل الآبة الثانية من النوع الرابع ‏ ]ص 578 
كفن ا 
١‏ و؛) فى المصدر: والمك نين الكتكة: 





2 جواهر الكلام (ج )١‏ 





على الأبله الذي لا يحتاج إلى قبا عرو تعر ف نكا سن اونا 
وهو-كما ترى -لم يحكم بشسىء . 1 

ولعلّ ذلك منه ومن غيره مؤيّد لما ذكرناه سابقاً من حرمة نظر 
الوجه والكقّين مطلقاً إلا غير أولي الإربة » حتى يكون موضوعاً للآية 
التي لم أقف على من قال: إِنّها منسوخة بآية الغض . 

ما على القول بالجواز لغيرهم فضلاً عنهم وعدم جواز غيرهما لهم 
أيضاً فلا موضوع لاستثنائهم . اللّهمَ إلا أن يلتزموا بجواز نظر من لاإربة 
له زائداً على الوجه واليدين . كما هو مقتضى كلام جماعة منهم ناني 
الشهيدين '" وغيره خصوصاً من كتب منهم في آيات الأحكام”", 
فكون اف أستتداء مني على عو ابكطا + التواعد ومن الج 

وأغرب من ذلك كلّه : عدم استبعاد إرادة خصوص الخصيّ من 
الاية مع اندراجه في رن الإربة» عند هذا القائل, واستيعاد كا 
اراةة الاقاء هق :زها ملكت اماه" عدا سبعة ا عدن المستوطا 
والخلاف وفقه القران للراوندي والسرائر من نسبة ذلك إلى رواية 
أصحابنا .بل ركن إليه ابن إدريمس الذي لا يعمل بأخبار الاحاد. 

مع أنّ ظاهر الآية ذكر الذكور أُوَلاً ثم ذكر الإناث بقوله تعالى : 
(1) جامع المقاصد: التكاح /المقكمات ج ١8‏ ص اس 
؟) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أحكام العقد ج لاص 05. 


( 
)) 
(؟) مسالك الأفهام (للكاظمي): النكاح /ذيل الآية الثانية من النوع السابع ج”" ص 587 - 1817. 

(؛) المصدر قبل السابق: ص 00. 





نظر الخصيّ إلى المرأة 


١ 





«نسائهنّ أو ما ملكت أيمانهنٌ»'" لبيان عدم كون محال الزينة مثل * 
العورة المحرّم نظرها على الرجال والنساء والواجب سترها منهماء إل 00 
أنه لتاكان من المعلوم عدم اندراج الإماء في النساء ذكرها 
بالخصوص . فلا تكرار حينئذٍ كما توهم”". 

بل الظاهر عدم إرادة خصوص المملوكة بالنسبة إلى مالكتها. بل 
المراد المملوكة ولو لغيرهاء وكذا النساء . مع احتمال إرادة خصوص 
ذلك , ويتمّم الباقى بعدم القول بالفصل . 

كل ذلك بعد الإغضاء عمًا هو معلوم من دين متديّني الإماميّة من 
عدم ذلك, فلا يحل لمؤمن التردّد في ذلك ؛ مخافة أن يكون ذلك منه 
سبيا الخراة مز خيوة. 

دمن تلاك يمل الخال فعا الروة "اهنا رالباعي كالسا 
وغيرها فيل ويعلم ما فى الرياطن "ا المبتى غلى أن الأصل الإياحة: 
لعدم عموم يقتضي حرمة النظر في المقام وفيما سبق من المقامات , مع 
أنه يمكن دعوى الضرورة فضلاً عن الإجماع والنصوص على أن 
نات الو 1 
(1) الهامش قبل السابق. 
(؟) الروضة البهيّة: النكاح / الفصل الأوّل ج ه ص .٠١١-59‏ 
(:) كفاية الأحكام: النكاح / في العقد والآداب ج ١‏ ص 87-87 . 


(0) كمفاتيح الشرائع: مفتاح 847 ج ؟ ص 571. 
(7) رياض المسائل: النكاح / اداب الخلوة ج ١١‏ ص 01-014. 


5 جواهر الكلام (ج )"١‏ 


المرأة جميعها عورة'" - أي بحكمها في حرمة النظر نوو كو مع السكرب 
عن :وه القاعدة» كما فته هن المقدا دكن الكتز سابقا ©" فى تمك 





المسألة «الثانية» 

«الأعمى» فضلاً عن المبصر ؤلا يجوز له سماع صوت المرأة 
الأجنبيّة4 مع التلذذ أو الريبة وخوف الفتنة قطعاً . 

اما مع عدم ذلك فقد يظهر من المتن والقواعد"" والتحرير”'“ 
والإرشاد/" والتنلخيص " الحرمة أيضاً 9لأنه عورة4 فيحرم سماعه 
حينئذٍ . ويجب عليها ستره على كل حال . بل قيل : إن المشهور"" وإِنْه 
مقتضى المستفيض من محكيّ الإجماع . 

ولعل مراده ما تقدّم في الصلاة من حرمة الجهر عليها مع سماع 
الأجانب, فإنّ في كشف اللثام وغيره”: الاثفاق على أن صوتها 


.11 ص‎ ٠١ وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب مقدّمات النكاح ح 4 وج‎ )١( 
11 فى عن‎ 

(؟) قواعد الأحكام: النكاح /المقدّمات ج 7“ ص 7. 

(؛) تحرير الأحكام: النكاح / الفصل الثالث من المقدّمة ج 7 ص .15١‏ 

(0) إرشاد الأذهان: النكاح / في ادابه ج ١‏ ص 0. 

(1) تلخيص المرام: النكاح / الفصل الأُوّل ص 184. 

() الحدائق الناضرة: النكاح / المقدّمة ج ١‏ ص .1١‏ 

(6) في ج ؤ ص 110... 

(1) كظاهر الحدائق الناضرة: الصلاة / القراءة ج / ص .١1١‏ 


سماع صوت الاجنبيّة ١‏ م 
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عورة'"!؛ ولذا حرم عليها ذلك, بل وبطلت صلاتها كما حرّرناه في “5 
0 

قال الصادق ليْةٍ في خبر: «قال أمير المؤمنين نظا : لا تبدأوا 
النساء بالسلام ولا تدعوهنٌ إلى الطعام ؛ : إن القن 2 ب قحال التسيتاء 





ع '"وعورةءفاستروا عيّهن بالسكوت. واسترواعوراتهنٌ بالبيوت» 20 
وقال مه أيضاً في خبر غياث بن إبراهيم : «لا تسلّم على المرأة» . 
قير مقا فته ود لوت ابي عن الجهر بالتلبية 00 

بل قد تقدّم في كتاب الصلاة”" ما يقتضي المفروغيّة من حرمة الجهر 

عليها بالقراءة مع سماع الأجانب, وبدونه مخيّرة. وكذا الكلام في 

الأذان 40 , 
لكن ذلك كل«مشكل + بالميزة السفية فى الأعضاوبوالاأمضار 

مق العلماع و الععد قير عير هو حصان باق ٠:‏ لله ونون لنشر ادي | 

المعلوم ممّا ورد من كلام الزهراء وبناتها (عليها وعليهنٌ السلام)؛ ومن 








)١(‏ كشف اللثام: الصلاة / في القراءة بج دفن ا 

...111 في ج هو ص‎ )١( 

(؟) العِىّ: العجز عن التعبير بما يفيد المعنى المقصود. المعجم الوسيط: ج ١‏ ص 1١0‏ (عيا). 

(؛) الكافي: النكاح / باب التسليم على النساء ح ١‏ ج ه ص 454. وسائل الشيعة: باب ١١١‏ 
من أبواب مقدّمات النكاح ح ١‏ ج 2٠0١‏ ص .5١58‏ 

(0) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١‏ ص 010. و«الوسائل»: ح 

ا نات الففيةة انظ واف اهن ابوات الإحرام ج ١١‏ ص 0 

(/0) في ج و ص 177 -1218. 

) 


6) تقدّم في سج 9 ص 517... 


)"١ جواهر الكلام (ج‎ ١ 





مخاطبة النساء للنبي يَيْةٌ والأئمّة لي على وجهٍ لا يمكن إحصاوه 
ولا تنزيله على الاضطرار لدين أو دنياء بل قوله تعالى : «فلا تخضعن 
بالقول»'" دالٌ على خلاف ذلك أيضاً . 

ولعلّه لذا وغيره صرّح جماعة كالكركي'" والفاضل في المحكي 
عن تذكرته'"وغيرهما من تأخّر عنه -كالمجلسي '" وغيره © 
بالجواز . 

بل بملاحظة ذلك يحصل للفقيه القطع بالجواز فضلاً عن ملاحظة 
أحوالهم في ذلك الزمان من كونهم أهل بادية . وتقام المآتم والأعراس 
وغيرها فيما بينهم , ولا زالت الرجال منهم مختلطة مع النساء في 
المعاملات والمخاطبات وغيرها . 

نعم » ينبغي للمتديّنة منهنّ اجتناب إسماع الصوت الذي فيه تهيبج 
للسامع وتعسكيو كانه خسيما ارما اليه انه ١‏ معالى .فاته ) مقولة: 
«فلا تخضعن بالقول...» إلى آخره . 

كما أنّه ينبغي للمتديّنين ترك سماع صوت الشابّة الذي هو مثار 
١ (‏ سورة الأحراب: الآية ون 000000 
(؟) جامع المقاصد: النكاح /المقدّمات ج ١١‏ ص 45. 
(") تذكرة الفقهاء: النكاح / في مقدّماته ج ١‏ ص 0175 (الطبعة الحجرية). 
(؛) روضة المتّقين: النكاح / باب ذكر جمل من مناهي النبيّ يه ج 4 ص 58١-74١‏ 
(0) كالسبزواري في الكفاية: النكاح / في العقد والآداب ج ١‏ ص 87. والفاضل الهندي في 


كشف اللثام: التكاح / المقدّمات ج 7 ص 35؟. والبحراني في الحدائق: النكاح / المقدّمة 
وااض 1و 


سماع صوت الأجتبيّة ع١‏ 





النعنة حسيها ارما اليه أميرا الم موه فى تغلبو التاس فيما رو عند 7 
الصدوق., قال : «كان رسول الله ص 0 النساء ويرددن عليه 7 
وكان أمير المؤمنين مج يسلّم على النساء , ويكره أن يسلّم على الشابة 
منهنٌ , ويقول : أتخوّف أن يعجبني صوتهاء فيدخل علي من الإثم أكثر 
يقا اطلل مين الاسر 1" 

بل ينبغي ترك ما زاد على خمس كلمات ؛ لخبر المناهي قال : 
نولقي أن تتكلي الامراعند هر زوهها وخر أ سنن 
اكتر من تم كنا كدوكا لخد لواعتس 1ه المعهر ل على الكرادة 
507 

ضعف سنده . 

واشتماله على كثير من النواهى المراد منها ذلك 

وللإجماع الأمّة على جواز الأزيد مع الضرورة. 

وفي المروي عن الخصال عن جعفر بن محمد عن أبيه 8 أنّه 
فال وزفال: وسيل الله 02ن : أريفة بيت القلن ادر هاى كترةواقية 
النساء ؛ يعنى : محاد نتهن ...70" 

إلى غير 5 لامها يكف على من أعطاءء انها لى سعررفة اينات 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب النوادر ح 4774 ج ٠‏ ص 415. وسائل الشيعة: باب 
١‏ من أبواب مقدّمات النكاح ح ” (مع ذيله) ج ٠١‏ ص 550-5754. 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب جملة من مناهي النبيّ دك - 676 ج 1 ص .١‏ وسائل 
الشيعة: باب ٠١7‏ من أبواب مقدّمات النكاح ح ؟ ج ٠١‏ ص 197. 

(؟) الخصال: باب الأربعة ح 74 ص 258". وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ؟). 


ا حل لمي ل ا يي و ا جا عقو | شن الكلام (ج 3 


ورمزهم ظهور إرادة الكراهة . 

وبالجملة : سماع أصواتهنّ كسماعهنّ أصوات الرجال في القطع 
بالحواوها لبريكق احن الامون المابفة مهن قير ترق سيق الااعبدى 
والطيض :. 

كما أنّهِ لا فرق بينهما نصّاً وفتوى 9و4 سيرة في أنه لا يجوز 
للمرأة النظر إليه؛ لأأنه يساوي المبصر فى تناول النهى» المستفاد 
بن لق ويه 

وق العرمل يعن ا نطلية قالك :زر كيت :انا وميدرنة عبد الله 7 
فأقبل ابن أء مكتوم , فقال يثةُ : احتجبن عنه, فقلنا: إِنّه أعمى, 
فقال يََيدَهُ : أعمياوان أنتما؟! ألستما تبصرانه؟!»7". 

نعم , لا باس بمصافحة الامراة الاجنبيّة للرجل من وراء الثياب 
وبالعكس ‏ فضلاً عن مصافحة كل منهما لممائله -مع عدم التلذذ 
ونحوه كما صرح به بعضهم!': 

قال سماعة : «سألت أبا عبد الله لَه : عن مصافحة الرجل المرأة؟ 
قال : لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوّجها 
لخت 1 اوعقة فاه أو بنت أخت أو تيعوتها وقانا الغراء التعى 
)١(‏ في بعض النسخ: والبصير. 
(1) سورة النور: الاية .8١‏ 
(؟) مكارم الأخلاق: الفصل التاسع من الباب الثامن ص *9؟., وسائل الشيعة: باب ١19‏ من 


#10 الكري شن جا السناضب التكان /الشانات اااي 01 





النظر إلى العضو الميان 2 ل ااام مك١١‏ 


بحل له أن يتزوّجها فلا يصافحها إلآ من وراء الثوبء ولا يغمز 
كفها» 7" . 

وقال أبو بصير: «قلت لأبي عبد الله له : هل يصافح الرجل المرأة 
لبيك ارداق محرم؟ فقال : لا إلا من وراء التوب»7", هذا 

وفي القواعد : «والعضو المبان كالمتّصل على إشكال»'". قلت : 
لعل وجهه : 

"من ظهور الأدلة في أَنّه عورة حال الاتّصال, لا حال الانفصال 
الذي يكون فيه كالحجر : واستبعاد حرمة النظر إلى مثل الأظفار ولمسها 
والسن والشعرء خصوصاً بعد ما ورد من النهى عن الوصل بشعر الغير 60 
مع عدم التعرض فيه لحرمة لمسه والنظر إليه الذي هو مظبتد © 
خصوصا الاخير . 

ومن ثبوت حرمته قبل الانفصال فيستصحب , وعدم مدخليّة 
الاتّصال في حكم العورة, واستلزام جواز النظر واللمس إلى المجموع 
المقطع أجزاءً. وصدق اسم الذكر ونحوه على المقطوع . 


)١(‏ الكافي: النكاح / باب مصافحة النساء ح ١ج‏ وص 0510. وسائل الشيعة: باب ١١0‏ من 
ابواب مقدّمات النكاح ح ؟ ج ٠١‏ ص .5١8‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب النوادر ح 8750 ج 7 ص 419. وانظر «الكافي» في 
الهامش السابق: ح ؟. و«الوسائل»: ح ١‏ ص .5١7‏ 

(؟) قواعد الأحكام: النكاح /المقدّمات ج 7 ص /,. 
؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١4‏ من أبواب ما يكتسب به ج ١7‏ ص .١7١‏ 

0 ب «مظتّتهما». 


اا 00 


ثم لا يخفى عليك : أن كلّ موضع حكمنا فيه بتحريم النظر فتحريم 
اللمس فيه أولى كما صرّح به بعضهم ”", بل لا أجد فيه خلافاً . بل كأ نّه 
ضروري على وجِدٍ يكون محرّماً لنفسه . وفى خبر مبايعتهنّ للنبى عَيِباة 
دلالة عليه ؛ ولذا أمر بقدح من الماء فو ضع دده لم وصعن اندي كر 
شان الى ها تددن النوى عن الما فج إلامن روواء النيا جود 
وغير ذلك 

ولو توقف العلاج على مس الأجنبيّة دون نظرها فتحريم النظر 
بحاله . وكذا العكس . فإنه لا تلازم بينهما فى جانب العدم, وحينئذٍ 
فجواز النظر إلى وجه الأجنبيّة وكفّيها لو قلنا به -لا يبيح مسّها . 
خلاف يعتد به؛ بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ولو بملاحظة السيرة 

وأمّا الخنتى المشكل ففى جامع المقاصد : «أَنّه بالنسبة إلى الرجل 
والخنفى كالمراة «وبالسية إلى المراة كالرجل لوقف نقيق امتتال 
الأمر بغضٌ البصر والستر على ذلك» . 








.]1- 14060 ص‎ ١١ جامع المقاصد: النكاح /المقدّمات ج‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق: ص 7غ. 

(؟) الكافي: النكاح / باب صفة مبايعة النبى ييه ح هج دص 057. وسائل الشيعة: باب 
7 من ابواب مقدّمات النكاح ح ؛ ج ٠١‏ ص .5١١‏ 


نظر الختقى إلى الغير: والنظر إليه سسسب لإا 


نم حكى عن بعض العامّة جواز نظر المرأة والرجل إليها وبالعكس 
«استصحابا لما كان ثابتا فى الصغر من حل النظر حتّى يظهر خلافه, 
وليس بشيء ؛ لوجود الناقل عن ذلك» والاشتباه غير مخل بتعلّق 
الحكم . لكن لو شكت المرأة في كون الناظر رجلاً أو شك الرجل في 
كون المنظور إليه امراة يلزم القول بالتحريم .وهو محل تأمّل . ويمكن 
فى التكاليف المتعلّقة به»١".‏ 

قلت : لا يخفى عليك ما فى الفرق المزبور, كما أنّه لا يخفى عليك 
ما في جريان المقدّمة في نظر كلّ من الرجل والمرأة إليه ؛ ضرورة كون 
كبن مان اهنا الب اكز لاشفر ال الحونة بالنمفة الى ككل فبنهما 
بالرجوليّة والأنوئيّة . والفرض عدم العلم به , والشكٌ في الشرط شك في 
التشرويلك. ولا عني لن كر عونا كرك الى اانا لوصول 10 .:: 
كلض سر وف 
بالاستصحاب في حال الصغر , بل أَيّده بعضهم بما ذكروه”" في الجنائز 
برد 2 يله نالفي د 

بل ربّما يتخيّل جريان أصل البراءة في تكليفه نفسه. فيجوز له 


.47 - 13 ص‎ ١١ جامع المقاصد: النكاح /المقدّمات ج‎ )١( 
في بعض النسخ: ذكره.‎ )١( 








0 جواهر الكلام (ج 36 


حينئذٍ النظر إلى كلّ من الرجل والمرأة وإن علم تحقّق أحد الخطابين 
بالنسبة إليه ‏ إلا أنّ كلا منهما مشروط أيضاً بشرط غير معلوم التحقّق , 
فيكون الشكٌ فيه شكّاً بالمشروط . 

وليس هو من الشبهة المحصورة التي تحقق فيها شرط التكليف 
ولكن اشتبه عليه خصوص الفرد اشتباها لا يُسقط التكليف, وفي 
الرض له ولي قله عضول شوط اهن اللكلشين : فيعويات عير 
باق الماع 

على أنه يمكن دعوى كون ذلك من الشبهة الغير المحصورة ولو 
باعتبار العسر والحرج عليه في اجتناب كل من الرجل والمرأة, 
والاحتياط في التكليف إِنّما توجبه بعد القطع بالشغل لا مطلقاً. ولذا 
يجب عليه ستر جميع بدنه في الصلاة كالمرأة مقدّمةَ لحصول يقين 
الفراغ من يقين الشغل, بخلاف محل الفرض الذي لا يقين فيه 
بخصوص الشغل وإن كان هناك يقين بكلّىّ الشغلء إلا أنه قد يمنع 
وجوب مراعاته, فلا تجب المقدمة له حينئذ . 

اكواقهه ا طاطب انا عرس قار الركل اى الاعر نيوت 
الاجتناب مقدّمة, كما يجب عليه ستر عورتيه بعد أن كان مكلفاً في 





الواقع بستر أحدهماء ونحو: وجوب كشف وجهه ورأسه في الإحرام ‏ 
ووجوب ترك زينتي الرجل والمرأة عليه ا ا 
5 باعنمار الا حعول الخ مد جد ١‏ دري المعيّن في الواقع 
المشتبه فى الظاهر . 


نظر الخنثى إلى الغير. والنظر إليه .ل سم 19/8 


نعم لا يجب عليه ستر بدنه عدا العورة من الرجل والمرأة ؛ عدم 
العلم بالشغل بناءً على عدم وجوب الستر على الرجل من الامرأة وإن 
حرم عليها النظر. والفرض عدم العلم بكونه امرأة» فلا يقين بالشغل , 
بخلاف الأوّل الذي قد علم فيه تحقّق الخطاب بالغض إلا أنّه لم يعلم 
من يَعضنٌ.علنه» ونه كنان داثيراً بين الرجل والعرأة: قلا بع إلا 
باجتنابهما. بل والخنثى معهما ؛ لأنها إمارجل أو ار والفرض 
وجوب اجتنابهما عليه أصالةَ ومقدّمة . 

أمَا نظر كلّ من الرجل والامرأة إليه فلا يقين بالشغل بالنسبة إلى كل 
منهما . فيجوز لكل منهما النظر إليه بل ولمسه . 

وهكذا الكلام فى حكم الخنتى في جميع المقامات ؛ فمتى تحقّق 
القتفل دفكاة المكلك ب مهيا بأعنا و اناه حاليا وجب ملاحظة 
المقدّمة, وإلا فلا . 

ومن ذلك : عدم نكاحها وعدم إنكاحها , ومنه : وجوب ستر بدنها 
في الصلاة نحو الامرأة وإن وجب عليها الجهر بالقراءة فيما يجهر فيه مع 
عدم سماع الأجانب, أمّا معه فإن أمكنها الاحتياط ولو بتكرّر 
الصلاة ‏ أو الصلاة في مكان لا يسمعها الأجانب فيه فالأولى لها 
مراع تسو ا كاك جكترة 

نلق يقال تقبيرها بين الجهى و الاخنابة يطلفا تاعفار صهايا به 
المقتضي لسقوطه., بناءً على تناول دليله لمثل الفرض الذي هو الجهل 


ا ال 00 الكلام (ج )2 


7 بكونها رجلا أو امرأة وؤاعلة اذلف اطبلق معظوي شبة ها اسدنهم لل 
١.‏ نولك تحاط لا سك ركه 


الثاني » من اللواحق 
فى مسائل تتعلّق بهذا'" الباب. وهي» مسائل خمس»: 
«الأولى» 

«الوطء فى الدبر» للجائز وطوها قبلاً إفيه روايتان, إحداهما: 
الجواز. وهى المشهورة بين الأصحاب؟ رواية وعملاً, بل في 
الاتتصار”" والغنية؛ ومحكيّ الخلاف “ والسرائر ": الإجماع عليه , 
وهو الحجة بعد : 

الأصل . 

وصحيح صفوان قال للرضا ني : «إنّ رجلاً من مواليك مواق 0 
أسألك عن مسألة هابك واستحيى منك أن يسألك, قال: وما هي؟ 
قال: قلت : الرجل يأتي امرأته في دبرهاء قال : ذلك له قال : قلت له : 
دقن د ؟ !قال نا لاتتقا داليم الاج 


)١(‏ اللمعة الدمشقيّة: الصلاة اا ا 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: في هذا. 

(9)الانتضار: مساله انحن 151557 

(؟) غنية النزوع: النكاح / الفصل السابع ص .51١‏ 

(0) الخلاف: النكاح اله اج غاص 5951و558, 

.1١5 ص‎ ١ السرائر: النكاح / باب ما يستحبٌ لمن أراد العقد ج‎ )١( 

(/) الكافي: النكاح / باب محاش النساء ح ؟ ج 0 ص .04١‏ تهذيب الأحكام: النكاح / > 





وظة المر اه ليرا الما 





وخبر ابن أبي يعفور: تاسألت أبا عبد الله .اكة + عن الرجل يأتى 
ل ا 
(عرّ وجل شأنه): (فأتوهنّ من حيث أمركم الله)”"؟! قال: هذا فى 
مجان طبر اي جب ل اا لا له 
اماد كم بحرت لكيرفا نوا بعر كم الى نع الت ار 

وتخيوو لاخر وريها سنك يا يها فين ادل يا فى امبر لاقي 
ذيوها؟ قال لاس يث 1 ش ش 


ومرفوع البرقي إلى ابن أبي يعفور: «سألته عن إتيان النساء في 
داف "؟ ل ا احا أن تفعله» !0 . 1 


5.5 


5 7 ع 5 3 
والموئق"': «عن رجل اتى اهله من خلفها؟ قال:هواحد ١٠+‏ 
العا كيو واقنه العمدا قلا 
وخبر حمّاد بن عثمان: «سألت أبا عبد الله له أو أخبرني 


يه باب 3١‏ السئة في عقود النكاح ح 0” ج لاص .4١0١‏ وسائل الشيعة: باب 77 من ابواب 
)١(‏ سورة البقرة: الاية ١؟5.‏ 

,١ 737 سورة البقرة: الآية‎ )١1( 

(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 51 السنّة في عقود النكاح ح 55 ج 7 ص .4١5‏ وسائل 

الشيعة: باب ”7 من ابواب مقدّمات النكاسح ح ؟ ج ٠١‏ ص .١55‏ 

(غ) انظر «التهذيب» فى الهامش السابق: ح ان 0 و«الوسائل»: ح 17 
(0) انظر «التهذيب» ف الهامش قبل السابق: ح 8“ ص ١١غ.,‏ و«الوسائل»: ح 1. 
لكاكها اميه 

(0) انظر «التهذيب» فى الهامش قبل السابق: ح صن ١‏ و«الوسائل»: م /. 





م١‏ جواهر الكلام اج )2 


من سأله : عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع -وفي البيت 
جماعة -؟ فقال لي ورفع صوته : قال رسول الله ييه : من كلف مملوكه 
لايق اازبيعة تناه كار فى وجوه آنل اليف 2 امف أن شقال: 
نامع به»'". 

وكويها :فوشي نو يها الفداك ف الى لكدابا العسين اظيا , 
عن إتيان الرجل المرأة من خلفها؟ فقال: أحلتها اية من كتاب الله قول 
لوط: (هؤلاء بناني هنّ أطهر لكم)!", وقد علمأنّهم لاير يدون الفرج»'. 

وخبر عبد الرحمن المروي عن تفسير العيّاشي, قال: «سمعت 
بيد الله اكه وذككر فده إتيان النساءافتى ادبا رهن قال 
ذا أعلة 2١‏ جلت ذلك إلاو الهو رانك لدانرع لجال شهوايي) ا 


إلى اخرة: 


(50) أكنين فن هامشن المستمدة إلى نسيكة دمطابقة للوسائل ديدلها: فليعتة: 

81 لامها التكاح / باب ١69‏ إتيان النساء فيما دون الفرج ح 5 * ض 5479؟. وانظر 
«التهذيب» في الهامش قبل السابق: م 77 ص .4١0‏ و«الوسائل»: ح 4 ص .١57‏ 

(”) سورة هود: الاية //,. 

(؛) انظر «الاستبصار» في الهامش قبل السابق: ح ؟.و«التهذيب»: ح الا ص .1١1‏ 
و«الوسائل»: ح 5؟. 

(0) سورة الاعراف: الاية .6١‏ 

50 تفسير العقاقى ##سورة الأغزات عو قات لاضن 1 :وشائل الشيعة داب لاضن انوا 
مقدّمات النكاح م ١١ج ٠١‏ ص .١518‏ 


وم الم افيا 
ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعليَ صدقة 
ا ا ا 

إلى غير ذلك . ش 

وأمّا رواية المنع فهى 

خورييد بر كان سمت انالجف انه يقول : قال رسول الله يده : 
عاتن 1" العا رفن اقل عد 0 

وفك أخزة رجات ناد امتى على ربجا لاقن حدر امع 

وخبر هاشم وابن بكير عن أبي عبد الله له , قال هاشم : «لا يفرى 
ولاش شيوانى كير اقال:لا بفرك» اق ترا دى مسن شير هد ١‏ 
الموضع»”” 0 

ومرسل أبان عن أبي عبد الله نكّةٍ قال : «سألته عن إتيان النساء في 
أعجازهنٌ؟ فقال : هي لعبتك لا تؤذها»". 


ا١مل؟‎ 





ع 


ع 


)١(‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١‏ من الزيادات ح 50 ج لاص ٠١‏ 6. وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح 48 ص .)١87‏ 

)١(‏ محاش النساء: ادبارهنٌ. الصحاح: ج 7 ص ٠٠١١‏ (حشش). 

(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 71 السنّة في عقود النكاح ح 77ج /,ا ص .4١8‏ وسائل 
الشيعة: باب 77 من أبواب مقدّمات النكاح ح ١‏ ج ٠١‏ ص ؟153١.‏ 

(غ) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب النوادر ح 89 ج ”ا ص 618. وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح مص .)١83”‏ 

(0) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: 3 /ا. و«الوسائل»: ح ؟ (مع ملاحظة الهامش). 

)١(‏ الكافي: التكاح / باب محاش النساء م ١ج‏ ه ص .05١‏ 0 باب الامن 
ابواب مقدّمات النكاح ح ؛ ج ٠١‏ ص .١19‏ 


ا لحت ا ا ا ا جواهر الكلام (ج )2 


وتكبر محم بن خلاة قال #«ارزقال أبو الحمن كه : أي شيء يقولون 
فى إتيان النساء في أعجازهنّ؟ قلت :إنّه بلغني أنّ أهل المدينة لا يرون 
ان 1 هود كانت قول)ة] ذا اق الزسل المراومى يهلنها 
عرووات حر هادا ول ادااعز وجراو امار كوصرت لكو فاجو 
حرثكم أَنَى شئتم) من خلف أو قدّام . خلافاً لقول اليهود , ولم يعن في 
أدبارهن»7". 

وش الكقر عن اهنا شه أيفا متلف الا اتفال رامل 
الكدا مهنود 0:0 اهل لمق كةكو لفن قرز ارقو سكا :تون شولك 
أو قدّام» 7 . 

وخبر الفتح بن يزيد الجرجاني قال: «كتبت إلى الرضا ني في 
مسألة؛ فورد الجواب : سألت عمّن أتى جارية في دبرها؟ المرأة لعبة 
الرجل فلا تؤذئ. وهي حرث كما قال الله (عرٌ وجل)»7". 

وكين ويد الاين ثارت :قال :سال وجل أمير الموسين :نف : اتوتى 
النساء في أدبارهنٌ؟ فقال: سفلت سفل الله بك, أما سمعت الله تعالى 


)١(‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب 7١‏ السنّة في عقود النكاح ح 7١‏ ج لاص .4١0١‏ وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح ١‏ ص .)١5١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١؛‏ من الزيادات ح 55 ج لاص .41٠١‏ وسائل الشيعة: 
(انظر ذيل المصدر في الهامش السابق). 

(؟) تفسير العيّاشي: سورة البقرة م 777 ج ١‏ ص .١١١‏ وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: 
ح ١٠ص .)١1564‏ 

(؛) في تفسير العيّاشي: يزيد. 


و ل ممم ل ل ا ل سي فا 


كول( نانوي النا فده تكو ينا من حون العالدعي) 0 
فى دبرها؟ فكره ذلك وقال: إِيّاكم ومحاش النساء, وقال : إنما معنى 
لجار كم كيت الكو قانو ا حرك فى لتقي اع مناعة شعني لياه 
ع اراد العونة ين الكزائدة و نويه انها عد 

وقد حكي الفتوى بها عن القمَّيّين وابن حمزة والشيخ ابي الفتوح 
الراك نو الراوتدى :فى الثياب والسسيد ابت المكا رع صاحه اويل 1 
القلاقل 40). 0 
ويدّعى أنه سمع ذلك مشافهةً ممّن قوله حجّة»". وهو مَؤيّد 
للنصوص . مضافاً إلى قوله تعالى : «من حيث أمركم الله»0". وإلى 
الأمر بالاعتزال فى المحيض " للأذىء ولا ريب أن النجو أعظم: بل 


.8٠١ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

افير التعاشى سور الأغزاف نو ققدت اشن 372 بوسائل الشيفةوببات" الاين ابوات 

(') تفسير العيّاشي: سورة البقرة ح 3260 ج ١‏ ص ,١١١‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح 1). 

)ع وردت الحكاية فى كشف اللثام: النكاح / تتمّة لقسم النكام الدائم ج لاص /1 5 م3 .١‏ 
وانظر الوسيلة: النكاح تنبا احكام الزفاف ص 5١7‏ و تفسير روح الجنان: ذيل الاية 75177 
من سورة البقرة ج قري 1 يف 111 

(0) كشف الرموز: النكاح / آداب العقد ج ؟ ص .٠١50‏ 

)١(‏ سورة البقرة: الاية 7؟5. 

(7) المضد و الساق: 


سبي ب تب ب ل تج از افر العلا 2 


وإلى اية الحرث”"؛ فإنّ موضع الحرث الذي يتوقع منه حصول 
الولد _القبل لا الدبر. 

لكنّ الجميع كما ترى ؛ فإن : 

الخير الاول :فعيت»: 

والثاني لا دلالة صريحة فيه على المنع , مع اختلاف النسخ فيه. 
وعدم ظهور المراد من بعضهاء بل ظهور بعضها في الكراهة . 

والثالث ظاهر في الكراهة . 

والرابع إنما هو في تفسير الاية . 

على أنّ تحصيل المراد منه لا يخلو من خفاء ؛ إذ هو إن كان لبيان 
إقان الفرادمن قيلها لكن من خدانيا ب وجيف تكنوق السو ال عن 
أبي الحسن نِقِةٍ عن ذلك خرج عن موضوع ما نحن فيه , وإن كان 
المراد بيان جواز الوطء في الدبر لكن لم يكن المراد من الآية خصوص 
الدير كان دالا على المطلوب , لا منافياً . 

مضافاً إلى ما في الأَوّل منهما'' من النقل عن أهل المدينة من 
التعريض في المخالفة, مع أنّ المعروف فيما بينهم المنع لا الجواز 
فلا يبعد حينئذٍ وجود الخلل من الراوي في الخبر المزبور . 

اللّهمَ إلا أن يريد ب «أهل المدينة» الكناية عن الامام حهْةٍ وأتباعه : 
م سررة شه الم 00000000 


كنع هرم بر سر و ا 


ا اي لي يت ل لي ب انا 
فافقة الاقاء ةا يشلى :+ للقووانة تكو هنا مدل عات لباه اس 
المخالف على المنع بالآية, وحينئذٍ يكون دالا على الجواز لا المنع . 
وكذا قوله : «أهل الكتاب» في الخبر الثاني ؛ أي : من عنده علم 
الكتاب . 

ويمكن إرادة مالك وأتباعه من «أهل المدينة» والكناية عن 
العامة ب «أهل الكتاب» تشبيهاً لهم باليهود. وعلى كل حال فالخبر 
غير واضح . 

والخامس لم يعلم المراد به. وعلى فرض كونه المعصوم علي فهو ' 
خبر معارض بما عرفت . 2 

والمراد من قوله : «من حيث أمركم الله» : الجهة التي أباحها الله 
وهي القبل والدبرء فيكون القيد للتعميم ‏ ولو سلّم إرادة القبل منه 
-باعتبار المنع حال الحيض فلا دلالة فيها على عدم الجواز في الدبر . 

أو بمعنى الجهة التي ندبكم إليها وهي القبل, وإِنّما خصٌ لاختصاصه 
بالاعتزال في الحيض . 

أو ما سمعته فى خبر ابن أبي يعفور الذدى يدقن أزركون غارفا 
لخبر معمر في تفسير اية الحرث , سيّما بعد المروي عن العيّاشي عنه 
قال: «سألت أبا عبد الله لهذ : عن إتيان النساء في أعجازهنٌ؟ فقال : 
لابأس .ء ثم تلا هذه الآية (نساؤكم ...)70 إلى آخرهء وعن زرارة عن 


ع 


> وسائل الشيعة: باب ”7 من ابواب‎ .٠٠١ ص‎ ١ تفسير العيّاشي: سورة البقرة ح 770 سج‎ )١( 





م 777 تي تت 1 تت ا ا 2 جواهر الكلام اج 3 


أبي جعفر حلي : «في قول الله (عرّ وجل): (نساؤكم حرث...)؟ قال: 
رات ا 1 

اللي ]لأ كيرا .مقه الامتتفوا يها على أر لسرا فنالا به الا وى 
طلب الولد لمكان الحرث. لا أنّ المراد بها الجواز في الدبر . 

ونصوص اللعبة ‏ مع ضعفها ولا جابر لها مشعرة أو ظاهرة 
بالكراهة . 

بل وكذا المروى عن أمير المؤمنين نَيةٌ وخبر أبي بصير أيضاً. 

ودعوى أعظميّة النجو من الحيض أذىّ ممنوعة, على أن 
الأذى ربّما كان لغير النجاسة من فساد الولد ونحوه ممّا ورد فى مفاسد 
الوطء فى الحيض '". ويؤيّده : أن دم ل 
5007 

والمراد من آية الحرث : تسمية المرأة نفسها حرثاً لشبهها بموضعه . 
ثم أباح إتيانها أنى شئناء وهو لا يستدعي اللاختصاص بموضع 
الحرث ؛ ولذا يجوز التفخيذ ونحوه إجماعاً”", بل ادّعى بعضهم : 
الإجماع على جوازه فيما بين السرّة والركبة©. 

فالمتّجه حينئذٍ : حمل نصوص المنع على الكراهة , كما أوما إليه 
ج مقدّمات التكاح ح ٠١‏ ج ٠١‏ ص .١587‏ 
)١(‏ انظر «تفسير العيّّاشي» في الهامش السابق: ح 77١‏ ص ,١١١‏ و«الوسائل»: ح ١١‏ ص .١18‏ 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 16 من أبواب الحيض م 4 ٠١‏ ج ؟ ص 519-17١8‏ 


(") كما في كشف اللثام: النكاح / تتمّة لقسم النكاح الدائم ج لاص 518. 
(4) مستند الشيعة: الطهارة / أحكام الحائض ج ؟ ص 180. 


7 7 5 1 
تصوض النعر لبزائ :لا حو نو 1١‏ لااتتماة مروتو لاقي اوهل 
الفققة من الناكش قا مود شه مر عدا تالكا وحتها بلفية القينا 2 
والشافعي في رواية”"كما قيل”", وهذا في الحقيقة مرجّح 
آخر للمطلوب أيضاً؛ ضرورة أنّه على تقدير الجواز علم حمل ' 
رواية !© المنع ل ار اال ير ا 
حينئذٍ وجه صالح . 

نعم , قد يمكن الجمع بين الأخبار بما في خبر ابن أبي يعفور 
المتقدم : من تقييد الجواز بالرضاء المؤيّد : بالنهى عن الإيذاء, 
وبإمكان دعوى معلوميّة تمليك العقد منفعة البضع الذي هو المحل 
التفصوة الما قوق الوط النعن:الكرا وفبه: 

0 2م 
ما إذا لم ترضء فإنه لا سلطنة له على قهرها على ذلك, بخلاف القبل 
فإنّه ليس لها المنع . إلا أنه لم أر به قائلاً بل يمكن دعوى تحصيل 
الإجماع المركّب على خلافه . 

وكيف كان , فلا محيص عن القول بالجواز إلكن على كراهية 
كويد :6 اتا ملت لفل الحرنة كيرا عرفق: 


١(‏ و١)‏ الحاوي الكبير: ج ىا اليو خض 1-15 المتغني زلا 
قدامة): اج لماص ١١١‏ الشرح الكبير: ج 4 ص 7 . 

(؟) كما في مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أحكام العقد ج /اص 08. 

(؟) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة: يُعلم حمل لرواية. 


ممم ب ب ب بي يت ا عت قوق اكلم قي 6 

فمن الغريب ما في المسالك من الإطناب في المسألة ومناقشته في 
أدلّة الطرفين وخروجه عنها بلا حاصل ولا ترجيح, قال: «إِنّ جميع 
الالخبارفن الحانين لسن نواعتيت صعه اذا ارما عن 
ذكرها». ثمّ حكى عن العلامة وصف خبري ابن ا يعفور وصفوان 
بالصحَة , وناقش في الأوّل ب«أَنّ معاوية بن حكيم وإن كان ثقةً جليلاً 
لان الأكدى ا فطحي» . وفي الثاني ب«أَنّ فيه علىّ بن الحكم , 
وهو مشترك بين الثقة وغيره؛ ومجرّد الظنٌ بِأَنّه الأوّل من حيث إن 
أحمد بن محمّد يروي عنه كثيراً-غير كافي» 7" 

وفيه أَوّلاً: أن الحجّيّة غير منحصرة في الخبر الصحيح .كما هو 
مفروغ منه في الآصول!". خصوصاً في مثل المقام الذي تعاضدت 
فيه الروايات التى عمل بها الأصحاب وحكوا الإجماع على مضامينها , 
فمثلها لا يقدح الضعف في سندهاء فضلاً عن أن تكون من قسم 
الموئق ونحوه. 

وثانياً: أنه لم يثبت فطحيّته ؛ لاحتمال التعدّد فيه . على أنّ كلاء 
الكشّي معارض بكلام النجاشي ''ا بعد تعارف إرادة الإمامي من إطلاق 
الى كب عجان كاهو سجر ر فى مله 

وأمّا على , ار فالظاهر اتّحاده. وعلى تقدير اشتراكه فالظرت 


0 : ص ل 
و 67 ص ١؟١غ.‏ 





رطء المرأة دبرا يكت ١و١‏ 


كاف في نعيينه كما في غيره من الأسماء المشتركة . ودعوى عدم كفاية ' 

ج191 

الظَنّ واضحة المنع . بل هادمة لكثير من الفقه . 4 
عاب رعسيراسيه سا احيابين 
تعد اهيئة الشاملة لإتيانهية من قبل أو دير في اقبل كما ورد في سيب 
التمول "اليو النشع ك لك هيما 5 الج معليية بدو اق لتو لقو 
هذا اكاتسشفلة كن نهذ المعنى ومو سوذة فى الجاني ال شر فين 
(الحرث) المقتضي للزرع . وقوله تعالى : (وقدّموا لأنفسكم)”", فإنَ 
المرامقه د مك يها قل طلية الولقئ نو قو لة سال فا سن من حي 
أمركم الله)”". فإنّ آية الحرث وقعت بعدها كالمبيّنة لها . وأمّا ما ورد فى 
ست و اها عن قم غير ذ للقيو ايكيا الى وول ندا افتقال: 
ولكم فتلت ا "لرفدها وض ريما روي فق ١‏ نسمة لد غلى النهوة أكا 
وكلاهما مروي من طرق العامّة » ويزيد 0 أنه مروي من طرق 


0 0" 

(؟اسورة لبقو لدي 7 

(7):ستوازة البقرة:.الاية 777 

)فين امد نت باح 117 سنن البيهقي: ج لاص 118 00 0 

(0) سئن أبي داود: م 5١7*‏ ج ؟ ص 4غ ؟, المعجم الأوسط (للطبراني): ج ١‏ ص .١76‏ سنن 
البيهقي: ج لاص 154. المغني (لابن قدامة): ج 4 ص ١77١‏ الشر ا 





م سي ل بو ل سو في لكلا ع 1 
عند المحققين»!". 

وفيه : أن المصرّح به في كلام أئمّة اللغة أنّ «أنّى» للمكان, 
فاستعمالها في غيره مجاز لا اشتراك, وعلى تقديره فعموم الاشتراك 
عملاً بالقرينتين غير ممتنع , بل هو المنّجه كما سمعته من الطبرسي ؛ 
لحصول القرينة -بل تعدّدها على كل منهما . هذا إن لم نقل: إن عموم 
الكيفيّة يقتضي التعميم في المكان كما مرّء على أنّ المكان هو مطلق 
بالنسبة إلى الكيفيّة . 

وخبر معمر _مع موافقته للعامّة معارض بما في خبر ابن أبي يعفور 
بناءً على إرادة الاستدلال بالآية فيه على ذلك, لا على أنّ المراد بقوله 
تعالى : «من حيث أمركم الله» الولد. والحاصل : من تأمّل ما في 
الما لك هذا وحه فيا ديه "1" اننكل 

وأغربه أنّه مع إطنابه خرج من المسألة بلا حاصل. مع أنه 
لا محيص للفقيه عن القول بالجواز بعد الإجماعات المحكيّة 
والزؤاياك المعفيزة:والاراك المففلةهة ونن ندل قو له ال بمضانا الى 
واسععة ب ]لا على زوالعيم اونا عقب" إلى ارال 
أيضاً, بل وقوله تعالى : «أتأتون الذكران من العالمين # وتذرون 
عالت ما لقان نولجع ١‏ حك ار ان الا 


(؟) في بعض النسخ: مجالاً. 
(7اصنووة المومتون اليه 1. 





ولا الهرا زيرف اسسمخسسيب ب سيب يي ب ا لقا 


ردت ان نوقنس فيها'"', والله العالم . 
إن الظاهر من قوله جه لي في الموئق شو لجيه الما تتشي 

وغيره ما صرح به الفاضل "8 وغي ه'*ا_بل حكي ١‏ عن الشيخ وكثير - 
من كوته كاقبل في جميع الأحكام حت ثبوت النسب , فلو وطثها في 
اللدين و أفت ولد البتة اخهن تضاعدا الحق بيه الولدوسع اللعد وجي 
وااو ات لصاوي عات حا ىردا 
الأجنبيّة لا لشبهة , ومهر المثل لو وطها مع فساد العقد أو المهر::والعدة 
فلو طلّقها كانت عليها عدّة المدخول بهاء وتحريم المصاهرة فيحرم 
عليه فنا إرذا والاكت المملو كه جديعا لف 

اللفعليل افا تل للبظلق تلان الابالوظ واقلذ بالاتبفلاف كما عن 
المبسوط , قال : «لقوله عليه : (حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) 
وهى لا تذوق العسيلة فى دبرها»!". 

:و اضيا د قفارتت نانسا ورلا كلاف كماع البسوطلة 
أيضاً. فلا يحدٌّ من لا يقدر على وطء زوجته إلآ في الدبر -إذا زنى - 
500008 1 
)١(‏ سورة الشعراء: الاية ١56‏ و13١.‏ 
)١(‏ كما في كنز العرفان: النكاح / ذيل الاية الثامنة من النوع الرابع ج ١‏ ص 559. 
(5) تقدّم في ص .١18١‏ 
(؛) قواعد الأحكام: النكاح / تتمّة الباب الثالث ج 7 ص .5١‏ 
(0) كالكركي في جامع المقاصد: النكاح / تتمّة الباب الثالث ج ١١‏ ص 00١‏ -001. 
(1) كما في كشف اللثام: النكاح / تتمّة لقسم النكاح الدائم ج لاص 518. 

(10و8) المبسوط: النكاح / ما يستباح من الوطء ج 4غ ص "17 5. 


4و ١‏ _ حت ب يت خا خفن الكلام لع ”3 
واستنطاقها في النكاح » فلا تزول به بكارتها. فيكفي سكوتها في 
الرضا بالنكاح , مع احتماله كما تسمعه فيما يأتي . 
قيل : «والا في نقض الصوم ووجوب الكفارة به ووجوب الغسل. 
فقد اختلف فيها»!". 
قلت : لكن قد عرفت مساواته للقبل فى ذلك . 
قيل : «وإلا في عدم الغسل عليها بخروج المني من دبرهاء بخلاف 
ما لو وطئت قبلاً فإنّ فيه وجهاً بوجوب الغسلء إلا أن تعلم أن ليس في 
+ الخارج من منيّها شىء»!". 
اقلت قذيقال: إن الأوجه خلامه» لاتحصحاب الطهارة »على أن 
ذلك -في الحقيقة ‏ أمر خارج عن أحكام الوطء؛ فلا حاجة إلى 
افتنا نه 
قيل : «وإلا في الخروج عن الإيلاء , فإنّه لا تحصل الفئة إلا بالوطء 
فى القبل»7". 
قلت : وذلك لأنّ الإيلاء لا يقع إلا به دون الوطء دبراً؛ فلا حاجة 
إلى استثناثه . 


المسألة «الثانية » 
قصد «العزل عن الحرّة» المنكوحة دواماً 9إذا لم يشترط فى 


.519 كشف اللثام: النكاح / تتمّة لقسم النكاح الدائم ج لاص‎ )١( 


حكم الول عن الجراة». ٠‏ مسحي سح ب يت ب 7 شي 88 
العقد ولم تأذن. قيل» والقائل الشيخان في ظاهر المقنعة '" وص ريح 
المحكي عن الخلاف '" والمبسوط '" وجماعة!: إهو محرّم» بل في 
الثاني : الإجماع عليه ؛ لما روي عن النبيّعَييٌ : أنه نهى أن يعزل عسن 
الحرّة إلا بإذنها', بل عنه ييه أيضاً : «أَنّهِ الوأد الخفي»" أي قتل 
الولقعولا فيهيفو انا للغرض من النكاح وهو الاستيلاد. وللحقّ الذي 
للزوجة و» هو الا لتذاذء بل ربّما كان فيه إيذاء لها . 

بل يجب معه دية النطفة» للزوجة «١‏ عشرة دنانير» للإجماع 
عن الشيخ '"", ولما روي صحيحاً عن على عليةٍ من وجوبها على من 
أفزع مجامعاً فعزل, قال: «قضى أمير المؤمنين 2ةٍ في الرجل يُفْرَّع 


ال 


.01 71 المقنعة: : النكاح / باب السنّة في عقود النكاح ص‎ )١( 

.509 ج 4 ص‎ ١417 الخلاف: : النكاح / مسألة‎ )١( 

(؟) المبسوط: النكاح / في العيوب الموجبة للردّ ج ؛ ص 517. 

(؟) كابن حمزة في الوسيلة: النكاح / بيان ن أحكام الزفاف ص ١‏ والشهيد في اللمعة: 
النكاح / الفصل الأول ص 184 والمقداد في التنقيح: التكاح / اداب الخلوة ج 7 ص 51. 

(0) مسئد أحمد: ج ١ص 5١‏ كنز العمّال: ح 408914 ج ١1‏ ص 0117. سنن ابن ماجة: 
اح 1378 ج ١ص 37١‏ سنن البيهقي: ج /اص ,"9١‏ تفسير الرازي: ج ه ص .١١5‏ 

(1) مسنئد أحمد: ج 1 ص 71١‏ و478, سئن ابن ماجة: ح ٠١1١‏ ج ١‏ ص 118 المستدرك 
(للحاكم): ج 4غ ص 15., سنن البيهقي: ج /اص ,"5١‏ المصئّف (لعبد الررّاق): ح ١١01/5‏ 
اج لاص ل ج١١‏ ص ,76١‏ المصنّف (لابن ابي شيبة): ح " 
ج لاص 58١‏ 

(/) الخلاف: النكاح / مسالة ١67‏ ج 6 ص 509. 


موسي ل ل وي ا افر القن اكلام ع 
دنانير ...»7". الظاهر ”"كونه في الدية كائناً ما كان السبب . 

ولا ينافي ذلك اختصاصها بالزوجة ؛ لكون الأب هو السبب في 
الفوات , فكان كالقاتل الذي أومأً إليه النبوي المزبورء فلا يرث حينئذ 
1 منهاء بل يخصّ بالآءٌ على كلّ حال . بل لعل ذلك فيه إيماء إلى الحرمة ؛ 


ونا رتك يي اده على العرية ادل فى الممالات» الله اسن 
بالقنا 5 


إوقيل» والقائل المشهور نقلاً' وتحصيلاً": هو مكروه وإن 
وجبت الدية, وهو أشبه» بالأصول لتى هر هي الحجّة . مضافاً إلى عدم 


وجوب أصل الوطء عليه قبل الأربعة : وإلى المعتبرة المستفيضة ؛ 5: 
خبر البصري : «سألت أبا عبد الله ليذ : عن العزل؟ فقال : ذلك إلى 


)١(‏ الكافي: الديات / باب دية الجنين ح ١‏ ج /7اص 541 وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب 
ديات الأعضاء ح ١ج‏ 595 ص 5١١‏ 

(؟) في بعض النسخ بعدها إضافة: في. 

(؟) الروضة البهيّة: النكاح / الفصل الأوّل ج ه ص .٠١”‏ وظاهر المختصر النافع: النكاح / 
الفصل الأوّل ص ؟17١.‏ 

(؛) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أحكام العقد ج /اص 17. 

(0) كما في مختلف الشيعة: النكاح / في العقد ج /ا ص 45. والحدائق الناضرة: النكاح / 
المقدّمة ج ١1‏ ص 81, ومستند الشيعة: النكاح / الفصل الثاني من المقدّمات ج ١١‏ ص 0/. 

(1) قال بذلك الشيخ في النهاية: النكاح / باب ما يستحبٌ لمن أراد العقد ج ص 56084 وابن 
البراج في المهذب. م اسن انوا ع ع 
التكاح / الفصل الأول ج 0ه ص *. ا 


حكر العول عن المراة” ‏ يم يم مي 


الرجل»'' 

وخبر محمّد عن أبي جعفر نةٍ : «لا بأس بالعزل عن المرأة الحرّة 
إن أحبٌ صاحبها وإن كرهت , و”"ليس لها من الأمر شيء»7. 

والصحيح : «سألت أبا عبد الله يِذ : عن العزل؟ فقال: ذلك إلى 
الرجل يصرفه حيث يشاء»!. 

وخبر الحذاء قال : «كان علىّ بن الحسين هئ لا يرى بالعزل بأساً, 
ويقرأً هذه الاية : (وإذ أخذ ربك من ١‏ بني أدم من ظهورهم ذرّيِتهم 
وأكودي على اهم العيق بر كي قالوا بلى )00 فكل شيء أخذ الله 
منه الميثاق فهو خارج وإن كان على صخرة صمّاء» ١‏ 

وخبر محمّد بن مسلم : «قلت لأبي جعفرئة : الرجل يكون تحته 
الحذةه أيعؤل غتها؟ قال :ذلك النهه إن شاء عر ل دوا و شاء لمريغز ل 


)١(‏ الكافي: التكاح / باب العزل م ١‏ ج 0 ص ؛ 00. تهذيب الأحكام: التكاح لان 
السئّة في عقود النكاح ح 794 ج لاص .4١81‏ وسائل الشيعة: باب 70 من ابواب مقدّمات 
التكاح ح ؟ سج ٠١‏ ص .١159‏ 

(") ليست في الكافي. وفي التهذيب بدلها: «ف». 

(5) انظر «الكافي» كّ الهامش قبل السابق: ح '. و«التهذيب»: ح ٠غ‏ ص ,.4١7‏ و«الوسائل»: 
اح اص .10١‏ 

(؛) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ", و«التهذيب»: ح ١غ.‏ و«الوسائل»: ح١‏ ص .١11‏ 

(0) سورة الاعراف: الاية 77 .١‏ 

)0( انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح :. و«التهذيب»: ح "4., و«الوسائل»: ح " 

(0) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١غ‏ من الزيادات م 07 ج 7 ص .41١‏ وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح ه ص .)١0١‏ 





هه الك قر عن ادها ددرا يذل هن الغل ؟ ققال اما 
الأمة فلا بأس , وأمًا الحرّة فإنّي أكره ذلكء إلا أن يشترط عليها حين 
يتروجها»'". 

وفى صحيحه الآخر عن أبي جعفر هذ مثل ذلك , وقال فيه : «إلا أن 
ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوّجها»'". 

بحير أب مطير هن اس فون النكة العووى عد جضان 
الدرجات”": «قلت له : ما تقول في العزل؟ فقال: كان على هه 
لا يعزلء وأمّا أنا فأعزلء فقلت : هذا خلاف؟ فقال : ما ضبّ داود افلا 
أن خالفه سليمان هه . والله تعالى يقول : (ففهّمناها سليمان)041©. 

وخبر الجعفي : «سمعت أبا الحسن نيه يقول : لا بأس بالعزل في 
سنّة وجوه : في المرأة التي أيقنت أنّها لا تلد, والمسنّة , والمرأة 
المليظ ةويا لد مو لمر اه التي لا ترضع ولدهاء والأمة»". 





)١(‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب 7١‏ السنّة في عقود النكاح م "1 ج لاص ,4١17‏ وسائل 
الشيعة: باب 7١‏ من ابواب مقدّمات النكاح ح ١ج ٠١‏ ص .١0١‏ 

(1) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 5 4. و«الوسائل»: ح ؟. 

( و08) ورد في مختصر البصائر: باب ما جاء في التسليم لما جاء عنهم نيل ص 060 وانظر 
وسائل الشيعة: باب 70 من أبواب مقدّمات النكاح ح 7ج ٠١‏ ص .١16١‏ 

(؟اسوزة الأنبياف» الاي و 

(1) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب العزل ح 1059 ج ” ص 47 4. تهذيب الأحكام: 
النكاع باب 11اين الزيادات عر ماس لاضل :451 وسائل العنينةةنباب لمق آبواب: 
مقدمات النكاح ح ؛ سج ٠١‏ ص ؟05١.‏ 


كم الخو ل قن المراة متسيس ص ع تس ع ب ب ببس ونيب 31 

الذي منه يستفاد ما عن الفخر: من تقييد محل البحث بما إذا كان 
الجماع في الفرج '" دون الدبر الذي قَلّما يتوأد منه . 

بل قد يلوح منه أيضاً أن المنع عن العزل لحقّ الاستيلاد, كقول 
النبى يَييَيُْ : «إنّه الوأد الخفي»7". 

لكنّ مقتضى ما سمعته في خبر ابن مسلم -من نفي البأس مع رضا 
الامرأة أو الشرط . : أنّ ذلك حقّ الامرأة كما صرّح به في جامع 
المقاصد حاكياً له عن تصريح جمع من الأصحاب”", وعلى ذلك 
يتفرع ارتفاع الكراهة أو شدّتها كما ستعرف . 

وعلى كل حال, فمن هذه النصوص يعلم إرادة الكراهة من المروى 
عن النبئ يَيْةُ ؛ حنّى الثانى منهما . 

رك ال ع رب عر سر ا 

ولذة الزوجة لا يجب على الزوج مراعاتهاء وربّما كانت بإنزالها 
لا بالإنزال فيها . 

ووجوب الدية لا يقتضي الحرمة, على أنه قد يناقش فيه : بعدم 
ظهور الخبر المزبور فيما نحن فيه . وعدم جواز القياس بعد فقد النص 
والاعتبار القاطع ونحوهما ممّا يجدي في التنقيح, خصوصاً بعد 


.١150 تقدّم فى ص‎ )١( 
.000-0١4 ص‎ ١١ (؟) جامع المقاصد: النكاح / تتمّة الباب الثالث ج‎ 


جواهر الكلام (ج )١‏ 





المبعر و المشيلة على ١:‏ نمدا ان رضعه خيدف اناد "بوي واتغوة انما 

هو ظاهر او صريح في عدم | : ستحقاق الزوجة عليه شيئاء التى منها يعلم 

أيضاً عدم مقاومة محكىّ الإجماع لهاء فإنّ أقصاه كونه خبراً صحيحاً . 

ما عن الحلّى من نسبة القول بالوجوب إلى الشذوذ'" الذي هو ندرة 

القول به . فيضعف الظْئنٌ باصل حكا يته . 
فمن الغريب ما فى المتن والقواعد!": من الحكم بالدية مع القول 

بالجواز. ومن هنا كان المحكى عن المعظم _كالحلى ! والفاضل فى 

ةا وثاني ال حققي: 0 والشهنا ين" وغ هو () عدم 

)١(‏ كناف مقطوعة ابن أب غمير الآنية :فى صن 207 وَتَقِدّمَت التصوض المتجورة فى 
ض 1 اا 

(؟) قواعد الأحكام: النكاح / تتمّة الباب الثالث ج احن 0 

() السرائر: النكاح / باب ما يستحبٌ لمن اراد العقد ج كص لا١٠.‏ 

(1) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص ,15١‏ جامع المقاصد: النكاح / تتمّة الباب الثالث 
ج ١٠١‏ ص .60١0١‏ 

00/0 الروضة البهيّة: النكاح / الفصل الأوّل ج ه ص .٠١9-5١5‏ مسالك الأفهام: النكاح / 
لواحق احكام العقد ج لاص .١١- ١6‏ 

(4) كالسبزواري في الكفاية: النكاح / في العقد والاداب ج ؟ ص 88. والكاشانى في 
المفاتيح: مفتاح 70١‏ ج ١‏ ص 1888. والطباطبائي في الرياض: النكاح / آداب الخلوة 
واحاعن ايا 


حك العول عق الوا ١‏ مجم سي سم بي 711 
الوجوب , وتسمع تمام الكلام فيه في كتاب الديات'" إن شاء الله . 

وكذا الكلام في الإجماع المحكي عن الشيخ '" في أصل العينا لذ 
الموهون بمصير المعظم إلى خلافه . بل عن نهايته”" ذلك أيضاً. كل 
ذلك مع ما قيل من أنّ «ظاهر عبارته المحكيّة في المختلف في كتاب 
النياك ان دعوى الأجماء المريور الناهوضك البضواب تتركك 
لا تحر يمه»!. 

وعلى كلّ حالء فلا ريب في أن الأقوى الجواز حتّى في الوطء 
الواجب - لكن مع الكراهة إل مع الشرط أو الإذن, مع احتمالها فيهما 
أيضاً وإن خمَّت ؛ عملاً بإطلاق النهي المحمول عليها الذي لا يحكم 
عليه المقيّد ‏ مضافاً إلى قول النبي كي : «إنّه الوأد الخفي»!©. 

وكذا الكلام في الأمة التي حكى الإجماع على جواز العزل عنها 
غير واحد”", بل يمكن تحصيله , مضافاً إلى ما سمعته من النصّ 
ونخضوصا إذاكانة مجوستة؛ لقول الباقرافة فى تير انين مسلم: 


)١(‏ يأتي في المجلّد الأخير. في النظر الرابع من كتاب الديات, في الأولى من اللواحق. 

() تقدّم في ص .١1560‏ 

(7) ظاهره التردّد فى وجوب الدية. انظر النهاية: الديات / باب دية الجنين ج ” ص ؟١11.‏ 

(؛) رياض المسائل: النكاح / اداب الخلوة ج ١١‏ ص 17. 

(0) تقدّم في ص .١150‏ 

(1) كالشهيد الثاني في الروضة: النكاح / الفصل الأول ج هص .,٠١”‏ والعاملي في نهاية 
المرام: التكاح / اداب الخلوة ج ١‏ ص 05. والبحراني في الحدائق: النكاح /المقدّمة ج ١7‏ 
ص .8١‏ والطباطبائي في الرياض: النكاح / اداب الخلوة ج ١١‏ ص .11-1١‏ 


ابح ب أ ا وا شير لكام 2 7) 
«... لا بأس بأن يطأها ويعزل , ولا يطلب ولدها»”". 

بل ظاهر النصّ والفتوى ومعقد الإجماع جواز العزل عن الأمة وإن 
كانت دائمة , والحرّة المتمتع بها التي يجوز أيضاً العزل عنها وإن 
لم تأذن قولاً واحداً كما في جامع المقاصد'", وإجماعاً كما في 
غيره”". بل والخمسة التى ذكرت في خبر الجعفي !. 

وإن كان الأوّل وهو رفع الكراهة أصلاً فيما نفى عنه البأس, 
المرادة هي منه ولو بالقرينة -لا يخلو من قوّة. خصوصاً في 
بعض النساء التي ورد النهى عن طلب الولد منها الذي هو كناية عن 
العزل عنها المستلزم لكراهة الإنزال فيها لا العزل عنها. بل عن بعض 
القائلين بالتحريم استثناء ما إذا كان في دار الحرب ودعته حاجة إلى 
الوطء!", هذا. 

وقيل : «هل ,يحرم عليها العزل لو قلنا به فيه؟ وجهان: من اقتضاء 


١ من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب ما أحل الله عرّ وجل من النكاح ح 477: ج‎ )١( 
غ. تهذيب الاحكام: الطلاق / باب 1 السراري ح 17 ج 8/ ص ؟١١5, وسائل الشيعة:‎ ١7 ص‎ 

(1) جامع المقاصد: النكاح / أحكام المنقطع ج ١‏ ص ”77. 

(؟) كالمهذب البارع: النكاح / اداب الخلوة ج ٠‏ ص .5٠١ ٠١5‏ ونهاية المرام: النكاح / 
اداب الخلوة ج ١‏ ص 05. وكفاية الأحكام: النكاح / في العقد والآداب ج ١‏ ص 88., 
والحدائق الناضرة: النكاح / المقدّمة ج ١‏ ص 81١‏ . 

(؛) تقدّم في ص 198. 

(5) كشاف القناع: ج ه ص .,5١8‏ الشرح الكبير: ج 4 ص .١717- 1١‏ 


حكن الفول عن المرأة 
الوك دده رفي ١‏ مسويرك اقول فيو الجن 101ل 

قلت :إن أريد بعزلها : منعها إيّاه من الإنزال فيها فلا ينبغي التأمّل في 
الحرمة » بل الظاهر ترثب الدية عليها ؛ ضرورة كونها حينئزٍ كالمُفزع أو 
أعظم في التفويت إذا كان قد نحّت نفسها عنه عند إنزاله . 

وإن أريد به : عدم إقرار النطفة في رحمها بعد فراغه , فقد يقوى عدم 
الحرمة عليها في ذلك ؛ للأصل وغيره . 

وإن أريد بعزلها : إراقة مائها من فرجها قبل إراقة مائه فيهاء فعلى 
فرض تصوّره فالأأقوى عدم الحرمة أيضاً؛ للأصل , وفحوى ما سمعته 
في الرجل . 

م لا خلاف بل ولا إشكال في لحوق الولد به مع العزل. بل 
الإجماع بقسميه عليه ”". مضافاً إلى قوله يي : «... الولد للفراش 
وغيره » وإلى احتمال مووالتي من سر صترر كال أي لوه ابن 


لي 


وي 





9 


لم ينكره, وشدّد في إنكار الولد»!, والله العالم . 

)١(‏ الروضة البهيّة: النكاح / الفصل الأوّل ج قر لا اا 

(؟) ينظر جامع المقاصد: النكاح / نتمله تتمّة الباب كت ١37‏ ص 6 6١‏ ومفاتيح الشرائع : مفتاح 
4 ج اص ٠‏ ”؟, والحداء ئق الناضرة: النكاح / أحكام الأولاد ج ١4‏ ص 4. “ونسنيه إلى 
الأصحاب في كفاية الأحكام: النكاح / احكام الأولاد ج ١‏ ص 74؟. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 088 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج ١؟‏ ص .١77‏ 

(؛) الكافي: النكاح / باب وقوع الولد ح ؟ ج 0ه ص 415. تهذيب الأحكام: النكاح / > 


1 
01 


5 





جواهر الكلام (ج ١؟)‏ 
المسألة «الثالثة » 
صرّح غير واحد من الأصحاب "" أنه 9لا يجوز للرجل أن يترك 

وطء امراته اكثر من اربعة اشهر 4 بل فى كشف اللثام : نسبته إلى 
الأكو را يعن ايه لحرا وااهى المغر وك من مذهب الأصحاب»”", 
بل في المسالك : «هذا الحكم موضع وفاق»)7». 

ولعله الحجة بعد : 

كونه مدة الإيلاء . 

والصحيح عن الرضا نك : «عن الرجل تكون عنده المرأة الشابّة , 
فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربهاء ليس يريد الإضرار بها يكون لهم 
مس كوو لك هأ قال اذانتركها اريعة اشهر كن انا عفد 
ذلك إلا أن يكون باذنها» . 

مؤيّداً : بنفي الحرج " والإضرار 


د باب 16 تفصيل أحكام النكاح ح 8١‏ ج لاص 514,. وسائل الشيعة: باب ٠‏ من أبواب 

)١(‏ كالعلامة في القواعد: النكاح / تتمّة الباب الثالث ج ” ص .٠0١‏ والشهيد في اللمعة: 
النكاح / الفصل الأوّلُ ص غ18١.‏ 

(1) كشف اللثام: التكاح / تتمّة لقسم النكاح الدائم ج لاص .57١‏ 

(") نهاية المرام: النكاح / اداب الخلوة ج ١‏ ص .1١‏ 

(؛) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أحكام العقد ج لاص 17. 

(0) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 5١1‏ السنّة في عقود النكام م 50 بج /اص .4١5‏ وسائل 
الشيعة: باب 7١‏ من أبواب مقدّمات النكاح سح ١‏ (مع ذيله) ج ٠١‏ ص .11١0 ١5١‏ 

(1) سورة الحج: الاية //,. 

(/) سئن أبن ماجة: ح 5 و١غ'‏ اج ؟ ص 4 سنن البيهقي: ج اص 5 المعجم 03 


)00/) 


ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر .سس #08 


ج11 





منهنّ فالاثم عليه»7". 1 

بل قيل'": وبحسن حفص عن أبى عبد الله نظ : «إذا غاضب 
الرجل امرأته فلم واس قي ون اناير ابوت عليه 
ب ظلىيافان كان مق غير مقاطية: أو يميق فلبيين 
بمؤل»!*. وإن كان فيه : أنه ظاهر في إلحاق المغاضبة بالإيلاء. وهو 
قيربا مني 

واختصاص السؤال في الصحيح بالشابّة بعد نفي الحرج . وإطلاق 
الفتوى ومعقد الإجماع. بل في الرياض: «لا اختصاص بها 
إجماعاً» لا ينافي التعميم» وإن تومّمه بعض القاصرين من 
متأخَّري المتأخْرين على ما حكي عنه", فجوّز ترك الوطء في غير 


د الأوسط (للطبراني): ح 01ج 0 ص 5, مسئد أحمد: ج 0 ص 17 مجمع الزوائد: 
اج غ ص ٠٠١‏ كنز العمّال: ح 41717 ج 7 ص 919 وح 1438 ج 4 ص 09. ْ 

)١(‏ كما في مستند الشيعة: النكاح / الفصل الثاني من المقدّمة ج د 
ص 587 (عدا). 

(؟) الكافي: الطلاق / باب الاإيلاء ح ج اص 57؟1., وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب 

(0) رياض المسائل: النكاح / اداب الخلوة ج ١١‏ ص .١7‏ 

(7) حكى الاختصاص بالشابّة البحرانى عن الحدٌ العاملي والكاشاني ومال إليه هو. انظر 
الحدائق الناضرة: النكاح /المقدّمة ج ١1‏ ص .1١‏ ولم يتعرّضوا لغير الشابة. 


2) مح ا بت تر عقو اهن الكادم اج‎ "١. 


وموم و و 


نعم . في كشف اللثام ''' وغيره'"': تقييد الحكم بالزوج الحاضر 
الكو نوي 

ولا بأس به بالنسبة إلى الثاني مع فرض عدم التمكّن الذي يسقط به 
الوجوب . 


ما الأول فقد ينافيه الاستدلال من غير واحد”"' على المطلوب 
بماروته العامّة عن عمر: أنّه سأل نساء أهل المدينة لما أخرج 
5 جهن إلى الجهاد وسمع امرأة تنشد أبياتاً من جملتها : 
فوالله لولا الله لا.شيء غيره لزلزل من هذا السرير جوانبه 
عن أكثر ما تصبر المرأة عن الجماع , فقيل له : أربعة أشهر . فجعل 
المدّة المضروبة للغيبة أربعة أشهر!*. فإنّ مقتضاه عدم الفرق بين 
الحاضر والغائب . فيجب على النائي الرجوع فق اللعقر لأداء هرا عله 
ما لم يكن سفراً واجباً بل لعلّه مقتضى إطلاق المصنّف وغيره. بل 


(1؟) كرياض المسائل: النكاح / اداب الخلوة ج ١١‏ ص 17. 
لاا ارجا لصاف التكاح / تتمّة الباب الثالث ج 5 ص 007. والشهيد الثاني 

في المسالك: ا او ل 
ص .08١١‏ المصئّف (لعبد ارراق)؛ - ج لاص .10١‏ كنز العمّال: ح 0911 
(0) كالعلامة في القواعد: النكاح / تتمّة الباب الثالث ج 7 ص 50. والشهيد فى اللمعة: > 


تزلوظ + الووصة أكت يق أريغة أشوي ١‏ بحتسي حم لح يم حي ف انا 
ومعقد إجماع المسالك, بل والصحيح المزبور. لكنّ السيرة القطعيّة 
على خلاف ذلك . 

اللهة إلا أن .يكو المقكا فى .ذلك انسوز أكترية #فان تافر 
سقوط ذلك _كباقي حون الو ين 

أو أنه إِنْما يجب بالمطالبة كالدين» وإن كان هو منافياً لإطلاق 
النصّ والفقورى» اللهة إلا أن يقالء إن المتيقن متهما ذلك فيكون حيفذ. * 
عر سس امن ل 1 

كما أَنّ المتيقّن منهما النكاح الدائم» فلا يجب ذلك في المنقطع 
الساقط فيه الإيلاء وأحكام الزوجيّة من النفقة وغيرها؛ لأُنَهنّ 
عرد ترات 

ما الدائمة الأمة فلم أجد فيها تصريحاً من الأصحاب. وريّما كان 
ظاهر إطلاق النصٌ والفتوى دخولهاء لكنّ معلوميّة نقص مرتبتها عن 
الحرّة في العدة والقسم وغيرهما يقتضي خلافه , بل ربّما كان معروفيّة 
كونها على النصف يقتضي حرمة التأخير عنها ثمانية أشهر . وكذا الكلام 
فى الذمّيّة . 
ش إلا أنّ ذلك كلّه تهجّس. خصوصاً بعد تصريحهم في كتاب 
الإيلاء '" بعدم الفرق بين الحرّة وبينها . 
د النكاح / الفصل الأرّل ص 184. 


,751١ الوسيلة: في بيان الاإيلاء ص‎ .١150 المبسوط: الإيلاء / التوقيف في الإيلاء ج ه ص‎ )١( 
> ١ مفاتيح الشرائع: مفتاح 40ج‎ .١70 قواعد الأحكام: الطلاق / في الإيلاء ج 7 ص‎ 


م الل سسسب جواهر الكلام(ج )"٠‏ 

كما أَنَهم ذكروا فيه 7" أيضاً اعتبار الدخول بالمرأة» فبناءً على 
اتتحاد موضوعه مع ماهتا وان الشفص الأول باحكاء الأيلاء:دوتة 
بنّجه اعتباره أيضاً في المقام فلا يحرم حينئذٍ ترك وطء المعقودة 
ارسة وان كانك ميك 

لكن قد يمنع اعتبار ذلك هنا لإطلاق الأدلة» فتفترق في موضوعه 
عن الإيلاء. ويحرم الترك وإن لم يجر فيه الإيلاء, ولعلّه لا يخلو من 
قوة . هذا. 

وفي المسالك : «والمعتبر من الوطء الواجب ما أوجب الغسل وإن 
لم ينزل في المحل المعهود , فلا يكفي الدبر»”". 

وفيه : أَنّه كما ينساق المحلّ المعهود من الوطء ‏ وإلا فهو صادق 
في الدبر -فكذلك ينساق الوطء المخصوص المناسب لكونه إرفاقاً 
بالزوجة وأنّها لا تصبر على أزيد من ذلكء بل قد عرفت سابقاً قاعدة 
اشتراك الدبر مع الفرج وأنّه أحد المأتيين . 

ثم لا يخفى عليك الحكم في كثير من الفروع المتصوّرة في المقام 
بعد الأخاطة نمدرك المسالة بادك التفات: 
صمي 000000 
)١(‏ المقنعة: النكاح / باب فراق الرجال النساء... ص 05379. السرائر: الطلاق / باب الإيلاء ج ١‏ 

ص ,/5١‏ إصباح الشيعة: الطلاق / الفصل الخامس ص 400. شرائع الإسلام: الإيلاء / في 


المؤلى منها ج ' ص 84 . 
(1) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أحكام العقد ج /ااص 17. 


كراهة طرق المشسافر أهلة ليل سسسب ف 
المسألة «الرابعة» 
«الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعاً محرّم» إجماعاً بقسميه" 
ولو دخل لم تحرم» بذلك عليه أبداً على الأصمّ. لكن 
لو أفضاها حرمت؟ عليه أبداً إولم تخرج عن '" حباله» كما تسمع 
تفصيل الكلام في ذلك -إن شاء الله _بما لا مزيد عليه عند ذكر المصبّف 
له ثانياً في المحرّمات . . 


المسألة «الخامسة » 
(يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلاً» لقوله 2ة : «يكره للرجل 
إذا قدم من سفره أن يطرق أهله ليلاً حتّى يصبح»'". 
بل في المسالك : «لا فرق في الكراهة بين أن يعلم بذلك قبل الليل 
يعدم «العمومن الا 1 
ولعلّه للتسامح, وإلا فقد يقال: إن المنساق من «يطرق» 


)١(‏ ينظر التنقيح الرائع: النكاح / آداب الخلوة ج ” ص 50. وكفاية الأحكام: النكاح / في 
العقد والاداب ج ١‏ ص //, حلفم اللثام: النكاح / تتمّة لقسم النكاح الدائم ج لاص "7١‏ 
ورياض المسائل: النكاح / اداب الخلوة ج ١٠٠اصض‏ 16 ومستند الشيعة: النكاح / الفصل 





الثاني من المقدّمة ج ١١‏ ص 0/. 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: من. 

(؟) الكافي: النكاح / باب الأوقات التي يكره فيها الباه ح 4 ج 0 ص 13غ. تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب 7١‏ السئّة في عقود النكاح ح ١7‏ ج لاص .4١5١‏ وسائل الشيعة: باب 10 من 
ابواب مقدّمات النكاح ح ١‏ ج ٠١‏ ص .١157١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أحكام العقد ج لاص 18. 


ام يز طق اقل الكللاع )[ 792 
واو انو سوه كمه لمكو ال غلوم الاعلاام الميكارم لعدم الاستعدات. 
را ا بي مع النبئ ينه في غزوة . فلمّا 
نديينا ذهينا لتدخل فقال: أمهلوا بعتى 'تدخل ليا أى عنيياً لكي 
تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة»١".‏ 

بل قد ينساق إرادة الزوجة من الأهل, كما هو المناسب لذكره في 
النكاح . 

لكن في المسالك أيضاً: «أَنَ المراد به من في داره أعمٌ من 
الزوجة», بل فيها : «أنّ إطلاق الخبر يشمل جميع الليل». إلا أنه 
احتمل أيضاً اختصاصه بما بعد المبيت ؛ عملاً بظاهر قوله هه : 
«يطرق» وأَيّده بخبر جابر السابق''". ولا يخفى عليك قوّته . 


«الثالث» من اللواحق 

فى خصائص النبى يداه 4 
(وهي» كثيرة مذكورة في كتب العامّة والخاصّة, لكن عند 
المصنّف _كما ستسمع أن أظهرها خمس عشرة'"' خصلة,. منها 


٠ ص 151. مسند أحمد: ج ”اص 507, صحيح البخاري: ج‎ ١ سنن الدارمي: ج‎ )١( 
سنن البيهقي: ج /اص 5 10, السئن الكبرى‎ .41١ ص 00. سنن أبي داود: ح 7/7/8؟ ج 7ص‎ 
.00١ ص‎ ١١ ج ٠ه ص 5”15, كنز العمّال: ح 20777 ج‎ 1١44 (للنسائي): ح‎ 

(؟) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أحكام العقد ج لاص 18. 

(") في نسخة الشرائع: خمسة عشر. 


خصائص النبىّ ان 


ما هو في النكاح. وهو» الأكثر؛ ولذا جرت العادة بذكرها فيه 
واستطراد.غيرها. 

فمنها : إتجاوز الأربع بالعقد» الدائمء بلا خلاف فيه بين العامّة 
والخاصة , بل هو من الضروربّات . 

إوربما كان الوجه» فيه على ما قيل!": «الوثوق بعدله بينهنٌ 
دون غيره4 لكن في المسالك : «هو منتقض بالإمام عند مشترط 
عصمته»(". وفيه : أن ذلك حكمة لا يجب اطرادها . كجعل الوجه كون 
الناش بالنسية اليه (ضخلوات اشهليه) كالمماليك ...اشير :ذلك 

وعلى كل حال فلا إشكال في أصل الحكم . 

وفي الكافي مسنداً عن أبي بصير وغيره في تسمية نساء النبيّ كك 
ونسبهنْ وصفتهن : «عائشة وحفصة وا جب نا ابسن سفيان بن 


51١١ 





حرب وزينب بنت جحش وسودة بنت زمعة وميمونة بنت الحارث 
وصفيّة بنت حيّ بن أخطب واالولم نت ا اده وجويرية بنلت 
الخارندركانك طاتسهون نير االووستفة يع عون بو تسلية من 
بني مخزومء وسودة من بني أسد بن عبد العرّى , وزينب بنت جحشس 
من يت سق روغ د انها قن ل تبروا عيب :للدت اب فيان تحن 


لي 


0 
بنى اميّة » وميمونة بنت الحارث من بنى هلال». وصفيّة بنت حى بن 


)01 جامع المقاصد: النكاح / المقدّمات ج 7 صن /0. 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أحكام العقد ج لاص ./١‏ 
(؟) ضبطت في الوسائل بشكل آخر. 


"١‏ جواهر الكلام (ج يه 





أخطب من بني إسرائيل . ومات مَْيةٌ عن تسع نسوة . وكان له سواهن : 
التى وهبت نفسها للنبىّ تَييْةُ . وخديجة بنت خويلد امّ ولده؛ وزينب 
نك أن النجون الى لقتعت ولد ار 
بين إحدى عشرة, ودخل بثلاث عشرة, وفارق امراتين فى حياته, 
إحداهما الكلبيّة التى رأى بكشحها'" بياضاً فقال: الحقى بأهلك , 
والتخورى الى ملت نه كوي عافن وتحتفة حيرا يدا دوفال 
أبو عبيدة : تزوّج رسول الله يي نماني عشرة:, وانّخذ من الإماء 
تلاثأ» . 

«وعلّل تجاوزه الأربعة بامتناع الجور عليه لعصمته , وهو منتقض 
بالامام عند مشترط عصمته , وبظاهر قوله تعالى: (إِنَا أحللنا لك 
اوعفري الال دك 

ووضكا راداي امح او صر اسيتتزاء 
النبيّ 1 والامّة في الحكم., إلا انه ثبت جواز الزيادة إلى تسع 
بفعله ييه . والأولى الجواز مطلقاً ؛ لما ذكر من العلّة وما ثبت أنّهِ جمع 


بين إحدذئ عشرة) 20 
)١(‏ الكافي: النكاح / باب ما أحلّ للنبِيَ يه من النساء ح هج ه ص 55١‏ وسائل الشيعة: 


باب ١4١‏ من ابواب مقدّمات النكاح ح ١٠ج ٠١‏ ص 155. 
(؟) الكشح: مابين الخاصرة إلى الضلع الخلف. الصحاح: ج ١‏ ص 599 (كشح). 
(#)اسورة الأحداب؟ الايق 614 
(؛) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أحكام العقد ج لاص 79 .,١‏ 





ولي 





1 : 7107 
خصائص لبي 0 


قلت : روى الحلبي في الصحيح عن أبي عبد اللْهظة : «سألته عن 
قول الله (عرّ وجل): (يا أيّها النبيّ إِنَا أحللنا لك أزواجك) قلت : كم 
اح لدمق التبناء؟ قال #طاساء من شن + 

«قلت : لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدّل بهنَ من أزواج؟ 
نقال ارول اله 1 أن ن ينكيح ما شاء من بنات عله وبنات عمّاته 
وبنات خاله وبنات خالاته وأزواجه اللاتي هاجرن معهء وأحلّ له أن 
ينكح من غيرهنٌ المؤمنة '' بغير مهر وهي الهبة, ولا تحل الهبة إلا 
ارد قاس ا وقانا لير وسول اقلا يصع نكا ههرم رداك 
بق قله تنهال :| وار ا لامؤاطةبي !ذا الاين 

ررقلك؟ ارايخ قوله تعالى : (ترجي من نشاء منهنّ ...)”" الآية؟ 
فقال: من آوى فقد نكح , ومن أرجى فلم ينكح» . 

«قلت : قوله تعالى : (لا يحل لك النساء من بعد)©؟ قال : إِنْما عنى 
به النساءاللاتي حرّم عليه في هذه الآبة (حرّمت عليكم 
أمّهااتكم ...)!* إلى آخرها, ولو كان الأمر كما يقولون كان قد أحل لكم ' 
ما لحل لذو ا نّ أحدكم يستبدل كل ما أراد. ولكن ليس الأمركما ٠"‏ 
بقولون» إِنّ الله (عرٌ وجل) أحل لنبيه ييه ما أراد من النساء إلا ما حاه 
عليه في هذه الاية التى في سورة النساء» 0 





)١(‏ في المصدر بدل «غيرهن المؤمنة»: عرض المؤمنين. 

الاج الاسووة الأحزاب: الآبية 65٠‏ 07. 

(6) سووة التسعاء:*الاية 517: 

(1) الكافي: النكاح / باب ما أحلّ للنبِيَيَييْةٌ من النساء ح١‏ جه ص 587 وأورد بعضه في > 


غ1" جواهر الكلام (ج )"١‏ 





ومثله خبر الحضرمي عن أبي جعفر نيه بأدنى تفاوت, إلا أنه ليس 
مسحدية لعا ش 

ركذ اشير اى ضير عن امن عند اث 0 مضا واو الم يكن شن 
عدت رن عا ول او كم امور احاة ا اسعيد ١‏ 
كلؤف احا فوت الناس 

وكذا خبره الآخر عنه لَه أيضاً من دون الزيادة. ولكن قال فيه : 
«أراكم وأنتم تزعمون أنّه يحل لكم ما لم يحل لرسول الله يَيلهُ!. 

وفي خبر جميل بن درّاج ومحمّد بن حمران قالا: «سألنا 
أنافيد المافة: كم حل لرسول الله من الساء؟ قال :ما شاه 
يقول بيده هكذا وهى له حلال . يعنى يقبض بيده» !. 

لش الاإمعاد شرج الإرشياد «البعض الفاقة اكه واع اس 
رسول الله يََيَيهُ نساءه اخترنه والدار الآخرة, فحرّم الله عليه التزويج 
ن بوه وي تعالى : (لا يحل لك النساء من 

الآية, نم نسخ ذلك , لتكون المنّة لرسول الله يَيةُ في درك 


ه وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب عقد النكاح ح 1. وباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالنسب ح ١‏ 
اج ٠١‏ ص .,511١93716‏ 

.)285 الكافي: (الهامش السابق: ح 4 ص‎ )١( 

(1) الكافي: (الهامش قبل السابق: ح 4 ص .)25١‏ 

(") الهامش السابق: ح ١‏ ص 588. 

(؟) الهامش السابق: ح ‏ ص 585. 

(0) لا يوجد هذا الكتاب لديئا. 

تهون الأخرانية الا 0 


خصائص النبئ 02 1" 





الترويج عليهنٌّ بقوله تعالى : (إِنَا أحللنا لك أزواجك ...) "١‏ الآية» . 

ولعلّه الذي أوما إليه الصادق لليةٍ في أوّل كلامه جواب سؤال 
العائل هود لقووان كان لم يكتتودييه السائل ار لم نقهم مح 
قوله عق , فأجابه جواباً إقناعياً ..والأمر سهل : 

و4 منها: «العقد» للنكاح «بلفظ الهبة. ثمّ لا يلزمه بها مهر "" 
ابتداءً ولا انتهاءَ» كما سمعته فى صحيح الحلبى . 1 

واحفن ار سو ل ير وبر ا 
اجا وق افر مين الأنصان الى سول :1ه فدخلت غلية وهواف 
منوال مسلفة و القر اوملس 11 فوطت سل مهو 2101 
فقالت : يا رسول الله إِنّ المرأة لا تخطب الزوجء وأنا امرأة أَيّم لازوج 
لي منذ دهر ولا لي ولد فهل لك من حاجة؟ فإن تك فقد وهبت نفسي 
لك إن قبلتني , فقال لها رسول الله يَييْهُ خيراً ودعا لها» . 

تي الها اك الأرضا و يعر اك امد عن :رميو ل اللامكير ا وقد 
نصرني رجالكم ورغبت فىّ نساؤكم» . 

اققالت لها حسنضة ها انا ا بحياء لو اجر قدو يدك الرهال افقال 
رسول الله يَيم : كفي عنها يا حفصة ؛ فإنها خير منك. رغبت في 
زيول الله دلمعيها وغيعها::: 





(1)اسورة الأحرات: الثيةهة: 
(؟) في نسخة - مطابقة للكافي -: متمشطة. 


مي ل يت لل كلدم ار 

«اثمٌ قال للمرأة : انصرفي رحمك الله , فقد أوجب الله لك الجنّة 
ركيد كه وتعر يضق بمنحيتى وشر وري « سيا تيك مرق إن شاء الله , 
فول للد رع وه 41 زامر ا#سوشايي الى الكرفينا حمل اماد 
وجل) هبة المرأة نفسها لرسول الله يي , ولا يحل ذلك لغيره»”". 

بل الظاهر أنه كما جاز وقوع الإيجاب منها بلفظ الهبة , كذلك جاز 
وقوع القبول منه لها ؛ لاعتبار التطابق . خلافا لبعض العامّة : فاشترط 
في القبول لفظ النكاح ”"؛ لظاهر قوله تعالى: «أن يستنكحها»". 
ولا دلالة فيه بعد تحقّق نكاحه بلفظ الهبة» فلا ريب في ضعفه . 

كضعف احتمال : كون الذي من خواصه يَيْيةُ النكاح بلا مهر مسمّى 
ولا مهر المثل لا قبل الدخول ولا بعده, وذلك بهبة المرأة نفسها بالنسبة 
إلى ذلك لا أنّ عقد النكاح يكون بلفظ الهبة أيضاً؛ ضرورة مخالفته 
لما عند العامّة والخاصّة, بل ولظاهر الكتاب والسنّة مع عدم 
ما ينافي ذلك . 

«و4 منها: #وجوب التخيير لنسائه بين إرادته ومفارقته» 
لقوله تعالى : «يا أيّها النبّ قل لأزواجك إن كنتنّ ...» !إلى آخره ؛ فإنَ 
السبب في نزولها ما حكاه في كنز العرفان عن تفسيرٍ ينسب إلى 


.018 الكافي: النكاح / باب نوادر ح 07 ج ه ص‎ )١( 

(") التهذيب (للبغوي): يج ه ص .55١‏ روضة الطالبين: ج 1 ص 78. 
1 أسورة دراي اله 

سور ال اشوا ل 


٠ 6 5‏ - سإ انيه 
خصائص النبي عَإية 0" 





1 
اج 59 


الصاقق لان ان التبق 2 [الحصال له العناق مق عقي قالك له ١‏ 

أعاكوة أعطنا عو هذ لفقينة قال «مسيعيا مين الج تعد ا تن ان 
فغضبن وقلن : لعلّك نظن إن طلّقتنا لم نجد زوجاً من قومنا غيرك, فأمر 
الله باعتزالهنَ والجلوس في مشربة أَمّ إبراهيم حتّى حضن وطهرن, ثم 
أنزل الله هذه الاية» 7" 

اونما قبل هق :11 ا زو ا عدي للعاقينا من كرض الس وكين 
زيادة في النفقة واذينه لغيرة بعضهنٌ من بعض. فآلى رسول الله َيه 
مهن ذهرا فنزلت اية التخيير وهي هذه وكنّ يومئذٍ تسعة, فلمًا نزات 
طلبهنٌ وخيّرهنٌ في المفارقة والبقاء , فاخترنه»”". 

نعم , في المسالك : «هذا التخيير عند العامّة القائلين بوقوع 
الطلاق بالكناية كناية عن الطلاق. وقال بعضهم: إنه صريح فيهء 
وعندنا ليس له حكم بنفسه , بل ظاهر الاية أن من اختارت الحياة الدنيا 
وزينتها يطلقها ؛ لقوله تعالى: (إن كنتنٌ تردن الحياة الدنيا 
زوشهاب)) إلى آخرة: 

قلت : صريح الفاضل في القواعد*' ومحكيّ التحرير" والشيخ في 


.558 كثر العرفان التكاح / ذيل الآبة الأولى من النوع الخامس ج ؟" ص‎ )١( ١ 
.008 (؟) مجمع البيان: ذيل الآية 8 من سورة الأحزاب ج 8 ص‎ 

() سنواوة الأحراك» اليه ١8‏ 

(؛) مسالك الأفهام : التكاح / لواحق ق أحكام العقد بج لاص .,١‏ 

(0) قواعد الأحكام: النكاح /المقدّمات ج “اص 8. 

(1) تحرير الأحكام: النكاح / الفصل الثاني من المقدّمة ج ”" ص .]١7‏ 





محكة المسوط ١‏ أن هذا الفخير كنا عن الطلاق وهو سن 
ا مول اه كن الفزفان الفقوى كمع لمعيف ا لمقارة 
حكم به من غير إشارة إلى خلاف'", وأخرى قال: «اختلف في حكم 
التخيير على أقوال :» . 

«الأُوّل : أنّ الرجل إذا خيّر فاختارت زوجها فلا شيء. وإن 
اختارت نفسها فهى تطليقة واحدة, وهو قول ابن مسعود وأبي حنيفة 
000 

«الثاني : أنها إذا اختارت نفسها فهي ثلاث تطليقات . وإن اختارت 
زوجها وقعت واحدة, وهو قول زيد ومذهب مالك» . 

«الثالث : أَنّه إن نوى بالتخيير الطلاق كان طلاقاً وإلا فلاء وهو 
مذهب الشافعي» . 

«الرابع : أنه لا يقع بذلك طلاق وإن كان ذلك من خواصه يَرِيْة . 
ولو اخترن أَنفسهنٌ لمّا خيّرهنٌ لبنّ منه, فأمَا غيره فلا يجوز له ذلك , 
وهو المروى عن الصادق ع حيث قال : (وما للناس والخيار؟! وإن 
هذا شيء خصٌ الله تعالى به رسوله يَويوُ) 27 . 

«وقال ابن الجنيد وابن أبي عقيل منّا بوقوعه طلاقاً مع نيّته 
واختيارها نفسها على الفورء فلو تأخَّر اختيارها لحظة لم يكن شيئاً , 


.١07 المبسوط: النكاح /المقدّمة ج ؛ ص‎ )١( 
.558 ص‎ ١ كنق العرفام» التكاح / ذيل الاية الآولى من النوع الخامس ج‎ ) 
ياتي الخبر قريبا.‎ )5( 


2 اء ا 
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والأكثر منّا على خلاف قولهما ؛ لقول الصادق عله : (إنّ الطلاق أن 
بقول لها: انت طالق) 20000 

تلشوقهوروس عد ابا روسن طرها فى السحيرو را نه 
تبين باختيارها ء من غير فرق في ذلك بين النبي يَيُةُ وغيره. لكن 
حملها في محكيّ التهذيبين على التقيّة ؛ لموافقتها مع اختلافها ‏ 
فيد اي اليا 1 

بل قد يظهر أيضاً من عدّة أخبار آخر أَنّهِ ليبس من خواصّه وَل 
البينونة باختيارهنّ» وإِنّما كان من خواصه يَيُْةُ وجوب التخيير لهنّ. 
وأنّهِ إن لم يخترنه يطلقهنّ : 

ففي خبر عيسى “بن القاسم عن أبي عبد الله هذ قال : «سألته عن 
مدرو اانه بك بع فيا ء بان سد انلك مادا سي 
كان الرسك 200 خاضة أعريلااك افندل ووو ارين لصي 
لظلقهرة »وهو 'قول الله (عر وجل ) +(قل لأزواجك:.:) © إلى اخره: 
وهو صريح فيما قلناه . 





.1١ من أبواب مقدّمات الطلاق ج ١؟ ص‎ ١7 وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 

(1) كنز العرفان: النكاح / ذيل الآية الأولى من النوع الخامس  ١‏ ص 59؟. 

(6) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ” أحكام الطلاق ذيل ح 55١‏ ج 8 ص 88, الاستبصار: 
الطلاق / باب ١81‏ حكم من خيّر امراته ذيل ح ٠١‏ ج ”اص .5١8‏ 

(؛) فى المصدر بدلها: عيص. 

4 العاف وطاق اوباج القارى تم او #الالشودييالذعناب الطلذق "ونان ةا 
أحكام الطلاق ح 51١8‏ ج لاحن لل :وسائل القيدةببابه 16 مق ابوانت يقدنات الطادق 


01 
ج01 


١" 





350 


7 مد : «قلت لأبي عبد الله 920 : إِنّي سمعت أباك يقول : 


إنّ رسول الله يََيُ خيّر نساءه فاخترن الله ورسوله فلم يمسكهنٌ على 


طاذقجواو اشترى النعير: لير وفقال؟ إن هد تضيديت كان سروه 
و مسي للناس والخيارء وإنّما هذا شيء خصّ الله 
له مدان 


به رسو ١)‏ 


ما و ا 

بل منه يعلم الوجه في خبر الكناني , قال : «ذكر أبو عبد الله ليَةٍ أن 
نيقالت يولك اله 2 #التتعد عو افك :رس ول الله ؟! وإقالك مففضنة؟ 
إن طلّقتنا وجدنا في قومنا أكفاءنا ! فاحتبس الوحي عن رسول الله َي 
غقرين روما :قال نانك ناه 5 وجل ) لرسو لف فانرل واي ا نهاالنيت 
قل لأزو اعفد الأتوقال: فاشدرن ان ورسؤوله واو اكترين اشية 
لبن وإن اخترن الله ورسوله فليس بشيء»”". مع احتمال إرادة : لبن 
بالطلاق بينونة لا رجعة فيها . 

ومن ذلك كله يعلم قوّة ما سمعته من المسالك , وريّما يأتي تنتقة 
لذلك إن شاء الله -في كتاب الطلاق . 





)01( انظر «الكافي» في الهامش السابق: حَ ؟ ص ١١5١‏ و«التهذيب»: حَ 48 ص // 


و«الوسائل»: ح 7'اص 153. 
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خصائص النبيّ ا 

(و» منها: لإتحريم نكاح الإماء» عليه 9بالعقد» قيل": 
لاشتراطه بخوف العنت . وهو معصوم . وقد ينقض "'" بالإمام . 

بذاك اندر ل بول مور عليه ! بعند | ك لتقا وق ماق 1" 
بإمكان نقد الطول بالنسبة إلى النفقةتوبأتد قد لتر جو الناةلة تفسيااياة 
مهر . 

وبأنّ من نك أمة غيوه كان ولدهز ققاء:ومتضية موعن ذلك 
وفيه : منع كونه رقيقاً حتّى مع الشرط “كما ستعرف . 

وبأ كون الزوجة مملوكة للغير محكوماً عليها لغير الزوج مرذول, 
فلا يليق بمنصبه . وفيه : منع رذالته مطلقاً , وإلا لحرم على الإمام أيضاً . 

فالعمدة الإجماع إن تم» ولعلّه لذا حكي عن بعض العامّة : جواز 
نكاحه الأمة المسلمة بالعقد!, لكنّ المحكي "عن الأكثر المنع . نعم . 
لا بأس في وطئه للإماء بالملك ؛ للآية ''", والفعل فِإِنّه ييا قد ملك 
مارية القبطيّة وكانت مسلمة, وملك صفيّة وهى مشركة , فكانت عنده 


(١)جامع‏ المقاصد: النكاح / المقدّمات ج ١١‏ ص 029. كشف اللثام: النكاح / المقدّمات ج ٠‏ 
ص 36. 

(؟) كما في مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أحكام العقد ج لاص .١‏ 

(”) المصدر السابق. 

(8) «حتّى مع الشرط» ليست في بعض النسخ. 

(0) الخصائص الكبرى (للسيوطي): ج ١‏ ص .4١5‏ روضة الطالبين: ج ١‏ ص ١‏ . 

) 7) كما في مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أحكام العقد ج لاص 77. 

(/) سورة الأحزاب: الآية .0١‏ 


0 جواهر الكلام (ج )١‏ 


إلى أن أسلمت فأعتقها وتزوّجها . 

و4 منها: حرمة «الاستبدال بنسائه والزيادة عليهنٌ» حين 
نزول هذه الآآبة عليه 9حتّى نسخ ذلك بقوله تعالى: «إِنَا أحللنا لك 
أزواجك...» "١‏ الآية» . 

خلاناً لما عن بتضن العاقةاممن عدم سد هذ التمحريو أصيلا ا 
وفيه منع ل قد سمعت ماتقةم من النصوس الدالة على عدم وقنوع 
هذا التحريم أصلاً. وأنّه ليس من خواصّه في وقت من الأوقات ؛ 
كصحيح الحلبي ''' وغيره . 

إومنها: ما هو خارج عن النكاح. وهو» كثير لكن ذكر 
الففتك مف تيع ل وعتوي النيو القدوالوتر والافختة» الشوى: 
الاك كمم عله ولم تكن غليك + البواك والوتر والاعديل ا 
وفي آخر : «كتب عليّ الوتر ولم يكتب عليكم , وكتب عليّ السواك 
ولم يكتب عليكم , وكتب علي الأضحيّة ولم يكتب عليكم»". 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) الخصائص الكبرى (للسيوطي): ج ١‏ ص ٠7”‏ ؛. التهذيب (للبغوي): ج ه ص .5١8‏ 

(؟) تقدّم فى ص .5١7‏ 

رساو وهنا رو مقا تنا لزرالقه وال عقا اين 11 بلحيضن ابره ال 
ح ١6737‏ اج 5 ص 115 المجموع: ج ١7‏ ص .١53‏ 

(0) بحار الأنوار: (انظره في الهامش السابق). الخصائص الكبرى (للسيوطي): ج ١‏ ص 1١7‏ 
الحاوي الكبير: ج 4 ص .١7‏ 





وفى 





خصائص النبيّ 1 

خلافاً لما عن بعض العامّة : من عدم وجوب الثلاثة عليه" مع 
ورود هذه الروايات من جانبهم . ولذلك قال في المسالك : «نحن اولك 
بذلك منه»”. 

«و» الرابع : إقيام الليل4 والتهجّد فيه ؛ لقوله تعالى : «ومن الليل 
فتهجّد به نافلة لك»'". وعن بعض الشافعيّة : أن ذلك قد م عنه 40), 
يعن اخريق؟ أن ذلك كازروا جا عليه وعلى العاف ند لا برولم برقت 
من ذلك شيء عدناء 

نعم , ينبغي أن يعلم : أَنّ بين قيام الليل والوتر الواجبين عليه مغايرة 
العموم والخصوص المطلق ؛ لأنّ قيام الليل بالتهجّد يحصل بالوتر 
وبغيره, فلا يلزم من وجوبه وجوبه وأمًا الوتر فلمًا كان من العبادات 
الواقعة بالليل فهو من جملة التهجّد بل أفضله, فقد يقال: إن إيجا 
يغني عن قيام الليل . 

لكن فيه : أَنّ قيام الليل وإن تحقّق بالوتر لكنّ مفهومه مغاير 
لمفهومه ؛ لأنّ الواجب من القيام لا كان يتأدى به وبغيره وبالكثير منه 
والقليل كان كل فرد يأتي به منه موصوفاً بالوجوب, لأنّه أحد أفراد 
الزاعب الكلى وها القدولاتيدا ل بابجاب الجر شناضة ولاينيد 





)١(‏ فيض القدير: ذيل ح ١17١‏ 00 رد 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أحكام العقد ج لاص 5/,. 
(50) سورة الاسراء: الآية 9/,. 

(4؛) التهذيب (للبغوي): ج 0 ص .,5١0‏ المجموع: ج ١1‏ ص ؟1١.‏ 
(0) روضة الطالبين: ج اص 7 - 4. 


لفق ونب حي ع وبي ور ب ةر لض أشن |الكادة ا ع1 
ؤو4 الخامس : 9 تحريم الصدقة الواجبة» عليه . وهي الزكاأة 
المفروضة ؛ للنصوص المتواترة التي منها قوله يََيْةُ : «إنا أهل بيت 
لاتحل لنا الصدقة ...»07 
0 مضافاً إلى ما في ذلك من الصيانة لمنصبه الشريف عن اوساة 
5 الناس التي تعطى على سبيل الترحّم وتنبئ عن ذل الآخذ, وابدل بها 
الفىء الذى يؤخذ على سبيل القهر والغلبة المنبئين عن ذل المأخوذ منه 
وغ الاحلء 
ومشاركة اولي القربى له في تحريمها لا يقدح في الاختصاص به ؛ 
ود 
وأا علي َك انها تحرم مطلقاً. 
وفي المسالك: «ولعلٌ هذا أولى من الجواب السابق ؛ لأَنّ ذلك مبنيٌ 
على مساواتهم له في ذلك كما تراه العامّة. فاشتركوا في الجواب, 
والجواب الثانى مختصٌ بقاعد تنا»”". 
بنى هاشم ولم تكن زكاة. والظاهر مشاركة الأئمّة لي له فيه 





)١(‏ عيون 00 دعب 5 6 اج لاض 4ابوشائل الشعةدباي تمن :ابوات 
ا الى ا 





:ا اء . سه صلَاب 





فالخاصّة إضافيّة . أو يقال وفاقاً للتذكرة : إِنّ التحريم عليهم بسببه, 
فالخاضة عائدة إليه. وبأحد الوجهين يكون من خواطه يل تحريم 
الصدقة الواجبة من غير بني هاشم»7". 

قلت : قد عرفت في كتاب الزكاة تحقيق الحال في ذلك؛ بل 
«إوفي»4 تحريم الصدقة «المندوبة فى حقه يَيَْةُ4 وحقّ الأئمّة 6 , 
وإن كان فيه « خللاف4. 

(و» السادس : تحريم لإخائنة الأعين» . 

قيل : ««وهو الغمز بها» أي الإيماء بها إلى مباح من ضرب أو قتل 
على خلاف ما يظهر ويشعر به الحال» . 

«والخائنة مصدر كالعافية, أو نائب منابه أو اسم فاعل , والاضافة 
بيانيّة . والمراد فعلها»!". 

واعدة 1 : «ما كان لنبيّ أن تكون له خائنة الأعين» ". 

وإِنّما قيل له ذلك لأنّه يشبه الخيانة من حيث إِنْه يخفى . ولا يحرم 
ذلك على غيره إلا في محظور . 

وفي المسالك؟ «الاشهر أن ذلك مخست غير اله العدرية نقد 
روي : أنّ النبيّ يَةُ كان إذا أراد سفراً ورّى بغيره» وبعضهم طرّد الحكم 
)١(‏ كشف اللثام: النكاح / المقدّمات ج لاص 51. 


.١ 0 المصدر السابق: ص‎ ١) 


5 ا بع م ا م 7 767 يوق | فزن الكلام (ج 3 


0 فيه , والتورية اللفظيّة غير خائنة الأعين»١".‏ 

«و» السابع : «أبيح له الوصال فى الصوم» المحرّم على غيره: 
الذي قد مرّ تحقيقه في كتاب الصوم!". 

لإوخص» أيضاً وهو الثامن : «با نه تنام عينه ولا ينام قلبه» 
قال يَيْيْيةُ : «تنام عيناي ولا ينام قلبى»”"؛ بمعنى : بقاء التحفظ 
و0 ش 

قيل : «وعلى هذا فلا ينتقض وضوؤه بالنوم. فيحصل باعتباره 
خافة اخرع كه يريد عدت أيضاً في خواصّه يبان غ, 

«و4 التاسع : أنّه يَقِةُ كان يبصر وراءه كما يبصر أمامه» 
بمعنى : التحفظ والإحساس فى الحالتين كما تقدم . 

ووذ كر اشباء غير لمن خصائصه يََيَاةُ4 حتى أنه أفردها 
بعضهم بالتصنيف في كتاب ضخم , والعلامة في محكيّ التذكرة ذكر منها 
ما يزيد على سبعين : 

فمنها : أله ياه كان إذا رغب في نكاح امرأة فإن كانت خليّة وجب 
عليها الإجابة وحرم على غيره خطبتها وإن كانت ذات زوج وجب 


.77 مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أحكام العقد ج لاص‎ )١( 

(5) في بج ١107‏ ص 018... 

(5) مسند احمد: ج اض ,33٠‏ سنن أبي داود: ح 20 ان 045 سنن البيهقي: ج ١‏ 
ص .١25١‏ المصّف (لعبد الررّاق): ح 7814 ج ١‏ ص .4١0‏ الجامع الصغير: ح 755717 ج ١‏ 
ص 017. كنز العمّال: ح 7506٠١‏ ج ١١‏ ص 107. 

(؛) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أحكام العقد ج لاص 78-17 





عالط القون 72 . سسسب يت و ب 11 
عليه طلاقها لينكحها ؛ لقضيّة زيد . 

ومنها : وجوب إنكار المنكر إذا رآه وإظهاره, ومشاورة أصحابه 
في الأمر. وتحريم الخط والشعر عليه وإن اختلف في أنّه كان يحسنهما 
أم لاء وأَنّه كان إذا لبس لامة الحرب يحرم عليه نزعها حبّى يلقى عدورّه 
وقائل و وان ميد تيه الها مع اميه الناضن» امع له دولك 
بغير إحرام خلافاً لأمّته ٠‏ وأن يأخذ الطعام والشراب من المالك وإن 
اضطرٌ إليهما . وتفضيل زوجاته على غيرهن بأن جعل توابهنّ وعقا بهن 
على الضّعف , وجعلهنٌ أمّهات المؤمنين؛ وحرّم أن يسألهنَ غيرهنَ 
شيئاً إلا من وراء حجاب. وبِأنه خاتم النبيّين َيه ؛ وأمّته حير الامية 
ونسخ شريعته جميع الشرائع . وجعلها مؤبّدة , وبعنته إلى الكافة . وجعل 
كتابه معجزاً ومعجزته باقية محفوظاً أبداً مصوناً عن التبديل والتغيير, 
ونصر بالرعب على مسيرة شهرء وشفّعه في أهل الكبائر من أمّته على 
العموم ووجعله اول شافع ومشفع »وسيّد ولد أدم إلى يوم القيامة , وأوّل 
بو نكي عله اد رمن اول من يفرح باب الجنة , واكتر الأنبياء تبعاً: 
وجعل تطوّعه قاعداً كتطوّعه قائماً من غير عذر. ويحرم على غيره 
رفع صوته عليه , ومناداته من وراء الحجرات. ومخاطبة المصلى 
بقوله : «السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته»7". 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: النكاح / في مقدّماته ج "١‏ ص 010 فما بعدها (الطبعة الحجرية). 


مما ا ل 

وغير ذلك ممّا لا يمكن إحصاوًه و4 إن كان 9هذه» أي ما ذكره 
المصئّف «اظهرها» . 

لكن ينبغي أن يعلم : أنّ ما يرجع إلى الأحكام الشرعيّة الأصل 
الاشتراك _لدليل التأسّى - حتّى يثبت الاختصاص بطريق من الطرق 
التوعية فكلما تدك فيه حال هن ذال يق على الأصيل كا كو 
واضح . واللّه العالم . 

(و» كيف كان, ف« يلحق بهذا الباب مسألتان» : 


«الأولى» 

أنه من خواصّه لهذ أيضاً: «تحر» ب «م زوجاته يَبْةٌ على 
غيره» من بعد موته إفإذا مات عن مدخول بها لم تحل إجماعاً» 
كضووره فين ادهب أو الفيف؟ لعن لوقا 

«وكذا القول لو لم يدخل بها على الظاهر» لتناول اللفظ . مع أنه 
لاخلاف فيه ظاهراً”", بل لا موضوع له . 

«امّا لو فارقها بفسخ» كالتي وجد بياضأ في كشحها «أو 
طلاق 4 كالمستعيذة منه إففيه طاذتو و الوه ا لا تحل؛ عملا 
بالظاهر» بسبب صدق الزوجيّة عليها بعد الفراق فى الجملة . فتدخل 
في إطلاق الاية . 
| كاهورة الاحراض» الا 6 
(؟) كما في مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أحكام العقد ج /اص ./١‏ 


تقاض ال-2 ع يب ا ا 

وقيل : بالحرمة إن كانت مدخولاً بها . وإلآ فلا؛ لما روي: أن 
أن النبي يَيْةٌ فارقها قبل أن يمسّها فخلاها. ولم ينكر عليه أحد من 7 
الصحاءة !" 

جواقيدا ان الحلبي نوري في العسن عن عر بن انيه لي 
حديث طويل : أن النبي يَيَةُ فارق المستعيذة وامرأة لخر من كمد 
تاق لاما ماده رراعم : لو نان انا ما مات امن قدرويين 
بعده يَيَةُ بإذن الأوّلين . وأنّ أبا جعفر ك3 قال : «ما نهى الله (عرّ وجل) 
عن شيء إل وقد عصي فيه , حنّى لقد نكحوا أزواج رسول الله غ1 من 
بعدهء وذكر هاتين العامر يّة والكنديّة .نم قال أبو جعفر ا يِذ : لو سألتهم 
عو برعل تدقع ائرأة نطلنها قبل أن يمحل يها افد لابه لفار امي 
فرسول الله يَيَةٌ أعظم حرمة من آبائهم» !؛ 

وفي رواية اخرى عن زرارة عنه علد نحوه. وقال فى حديثه : 


(؟) بحار الأنوار: تاريخ نبينائاة / باب ١١‏ ذيل حم 17 ج ١7‏ ص 597. تفسير البيضاوي: 
ج “اص 74١‏ تفسير الالوسي: ج ١١‏ ص ؟١/.‏ 
(؛) الكافي: النكاح / باب اخر منه وفيه ذكر أزواج الحبن عيزة ع لاج وص ١1غ.‏ وسائل 


وهم" مسحدوز 3 يتروجوا أمها: نهم » وإن أزوا عالين - 1 في 
الحرمة مثل أمّهاتهم إن كانوا مؤمنين» 7" 

ومن ذلك يعلم ما في قول المصنف وغيره'": إوليس تحريمهن 
لنسميتهنّ أمّهات, ولا لتسميته ييه والدا» لأنّ ذلك وقع على وجه 
المجاز لا الحقيقة ‏ كناية عن تحريم نكاحهنّ ووجوب احترامهنٌ . ومن 
َم لم يجز النظر إليهنَ ولا الخلوة بهنّ. ولا يقال لبناتهنٌ: أخوات 
المؤمنين ؛ لأنْهنَ لا يحرمن على المؤمن: فقد زوّج رسول اله ييه 
فاطمة عليّاً لي , وأختيها رقيّة وأ كلنوم عثمان . وكذا لا يقال لكبائهر” 
واقهاتين: أجداد المؤمتين وأمّهاتهم' “, ولا لإخوانهنَ وأخواتهنٌ 
0 المؤمنين وخالاتهم , وإن كان للشافعيّة *) وجه ضعيف في 
إطلاق ذلك كلّه , لكنّه في غاية البعد . ظ 

نعم . قد عرفت الإشارة في الخبرين إلى حرمتهنٌ كحرمة الأمّهات 
ونساء الأب »فلا يبعد كون المراد من الإطلاق المزبور تنزيلهنّ منزلة 
ذلك في حرمة النكاح خاضصّة ولو للخبرين, ولا يلزم من ذلك إجراء 
باقي الأحكام على ذلك . خصوصاً بعد معلوميّة خلافه من الأدلة كما 
سسسب سييست 
(؟) الكافي: النكاح / باب آخر منه وفيه ذكر أزواج النبيّ يليه ح ؛ ج ه ص .45١‏ وسائل 

الشيعة: باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالنسب م #ج ٠١‏ ص 77. 

(؟) كالعلامة في القواعد: النكاح /المقدّمات ج 7 ص 8. 


)00 روضة الطالبين: ج اص 9 ١ق‏ 





حك فنففة الف ايوق اتواحف سيم ب بي ب يي ف ات اعم 


المسألة «الثانية » 

افق الننها ءيق زعو اللا معي كان النرخ 1 القسفة بين 
أزواجه» بل في كنز الغرذا نيه لل المشهوروية ااا «لقوله 
تعالى: «ترجى فت لتنا مهرد وتؤوى اليلق هية تتجاء )47 5 
تؤخر من نشاء وتترك إيواءه فلا تقسم له. وتؤوى إليك من تشاء 
فق لفق لأرسان عليك قبل وى أرضا من ناه مقن عرلت: 
أي وترجي من انشاء ممّن اويتء كل ذلك لا جناح عليك فيه, وهو 
فى اماه اعون 01111 :1ه السرم كو اتسنة ول الححية 
متساويات في ذلك . 

ولذلك قيل !*): إِنْه لما نزلت اريك سودة وجويرية وصفيّة وميمونه 


٠ ٠ 2‏ 5 سن ٠ ٠ ٠‏ سن جا أده 1 5 0 1 بن 
وزينب فكان يقسم بينهنّ, فيكون ذلك من خواصه يَبِيرْهُ |يضاء وان 


ما كان يفعله من القسمة ‏ حتّى روي أنه كان يطاف به وهو مريض 





.154 كنز العرفان: النكاح / ذيل الاية الخامسة من النوع الخامس ج ؟" ص‎ )١( 
.6١ )؟) سورة الأحزاب: الدية‎ 

(9؟) المصدر السابق. 
)6 


؟) كما في مجمع البيان: ذيل الآية 0١‏ من سورة الأحزاب ج /ص 0871. وكنز العرفان: 


النتكاح / ذيل الاية الخامسة من النوع الخامس ج " ص 547 - 555. 


أي ا ا يلت ليق | هر الكازم 8 ) 


عليهنَ ويقول: هذا قسمي فيما أملك وأنت أعلم بما لا أملك'"؛ يعني 
اله قل عند او اله كان قبل نيول ادن 

ورتعاتة تملك ركون كاعه ‏ كالسروف بالقسية إلى تزه 
ولذا جاز له الزيادة على الأربع وبلا مهر وبلفظ الهبة . 

ولكن مع ذلك قال المصئّف : وهو ضعيف» لعموم أدلة القسمة . 
والأصل الاشتراك, ولأنّ فعله يقَاْة كا ن كذلك. و «لأنٌ في الآبة 


الع يدفع دلالتها؛ اذ يحتمل أن تكون المشيئة فى الارجاء 


ماكة ار اهناك 4 

فيه أ الأذلرى بتطفيما دالبل وو الثالك قد عرفت | لد كان تند 
أو قبل نزول الاية, والاحتمال لا يرفع الظهور الذي هو مناط 
الاستدلال. على أنّ جمع الضمير هنا وإفراده في الواهبة كالصريح في 
نفي ذلك . بل في المسالك : «أنّه لم يتزوّج بالهبة إلا مرّة واحدة على 
ما ذكره المفسّرون والمحدثون» 7" 

مضافاً إلى أنه لا معنى لتخصيص الواهبات بهذا الحكم مع عموم 
اللفظ , وإلى أنّ غاية الهبة الصحّة منه يَيَيْةُ بلفظها وبلا مهرء وذلك 
لا يخرجها عن حكم الزوجة . 
ا واتاريع شاد "ناب ١١‏ قبل تدم كاض تسرف العن والانان: 


ح 23370 ج 6ص 1535 -1؟7] ؛ سنن البيهقي: ج اص تفسير الرازي: ج ١١‏ ص 18. 
(؟) مسالك الأفهام: التكاح / لواحق أحكام العقد سج لاص 87 - 814 . 


شك كسم اليل +21 نين أزواقة. حم حمس كك سس سسب ا 

فلاريب:فى.ضعف الاحتمال المزبوره كضعف احتتمال: تطلق من 
هوه عر انها ل نر لاك ال ناا الى كروت كاانة: 
والله العالم . 


أااسموزة الاحذات؟ ال 61 


«الفصل الثاني »> 
في العقد» 
«(و» يقع «النظر في4 مقامين : «الصيغة, والحكم»: 


لأمًا الأول » 

إف» عقد «النكاح» كغيره من العقود اللازمة «يفتقر إلى 
إيجاب وقبول»4 لفظيّين إدالين على القصد" الرافع للاحتمال» اي 
القصد التفصيلي . 

(و» من «العبارة عن الإيجاب لفظان: زوّجتك وأنكحتك» 
بلا خلاف'" ولا إشكال ؛ لكونهما مشتقين من الألفاظ الصريحة في 
ذلك وضعاً, التي قد ورد القرآن بهما في قوله تعالى : «فلمًا قضى زيد 
)١(‏ في 7 الشرائع والمسالك: العقد. 


(1) كما في التنقيح الرائع: النكاح / صيغة العقد ج ”“ ص 5 - 7. وجامع المقاصد: النكاح / 
أركان العقد بج ١١‏ ص 18. ومسالك الأفهام: النكاح / صيغة العقد ج لاص 60. 











غقة التكاع "| الآياعاي ٠‏ تيح صسييب ‏ ب ب ب م ا 


منها وطراً زوّجناكها»'", وقوله : «ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من 
النساء»'" المراد منه العقد قطعا ؛ للإجماع #و» غيره على تحريم 
معقوةة على الاين 

نعم لافي متتّعتنك» خلاف و «ترذد» : من كونه من ألفاظ النكاح , 
ولذا لو نسي الأجل اتقلب دائماً. ومن كونه حقيقةَ في المنقطع مجازاً 
في الدائم . والعقود اللازمة لا تقع بالمجاز ؛ وإلا لم ينحصر. مضافا إلى ل 
ما عن الطبريّات من الإجماع عليه هنا '", وإلى ما في النكاح من شوب 7 
العبادة التي لا تتلقّى إلا من الشارع . 

(و» لكن مع ذلك «جوازه» عند المصنّف «أرجح» لمنع 
المجازيّة . بل هو للقدر المشترك كلفظ «زوّجتك» بقرينة تتبئع موارد 
استعماله في الكتاب والسنّة في مطلق الاستعمال والانتفاع, أو لمنع 
اعتبار الحقيقة في العقود اللازمة , بل يكفي فيها المجازات المتعارفة في 
مثلها , فيشملها حينئذٍ آية «أوفوا بالعقود»” وغيره ؛ ضرورة كون العقد 
حينئذٍ من جملة المقاصد التى تعتور الإنسان, فكل ما يتعارف في 
التعبير عنه وفي الدلالة عليدكاكن فيه كغيره من المعاني والمقاصد ‏ 
وريّما كان ذلك هو السرٌ في خلوٌ النصوص عن التعردض لخصوص 


(١)سورزة‏ الأكزات: الآ بض 

لاا ضور النمياءة اديه 13 
(التاعيرتات اسيتاة اقحنى 0 
(4):سورة المائدة: الاية .١‏ 


ل الل شسشسسسسسس ل ب جواهر الكلام(ج )".٠‏ 
الألفاظ . بل التأمّل فيما ورد منها في خصوص المقام يشرف الفقيه على 
القطع بذلك , كما لا يخفى على من لاحظ عدم اعتبارهم خصوص لفظ 
ولاااخصوص هيئة . 

ومن ذلك يعلم قوّة ما ذكره المفيد"" وغيره'" فى باب البيع: من 
عدم اعتبار لفظ مخصوص. وقد اعترف بذلك في المسالك حيث إِنَّه 
- بعد أن حكى عن الفقهاء أَنّهم عيّنوا للعقود اللازمة ألفاظاً صريحةً 
وأَنّهم بنوا أمرها على المضايقة . بخلاف العقود الجائزة _قال : «والذي 
بظهر من النصوص أَنّ الأمر أوسع من ذلك ...6" إلى آخره . 

لكن لا ريب في ان الاحتياط لا ينبغي تركه . خصوصا في النكاح 
الذي فيه شوب من العبادات المتلقّاة من الشارع, والأصل تحريم 
الفرج إلى أن يثبت سبب الحلّ شرعاً, وأنّ من المحتمل كون الأمر 
بالوفاء للمتعارف من العقود التي لا طريق إلى معرفتها إلا بضبط الفقهاء 
الذين تكرا عزن اعساو للف الصيرمه وضدا فين الققد زرده الله 
لا يكفي فيه المجاز . ش 

وبذلك ونحوه قد رجّحنا ذلك في عقد البيع '©», وقد أطنبنا هناك 
كنا كلياك الامحاب:: 





.09١ المقنعة: التجارة / باب عقود البيع ص‎ )١( 

(1) كالأردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / في أركانها ج 4 ص .١179‏ 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح / صيغة العقد ج لاص 87. 

(؛) في ج 77 ص 587... و/5917... 





فقة النكاه ١‏ وكات ٠‏ سم يجح عجعج ب ب ب ب و ا ا 

ولكنّ الإنصاف : عدم خلوٌ القول بالاكتفاء بكل لفظ لا يستنكر 
العقد به في ذلك العقد ‏ ودال بنفسه أو بالقرينة على القصد الخاصٌ من 
دون اعتبار هيئة خاصّة فيه _-من قوّة , ولو بملاحظة خلوٌ اللنصوص عن 
التعرّض للفظ بالخصوص, بل واشتمالها ‏ خصوصاً في المقام على 
المضارع والأمر وغيرهما في العقد لأنفسهم ولغيرهم . 

ميعن درت نكديا دكي اللستتور رن كان بدا نيدم سر و 
مره . 

كما أنه عرفت ما نوقش '" فيه ب «أَنٌّ إطلاق هذا اللفظ على الدائم 
مجاز ؛ لأنّ المتبادر منه المنقطع كما هو معلوم , ولما ذكروه من افتقاره 
إلى القرينة وهي عدم ذكر الأجل, بل ظاهرهم أنّ الأجل جزء مفهومه , 
وحينئذٍ فاستعماله بدونه استعمال للّفظ في غير ما وضع له , والتجوّز في 
العقود اللازمة توسّع لا يرتضونه» . 

«والفرق بينه وبين (زوّجتك) واضح ؛ لأنّ (زوّجتك) حقيقة في 
القون الما ديق الأمريق أو در هما اشبعراكا اند وعلى 
التقديرين فاستعماله في كل منهما بطريق الحقيقة . بخلاف اللفظ الآخر 
الذي قد اعترفوا بمجازيّته» . 

إذ قد عرفت دفعها : بمنع المجازيّة أُوّلاً ومنع عدم كفاية مثل هذا 
التجوّز ثانيا. ودعوى الإجماع على ذلك ممنوعة ايضا. كدعوى 


.87 كما في مسالك الأفهام: النكاح / صيغة العقد بج لاص‎ )١( 


الس سد جواهر الكلام(ج )"٠‏ 
الإجماع على عدم العقد به بالخصوص من الطبريّات!". 

والأصل يكفى فى قطعه ما سمعته من ظهور النصوص في كون ذلك 
من جملة المقاصد التي خلق الله الأنفاظ للإنسان في بيانها بالطرق التي 
ادها ناد امعانها من شيو قر قيرين الما در سقو ادر 
حينئذٍ عدم الاشتراط ؛ لإطلاق الأدلّة. وتعارف العقلاء في بيان 
المقاصد. ش 

وبذلك تعرف الكلام فى كثير مما نسمعه في الإيجاب. بل 
«والقبول» وإن ذكر المصئّف وغيره" أنّه هو «أن يقول: قبلت 
الترويج أو قبلت النكاح... أو ما شابههما””» مثل «رضيت» 
ونحوه. لكن بملاحظة ما ذكرناه تعرف عدم انحصاره في لفظ 
مخصوص ولاهيئة مخصوصة .ء بل يكفي فيه كل لفظ دال عليه بالطريق 
المتعارف في بيان أفعاله من المقاصد. " 

وعلى كل حالء, فلا خلاف '“ ولا إشكال في حصوله باللفظين 
المذكورين وإن تخالف مع الإيجاب ؛ بأن كان «زوّجتك» فقال : «قبلت 
النكاح» أو بالعكس ؛ ضرورة قيام الألفاظ المترادفة بعضها مقام بعض . 
على أنّ المراد ذكر ما يدل على المقصود من غير اعتبار خصوص دال . 


)01( تقدّم في ص 70 .١1‏ 

(؟) كالعلامة في القواعد: النكاح / أركان العقد ج 7 ص 4. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: أو ما شابهه. 

(؛) تقدّم نقل ذلك في أو الفرع. 


عقذ التكاع 7 اقول سس يح حي ب ا بف 7777 ا 

على قلت ه كمرومن الحتررة وكلان لماعن بعضن القنائطة ند 

المنع '"لأنّه كناية لا صريح ء كما لو قال : «زوّجنيها» فقال : «قبلت7» ., 
ورد”: بمنع عدم صراحته ؛ لأنّ الغرض من الألفاظ الدلالة على ” 


ج 1" 


الإرادة: ولفظ «قبلت» صريح في الدلالة عليهاء والشبهة اتية فيما لو :7 
قال : «قبلت التزويج أو _النكاح» ولم يضفه إليها ؛ لاحتمال إرادة غير 
التزرويج المطلوب . 

ويندفع : بأنّ اللام ظاهرة في العهد الخارجي , على أَنّ قرينة الحال 
كافية في مثل ذلك , كما هو واضح. واللّه العالم . 

ثم لا يخفى عليك أنه مما ذكرنا يعرف البحث فيما ذكره المصنّف 


#و» غيره!" -بل 5-6 المسالك : اله المشهو رن عم انه #إلابد من 

/ ص 07/4. وجامع المقاصد: النكاح‎ ١ ينظر السرائر: النكاح / باب من يتولى العقد ج‎ )١( 
ومسالك الأفهام: النكاح / صيغة العقد ج لاص 87 ورياض‎ 7١ ص‎ ١١ أركان العقد ج‎ 
.١؟ ص‎ ١١ المسائل: النكاح / صيغة العقد ج‎ 

(؟) روضة الطالبين: ج ١‏ ص 5", المجموع: ج ١1١‏ ص 222 المغني (لابن قدامة): ج ٠“‏ 

(*) فى المسالك -الذئ أخذت العبارة منه -بدلها: فعلت: 

(]) تذكرة الفقهاء: النكاح / صيغة العقد ج ١‏ ص 085 (الطبعة الحجرية). 

(0) كالعلامة في الإرشاد: النكاح / في أركانه ج ١‏ ص 3 والشهيد في اللمعة: النكاح / الفصل 
الثانى ص 184. 

() مسالك الأفهام: النكاح / صيغة العقد ج لاص 87 . 


ب ا ا 1 7972ب797ب#977ت سر جواهر الكلام (ج 3 


وقوعهما» أي الايجاب والقبول «بلفظ الماضي الدالٌ على صريح 
الإنشاء؛ اقتصاراً على المتيقن» في الخروج عن أصالة عدم 
الاتتقال. وخصوصاً في الفروج المطلوب فيها شدّة الاحتياط 
«وتحفظاً من الاستيمار المشبه للإباحة» التي لا يعتبر فيها لفظ 
مخصوص فضلاً عن الهيئة المخصوصة, فلو فرض عدم اعتبار 
الماضويّة هنا والاكتفاء بكل لفظ دال -من غير فرق بينه وبين المضارع 
والأمر -كان النكاح وغيره من العقود اللازمة كالاباحات, على أن 
المضارع محتمل للوعد والأمر للطلب, فلا صراحة فيهما في الإنشاء 
ا 

ضرورة إمكان المناقشة في ذلك كله : بالاكتفاء في الخروج عن 
الأصل بإطلاق أدلة العقود. وما تسمعه من النصوص المؤيّدة بأنَ 
المقصود من العقد الدلالة على القصد الباطن بلفظ دال عليه من غير 
فرق بين الألفاظ . 

وبمنع صراحة الماضي في الإنشاء لاحتماله الإخبار وغيره» ومع 
ترط تحط النقل راكع الحوان برتفع الاحتمال عن الجميع . بل 
الأمر بعض أفراد الإنشاء , فهو أولى بالنقل إلى قصد الانشاء . 

والاقتصار على المتيقّن غير لازم قطعاً بعد ظهور الأدلة في التناول , 
على أنه قد يعارضه الاحتياط , كما إذا انّفق وقوع العقد بالأمر 
والمضارع وأَصرٌ الزوج على البقاء على العقد ؛ فإن الحكم بنفي 


ا ا ل را 1 ون 


الزوجيّة وتزويجها لغيره منافيٍ للاحتياط . 

والتحفظ من الاستيمار يمكن بجعل الضابط : اللفظ الدالٌ على * 

القصد الباطن بالطريق المتعارف فى إفادته والتعبير عنه . 0 

وقد أجاد في المسالك بقوله : 0 اعتبر الألفاظ المنقولة عن 
النبئ يَييةُ والأئمّة الي في ذلك يجد الأمر أوسع مما قالوه»'"؛ فإنّ منه 
515 هانمتت نولك أت ملقظ لامر بواقتسيد» مه ل الانفياء» 
للرضا المستفاد من لفظ القبول « كقوله: زوّجنيها. فقال: زوّجتك. 
قيل4 والقائل الشيخ '" وابنا زهرة!" وحمزة'“ فيما حكي عنهم : 
(يصمٌ كما في خبر سهل الساعدي» المروي بطرق من الخاصّة ا 
والعامّة "', بل في المسالك : «رواه كل منهما في الصحيح»!", وهو : 

«إنّ امرأة أتت النبيّ ييَيْةُ وقالت: يا رسول الله إِنَي وهبت لك 
نفسي وقامت قياماً طويلاً فقام رجل وقال : يا رسول الله » زوّجنيها إن 


. 89 -/8/8 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(1) المبسوط: النكاح / فيما ينعقد به ج ؛ ص .١154‏ 

() غنية النزوع: النكاح /المقدّمة ص .58١‏ 

(:) الوسيلة: النكاح / مقدّمة الكتاب ص .55١‏ 

(0) الكافي: النكاح / باب نوادر في المهر ح 4 ج ه ص 78١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب عقد النكاح ح ” ج ٠١‏ ص .515١‏ 

(1) مسند أحمد: ج 0 ص 777, سئن أبيداود: ح ١١151ج‏ 7اص 777, سئن النسائي: ج 7 
ص ,١127‏ سئن البيهقي: ج /ا ص 15 .١‏ وينظر سنن الدارمي: ج "١‏ ص .١523‏ وسنن أبن 
ماجة: ح ١1885‏ ج ١‏ ص .1١8‏ 

(0) مسالك الأفهام: النكاح / صيغة العقد ج لاص 894. 


ال يي اس تت فين الكلام (ج 3ع 


لم يكن لك بها حاجة, فقال رسول الله يَيْةٌ : هل عندك من شيء 
تصدقها إِيَاه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذاء فقال : إن أعطيتها إزارك 
علمية يلة إزان التعين و اوبخاتها من عددرة اقلم سيا :ففال 
ستول الله 212 هل معلة من القران:فنىخ؟ قال نعم سورة كذا :وسورة 
ان ل رسو سنت سكس 
ار اناس انس :فى لكب فى شي دمن طرق ١‏ ند عاونا لقيو ل 

لماو إلعرار ا اإوالعافب "آراللتحيلف اين الم «المعمها 
لعصمة الفرج , وعدم العلم بالاجتزاء بما في الخبر, مع احتمال أن يكون 
ذلك للف سه يجان وقول لوت الزلاة لتعلى الز من فيو 
من خواصه يه . 

واضح الضعف ؛ لأنّ الاستصحاب لا يعارض الدليل» وكفاية الظَنّ 
بالاجتزاء من الاقتصار على ذلك في جميع طرق الخبر, وعد 
الاحتمال المزبور على أنه لم يذكر ذلك من خواصه يََييْهُ . مضافاً إلى 
أنّ المعروف في ولىّ الصغيرين إذا زوّج ببنهما التلقظ بكل من الإإيجاب 
والقبول, بل في المسالك : «أَنّه موضع وفاق» 0“ 

ومن هنا قال المصنّف : «وهو» أي القول بالصحّة في الفرض 
وحسن 4. 


.0176 - 014 السرائر: النكاح / باب من يتولى العقد ج ' ص‎ )١( 
.477 الجامع للشرائع: النكاح / احكام العقد ص‎ )1( 

(؟) مختلف الشيعة: النكاح / في العقد ج لاص 85. 

(؛) مسالك الأفهام: النكاح / صيغة العقد ج لاص 40. 


غقة التكاع "الماصوكةة جحسسع سس م آذآ ات 1 
لك لضاف بوهيم بكاو والالة لخر السرووى صالن :للف سين 
اللإشكاك ااخترووة عع الغاء القو لمق الكش شيد اد كنا حلفا * 
للكاحهاء ولذلك طلب مله البق 1112 امهو على أله لو كان يولك لز 5 
جواز التخلّل بين الإيجاب والقبول بالكلام الكثير الذي ليس من 

متعلّقات الإيجاب . 

وما في المسالك من أن «المعهود من عقود النبى يََيْةٌ والأئمّة مرك 
المنقولة عنهم ‏ خصوصاً عقد الجواد 3 على ابنة المأمون _موُدْن 
باعتبار”" عدّ'" مثل ذلك ممّا يتعلّق بمصلحة العقد. وليس على اعتبار 
المقارنة المحضة دليل صالح, والقدر المعلوم اعتباره أن يعد القبول 
جواباً للويجاب . ويظهر من التذكرة جواز التراخي بين الإيجاب 
والقبول بأزيد من ذلك, فإنّه اعتبر في الصحّة وقوعهما في مجلس 
واخد وا نراقي احدهما عن التك ل 

واضح الضعف ؛ لما عرفت من عدم إرادة القبول من الأمر السابق», 
فلا إنشائيّة عقد . والفصل الذي لا يقدح إِنّما هو فيما كان من متعلّقات 
الإيجاب كالشرائط ونحوها.ء لا الفصل بما لا مدخليّة له في ذلك وإن 
كان هو من مصلحة المتناكحين لترغيب أحدهما في الآخر مثلاً ونحوه . 
)١(‏ في المصدر بدلها: باغتفار. 


(؟) مسالك الأفهام: النكاح / صيغة العقد ج لاص .4١‏ 


سسسب جواهر الكلام(ج )6٠‏ 
كو بيذ الخطب هوم العصار اندلا على عيذ للك او ان ست 
الأكتفابتالق عن اسعفاده الرضا من الطلب الأول 

وعلى كل حالء, فما يظهر من المصئّف من الاقتصار في الاجتزاء 
بالأمر على هذه الصورة - بقرينة ما سمعته منه من اعتبار الماضويّة 
فيهماء فحيئئزٍ لو قالت الامرأة: «تزوّجني» منشئة بذلك الإيجاب, 
فقال : «تزوّجتك» لم يصحّ حينئذ هو كما ترى» فإن الظاهر عدم 
القرق ويل لحل هذه الضورة أواى لسلانتها فقا عرقت وسن تتقديم 
ما هو بمعنى القبول على اللإيجاب . 

(و» كذا الكلام فيما ذكره أيضاً من أَنّه لو أتى بلفظ المستقبل 
كقوله: أتزوّجك. فتقول: زوّجتك. جاز» وفاقاً للمحكي عن 
اليد لان 

«إوقيل4 والقائل ابنا حمزة!" وسعيد”'" والفاضل 7 فى المحكى 
عنهم : الابدٌ بعد ذلك من تلقّظه بالقبول» للاستصحاب والاقتصار 
على الحتيقق : 

و4 فيه: أنه منافٍ لما إفي رواية أبان بن تغلب» عن 
الصادق ث3 في النقمة: اندو حك مهد فإذا قالت: نعم فهي 


.10 نقله عنه في كشف اللثام: النكاح / أركان العقد ج /ااص‎ )١( 

(1) الوسيلة: النكاح / مقدّمة الكتاب ص ١9١‏ (كأنّه يستفاد من مجموع كلماته). 

(؟) الجامع للشرائع: النكاح / أحكام العقد ص 157 - 57 (كأنّه يستفاد من مجموع كلماته). 
(؛) مختلف الشيعة: النكاح / في العقد ج لاص 84 . 


علد الدكاخ: (الفاصوية تميس يج عيب بآ 2 /118؟ 
امرأتك4 فإنّه سأله «كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول: 
أتزوّجك جد على كداب: أبن ونه ققه 2 لآو زاله ولا موويوانة كيد 
و5 اتيوما جوا و شق كذ وكدانية ركد دوك الموهها دو مس من 
الأجل !"ما تراضيتما عليه قليلاً كان أو كثيراًء فإذا كاك بع ل 
رضيت فهي امرأتك؛, وأنت أولى الناس بهاء قلت : فإِنّي أستحيي أن 
أذكر شرط الأَيّام ! قال : هو أضب عليك . قلت : وكيف؟ قال إِنّك إن 
لم تشترط كان تزويج مقام , ولزمتك النفقة في العدّة. وكانت وارثاً, 
ولم تقدر أن تطلّقها إلا طلاق السنّة»”". 

وما في رواية ابن أبي نصر عن ثعلبة '" قال : «تقول : أتزوّجك متعة 
على كتاب الله وسنّة نبيه يديه » نكاحاً غير سفاح . على أن لا ترثيني 
وله أر تلق كذ كذ |ريوما ركذ ا وكذ ا ديهم موعلى أن فلك العم © 

وما في رواية هشام بن سالم قال : «قلت ب واو 
تقرنكها أنه ام روسك كداوكدايوها كنا وك لوهم ا 


)١(‏ في الكافي بدلها: الأجر. 

)0 الكافي: النكاح / باب شروط المتعة ح اخ 60 ص 06 تهذيب الاحكام: النكاح / 
باب " تفصيل احكام النكاح حم اس لاص 106" وسائل الشيعة: اورد صدره فى باب ١/8‏ 
من ابواب المتعة ح 2.١‏ وذيله في باب 3٠‏ منهااح م 21 ولاغ. 

() ضبطت في بعض النسخ ب «تغلية», 

(؛) انظر «الكافى» فى الهامش قبل السابق: ح غ. و«التهديب»: ح 6١‏ ص 5175. ووسائل 
الشيعة: ياب ١8‏ من أبواب المتغة م 7ج 7١‏ ض 45. 

(6) انظر «الكافى» قبل ثلاثة هوامش: ح 0 و«الوسائل» في الهامش السابق: ح اجن 1 


52 
م 
مم 
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لل لت ا كن 

واحتمال: اختصاص خصوص ذلك بالجواز كما هو ظاهر 
المصنّف ‏ واضح الضعف , كاحتمال اختصاص ذلك بالمتعة ؛ ضرورة 
أنه متى جاز فيها جاز فى الدوام , لعدم الفارق , ولما سمعته فى الأوّل 
نع أله [ذاعركة اللقيرط ارد تزويج دوام. 1 

كما أنّ إشكال ما في الخبر : بأنّه يلزم من صحّة العقد بهذا اللفظ 
صحّته بدون إيجاب ؛ لأنّ «نعم» في جواب القبول لا يكون إيجاباً, 
وذلك باطل قطعاً . ش 

واضح الضعف أيضاً؛ لكونه مصادرة واضحة:, إذ القائل بذلك 
يجعل «نعم» إيجابا لتضمّنها مجموع الجملة التى هي «زوّجتك» لقيامها 
ونا فها . 

على أَنّه يمكن أن يكون النكاح كالصلح يصمٌ وقوع إيجابه من كل 
من الطرفين . فتكون «نعم» حينئزٍ قائمة مقام القبول, وربّما كان في 
اللصوض ستنتها الخبر الال« إشارة الى :ذلك ش 

والحاصل : أنه لا ينكر قوّة القول بالاكتفاء بكلّ لفظ دالٌ على قصد 
العقد به”" على الوجه المتعارف في الدلالة على مثله , من غير فرق ببن 
الماضي وغيره وبين الحقيقة وغيرها. 

«و4 على كلّ حال فقد عرفت دلالة الخبر المزبور على أنه 
لو قال الوليٌ أو الزوجة: متّعتك بكذاء ولم يذكر الأجل انعقد 
دائماً. وهو» ظاهر في ال9دلالة على» ما سمعته منّا من «انعقاد 


)01( في بعض النسخ: قصد العقد ية. 


عقد النكاح / لو سثل عن التزويج فقال: «تعم» 7 بس 88# 
الدائم بلفظ التمتع» الاق افد غرفت له القدو النشكر روه اشجليك 
الانتفاع بالبضع . فلا يتشخخص للمنقطع إلا بذكر الأجل, كلفظ 
«زوّجتك» و«أنكحتك» وأنّ تعارف استعماله في المنقطع عرف 
حادث, فمع فرض الاقتصار على إرادة معناه الذي هو التمتّع 
والانتفاع من دون قصد الانقطاع يكون دائماً: بل دعواه لا تسمع مع 
عدم الدلالة على ذلك من حال أو مقال, ويأتي -إن شاء الله تحقيق 
المسألة في محلها . 

«و» كيف كانء فقد عرفت أيضاً أنّه لا يشترط فى» لفظ 
والتووويظ داف رن ال جاع را عد اذ يجاب الف لقيو 
بآخر. فلو قال7": زوّجتك, فقال: قبلت النكاح. أو» نكحت. أو 
قال الولي مثلاً : إأنكحتك, فقال: قبلت التزويج» أو تزوّجت 
(صح» بلاخلاف''" ولا إشكال ؛ لاطلاق الأدلة . 

«ولو قال» أجنبيّ مثلاً: إزوّجت بنتك من فلان؟» مستفهماً 
عن إنشاء التزويج «فقال4 الأب مثلاً: 9نعم» قاصداً إنشاء الترويج 
بذلك «فقال الزوج: قبلت. صحّ» في المحكي عن الشيخ ””" 
)١(‏ في نسخة الشرائع: قالت. 

(1) المبسوط: (انظر الهامش اللاحق). إصباح الشيعة: النكاح / الفصل الخامس ص 505. 
تحر ير الأحكام: النكاح / في العقد م ٠‏ ص 477. اللمعة الدمشقيّة: التكاح / الفصل الثاني 


ص 181. كفاية الأحكام: النكاح / في العقد ج ١‏ ص .1١‏ 
(5) المبسوط: النكاح / فيما ينعقد به ج ؛ ص .١917‏ 


1 
5.9 45 


الول 


لي ا ع يحض كز افر اكلام زع 7 
ون ةا بونت افيا واللارضاء او ا لدو عو على شكال فى 
الأخير « لان «نعم» ,يتضمّن إعادة السؤال ولو لم يعد اللفظ » فكأنه 
قال: «زوّجت بنتي من فلان» منشئاً. فقال الزوج : «قبلت». فيدخل 
حينئذٍ تحت إطلاق الأدلة» بل ربّما أوما إليه ما سمعته من النصوص . 

«و4 لكن قال المصنّف : «فيه تردد» : من ذلك . ومن احتمال 
اعتبار ألفاظ خاصّة على وجد لا يقوم مقامها ما يتضمّنها, فلا يخرج 
عن الأضدل الاواء:وطهك التصوصى الم بورة و اخضاضها بالمتعة: 
+ مضافاً إلى مافي الرياض من أن «مقتضى تضمّن السؤال الاستخبار عن 
وقوع المسؤول في الماضي , ومراعاة التطبيق بينه وبين الجواب 
يستلزم كونه إخباراً عن الوقوع لا إنشاءً للتزويج؛ فلو صرّح به فيه 
لار تفع التطابق اللازم المراعاة, ومن هنا يمكن أن يقال بعدم وقوع 
التزويج لو أبدل (نعم) بالصريم»”" 

إلا أنه قد عرفت قوّة القول بعدم اعتبار خصوص ففظ , بل يكفي كل 
لفظ:دال على الإنشاء على وجدٍ لا ينكر استعماله في العقد فى عرف 
المتشرّعة . وحينئذٍ فالقول بالصحة لا يخلو من قوّة , نعم لو قصد بذلك 


.59١ الوسيلة: النكاح / مقدّمة الكتاب ص‎ )١( 

(1) المختصر النافع: النكاح / صيغة العقد ص .١19‏ 

(5) إرشاد الأذهان: النكاح / في أركانه ج ١‏ ص 1. 

(؛) قواعد الأحكام: النكاح / أركان العقد ج ” ص 4. 
)6( رياض المسائل: النكاح / صيغة العقد ج ١١‏ ص .١١‏ 








عقد التكاخ 7 تقديم الآبجات على العبول: . ميت سنكيت /14 5 
الإخبار كذباً أو صدقاً لم ينعقد قطعاً . 

وحينئذٍ فضعف النصوص المزبورة غير قادح . وكذا اختصاصها 
بالمتعة, مع أَنّه لا قائل بالفصل . والتطابق لا يجب مراعاته, مع أَنَّه 
يمكن فرضه في الاستفهام التقريري الذي يراد منه وقوع العقد . على أن 
روك البق :قفن الا شنا ءالناع بخص يدجواب المسقهم .وين 
الغريب ما سمعته من الرياض من احتمال عدم الاكتفاء لو أبدل «نعم» 
بالتصريح ء والله العالم . 

«ولا يشترط» هنا «تقديم الإيجاب»4 على القبول إبل 

لو قال» المتزوّج : «تزوّجت» منشئاً «فقال الوليٌ: زوّجتك. 
صممٌ4 وفاقاً للأكثر كما في المسالك7", بل عن المبسوط : الاتفاق 
عله اله 

إطلاق الأدلة , 

وظهور النصوص السابقة فيه من خبر الساعدي وغيره . 

مؤيّداً ذلك : بمراعاة الشارع الحياء في البكر ؛ ولذا اكتفى 
عن .وهاه بالكركي ولكريياتى البقنة: علها دشو جيه 
بابتدائها بالإيجاب , بخلاف ما لو ابتدأً الزوج وذكر ما أنشأ به إرادة 
النكاح والشرائط والمهر ونحو ذلك, فإنّه يهون عليها حيئئذٍ قول : 


.15 مسالك الأفهام: النكاح / صيغة العقد ج /اص‎ )١( 
.198 المبسوط: النكاح / فيما ينعقد به ج :ص‎ )1( 


ا جواهر الكلام (ج ١؟)‏ 





«زوّجتك» مثلاً . 
ونا كان ريو | عقي التو ركان ايها سب قيس وعد قله 
لم يكن قبولاً ؛ لعدم معناه . 
اديه ست كر القرا نين لقيو ل قنول :الابيد مسرل قب انقتاع 
وهو متحقق على التقديرين . 
على أنّ القبول حقيقة ما وقع بلفظ القبول, ولا إشكال في عدم 
1 جواز وقوعه بهذا اللفظ الذي تمنع مادّته عن تحقق معناه من دون 


6 


تقديم الايجاب., وإِنّما الكلام فيما وقع بلفظ «تزوّجت» ونحوه ممّا هو 





بمعنى الإيجاب , وتسميته قبولاً مجرّد اصطلاح . 

بل قد عرفت سابقاً احتمال كونه إيجاباً» وأنّ النكاح كالصلح يقع 
إيجابه من كل من المتعاقدين , كما يومئ إليه قوله حَقِةٍ : «فإذا قالت : 
نعم فقد رضيت...» إلى آخره: الظاهر فى كون ذلك قبولاً متها . 
والاعناء على كر علد اللكاء إيجاراً وقول لآ مقاط العيين كر 
واخد من كل واحد: 

بل يمك راد القاكل تقد الديول :هيدا الميعتى» لآ ان مرادة 
التقديم قبولاً؛ إذ قد يمنع تحقّق معنأه نكاما «ماعنا كرحي 
كالانفعال الذي يحصل تبعاً لحصول الفعل . شبه الانتكسار المتعقّب 
ا قت 


عقد النكاح / العجز عن النطق ا 5133333 . . :. 


للإجماع بقسميه بل وظاهر النصوص. فلا يكفي حينئذٍ اقتران إنشاء 
التراضي منهما بالنكاح , بل لابد من اتصال أحدهما بالآخرء لكن على 
الوجه المزبور من أَيّهما كان, فتأمّل جيّداً . 

إولا يجوز العدول عن هذين اللفظين» وما شابههما من 
الألفاظ العربيّة إلى ترجمتهما بغير العربيّة4 من الفارسيّة والتركيّة 
وغيرهماء انّفاقاً منّا كما عن المبسوط '" والتذكرة”'؛ للأصل السالم 
عن معارضة الإطلاق المنصرف إلى اللفظ العربي ولو بقرينة كون 
المخاطب والمخاطب والقرآن عربيًاً. 

«إلا مع العجز عن العربيّة» على وجدٍ يفن ره التعلى لحري 
ما ورد في الأخرس '"كما أوضحنا ذلك كله في كتاب البيع ), وذكرنا 
هناك البحث في اللحن في المادّة والإعراب, وأنّهما أولى من الترجمة 
على الظاهرء وأنّه لا يجب التوكيل وإن تمكن منه . 

«(و» حينئذٍ ف«للو عجز أحد المتعاقدين تكلم كل“ منهما 
بما يحسنه» بعد فرض علم كل منهما بمقصود الآخر . 

«ولو عجزا عن النطق أصلاً أو أحدهما» لخرس أصلي أو 
)١‏ المبسوط: النكاح / فيما ينعقد به ج غ ص .١118‏ 
؟) تذكرة الفقهاء: النكاح / صيغة العقد ج ١‏ ص 08١‏ (الطبعة الحجرية). 


) 
) 
(*:وسائل الشيغة: انظرباب: ١5:‏ من أبوات نقدّمات الطلاق نه 5ض 117. 
) 
) 


افيد اا 
0( في نسخه الشرائع بعدها اضافة: «واحد». 


ااه جواهر الكلام (ج )2 


٠‏ عارضى «اقتصر العاجز على الاشارة إلى العقد والإيماء» فإنّ ذلك 
٠١‏ سند عر يقاء لظن وق كني قار رعوريقا وريه لا عي 1" 
كما تقدّم ذلك كلّه في كتاب البيع ''' بما لا مزيد عليه . فلاحظ ما هناك 
في ذلك وفي غيره من المسائل التي ذكرت هناك, وإن كان بينهما نوع 
نتخالقة الباهنا: 
وكذا لا ينعقد بالكتابة للقادر على النطق, بل ولا للعاجز عنه إلا أن 
يضم إليها قرينة تدلّ على القصدء فإنْها حينئذٍ من أقوى الإشارات, 
والله العالم . 

«(و» كيف كان., ذ«لا ينعقد النكاح بلفظ البيع ولا الهبة»4 
وإن جوّزناها للنبي ييه . بل تخصيصها بنصٌ الكتاب”" يرشد 
إلى عدمها في غيره, بل قد يرشد إلى العدم في غيرها أيضاً 
«ولا التمليك ولا الإجارة4 ولا غيرها من الألفاظ التى لم يتعارف 
استعمالها في عقده. بل هي منكرة فى عرف المتشرّعة,. بل في 
المسالك : «أَنّه موضع وفاق»!©. 

وإنْما نبّه بذلك على خلاف بعض العامّة : حيث جوّزه بكل واحد من 





.47 كشف اللثام: النكاح / أركان العقد ج لاص‎ )١ 


) 

(") في ج كن ١‏ د 
2 سورة الأحزاب: اليه 66 
) 


؛) مسالك الأفهام: النكاح / صيغة العقد ج /اص 47. 


عقد التكاح / التتجير صصص سس م9 


فده الالناكظ "الاميواء ذكرفية الضهر او هد دكاو احدية اعرد 
اقترانه بمهر ليخلص اللفظ للنكاح'". 

لكنّ الجميع كما ترى , وذلك لا ينافي ما سمعته منّا من عدم اعتبار 
لفظ مخصوص ؛ لأنّ المراد '" الألفاظ التى لم يعلم عدم العقد بها ممّا هو 
مستنكر في عرف المتشرّعة, نحو استعمال لفظ النكاح في البيع 
وبالعكس وغيرهء بل ربّما عد بعضه من الأغلاط ؛ باعتبار خروجه عن 
قانون اللغة حقيقتها ومجازها. 

نعم , قد يناقيش في خصوص «ملكتك» ؛ فإنّه يمكن القول بجوازه 
مع فرض إرادة معنى «أنكحتك» منه من تمليك سلطنة البضع فيه ؛ أنه 
ليس من الألفاظ التي يستنكر في عرف المتشرّعة عقد النكاح بها 
ولا هو ممّا علم عدمه . بل ورد التعبير بها عن العقد في النصٌ وعبارات 
الأصحابي قلا سعد اتدراسه تحت اطلاق الأدلّة - 

والأمر سهل بعد وضوح المراد ومعرفة الضابط . ولكن مع ذلك 
لا ينبغى ان يترك الاحتياط . وقد اطنبنا فى تحرير ذلك كله فى كتاب 
البيع (, فلاحظ وتأمّل . ش ش 

وقرضة ذلك ااغقبا رالنتحية ا كتقانا اه فلو علتة:واوامم معدة 


)19١(‏ المبسوط (للسرخسي): ج 0 ص 04.... بدائع الصنائع: ج ١‏ ص 55". المغني (لابن 
قدامة): ج /اص 4355. الشرح الكبير: ج /اص 7١‏ المجموع: ج ١7‏ ص ,26٠١‏ شرح فتح 
القدير: ج 7 ص ٠١0‏ الفتاوى الهنديّة: ج ١‏ ص 57١ 37١‏ 

(؟) في بعض النسخ بعدها إضافة: ما عدا. (؛) في ج 77 ص 590... 

(0) كما في كشف اللثام: (انظر الهامش اللاحق). 


752 ا 0010 الكلام (ج )2 


يت ٠‏ بل في كشف اللثام : «لم يصح وإن لم يرد التعليق ؛ نه 


لكك 


عبر اضر يع فهو طاو لة الكنايةم 

وفيه ما لا يخفى من القطع بالصحّة لو قال : «إن كان اليوم الجمعة 
فقد زوّجتك» على فرض عدم إرادة التعليق منه , هذا . 

وفي القواعد : «ويعتبر فيه أيضاً اتحاد المجلس , فلو قالت: 
(زوّجت نفسي من فلان) وهو غائب فبلغه فقبل لم ينعقد وكذا لو أخّر 
القبول مع الحضور بحيث لا يعدّ في العرف '"مطابقاً للإبجاب»'" 

وفيه : أنه لا دليل على اعتبار اتّحاد المجلس فيه وفى غيره من 
العقود . 

وفي كشف اللثام : «لعلٌ السرٌ فيه : أَنّه ما لم يتحقّق الطرفان جاز 
لكل منهما الإعراضء فإذا تحقّقا فى مجلس واحد نزم العقد لعده 
دعر ع طامز ب ولاز فيا وهار نازر شعن عم عد ان 
الموجب . فإنه أمر قلبى . وبالجملة : فمع التقارن صريح ومع الافتراق 
بمنزلة الكناية . فكما لا تعتبر وإن قصد المراد في العقد فكذا مع 
الافتراق وإن لم يعرض في البين»!. 

وفيه : منع عدم الانعقاد عند ذلك كما عرفته غير مرّة. نعم , تأخير 


.18 كشف اللثام: النكاح / أركان العقد ج لاص‎ )١( 
«في العرف» أخذت من كشف اللثام.‎ )"( 


عبارة الصبي والمجنون في النكاح و ا 121101 ا 2 13333 . ر . [ : 
القبول على وجِهٍ ترتفع المطابقة بتخلّل كلام أو سكوت اختياراً أو 
اضطراراً لا يبعد عدم الانعقاد معه ؛ لذهاب هيئة التتخاطب العقدى, 


ولا يقدح ابتلاع الريق ونحوه ممّا لا يرفع تلك الهيئة التي عليها المدار. 
والله العالم . 


(وأمًا»4 النظر فى «الثاني» أي الحكم 
إففيه مسائل»: 


«الأولى» 

ولا عبرة في النكاح» كغيره ه من العقود «بعبارة الصبيٌ إيجاباً 
وين 4ه لنفسه ولغيره «إولا بعبارة المجنون» المطبق ولا الأدواري 
فى دوره. 

بلا خلاف معتدٌ به أجده”", بل يمكن تحصيل الإجماع عليه'", بل 
ربّما كان من الضروريّات سلب حكم ألفاظهما في جميع العقود, 
فكانت كأصوات البهائم بالنسبة إلى ذلك . 1 

ج71 
#و» رما يومئ اليه 5 الجملة خبر رفع القلم'" المشهورء بناء ٠‏ 


م 


١ 


.١15 ص‎ ١ نفى الخلاف في الحدائق الناضرة: النكاح / في العقد ج‎ )١( 
/ واللمعة الدمشقيّة: النكاح‎ .١١ ينظر قواعد الأحكام: النكاح / أركان العقد ج “ص‎ )1( 
ومفاتيح الشرائع:‎ .1١ ص‎ "١ الفصل الثاني ص 88 1. وكفاية الأحكام: النكاح / في العقد ج‎ 


(6)اسئن. أبى داوذ: 2 541 - 24ج 4 ض- 1141-11 سثن الدارميح ؟ صن 1/7. > 


عن رافلنها يمل ايوم صوص التكليدى». 

نعم لإفى» عقد «السكران الذي لا يحصّل "4 ولا يميّرز 
باعت نب ورج جل يمنت 1ه وه ندري كوه ل النجون الى 
قد عرفت سلب حكم عبارته , فلا تجديه الإجازة امنا حرق شعن 
إطلاق الأدلة السالم عن معارضة ما يقتضىي سلب حكم عبارته ؛ إذ 
يمكن كونه كالمكره الذي يصحّح عقده رضاه المتأخّر . 

(أظهره» عند المصنّف وجماعة "أنه لا يصحٌ ولو أفاق» بعد 
ذلك «فأجاز» للأصل, ولأنّ المعتبر قصد المكلّف إلى العقد والفرض 
عدمه , والإجازة إِنْما تنمر فى الصحيح في نفسه لا الباطل . 

«إو» لكن «فى رواية4 محمّد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح : 
(إذا زوّجت السكرى نفسها ثم أفاقت و”رضيت, أو دخل بها 
فأفاقت وأقته. كان ماضياً» قال: «سألت أبا الحسن له : عن 
امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت, فزوّجت نفسها رجلاً في سكرها . 
نم أفاقت فأنكرت ذلك, ثم ظنّت أنه يلزمها ففزعت منه, فأقامت مع 





د ستن البيهقي: ج 7اص 87. مسند أحمد: ج 3 ص ,٠١١-7٠١‏ مجمع الزوائد: ج 1 
ص ,"0١‏ المستدرك (للحاكم): ج 4غ ص 5784 معرفة السنن والاثار: ذيل ح 5107 ج ” 
ص .87١‏ سئن ابن ماجة: ح 5١4١‏ ج ١‏ ص 108. 

)١(‏ في نسخة الشرائع: لا يعقل. 

(؟) كابن إدريس في السرائر: النكاح / باب من يتولى العقد ج ؟ ص 017١ - 07١‏ والعلامة 
في التحرير: النكاح / في العقد ج 7 ص 4195. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: ف . 


عبارة السكران فى الإكاس ةمصع كحم يي عي ل حب جح ني مت ال 


الرجل على ذلك التزويج , أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر 
وميد الووج عليه ؟ قال« إذا انافك عه يما النافك فهو رطا 
منها. قلت : ويجوز ذلك الترويج عليها! قال: نعم» "١‏ 

بل عن الشيخ في النهاية '" ومن تبعه”" العمل بها بل حكى ذلك 
لضا عن درق د لنعيد ار الله الزن مال إل قي بواسسامن 
5 فالتا دين قد المز ارك 61 وصاحي الكنا :2" والبعدت 


02 بصحيح الحلبي : «قلت لأبي عبد الله للا ليه : الغلام له 
عشر سنين فيزوّجه أبوه في صغره» أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ 1 


0 

قال عر ,ألا لومي تمسر وأنا الاق يشي أن تعيسن جلي 0 
عر ايع حتى يدرك ٠‏ فيعلم أَنّهِ كان قد طلّق فأ' ن أقن بذاك وأمضاة فهي 
واحودناكنة ووه عاطتومق الخطا يوان الك ذلكووانى ١‏ ن بمضيه 
770 التكاح / باب ما أحل الله عرّ وجل من النكاح ح غ1 ج ١‏ 

ص 5 .4١‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب 75 عقد المرأة على نفسها ح 47 ج لاص 557. 
(1) النهاية: النكاح / باب من يتولّى العقد ج ١‏ ص .5١7‏ 
(؟) كابن البرّاج في المهذّب: النكاح / نكاح الباكرة ج ١‏ ص .١157‏ 
(غ) انظر «من لا يحضره الفقيه» قبل ثلاثة هوامش. 
0 ية ول وم 
(0) كفاية الأحكام: النكاح / في العقد ج ١‏ ص .1١‏ 
(8) الحدائق الناضرة: النكاح / في العقد ج 7" ص .١706 ١71‏ 





بم" جواهر الكلام (ج )2 





فون 'أفرا تدييو 11" الحديتى ون كانهو كما ترف 
التحصيل . فإنّه إذا كان كذلك صم العقد مع تقريرها'". 

وفى المسالك : «وفيه نظر بيّن ؛ لانه إذا لم يبلغ ذلك القدر فعقدها 
صحيح وإن لم تقرّره وترض به بعد ذلك , فالجمع بين اعتبار رضاها مع 
السكر مطلقاً غير مستقيم, بل اللازم إِمّا اطراح الرواية رأساً أو العمل 
يتفيفو ها بولقل الأول اول قر 
نبوت سلب حكم عبارة السكران وكونه كالمجنون. 

ويمكن أن يكون مراد العلامة بالتنزيل المزبور عدم بلوغ السكر 
إلى حد يصدر منه الكلام على وجه الهذيان كالنوم ونحوه. بل هو 
باق على قابليّة قصد العقد كما يومئ إليه قوله : «فزوّجت نفسها» - 
إلا أنه لمَا غطّى السكر عقله لم يفرّق بين ذي المصلحة والمفسدة, 
فهو حينئذٍ قاصد للعقد, إلا أنه لم يؤثّر قصده لعارض السكر الذى ذهب 
معه صفة الرشد, فإذا تعقّبته الإجازة صمّ واندرج في أآية «أوفوا 
بالعقود»!! وغيرها . 





)١(‏ من لاا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث الصبيّين ح 0110 ج 4 ص .5٠١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب ميراث الأزواج ح 4 ج ١1‏ ص .5٠١‏ 

(؟) مختلف الشيعة: النكاح / في الأولياء ج لاص .١١6‏ 

(؟) مسالك الأفهام: النكاح / صيغة العقد ج /اص 15. 

(غ) سورة المائدة: الاية .١‏ 





غبار الششكران اق الذكاح. ٠‏ .يسع سيم ين :1814 

بل لعلّه أولى من السفيه بل والمكره في ذلك فإِنّه أيضاً قاصد 
للعقد لكنّه غير راض بهء فإذا ارتفع الاكراه وحصل ارا قي ذلك 
في الصحة . 

نعم . لو فرض سكره على وجِدٍ يصدر اللفظ كالهذيان اتجه حينئذ 
عدم الصحّة ولو تعقبته الإجازة ؛ لعدم القصد حال النطق . وكذا المكره 
الذي بلغ فيه الإكراه إلى زوال العقل حتّى صار يصدر اللفظ منه على 
وجه الهذيان, فإنّ الظاهر عدم الصحّة وإن تعقّبته الإجازة . 

ولا يناقش ذلك : بإمكان فرضه فى المجنون ؛ لإمكان دفعها: 
بالإجماع وغيره على سلب غبارة المجنون بجميع أفراده. 

ودعواه في جميع أفراد من زال عقله من غير فرق بين المجنون 
وغيره يمكن منعهاء خصوصاً في مثل السكران الذي كان سكره بسوء ؟ 
الععد ارم ادل نس ائينه لمعا رجز لذ هوهق نمق لتنا صن الصادوة 7 
ل ل 0 ْ 

نعم , يمكن تنزيل الصحيح المزبور على توكيلها في التزويج ‏ كما 
هو الغالب والمتعارف, فهو حينئذٍ فضولي , بل لعل قوله نيّةِ : «فهو 
ونا سس يد والة بناقيد اللأنكا ران الع ال البراس البعقية ما 
له لذ عو وهاه وله قر قد رظانت ... إلى آخره؛ إذ هو 
- مع أنّه في السؤال -يمكن كونه من الدواعي لحصول الرضا . 

ومن ذلك يعرف ما في الرياض. فإنّه بعد أن ذكر ضعف الرواية 


عن مقابلة القواعد, وأَنّه لا يمكن إلحاقها بالفضولي ؛ لكون المذكور 





5 
فيها الانكار بعد الافاقة الملازم لعدم الرضا _قال : «فطرحها رأساً أو 
حملها على ما فى المختلف وغيره وإن بعد متعيّن»١".‏ 

وفيدنا ل مخالفة ما في المختلف إطلاق الأدلة 
ايها لكك لصحيه المريور قدا نل .كذ زبوالنة العالم.. 


المسألة «الثانية 4 
لا يشترط في نكاح الرشيدة4 وإن كانت بكرأ إحضور"" 
الولىّ» على الأصمّ كما ستعرف تحقيقه إن شاء الله . 

«و» كذا «لا» يشترط عندنا لإفى شيء من الأنكحة؟ الدائم 
والمنقطع والتحليل والملك إحضور شاهدين» خلافاً لما عن 
العامّة '" ولابن أبى عقيل منّا!“ فاشترطه فى الدائم ؛ لخبر » ضعيف 
يوقو للغاة معيو لرهلئ الاسععياى كما ديا بها "ا لضو دعن 
معارفة هيقف الصكة من اطتااق الاد لذت ضيه مث المعقياة 
المستفيضة ؛ ولذا حكي الإجماع على خلافه في محكيّ الانتصار" 
والناسوتات لو الخلاق الاو لقي "او الغير ‏ ثلا و المركيع ال 

«و» حينئذ ف «لو أوقعه الزوجان او الاولياء سأ جاز» كغيره 
)١(‏ رياض المسائل: النكاح / صيغة العقد ج ١١‏ ص 15. 

(1) ليست في نسخة المسالك. 


.11-570 تقدّم ذلك كلّه في ص‎ )١-5( 
.17 تقدمت فى ص‎ )١١-1/( 


لو جِنْ العاقد أو أغمن عليه يعد الانحات اس لاسي 


من العقود ؛ لما عرفت «ولو تامرا بالكتمان لم يبطل» عندناء خلافاً ” 
ذلك وا لدوإق وافتها على خدم تقرط الإكهاء لكتن شبرظ مده ١‏ 
و اطنيما علي الكدن 00 


المسألة «الثالثة » 
9إذا أوجب""4 الموجب في النكاح أو غيره ثم جنّ أو اغمي 

عليه بطل حكم الإيجاب» الذي هو قبل التمام بمنزلة العقد الجائز 
بالنبينة إلى للك 

بلاخلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم ”", مضافاً إلى ما دل على 
شرطية العةل بوالقضيدبوالرا ونخوها فى التقد الذى هدو مسار ة عن 
رجاب وات :"ل عابريعده ‏ 

والمراد من اشتراطه _مثلاً ‏ بالنسبة إلى الموجب : بقاؤه عاقلاً إلى 
ول القا بل والأتيال سدور الانعات قد ف «السن قير فى العدقد 
سقل 3 فرظ | رقا القازلفة وود الاتحات قال القيول لم محص 
الشرط في تمام العقد الذي يراد منه استمراره على الحال الذي حصل 
له حال نطقه باللإيجاب . 


(للبغوي): ج 0م ص 06 .51٠١‏ 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: الولي. 
(؟) كالشيخ في المبسوط: النكاح / فيما ينعقد به ج عن 1035 





جواهر الكلام (ج )"١‏ 


وحينئذ «فلو قبل» القابل «بعد ذلك كان لغواً» نحو قبوله 
إيجاب المجنون «وكذا لو سبق القبول» بناءً على جوازه «وزال 
عقله. فلو أوجب الوليٌ بعده كان لغواًء وكذا» الكلام 9في البيع» 
وغيره من العقود . 

بل الظاهر البطلان حتّى لو فرض إفاقته قبل القبول على وجهٍ 
لا ينافى الاتصال ؛ لبطلان حكم الإيجاب . 

ل مفظير فبمعا تاتينا ءا لان نانم مسعد لانساب تال الفعيرك 
لم يصمٌ القبول وإن كان النوم غير قادح في العقد الجائز ؛ ضرورة 
اقتضاء ما دل على صحّته عدم تأثير النوم في بقائه لكونه ممّا يعتادء 


51 





بخلاف ما نحن فيه الذى قد عرفت اغتبار عدم استدامة!" ما قبت 
اشتراطه من نحو ذلك إلى تمام العقد. ولا ريب في انتفائه مع النوم . 

لكن في المسالك _بعد ان ذكر ان الاإيجاب قبل القبول كالعقد 
الجائز يجوز فسخه , فيبطل بما يبطل به الجائز _قال: «ولا يضر 
عروض النوم كما لا يقدح ذلك في الوكالة ونحوها. لكن هل يصح 
الاتيان بالقبول للآخر حالته؟» . 

«قيل : لاء وبه قطع في التذكرة ؛ لأنّ التخاطب بين المتعاقدين 
معتبر» وهو منت مع نوم صاحبه ؛ ومن نّم لو خاطب شخصاً بالعقد 
فقبل الآخر لم يصح» . 


)1 الأولى: ما حذف كلمة «اعدم» ا إيدال «استدامة» ددعلل مثلاً. 








لو جنّ العاقد أو أغمى عليه بعد الإيبجاب كب يع بح ب ا 

«ويحتمل الصحّة هنا ؛ لأنّ الإيجاب توجّه إلى هذا القابل قبل 
النوم , واللأصل الصحّة» . 

«مع أنّه في التذكرة قال في موضع آخر: لو قال المتوسّط للولي : 
زوّج ابنتك من فلان؛ فقال: زوّجت,. ثم أقبل على الزوج فقال: قبلت 
نكاحهاء فالأقرب صحّة العقد. وهو أُصحّ وجهى الشافعيّة ؛ لوجود 
وك اه ا عا المي را قاط عدص باك ولا 
لا يصحٌ ؛ لعدم التخاطب بين المتعاقد ين» . ش 

«ويستفاد منه : أن تخلّل مثل هذا الكلام بين الإإيجاب والقبول 
ادن فلي اعدنا فوا ار 

قلت : أو يفرض على وجدٍ لا يقدح في الفوريّة المعتبرة في العقد, 
فلا إشكال حينئذٍ من هذه الجهة, كما أَنّه لا إشكال في البطلان مع 
فرض حصول القبول من القابل بعد نوم الموجب ؛ لما عرفت . 

إنما الكلام فيمن نام بعد الإيجاب ثم استيقظ فقبل القابلء, فإنه 
يمكن القول بالبطلان ؛ لفساد حكم الإيجاب حيئذٍ بالنوم بعده بفقد 
الشرط الذي هو الاستدامة التى قد عرفتها. ويمكن القول بالصحة ؛ 
باعتبار كونه كالعقد الجائز الذي لا يضرٌ فيه النوم . 

لوالو ألركجواة كاد اهرما سمسع من المبدا لك انر واي 
من الصحّة في الفرض ء وإِنما جعل البحث في القبول حال النوم الذي قد 


.,٠١١-5٠٠١١ مسالك الأفهام: النكاح / صيغة العقد ج لاص‎ )١( 








عرفت المفروغيّة عندنا من بطلانه . وتشبيه ما نحن فيه بالعقد الجائز 
القوليا عليف وان تشاركا في بعض الأحكام للدليل | لمقتضي لذلك 
٠١ 7‏ فيهما كما هو واضح ٠‏ والله العالم . 
المسألة «الرابعة» 
إيصح اشتراط الخيار» للزوج والزوجة أو غيرهما على حسب 
ما سمعته في البيع إلى مدّة مضبوطة , أو مطلقاً كما احتمله في كشف 
اللنام , قال : «لإطلاق العبارات» وإن فرض في المبسوط والخلاف 
والعهد ىق خبانالدلات) 0 
وفيه : أنّ الإطلاق مساق لأصل قبول الخيار في مقابلة عدم قبوله 
بالنسبة إلى الزوجة, وإلا فالظاهر اعتبار ضبط المدّة فيه فى كلّ مقام 
قرط كا كل 
وعلى كل حال؛ فيصح اشتراطه فى الصداق خاصة» لعموم 
«المؤمنون عند شروطهم»!" بعد معلوميّة عدم شرطية ذكره في صحة 
العقد ؛ إذ أقصاه حينئذ جواز فسخه وبقاء العقد بغير ذكر مهر , فتتصير 
كالمفوّضة للبضع , وهو جائز . 


نن أبواب التهور ناج ١الاضن ١:‏ الأاعوالي اللالودع الال مى 458 تلخيض 
الحبير: ح ١١10‏ ج اص 9", كشف الخفاء: ذيل ح ١١١7‏ ج؟ ص ,٠١5‏ كشّاف القناع: 
ج غ ص ,/١5‏ عمدة القاري: ج ون 1 


اشتراط الخيار في المهر أو العقد 5 ذز ز ز زذزذز ز ز ز [ [ [ ز ذذ ‏ 0 

نعم , لا يصمح اشتراطه في العقد اتّفاقاً في كشف اللثام'" وغيره”", 
وفك اوها اليه النساتك ولف وشا مق 1 د لس يما وق محف 
ولذا لم يعتبر فيه العلم بالمعقود عليه برؤية ولا وصف رافع للجهالة, 
ويصح من غير نسمية العوض ومع العوض الفاسدء ولأنّ فيه شائبة 
العبادة التي لا يدخلها الخيار, ولأنّ فسخه باشتراط الخيار فيه يفضى 
ال عذال الع دوضورها دؤلنة امع ا طلذى قن اللتعين تهت 
العون جيرا اه .بل في قوله ١‏ كذ في خبر أسان 0. .كان تزويج 
مقام "١...‏ إشعار به . كقوله يلا في غيره : «... تسزويج البنّة ...”© 
ونحو ذلك. بل لعل منافاته لعقد النكاح من ضر وريّات الفقه . 

بل قد يتوهّم عدم صحّة اشتراطه في المهر فضلاً عن العقد ؛ لإطلاق 
بعض العبارات ”" عدم الخيار في النكاح , مؤيّداً : بأنَّ المهر المذكور في 
العقد جزء مما وقع عليه , فاشتراط الخيار فيه يقتضي تزلزل الجزء دون 
الكل وروهى قير فقهو ةير 1" لفقي :جوز اققر اد 'فبينا ل" بعس فيه 
العوض من العقود , كالصلح والهبة المعوّضة . 


1 كشف اللثام: النكاح / أركان العقد ج اضون‎ )١( 
.816 ص‎ ١١ ؟) كظاهر جامع المقاصد: النكاح / أركان العقد ج‎ 





)0 
(©) تقدّم فى ص 7114 550. 
0 لكاي النكاح / باب التزويج بغير بيّنة ح ١‏ ج ه ص 587, وسائل الشيعة: باب 4٠‏ من 


(0) كالخلاف: النكاح / مسألة 09 ج ؛ ص 155, والجامع للشرائع: النكاح / باب المهور 
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اللّهمَ إلا أن يلتزم ذلك. أو يفرّق : بأنّها وإن كان العوض غير معتبر 
فهاولكق حيك يذكر يكون حكنه حك غيرو فى ""النعاوضات #ولذا 
مطل ادلو ظهر مسحطقاً مذلا بخلاف التكاع: 

وتزازل الجزء دون الكل معهود في البيع وغيره فضلاً عن النكاح , 
كما لو ا* شترط الخيار في بعض أفراد المبيع -مثلاً دون الباقي , فيفسخ 
العقد حينئزٍ فيه دون غيره» فكذا هنا أيضاً يفسخ عقد النكاح بالنسبة 
إلى المهر دون الزوجة'"؛ إذ هو المراد من الخيار في المهر, وصعرور 
عدم تصوّر فسخ المهر نفسه كما هو واضح . 

بل يمكن القول بصحّة اشتراطه في غير المهر مما يلزمه العقد 
غير الزوجة'" كالشرط ونحوه., ولا إطلاق يعتد به يقتنتضى نفي الخيار 
في المهرء بل ربّما يمكن دعوى نفي الخلاف فيه أو الإجماع عليه . 
مضافاً إلى عدم الإشكال فيه من حيث القواعد . 

وعلى كل حال» فاشتراطه في العقد يقتضي فساد العقدء بناءً 
على '* أن كل شرط فاسد في عقد يقتضي ذلك ؛ لأنّ الرضا وقع مقروناً 
به. خلافاً لابن إدريس فصحًّح العقد وأبطل الشرط ©؛ لوجود المقتضي 
بالا سي رمدم ن العقد , وقد تقدم تحقيق 


(؟1وع 5 
(5) السرائر: النكاح / باب من يتولى العقد ج ١‏ ص 07/0. 





اشتراط الخيار في المهر أو العقد 1119| 0 0 1 
الخال فى كناب النيه 1007لكازينا لامر يو ليه 
إلى اشتراط الخيار فى العقد المدلول عليه بقوله ؛ «خاصّة» ؛بمعتن + أنه 
لاع رك لمعيو قر و لد ريا عن ل ل 
وهو غير معروف بذلك , على أَنّهِ لم يشر إلى الخلاف في المسألة , مع أن 
القول فيها ببطلان العقد ببطلان الشرط معروف. بل في كشف اللثام ”" 
نسبته إلى المشهور هنا . وهو نفسه قد نردد فى الصحّة وعدمها فى باب 
المهر. اللّهمّ إلا أن يكون النكاح له خصوصيّة , فهو وإن خالف ابن 
مع فساد المهر الذي لا ينقص ذكره عن الاشتراط . 

وربّما نوقش أوّلاً : بن الظاهر ممّن تعرّض للمسألة عدم الفرق بين 
النكاح وغيره من العقود من" اقتضاء فساد الشرط فيها فساد العقد 
وعدمه إلا ما خرج بالدليل. 

وثانياً: بن ثبوت ذلك للدليل في المهر لا يقتضي التعدية بعد حرمة 
القياس ووضوح وجه البطلان بفوات الرضا المقرون بالشرط بفواته, 


)١(‏ في بعض النسخ: «رهناك» بدل «في كتاب البيع». 
كاف ا 11 

(؟) كشف اللثام: النكاح / أركان العقد ج لاص 04. 
)كف اللناتالبكاب "في النهر ماين 10 
(0) الاولى بدلها: في. 








وذلك وإن أمكن تقريره في المهر لكن للدليل خرجنا عنه . 

ومن هنا اححتمل "١‏ عود الضمير فيه إلى اشتراط الخيار في المهر , 
ووحية شيقة راضم ضرورة أن الشرل الصحيع لذ يقتكن :ساد 
القت 

لكلو كنا ترق بكالعن الكقويل الحكه يضيخة الاشتراط 
يتك عد اناد للف رقا وا ئلاة قي كرو واتصوصيد كنا ٠١‏ المكالاء 
المزبورة واضحة الدفع . خصوصاً بملاحظة ما ذكرناه في البيع . 

نعم , قد يقال : إن الضمير فيه عائد إلى ذلك , والمراد عدم إفساده 
العقف وخ قلنا ينا »فى المهره إ3 اقتضاه يقر شماه السهر الدذى 
كسان تجاه ققد سكون الذكنة حيض :| :اقرط البالسوفى التهر 
لا يقتضى فساد العقد وإن قلنا: إنّ الشرط الفاسد في العقد يقتضي 
الس ان 2 قاقد اه يلفس 
ذلك أيضاً عدم فساد العقد بفساد المهر بالشرط الفاسد فيه . 

أو يراد : أَنّه لا يفسد العقد إذا اختار الفسخ فى المهر كما فى غيره 
من ساو النعاوضة لد ابميس وو هده اسعار الب المساق :اد 
النكاح . بخلاف باقي عقود المعاوضة التي متى فسخ العوض فيها انفسخ 
أصل العقد . 

ولعل منها عقد المتعة الذي يعتبر فيه المسمّى. فمع فرض صحًّة 





2 كما في مسالك الأفهام: النكاح / صيغة العقد ج /اص‎ )١( 


لو اعترف الزوجان أو أحدهما بالزوجيّة لش ؤلكم 
اشتراط الخيار فيه متى فسخ انفسخ عقد المتعة في المتمتّع بها؛ لعدم 
صحّة عقد المتعة بدون مسمّى ابتداءً واستدامةً ‏ كما أَنّهِ متى صحّ فرض 
اشتراط الخيار في مسمّاها صم اشتراط الخيار فيها ؛ لما عرفت من 
كونهاسيقد كياقى المغاواضات», 

اللّهمّ إلا أن وامسيداه ا اسان د در ميد . 
للخيار. فيتجه حينئذ عدم صحة ا شتراطه فى مسمّاها ؛ لشفا امنة 


الصحّة فيهاء فتخصٌ مسألة المقام في مهر الدائم, فتأمّل جيّداً: 
لله العالم., 


المسألة «الخامسة » 

(إذا اعترف الزوج بزوجيّة امرأة وصدّقته', أو اعترفت هي 
فصدقها. قضى بالزوجيّة ظاهراً وتوارثا» لأنّ الحقّ منحصر فيهما , 
وإقرار العقلاء على أنفسهم جائزء من غير فرق في ذلك بين الغريبين 
والبلد بين . 

حاون نا عن قطي القاقة تحص سيفة الاق رهما «الترميت 
واعتبر في البلديّين إقامة الكزة "ينا على اشاط الإشهاد فيه 
وسهولة إقامتها فيهما . بخلاف الغريبين. 

وفيه : منع الاشتراط و ومنع اقتضائه ذلك ثانياً؛ ضرورة اله 


)١(‏ في نسخة الشرائع: بزوجيّة امرأته فصدّقته. 
(؟) مغني المحتاج: ج ' ص18 .١‏ حلية العلماء: ج١1‏ ص 51١‏ الحاوي الكبير: ج 14 ص .١١8‏ 


1 
ج91" 


١ 
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على تقديره يعتبر في صحّة أصل وقوعه, وفعلهما الثابت بإقرارهما 
بحمل على الوجه الصحيح . على أنّ الشاهدين لا يعتبر كونهما بلديّين ‏ 
فجاز أن يشهد البلديّان غريبين وتتعذر إقامتهماء فيؤدّي ذلك إلى 
تعطيل الحقّ بغير موجب . كما هو واضح . 

9ولو اعترف أحدهما قضي عليه بحكم العقد دون الآخر» 
المنكر . فإنّ القول قوله بيمينه , نعم إن أقام المدّعي بيّنة أو حلف اليمين 
المردودة ثبت النكاح هرا موونفيي علهنا مع ذلك مراعاة الحكم في 
نفس الأمرء فإن كان المثبت الزوج فله الطلب ظاهراً وعليها الهرب 
بأطنا روكذ 

وإن لم يتّفق أحد الأمرين وحلف المنكر انتفى عنه النكاح ظاهراً, 
وازم المدّعي أحكام الزوجيّة على ذلك الوجه لا مطلقاً . 

فإن كان المدعي الرجل فليس له التزويج بخامينة ولا انها ولايكيا 
عع اللذكول بوالمتو لاا خنها ولا بنك ا عنها وكيا يدون رماهاءيل 
بقدّر بالنسبة إليها كأها زوجة . ويجب عليه التوصّل إلى إيصالها المهر 
بحسب الإمكانء وأمّا النفقة فلا تجب عليه ؛ لعدم التمكين الذي هو 
شرط وجوبها. 

وإن كانت المدّعية المرأة لم يصمٌ لها التزويج بغيره؛ ولا فعل 
ما يتوقف على إذن الزوج بدونه, كالسفر المندوب والعبادات المتوقفة 
عليه هذا . 


ىز و اخدق تتاثقد و لم كه ٠‏ سج حي جسييت ‏ ب ب ل ب بت 1/1" 

وفي المسالك : «لا فرق في ثبوت هذه الأحكام بين حلف الآخر 
وعدم 4 لانها متر تبه على نين وعوى الزوحتة) "ييل قبل ولاانين 
تكديت المدعى دغوامبعد ذلك وعديه 1 . 

0 01007 جنا الشاعي اذا 
اعترف بعد ذلك بِأنّه قد كان مبطلاً فى الدعوى ؛ لأنّه شىء لا يعلم إل 
وى تلد يع التكدال ااانا زاوم ش 

فتأمّل جيّداً ؛ فِنّه قد تقدّم تحقيق المسألة في كتاب الحج'" عند 
تعاض المصنّف فى الاحرام فيما إذا اختلف الزوجان فادّعى أحدهما 
وقوع النكاح فيه وأنكره الآخرء والله العالم . 

ولو أوقع الرجل المنكر صورة الطلاق ولو بقول: «إن كانت 
زوجتى فهى طالق» - فالظاهر انتفاء الزوجيّة عنهاء وجاز لها الترويج 
اا عر ا ا ل مر لمر 
على الوجه الذي ذكرناه. 


المسألة «السادسة» 
«اذا كان للرجل عدة بثات: فزوج واحدة ولم تعيكيا عند 
العقد» ولا فسّرها بغير الاسم , فإن لم يقصد معيّنةَ بطل ؛ لما ستعرفه من 


)١(‏ مسالك الأفهام: النكاح / صيغة العقد ج لاص ا 
)١(‏ الكتب التى بأيدينا خالية من ذلك. 
(؟) في ج ١8‏ ص 181... 
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اعتبار تشخيص الزوج والزوجة في النكاح على وجِهٍ يحصل به 
التمييز, وَأنّهِ لا يكفي فيه المطلق وإن كفى في البيع ونحوه . 
وإن قصد معيّندَ إلكن» كان «قصده لها'" بالنيّة» صح إن وافقه 
الزوج عالماً بالموافقة ‏ لا انّفاقاً من دون قصد للتعاقد والربط , أو وكل 
القصد إليه في قول, فقبل نكاح من نواها وإن لم تكن متميّزة لديه فعلاً : 
فإنَ الأول إلى العلم كاف ؛ لإطلاق الأدلة . 
و4 لكن لا يخلو من نظر تعرفه إن شاء الله . 
فإن «اختلفا فى المعقود عليها» بعد الاثفاق منهما على صحّة 
4" :تقس العامة الورروع القا راقو عن العامة بها لنقة] لمتلقة 
مهدا نك ان كر مهدا افيا متاكرا مقتتجا لقان سود م و تيع النقد إذا 
لم يكن الزوج -مثلاً قد أوكل أمر القصد إلى الآخر وقبل ما نواه وإلاٌ 
كأن القول قول المفواض إليه ييميتة) لأنه أعلم يقضنة ولاه أمسينة 
وبمنزلة وكيله فالقول قوله بيمينه , حتّى لو ادّعى عليه أنه قد صرّح بها 
بعد العقد فأنكر فإنّه ليس عليه إلا اليمين, هذا ما تقتضيه الضوابط في 
الدعاوي . 
ولكن قد ذكر المصنّف وغيره”": أَنّهما إن اختلفا في المعقود عليها 
«فإن كان الزوج رآهنٌ» كلّهنَ فالقول قول الأب؛ لأنّ الظاهر أ نْه 
وكل التعيين إليه. وعليه أن يسلّم إليه التى نواهاء وإن لم يكن 





)01 في نسختى الشرائع والمسالك بدل «قصده لها»: قصدها. 
(؟) كالعلامة في التحرير: النكاح / في العقد ج “اص .]7١‏ 


لو روّج إحدى بناته ولم يسمّها   -  -‏ بيس 09# 
والأصل فيه صحيح أبى عبيدة عن الباقرئقةٍ : «سألته عن رجل 
كنّ له ثلاث بناتء فزوّج إحداهنّ رجلاً ولم يسم التي زوّج للزوج 
ولا للشهود. وقد كان الزوج فرض لها صداقاً, فلمّا بلغ أن يدخل بها 
على الزوج وبلغ الزوج أنّها الكبرى, فقال الزوج لأبيها : إِنْما تزوٌةجت 
منك الصغيرة من بناتك , فقال : قال أبو جعفر مايةٍ : إن كان الزوج راهن 
كلّهنّ ولم يسمّ له واحدة منهنّ فالقول في ذلك قول الأب , وعلى الأب 
فيما بينه وبين الله أن يدفع إلى الزوج الجارية التي نوى أن يزوّجها إيّاه 
عند عقدة النكاح , قال : وإن كان لم يرهن كلّهِنَ ولم يسم له واحدة 
منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل»(". 
تاووليو اا النمان ققد سيف تزيله نامي وفع عله القاطل كن 
بل يمكن عدم الاحتياج إلى اليمين في تقديم قول الأب ؛ لإطلاق 
الصحيح . وإن كان الأقوى خلافه ؛ لمعلوميّة توقف انقطاع الدعوى 








)01( الكافي: النكاح / باب نادر ح ١ج‏ 0 ن: 1١7١‏ تهد ين الأحكام: التكاح / باب "” عقد 
المرأة على نفسها م 00 ج لاص 5917 وسائل الشيعة: باب ١5‏ من ابواب عقد النكاح ح ١‏ 

(؟) كابن البرّاج في المهدّب: النكاح / نكاح الباكرة ج ١‏ ص 1517. وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: النكاح / أحكام العقد ص 477. 

(5) قواعد الأحكام: النكاح / أركان العقد ج 7 ص .٠١‏ 
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عليه أو البيّنة في سائر المقامات . 

ولو فرض موت الأب قبل تعيينه حيث يكون القول قوله بلا يمين 
أو معه وحلف على قصده معيّنة غير التي ادّعاها الزوج . فالمتّجه القرعة 
كما فى كل زوجة مشتبهة بغيرها ؛ لأنها لكل أمر مشكل . وباب المقدّمة 
- مع اختلاف الأحكاء في الإرث وعدمه ووجوب الوطء وحرمته... 
ونحو ذلك لا يجري , والإلزام بالطلاق لا دليل عليه بل ظاهر الأدلة 
خلافه ‏ بل يمكن دعوى اللإجماع على اعتبار القرعة في نحو المقام . 

وعلى كلّ حال فوجه الإشكال في الخبر: أَنّهِ يدل حينئذٍ على أن 
ارافان المسخر ريدو الى تابور ولا ل ودر 
الزوج . وعدمها كافيٍ في البطلان وإن توافقا ‏ مع أن الرؤية لا مدخل لها 
فى صحّة العقد وعدمها ولا تفيد التعيين , ولا عدمها ينافيه . 

٠‏ بل وال نيد ةله المشتك عله ولأ التتويض إلى الأب إن كفى 
مع توليه القبول من غير أن يقصد معيّنةَ فلا فرق بين الرؤية وعدمها, 
فيلزم الصحّة على التقديرين» وإن لم يكف بطل على التقديرين, 
ولا دلالة فى الرؤية ولا عدمها على شىء من الأمرين وإن كان ظاهر 
النصيت ذلك ش 

بل وكذا المحكي عن المختلف فإنه قال: «والتخريج في هذه 
الرواية : أنّ الزوج إذاكان قد راهن كلّهنَ فقد رضي بما يعقد عليه الأب 
منهن ورضي باختياره ووكل الامر إليه. فكان في الحقيقة وكيله , وقد 
نوى الأب واحدة معيّنة فينصرف العقد إليها . وإن لم يكن قد راهن كان 


لو زوع اإحدئدناتة وام اشكها ‏ لح مم ا ا ا وى م 17 
العقد باطلاً؛ لعدم الرضا بما يسمّيه الأب ويعيّنه فى ضميره» . 

«والأصل في ذلك أن نقول: إن كان الأب قد وق والحيةة هويا 
وكان رؤية الزوج لهنّ دليلا على الرضا بما يعيّنه صم العقد وكان القول 
قول الاب فيما عيّنه . وإلا فلا»١".‏ 

وهو كالصريح في أن العمدة هو التفويض والرؤية دليل عليه » وإن 
كان فيه نظر بل منع ؛ ضر ورة أعمّيّة خصوص الرؤية من ذلك وإِنّما هو 
إن كان فمن قبول الزوج مع إجمال الأب, فإنّ ظاهر القبول الرضا 
بما أوجبه الأب وأراده. وعلى كل حال فظاهره كون الرؤية دليلاً 
كاشفا . 

لك فى كثك:اللناء جعل معواز الففويضن وقوية داثيرا مدار 
الزؤاية وعدمها» (9 أن الرؤية دلئلاللفويسى وعدمها دلئل خدمه: إلى أن 
قال : «إِنّه لا بعد في أن يكون التفويض إلى الولي جائزاً في النساء التي 
راهن ؛ لأنْهنَ تعيّنَ عنده. دون من لم يرهن لكثرة الجهالة؛ لا أن 
الرؤية دليل على التفويض وأَنّ التفويض جائز مطلقاً . على أنه إن رأى 
عقي شاط كا نالفل نر عدي سودي تعلق بها لدو تشار اق كعد دو 
فالتفويض في تعيين واحدة منهنّ؛ فإن ادّعى الأب غيرهنٌ 
ل جسم مكد اليو خا قي ا 

قلت : كأنّ الذي دعاه إلى ذلك ظهور كون القابل أراد ما قصده 


.١١9 مختلف الشيعة: النكاح / في الأولياء ج لاص‎ )١( 
.0١ (؟) كشف اللثام: النكاح / أركان العقد ج لاص‎ 
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الأب فى صورة الرؤية وعدمها. مع أن الإمام علي فصّل بينهما . فعلم 
منه أَنّ التفويض مع الرؤية صحيح دون غيره. لكن لا يخفى عليك بعد 
اختصاص جواز التفويض في ذلك ؛ ضرورة عدم اعتبار المعلوميّة في 
النكاح , فأيّ مدخليّة للرؤية وعدمها؟! 

و سكن العفيل اديور 
005000006000000 
كا ب اونومها رأسا والحكو بالطلذن كما فغل ابن إدوبس: 
ولعلّه أجود ؛ لأنّ العقد لم يقع على معيّنة مخصوصة منها!", وهو شرط 


(0) 





في صحّته» 

راد كاق ته فقي يناه على شورق الخير على غير كيان 
التمييز حاصل على الوجه المعتبرء فإن الزوج ينوي قبول نكاح من 
نواها الاب وهو وصف مميّر لها عمًا عداها . فاىّ فرق بين هذا الوصف 
والوصف بالكبرى والصغرى ونحوهما!؟! نعم يتجه البطلان مع فرض 
الب اريك وعد سن وجرا برسي د فالبحث حينئذٍ في 
تقول القير على دلو كاين يد حمعا متهويين التواعه الست : : 
حتّى بالنسبة إلى ظهور الرؤية في التفويض , بحيث يكون الزوج مدّعياً 
لمخالفة الظاهر. 

ووذلك الي لف سك بعد بغ الصور »وهو #البطلاق فيما إذال يقضدا 
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(كأسبالك الأنهاء: النكات /اضيفة المقدح لالض 6 5 


لو زوج إحدى بناته ولم يسمّها ‏ 3 با 989/9 
معيّنة, أو تخالفا في القصد للد ا اي 
والصحّة لو قصدا معيّنة عالمين بالموافقة, وفيما لو فصد الزوج منلاً 
قبول من قصدها الأب - بتفويض وبغيره مع فرض قصده معيّنةَ في 
قول . والتحالف لو اختلفا في المعيّنة التي أوقعا العقد عليها . 

نعم , قد يتوقف في الصحّة في الصورتين الأخيرتين ؛ لعدم صدق 
اهنبا 3 الروحة افتهما الذى تعر اعنيا ره والنيم أو الضقة أو التقتارة: 
ضرورة عدم كون «المقصود"" للآب» مثلاً منها ؛ إذ ليس هو وصف 
ممكد 5 إلا للآأبء بخلاف «الكبرى» مثلاً . 

والتحقيق « احدسناض نعو ؟[السيمضيون لصحم ديناء على 
العمل به دون غيره, لا ان المراد من تنزيله ان ذلك جائز في نفسه مع 
قطع النظر عن الصحيح لكونه مقتضى القواعد, فإنّ ذلك مشكل جدّاً. * 
بل لو قيل بصحّته للخبر _-على وجهٍ يجري فى غير موضوعه كان 2 
مشكلاً أيضاً ؛ لكونه كالمؤوّل بالنسبة إلى ذلك , بل هو شبه القضيّة في 
واقعة لا يجسر بها على الحكم بما ينافي ما عرفت , هذا . 

ولو ادّعى الزوج عدم التعيين حاله, وادّعى الأب التعيين بتفويض 
الزوج أو بإطلاقه ‏ كان القول قول الأب ؛ لأنّه مدّع للصحّة. بخلاف 
الزوج المدّعي للفساد. وكذا لو ادّعاه باختلاف القصد في التعيين 
وادّعى الأب الصحّة باتّحاده . 
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المسألة «السابعة» 

«يشترط في لع بأقسامه «امتياز الزوجة عن غيرها» 
اتفاقاً في كشف اللثام الإوضرن لار كا اله وععرطا امتياز الزوج أيضأً 
كذلك «بالاشارة أو 0 أو الضفة» الراقية للاشعراك ...أو غير 
ذلك مما يمّزهما ويشخصهما في الواقع وإن لم يتعيّنا حال العقد . 

بل قد يقال باللإخراج بالقرعة مع فرض التمييز في الواقع والاشتباه 
فى الظاهر ؛ إذ احتمال اعتبار التشخيص المستلزم لمعرفة الشخص فى 
الظاهر أيضاً ولو بعد العقد _وإلا بطل . فلا يجدي في إناطة العقد 
بمتشخّص في الواقع مجمل في الظاهر -مخالف لاطلاق الأدلّة المقتصر 
في الخروج عنه على المتيقن, وهو العقد على غير المتميّز في الواقع 
مع احتماله ؛ لأصالة عدم النقل المقتصر في الخروج عنها على المتيقّن 
المعهود . وهو المتميّرز واقعا وظاهرا . 

نعم , لا يعتبر فيه ذلك حال العقدء بل يكفي فيه التمييز بعده. بل 
تلع عروضي الاقباء الشكري بارس 11 لت يكت باد القت تان 
المتشخّص واقعاً المجمل ظاهراً على أن يستخرج بالقرعة, كالعقد 
على الكبرى -مثلاً ‏ المعلوم عدم التمكّن من معرفتها ظاهراً لجهل 
تاريخ الولادة ونحوه. 

يال "يدا عن ازايرنها لايعو اللااعرمن عبار المفاتن 


اعتبار تعيين الزوجين قي التكاح ‏ ل اس 4لا؟ 


وغيرها "١‏ وإن كان التفريع خاصّاً . بل ومعقد اتّفاق كشف اللثام » بل كاد 1 
٠ 0 .1‏ 7 1" 

يكون صر يح ا الحبيدين تح المسالاد ا ع ها ريافي شرم القبارات: 050 
«لما كانت الزوجة معقودا عليها وعينها مقصودة للاستمتاع اشترط 
تعيبنها في صحّة النكاح , كما في كلّ معقود عليه سواء أريد عينه 
كالمبيع أو منفعته كالعين المؤجرة, وكذلك يشترط تعيين الزوج ؛ لأنَ 
الاستمتاع بيستد عى فاعلاً و 007 معيّنين لتعيّنه» . 

«فلو زوّجه إحدى بنتيه أو هذا الحمل4 أو زوّج بنته من أحد 
ولديه أو من هذا الحمل الم يصمٌ العقد» بل الثاني أولى ؛ لمشاركته 
للأول فى عدم التعيين: إذ يحتمل كونه واحسدا أو أزيد»ء مضافاً إلى 
اختمال كونه غير قابل لتكام المخاطب ميان ييكون ذكرا أو انتى 1" أو 
خلثنى مشكاقٌ 7 , 

وإن كان قد يناقش : بالفرق بين النكاح وبين البيع والإجارة؛ 
باعتبار قدح الجهالة فيهما دونه . فليس اعتبار التشخيص في النكاح 
لذلك؛, ولا لكون الزوج والزوجة معقودا عليهماء فإِنٌّ العقد عليهما 
لا يقتضى اعتبار تشخّصهما فى الصحّة ؛ ضرورة صحّة العقد على الكلى 
فى البيع والإجارة فضلاً عن غيرهما . نعم » الإجماع المحكي 
)؟) زان اكوا الس :فى المعيدر: 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح / صيغة العقد بج لاص .٠١ 7-5١5‏ 


00 جواهر الكلام (ج 2 





بسك فى تناول الاطلاق له . فتبقى أصالة عدم النقل بحالها . 

5 أولويّة عدم الصحّة في الحمل ؛ ضرورة عدم بناء العقد فيه 
على عدم التعيين, واحتمال حصوله بالتعدّد لا يقتضي البطلان حينه . 
كما أنّ عدم معلوميّة كونه صالحاً للنكاح أو نكاح المخاطب لا يقتضي 
ذلك ؛ ضرورة عدم اعتبار معرفة تأثير العقد حال وقوعه, بل يكفي فيه 
مصادفته التأثير كما فى سائر العقود . 

فيه اسخدى العدل نجي بين اران ساو فيو اعد 
قابليّة الحمل لإيقاع مثل هذا العقد عليه , وكذا البيع منه والهبة له 
وغيرهما ولو بقبول الولى. فهو بالنسبة إلى ذلك معامل معاملة 
الجعادات | لها تخرج الال كالرضةة له وتحوها: 

والعمدة فيه الإجماع إن تمّ وإلا فقد يقال بالصحّة المراعاة بقابليّة 
وقوع النكاح , وعدم منافاة التمييز بالتعدّد لإطلاق الأدلة . اللّهمَّ إلا أن 
بشك في تناولها لمئل ذلك , فيبقى أصل عدم النقل سالما . 

وكيف كان فلا يتوهّم من العبارة ونحوها وجوب ذكر ما يقتضي 
التعيين في العقد على وجدٍ لا يجزي اثّفاقهما في النيّة والقصد المعلوم 
عند كل واحد منهماء فإنّ الظاهر القطع بصحّة ذلك كما صرّح به في 
كشف اللثام "١‏ والمسالك7", وتعذر الشهادة بعد عدم اشتراطها 
ماسم 


) كمف انام الكل / ركان ا 





اعتبار تعيين الزوجين في اللككاع لس د ل _ ا [9 

نعم , في المسالك : «من اشترط الشهادة أبطل هنا ؛ لأنّ الشاهد إِنّما 
يشهد على اللفظ المسموع دون النيّة»7", 

وفيه : أنّهِ يمكن الشهادة عليها ‏ أيضاً _بالقرائن المفيدة لهاء أو 
بالإقرار منهما بعد العقد ... او غير ذلك . 

وعلى كل حالء فليس المراد اعتبار ذكر ما به التعيين فى 
ا ا لي ا ا 
أنه يجزي على قول ما سمعته من تفويض أحدهما إلى الآخر فيه 
وينوي '" ما نوآه . 

نعم » لو سمّى الكبرى - مثلاً ‏ باسم الصغرى غلطاً وقبل الزوج 
ناوياً نكاح الصغرى لم يصمّ. بخلاف ما لو قال: «زوّجتك بنتي 
فاطمة» أو «هذه فاطمة» وكانا متطابقين , فإنّه لا إشكال فى صحته 
وكان الثانى تأكيداً . 1 

0" يكونا فمظا نوسن د كاقف المشار الها ايع كانت 
نهو لكر يتاه قر انسديات قل نفيقة انو تاهيه الها رق أو 
البطلان لعدم بنت له بذلك الاسم او لعكة العاهرزة اساي 
وعها ون ان اهما الول 

ولزاقال4وو جك انقى الكتيرة») أو الضغيرة) او «الوسسطى »اد 
(النيضاء) او رالسمراء» وه بنات متعدّدة متميّزة بذلك فلا إشكال في 


.٠١/8 المصدر السابق: ص‎ )١( 
فى بعض النسخ: فينوي.‎ )1( 





ا بعل مصيي م ل م ا تت اق هل الكلام (ج )2 
الصحّة . ولو لم يكن له إلا واحدة فالوصف موٌكد . 
نعم , ربّما يشكل الحكم لو كان الوصف بالكبرى واختيها <حيث 
3 الك انمو اها دبا محفت من عدم وجو وينت له كيرف قنع ان 
خ 51 9 2< 


المسألة «الثامنة » 

«لو ادعى زوجيّة امرأة» فأنكرته «وادذعت أختها زوجينه» 
نان تمرك أحد متهما كه على :دغواه حلفت الامراة على نفى وعوا: 
وحلف هو للمدّعية على نفى دعواها إن لم يكن قد دخل هو بها. 
واوروداك الازلك عله السن عمها” ‏ تداق هو و فيل لفدوة البعية سان 
المدّعية؟ وجهان, وعلى الأوّل فإذا حلفت كان الحكم كما لو أقام كل 
منهما بيّنة على إشكال . 

وإن كان قد دخل بها ففي كون اليمين عليه _لأنْه المنكر ؛ بموافقته 
للأصل أو عليها بموافقتها الظاهرء وجهان, أقواهما الأوّل . 

وعيذا لو ناوعا خا كه العفهى لدييا وان كان اليكل 
الداخل بالمدّعية . واحتمال١"2:‏ عدء 92707 لتكديية ا ثاها عل 
يدفعه : أعمّيّة الدخول من النكاح المدّعى مع فرض عدم القرائن, 
واصالة اافيكة ل دمن زهي 

نعم , لابدّ له حينئذٍ من اليمين على نفي ما ادّعته الأخت وفاقاً 


.٠١9 كما في مسالك الأفهام: التكاح / صيغة العقد بج لاص‎ )١( 





لو ادّعى زوجِيّة امرأة وادّعت اختها زوجقه. ...عستت ىس ...تيرم 


التنيين! الاشرورة كولة متكرا بالسية الى باغو اعاءرو الف على زود 
أختها لا يقتضي '" العلم بكذبها ؛ ضرورة إمكان صدق البيّنة مع تقدّء 
العقد عليها . 

كما أنْها لو أقامت هي البيّنة حلفت هي معها أيضاً على نفي العلم 
ببق باتعا أعيها سبد رضن معاد علنها.-لاقان أيضاً. ازيل 
أن يستفاد من فحوى الخبر الآتي عدمه هناء بناءٌ على عدمهما في 
نووم روا نه يكفي بوت دعوى كل منهما فى فساد الأخرى على وجه 
لا يحتاج إلى اليمين , ولا استبعاد في سقوط يمين المنكر مثلاً مع فرض 
إقامته بين على دعوى تقتضي فساد دعوى المدعي , وليست هي بيّنة 
دكن فاإاحط رو نامل 

و إن «أقام كل '" منهما بيّنة؛ فإن كان قد!» دخل بالمدّعية 
كان الترجيح لبيّنتها؛ لأنه مصدّق لها بظاهر فعله» سيّما إذا تكرّر . 
وكذا لوكان تاريخ بيّنتها أسبق» لأنّه حينئذٍ في حكم من لا بيّنة له ؛ 


ضرورة بطلان بيّنته بالبيّئة السابقة التي لا عارضها بيّنته المفروض 7-١‏ 


بالكرها ع الاوك العراكيها انها (وحمه الا عند زماى كذ 
(ومع عدم الأمرين» بأن انتفى الدخول واتّفقت البيّنتان بالتاريخ 


.١ 6 اللمعة الدمشقية: : النكاح / مسائل الفصل لي‎ )١( 
ف | الأولي اللسبير درلا تقتضى».‎ 

١ ١‏ لصحي سرع السالات بعدها إضافة: واحد. 

(غ) ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 


م" جواهر الكلام (ج )2 


أو أطلقتا أو سبق تاريخ بيّنته على تاريخ بيّنتها ويكون الترجيح 

قيل : «لرجحانها على بيّنتها بأنّها تنكر ما هو فعله الذي هو أعلم به 
من غيره ؛ إذ لعلّه عقد على الأولى قبل العقد عليها وهي لا تعلم»!". 
وإن كان هو _مع أنه أخصٌ من المدّعى -لا يخلو من نظرء بل منع . 

ولخبر الزهري عن على بن الحسين لي : «في رجل ادذعى على 
ابرأة 0:1 تر وتعها بولك بوشهودو كرت العراة لقو أقافت حت 
هذه المرأة على هذا الرجل البيّئة أَنّهِ تزوّجها بوليَ وشهود ولم توقّت 
وقتاً؟ فقال : إنّ البيّنة بيّنة الزوج » ولا تقبل بيّنة المرأة ؛ لأنّ الزوج قد 
استحقّ بضع هذهء وتريد أختها فساد هذا النكاح ‏ فلا تصدّق ولا تقبل 
بتّنتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها»!". 

والمناقشة '" فيه : بالضعف , يدفعها : عمل الأصحاب به من غير 
خلاف يعرف على ما اعترف به غير واحد”_عدا ما عن المصنّف في 





.00 كشف اللثام: النكاح / أركان العقد ج لاص‎ )١( 

(1) الكافي: النكاح / باب نوادر ح ١7‏ جه ص 0175. تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١8‏ 
التدليس في النكاح ح ج لاص 85953. وسائل الشيعة: باب 5١‏ من ابواب عقد النكاح 
اح ١س ٠١‏ اص 599. 

(؟) كما في مسالك الأفهام: النكاح / صيغة العقد ج لاص .٠١8‏ 

(؛) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: النكاح / أركان العقد ج /اص 01. والبحراني في 
الحدائق: النكاح / في العقد ج ١‏ ص 157. والطباطبائي في الرياض: النكاح / صيغة العقد 





لق اذغ (وعئة ام الوادت اخنها رز قله سس مسسس ميعنت هه 8 
النكت'", بل عن بعض : دعوى الإجماع عليه !". 

وعلى كلّ حال فقد ظهر لك : أن الصور حينئذٍ في إقامتهما البيّنتين 
النتا عشرة ؛ لألّهما نا أن تكونا مطلقتين» أو مؤرّختين, أو إحداهما 
مطلقة والأخرى مؤرّخة . وعلى تقدير كونهما مؤرّختين إِمّا أن يتّفق 
التاريخانء أو يتقدم تاريخ بيّنته, أو تاريخ بيّنتها . وعلى التقادير السثة 
ِمّا ان يكون قد دخل بالمدعية او لا. 

يقدّم قولها في سبعة منهاء وهي : السنّة المجامعة للدخول مطلقاً 
باعتبار ظهوره في الزوجيّة . وإن كان قد يمنع ظهوره في ذلك , اللّهمَ إلا 
أن منرهن ا قرزا نه يها رقية :« الف وو اتعدة هع القنتة العالةعنه» وار 
القن د وينوا تر برا ايده لام ش 

كما ظهر لك أيضاً: أنّ الصور في غير الحال المفروض سنّة , هي : 
عدم إقامة أحد منهما البيّنة» أو إقامة الرجل دونهاء أو بالعكس, 
والثلاثة مع الدخول وعدمه, وقد عرفت الحكم فيها جميعها. فتكون 
الصور حينئذ ثمان!" عشرة . 

لكن في المسالك في شرح قول المصنف : «هذا الحكم مشهور بين ' 
الآضحائ لا يظهر فيه خلاف بينهم , وهو مخالف للقواعد الشرعيّة في 0 


5071-371١ النهاية ونكتها: النكاح / باب التدليس في النكاح ج " ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: النكاح / أركان العقد ج ١١‏ ص 88,. مسالك الأفهام: النكاح / صيغة العقد 
ج لاص .٠١8‏ 

() الأولى التعبير ب «ثماني». 


جواهر الكلام (ج ”)2 





الى 
تقديم بيّنة الرجل مع إطلاق البيّنتين أو تساوي التاريخين ؛ لأنّه منكر, 
ويقدّم قوله مع عدم البيّنة » ومن كان القول قوله فالبيّنة بيّنة صاحبه»”". 

وقددا #مسكرباليية إلى دعو الفدقية :عاتم إلى ميق 
ادّعى عليها الزوجيّة المفروض إنكارهاء فإنه مدّع صرف . 

هم قيل 1:ترججح هذه البئنة على بتنتها - بعد فرض عدم إمكان 
الجمع بينهما للتنافي _بأنّها على فعل لا يعلم إلا من قبله؛ بل لو فرض 
تدر الأراق امك شيع وله أضا قرا تالو اللفرن حي 
متداعيان, كل منهما يدّعي زوجيّة اللبجل. فمع فرض تصديقه 
لأحدهما ترجّح بنتها على الأخرى بإقراره لها بالترويج. نعم ء لو 
لم يكن إقرار منه أشكل تقديم إحدى البيّنتين على الأخرى مع فرض 
التنافي وعدم الترجيح . وحينئذٍ ينّجه الرجوع إلى القرعة التي هي لكل 
امر 5 .. 

والتحقيق : أن الترجيح لما ستعرفه, لا لذلك . 

نعم , قد يشكل ترجيح بيّنتها بالدخول الذي قد عرفت أَعمَّيّنه من 
التكاح . خصوصاً مع سبق بيّنة الرجل في التاريخ لبيّنتهاء فليس حينئذ 
إلا للتعبّد للخبر المزبورء لا للقواعد . اللّهمٌ إلا أن يفرض اقتران الدخول 


)010( انظر «المسالك» في الهامش قبل السابق. 
(؟) كشف اللثام: النكاح / أركان العقد ج لاص 01. 


لالع روعقة آفر انو ]ديت احكها ووطققة. ٠‏ سس حي ا ام 
وكيف كان ففي القواعد"" وجامع المقاصد'" والمسالك”" 
وغيوها :1ن الأورت الأساوافى قط الدضوئ لى البسين مدن 
أمّا الرجل فلن بيّنته إِنَما هي لإثبات ما ادّعاه على المرأة الأولى : 
وبينه وبين أختها دعوى أخرى هو فيها منكرء فلابدٌ من اليمين لقطع 
دعواها . ولا يضر إقامتها البيّنة ؛ لعدم المنافاة, لامكان سبق العقد . 
وأمّا المرأة فيمينها على نفي العلم ؛ لاحتمال علمها بقدم العقد على 
الأولى ‏ ولتعارض البيّنتين في أنفسهما بالنظر إلى المرأتين وإن كانت 
هي مدّعية خاصّة , والدخول إِنّما كان مرجّحاً لا مسقطأ للبيّنة المقابلة , 
فيبقى التعارض حينئذٍ إلى أن تحلف . 
وليس في ذلك خروج عن النص ؛ إذ غايته ترجيح البيّنة. وهو 
لا ينافي إيجاب اليمين . نعم لا يمين مع كون البيّنة بالسبق ؛ ضرورة 
اقتضائها حينئذ بطلان البيّنة المقابلة . 1 
وقد يشكل ذلك في المرأة : بأنٌّ يمينها _مع أَنّه على نفي العلم الذي + 
لا يفيد رفع الاحتمال إِنْما يتوجّه إذا ادّعى عليها العلم على الأصحّ . 
)١(‏ قواعد الأحكام: النكاح / كاك لد لاضن ١‏ 
(؟) جامع المقاصد: النكاح / أركان العقد بج ١١‏ ص 85 .4١0‏ 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح / صيغة العقد ج لاص .٠١٠١‏ 


(؛) ككشف اللثام: النكاح / أركان العقد ج /اص 01. واحتاط به في رياض المسائل: 
النكاح / صيغة العقد ج ١١‏ ص "". 





م ا ب 7 جواهر الكلام (ج 0 


عاتى الها لاوس التميق ربع الننكةةالمرجيحة ششرعا بالسحول»: 
ضرورة كونه كباقي يكنات لمعاف سن الاعيبد ند وغيرها الى 
لا يحتاج معها إلى يمين . 

والنصّ كالصريح -سيّما قوله عْليّةِ : «فلا تصدق» في عدم الحاجة 
إلى اليمين, وإلا لكان فيه تأخير بيان عن وقت الحاجة . 

فلعل القول بعدم الاحتياج إليه مع قبول بيّنتها لا يخلو من قوّة . 

ودعوى : قاعدة وجوب اليمين على كل من قَوِي جانبه لا دليل 
عليهاء مع أنّ مقتضاها اليمين على مضمون البيّنة كما عساه يوهمه 
بعض العبارات7", وهو واضح البطلان ؛ ولذا صرّح في كشف اللنام "ا 
كوج اللمين هذى القن على الويجه الذى ققدم ووفيهها عرفت 

واحتمال : كون المراد صيرورة قويّ الجانب منكراً ‏ فيتوجّه عليه 
اليمين لذلك واضح الفساد . 

بل وكذا بالنسبة إلى الرجل أيضاً حال قبول بيّنته لما عرفت , وكونه 
منكراً بالنسبة إلى دعواها لا يستلزم ثبوت اليمين بعد أن أقام ند تشهد 
على صحة إنكاره وصدقه فيه , خصوصاً مع فرض سبق تاريخها, هذا . 

ومن التأمّل فيما ذكرنا يعلم : أن الوجه انسحاب حكم المسألة 
لوعت الم والعنيق لو الع ويم دافا رااعت اعرف 


<2 


)١(‏ كقواعد الأحكام: (تقدّم المصدر انفا). 
(؟) انظر «كشف اللثام» في الهامش قبل السابق. 


7 5 .- ا / 
لو ادعى زوجيّة امراة وادعت اختها زوجيته الس لم» 


زوجيّته ؛ ضرورة عدم مدخليّة الاخوّة فيه بل إنما هو لتحريمه , وهو 

مضافا إلى ما عرفته من موافقة الحكم للقواعد الشرعيّة فى الجملة 
التي لا فرق فيها بين الجميع , كما يومئ إليه التعليل في الخبر ؛ ضرورة 
ظهوره فى ذلك لا التعبّد . 

ولعله لأ العراد أن اروس واغعفا و وصواء اسعحتاى يضم اللفة 
كان هو المدعي الذي وظيفته البيّنة, بخلافها. فإِنْ دعواها الزوجيّة 
ليست دعوى عليه من حيث عقد النكاح الذي هو بمعنى مملوكيّة بضعها 
له. وهي ليست دعوى عليه من هذه الجهة , نعم هي مدعية من جهة 
اللوازم المشتركة بينها وبينه. ويزيد الرجل بدعوى الملكيّة للبضع 
ظلاتها #رمسيهنا والكة 4 اسةاكه الرعذر مقا مل سيدا اانه 

بزاقد ودغي ظهور الشَين فى التعنية العليل»وإن كنان مشالناً 
للقواعد . 

وحينئذٍ فما في المسالك : من احتمال عدم الانسحاب١_بل‏ جزم 
به فى جامع المقاصد'" وكشف اللثام'"؛ لكون الحكم على خلاف 
الأصل , فيقتصر على مورده لا يخفى ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه . 
)١(‏ مسالك الأفهام: النكاح / صيغة العقد ج لاص .٠١٠١‏ 


(؟) جامع المقاصد: النكاح / أركان العقد ج ١١‏ ص .4١‏ 
(؟) كشف اللثام: النكاح / أركان العقد ج /اص 07. 





5 
المسألة «التاسعة » 

وإذ اعفد خلى انرأة: قاذغى الخر» لها «زوحتيهاء لء 
يلتفت إلى دعواه» عليها «إلا مع البيّنة» : 

قال يونس : «سألته عن رجل تزوّج امرأة في بلد من البلدان, 
فسألها: لك زوج؟ فقالت : لاء فتزوّجها. نم إن رعلا آنا فقال:هي 
امرأتي . فأنكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج؟ قال: هي امرأته إلا أن 
الم 1 

ونحوه مكاتبة الحسين بن سعيد”". 

وفي خبر عبد العزيز بن المهتدي : «سألت الرضا ىه قلت له : إِنّ 
أخي مات وتزوّجت امرأته . فجاء عمّي فادّعى كاد زوجهاء 
فسألتها عن ذلك فأنكرت أشدّ الإنكارء وقالت: ما كان بيني وبينه 
شيء قط؟ فقال: يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها». 

ولا ينافي ذلك مضمر سماعة : «سألته عن رجل تزوّج امرأة أو 
تمتّع بهاء فحدّثه رجل ‏ ثقة أو غير ثقة -فقال: إن هذه امرأتي وليست 


)١(‏ في نسخة الشرائع: امرأته. 

)١(‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١‏ من الزيادات ح 8١‏ ج لاص 18غ. وسائل الشيعة: 
باب من ابواب عقد النكاح ح لج حو 1 

(©) انظر «التهذيب» شٍّ الهامش السابق: ح ١١5‏ ص /الا؛. و«الوسائل»: ذيل المصدر. 

)ع الكافي: النكاح / باب نوادر ح 1ج ص .01١‏ من له يحضره الفقيه: النكاح / باب 


التوادر ح 476٠‏ ج 7 ص 7لاغ. وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح ١‏ ص 299). 


لوتعط :هلي اما ةاذادف اخ ويه" . بسسعق عع كصيم ني به عع سمه نذا 
لي بيّنة؟ فقال : إن كان ثقة فلا يقربهاء وإن كان غير ثقة فلا يقبل...» 7 
بعد أن كان محمولاً على ضرب من الاستحباب للاحتياط ؛ إذ لم نجد 
عاملاً به . 

وعلى كلّ حال فظاهر المصئّف بل قيل : «والأكتر»'"_أنَّه 
لو فرض عدمها كانت دعواه عليها مثلاً ‏ باطلة لا يتوجّه له'" عليها 
اليمين وإن كانت هي منكرة ؛ إذ اليمين إِنْما تتوجّه على المنكر الذي 
لو اعترف لزمه الحقّ باعترافه . والأمر هنا ليس كذلك ؛ ضرورة أنها 
لو صادقت المدعي على دعواه لم تنبت الزوجيّة . لكونه فى حقّ الغير» 
وهو الزوج المالك بضعها بالعقد المفروضء. فلا يقبل قول الغير في 0 
إسقاطه . ومنه يعلم عدم إمكان ردّها اليمين عليه ؛ لأنّ اليمين المردودة 4 
إن كانت كالإقرار فقد عرفت حكمه , وإن كانت كالبيّنة فهى بالنسبة إلى 
المتداعيين دون غيرهما وهو هنا الزوج . 

لكن قد يناقش : بأنّه منافٍ لعموم قوله يي : «البيتنة على المدّعي 
واليمين على من أنكر» ') ونحوه . 


.31 و«الوسائل»: ح‎ ١ انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح 67 حجن‎ )١( 
.5"8 ص‎ ١١ (؟) رياض المسائل: النكاح / صيغة العقد ج‎ 
(ااغران اللذليء لاا ناض 16ل يتخدرك الرسائل ياب لابق أبوات كينة الحكع‎ 


جواهر الكلام (ج )"١‏ 


ودعوى : كون المتبادر منه لزوم الحلف لقطع أصل الدعوى 
باالتعلوة ضدمة هذا لكا وسو الروع ,اذ" للدوازة د ميوعة مولي 
مدّعيها ؛ ولذا سشمعت على من باع المال ونحوه . 

كدعوى : أنّ العمدة في التعدية إلى اللوازم الإجماع , وليس اظهور 
إطلاق عبائر اللأكثر في عدم السماع مطلقاً؛ ضرورة كون التعدية لظاهر 
النصوص., وستعرف المراد بإطلاق الأكثرء وليس في النصٌ إلا 
قوله 3 : «هي امرأته حتّى يقيم البئنة» وهو كذلك؛ فإنّ الييمين 
المردودة لا تخرج به عن الزوجيّة التي تعلّق بها حقّ الغيرء وحينئذ 
فيتوجّه له اليمين, كما يتوجه لها الرد عليه وإن لم يسمع ذلك في حق 
الزوجء لكنّ فائدنه على تقدير الإقرار وما فى حكمه ثبوت مهر المثل 
على الزوجة للمدعي ؛ لحيلولتها بينه وبين البضع بالعقد الناني, كما 
لو باع شيئاً على أَنّه له نم أَقر به لزيد, فإنّه يغرم للمقرٌ له عوضه مثلاً أو 
يمه ابوعاى قدي رذ البعين على الملاعى اوتتكدو اها عبن السمية 
والقضاء للمدّعي بالنكول أو مع اليمين فالحكم كذلك . 

ومن هنا ذهب جماعة كما قيل '" إلى قبول الدعوى وإن لم تكن 
َمَّ بيّنة » ومال إليه في المسالك, لكن قال : 

«مبنى القولين على أنّ منافع البضع هل تضمن بالتفويت أم لا؟ وقد 
اختلف فيه . فحكموا بضمانه تارة وبعدمه أخرىء نظراً إلى أن حق 


خض 





)١(‏ في بعض النسخ: قيمته. 
(1) كما في مسالك الأفهام: النكاح / صيغة العقد ج لاص .١١١‏ 


وقد غلن امراة فاذعى اشن زوجقها: . م ا ا اتن ةم 


البضع متقوّم شرعاً. فمن أتلفه وجب عليه عوضه ؛ وهو المهر , والتفاتاً 
إلى أنه ليس مالاً للزوج وإِنّما حقّه الاتتفاع به. ومنافع الحرٌ لا تضمن 
بالفو انق لا يا تود عت اليد 

«وينته على الأوّل : حكمهم بوجوب مهر المثل لمن انفسخ نكاحها ' 
بإرضاعها من يفسد النكاح . ووجوب دفع المهاجرة مسلمة إلى زوجها 7 
الكافر المهر ؛ للحيلولة بينه وبينها بالإسلام. وهو قائم هنا. وعلى 
الثاني : عدم وجوب مهر للزانية ولا لزوجها. وثبوت مهر المثل لها في 
وطء الشبهة دونه» . 

م قال : «والقول بسماع الدعوى وثبوت الغرم متّجه ؛ عملاً 
انانف السيعر دون ابوت لسرن على من كرو جر كن التقياة 
على مثل ذلك»!". 

قلت : ستعرف في الرضاع أن الأقوى عدم ماليّة البضع , وأنّ ثبوت 
المهر في بعض المواضع للدليل ؛ لعدم عدّه مالا لغة ولا شرعاً ولا عرفا . 

لكن قد يقال: بسماع الدعوى وإن لم نقل بماليّته ولا بئبوت الغرم 
للحيلولة . بل للعموم الحابق جولان إقرارها حقيقة أو حكماً يثمر بوت 
الزوجيّة مع توجيه الدعوى على الزوج . فتثبت الزوجيّة حينئد 
بإقرارهما أو نكولهما أو اليمين المردودة, بل قد تثبت في حقّه أو 


ين 


حقّها ء ويترنّبٍ على ذلك أحكام كثيرة ولو باتّفاق فراق الزوج الثاني أو 


)١(‏ المصدر السابق. 


دو شد هنها | وفيو ةذ اك 

كما أنّها لو أقرّت هي -مثلاً لم يكن لها مطالبة العاقد بمهر ولا نفقة 
ولا قسم ‏ إل أن تدّعي الشبهة الممكنة في حقّها . فليس مبنى القولين 
جد ناد درم 

ومن ذلك عل صفق ان المطوى هويكه على الزوج والمرأة معاً ؛ 
ذل يع فى الداع كليه لحان فاه لتنا على الخذلك او اله 
كل مر د الكاداكا و الك متها كالاقرا رمتهما امن احدهما: 
ولافرق فى ذلك بين اتحاد المجلس وعدمه , كما هو واضح . 

قها ٠١‏ عينم #عااقي النقن إن كان مر ادمعده جاع ال عسوي 
أصلاً إلا مع البيّنة على وجدٍ لم يتوجّه له يمين لا على الزوج ولا على 
المرأة, كما جزم به في المسالك حتّى قال : «إِنّما جعل المصئّف 
موضوع المسألة الدعوى على المعقود عليها ؛ ليرئّب الجزم بعدم سماع 
الفعورق نار لى هتفه ول فا اال كاتس كانه لسععك قطنا : 
ونرب عليها اليمين مع الإنكار . ولزوم العقد بالإقرارء وثبوت النكاح 
لو نكلت ء او رد عليه اليمين فحلف»١".‏ 

وفيه : أَنّه يمكن إرادة المصنّف هنا والنافع " وغيره !"ما سمعته في 
النصّ من عدم ثبوت دعواه مطلقاً إلا مع البيّنة» فإنّها حجّة على كل من 





.١١؟ مسالك الأفهام: النكاح / صيغة العقد ج لاص‎ ١١ 
.١7١ المختصر النافع: النكاح / صيغة العقد ص‎ 1) 
7-57 ص‎ ١ (؟) كالعلامة في الإرشاد: النكاح / في أركانه ج‎ 





لو عقد على امرأة فادّعى آخر زوجيّتها لب ب ا 5868 ام 
5 7 آي 

نما يثبت في حقّه لا فى حقّ الآخر ؛ واعلّه لذا قال فى القواعد : «ولو 
ادّعى زوجيّة امرأة لم يلتفت إليه إلا بالبيّنة . سواء عقد عليها غيره أم 
لا»'"؛ ضرورة معلوميّة توجّه اليمين عليها مع عدم العقد, مع أنه نفى 
الالتفات إلى الدعوى إلا مع البئنة ٠‏ _ 

وعلى كل حالء ففى المسالك أيضا : «ممًّا يتفرع على الخلاف 
الأوّل : جواز العقد على هذه أي الخليّة لغير المدّعى قبل انتهاء 
الدعوى وعدمه. فإن قلنا بسماعها بعد التزويج وترتب فائدتها السابقة 
صم العقد الثاني وبقيت ”" الدعوى بحالها . لكنّ العقد الثاني يفيد سقوط 
تسلّط المدّعى على البضع , فيحتمل لذلك عدم جواز العقد حتّى ينهي 
الأول دعواه ؛ لسبق حقه , فلا يسقطه الثانى بعقده». 

«نعم , لو تراخى الأَوّل في الدعوى اويسك ت غنتيا فهو اذ العكن 
أجود ؛ حذراً من الإضرار المترتّب على المنع, فإنٌ الزوج إذا علم بعدم 
إقدام ايفهليها انكق :ان يوجر :ذفيواة ذلك ليطول الامين عالهاء 
ويتوجّه عليها الضرر بترك التزويج, فيكون وسيلة إلى الرجوع إليه. 





") سورة الحج: الاية //,. 
#الوسائل السيطنياق: ةثافن آبوات الوكتوو يع قاهرا عن 1314 بوانظر سان مين 
ص 4 .,٠١‏ 


١ 1/ 


حيتت لجو اه اكلام زه دة) 

«وإن قلنا بعدم سماع الدعوى على المعقود عليها أصلاً كما ذهب 
إليه المصئّف _اتّجه عدم جواز تزويجها إلى أن يخرج من حقّه بانتهاء 
الدعوى, ويشكل الأمر حينئذٍ لو ماطل بها وقصد ما ذكرناه؛. ولعل 
الحو عي طلقا فرت لان 

قلت : قد عرفت عدم سقوط الدعوى بالتزويج عندنا وإن تعدد 
المدّعى عليه بهء وعدم تسلّط المدّعي على البضع لو فرض نكول المرأة 
عن اليمين لا يقتضي عدم جواز الزويج للامرأة الخلية شرحاً. 

بل لو قلنا بسقوط الدعوى منه أصلاً أمكن القول بجواز التزويج 
لتقمو تضاف ١‏ متو طف: الثقراة إلى اجقا عط وعواه رطووق يعال : 
كما أَنّ الرجل قد تزوّج امرأة خليّة شرعاً وإن ترنّب على ذلك سقوط 
قوق الخد عق 

واحعمال+ 1 * مجرّد الدعوى يمنعها من التزويج ومن الإقدام 


عليها .كما ترى وإن لم يطل السكوت الذي تتضرّر به المرأة . 


المسألة «العاشرة 4 


9إذا تزوّج العبد بمملوكة ثم أذن له المولى'' في ابتياعها؛ فإن 
اشتراها لمولاه فالعقد باق4 للأصل «اوإن اشتراها لنفسه بإذنه أو 


.١١5 مسالك الأفهام: النكاح / صيغة العقد ج لاص‎ )١( 
(؟) في نسخة الشرائع: الولى.‎ 


لو ترَوّج العبد بمملوكة ثم اشتراها 3 ل سس 8819 
ملّكه إيّاها بعد ابتياعها» له إفإن قلنا: العبد يملك» مطلقاً أو في 
نحو الفرض 9ابطل العقد» كما يبطل نكاح الحرّ للآمة إذا اشتراها ؛ 
لظهور قو له تعالى : «إلا على أزواجهم»١"‏ وغيره فى منع الجمع بين 
سببي الوطء وانقطاع اللتبركة بينيها فكو 5 و الحو اعنيما مر ارا دأنا 
في إباحة الوطء , ففى حال الاجتماع إِمّا أن يرتفع تأثيرهما وهو معلوم 
لفسا د اويكوق الفو يوا حا ا وبوليس نهو ال الطارف. 

فما في المسالك من المناقشة في ذلك ب«أَنّ علل الشرع معرّفات, 
فلا يضر اجتماعها»”". يدفعه : ما عرفته من ظهور الأدلة هنا في كونها 
فى الفرض كالعلل العقليّة بالنسبة إلى ذلك . 

نعم , قد يناقش في ترجيح الطارىٌ : بعدم ما يقتضي ترجيحهء بل 
لعل الأوّل أرجح باعتبار سبق تأثيره» فلا يصادف الثاني موضوعاً 
للتأثير» فيتّجه بطلان البيع حينئذٍ لا النكاح . اللّهِمّ إلا أن يقال : الإجماع 
على صحّة البيع يرفع ذلك, أو يقال: إِنّ السبب نفسه أقوى في التأثير 
من استدامة الأوّل... أو غير ذلك مما يتّجه معه حينئذٍ بطلان النتكاح 

لكن هل يستبيحها بغير إذن جديدة من المولى ؛ إِمّا بالملك, أو 
بالاذى اللشمقة السعنادة مو الاذق فى شرائها لشسي ١‏ ذأ وجوه 
أقواها الأخير ؛ للحجر عليه فى التصرّف وإن قلنا بملكيّته . والاذن فى 


(9):سورة المومتون: الاية ١‏ 
(1) مسالك الأفهام: النكاح / صيغة العقد ج لاص .١١7‏ 


7 جواهر الكلام (ج ”3 


شرائها له لا يقتضي الإذن في التصرّف إلا مع القرائن التي لا إشكال معها 
فى الجواز. 
3 مولة مكلو انها رقت هد حال غدع لكان لمياعا ركونها 
قل ملف لبر دوعا قبل فى :لوكا لة يغلي نا لذ ملك المو كل الا 
ش قوورة اللانا عه نوما سيان فبما هوا ع كارك التعيان 
قر اما ررومهها بعد القير ادوهي افد لخطلاق آدلة الو كاله كلها 








هو واضح . 

هذا كله على القول بملكيّة العبد «والا» نقل بملكيّته لمثل ذلك 
« كان؟ العقد «باقياً» لعدم وجود ما ينافيه بلا إشكال؛ إذ الابتياع 
المزبور: إِمّا أن يكون فاسداً لوقوعه للعبد المفروض عدم قابليّته 
للملك ‏ أو للمولى حينئذٍ كما عن بعضهم”"؛ لأنّ إذنه فيه للعبد تضمّن 
أمرين : مطلق الشراء وكونه مقيّداً بالعبدء فإذا بطل المقيّد بقي المطلق 
الفزلول كليو المتكة حيينا . 

لكن في المسالك النظر في الثاني ب«أنّه لا يلزم من الإذن 
في الشراء للعبد الإذن فيه للمولى وبقاء المطلق مع انتفاء المقيّد 
في مثل هذه المواضع ظاهر المنع . ومن الجائز أن يرضى المولى 
بتملّك الأمة المعيّنة للعبد ولا يرضى بتملكها لنفسه. فعدم صحّة 
ا 
(")غاية المراد: النكاح / في اركانه ج * ص .5١‏ 





لو تزوّج العبد بمملوكة ثم اشتراقها ‏ -- ا وآ 
العقد أصلاً قوىّ» "١‏ . 

وهو متّجه إن لم نقل بلغو نيّته أنه للنفس بعد أن كان الشراء المأمور 
به لا يقع لها. نحو قول القائل : «اشتر بعين مالي كذا لنفسك», ونحو 
القراف هين القال ب المفلوك المتهرى يلا ب للغير» كما اوتاه فى 
دين المملوك!" عند تععدض المصئف له . ش 

وعلى كل خال: فالذي ينبغى أن يكون مخلاً للنظر والتأمل :ما 
لو أذن المولى للعبد في ابتياع الأمة له غير ملاحظٍ الملكيّة 
والاختصاص وشراها العبد كذلك , بل قصد القدر المشترك بينهما . دون 
الإذن صريحاً أو ظاهراً في شرائها للمولى والانتفاع بها للعبد ؛ فنّ ذلك 
لا إشكال في صحّته . ودون الإذن في شرائها له على جهة الملكيّة له ؛ 
فإنّ ذلك لا إشكال في الفساد معه بناءَ على عدم ملكه, إلا على 
الاحتنها ل الا نف رو اله سوقم افده لكون العنة ا ونا في أصل 
الابتياع , المنصرف - واقعاً وشرعاً -إلى من هو أهله دون العبدء من 
غير شاط إلى قصبد الغين: 

بل قد ينّجه ذلك مع قصد العبد نفسه ‏ فإنه لا يؤثر في الانصراف 
المزبور بعد فرض عدم قابليّته للتملك -فضلاً عن عدم القصد 
والأقتها على نل الشراكء بالاذن الضادرة هن المواى . 


1 :تسالك الأفهام: النكاح / صيغة العقد ج /اص .١١6‏ 
(9) هذمت الصبالة تناضيلها فى ح 7ض 115 





ملسمم بسو ل ب يت لوقن كاد لم11 ) 
واحتمال الفساد بعدم قصد العبد كونه للمولى أو له. يدفعه: منع 
1 اعتبار ذلك في صحّة البيع ؛ ضرورة كون ذلك في الفرض من الأحكام 
التر ضيف التى كبر فلنة نيا الك بهذا 
وقد لحن فى ادر وله امنا لاقن بالجدوين معطا الزن 
هذا الكتاب , فراجعه ثمّة , فإنه تحقيق بما لا مزيد عليه . 
و4 كيف كان. ف «#لو تحرّر بعضه واشترى زوجته بطل 
النكاح بيتهماء سواء اشتراها بمال ينفرد"" به أو مشترك بيتهما» 
لأنّه صار مالكاً لها أو لبعضها , فيبطل عقد النكاح فيها أو فيما يخصّه, 
العو له تمن 
نعم , لا يصحٌ له وطؤها في الثاني ؛ لأنّ البضع لا يتبعّض , بخلاف 
الأوّل الذي يملكها تماماً عليه كما هو واضح. والله العالم . 


)١(‏ انظر الهامش السابق. 
(1) في نسخة الشرائع: منفرد. 





«الفصل الثالث» 


(فى أولياء العقد» 
إوفيه فصلان*# : 


«الأوّل: في تعيين الأولياء» 
إلا ولاية4 عندنا"" لإفي عقد النكاح لغير الأب والجدٌ للأب 
وإن علا والمولى والوصىّ والحاكم4 بل الإجماع بقسميه عليه !"في 


غين اله وابائها .بل وفيهم ؛ لما تعرفه.من:طعق الغلاف:فئ ذلك: 
وأولويّة العم والأخ منهم مع التصريح في النصوص بنفي ولايتهما ؛ ف : 


.517 ص‎ ١ جا/١8 كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح‎ )١( 

(؟) ينظر جامع المقاصد: النكاح / في الأولياء ج ؟١‏ ص ؟1. وكشف اللثام: النكاح / في 
الأولياء ج لاص 048. ورياض المسائل: النكاح / أولياء العقد ج ١١‏ ص 7". ومستند 
الشيعة: النكاح / في العقد ج ١١‏ ص .١١5‏ 


جواهر الكلام (ج )"١‏ 


فى المرسل عن النبيّ 1 : أنه ابطل تزويج قدامة بن مظعون بنت 
| عا 3 





أبي جعفر نقذ "ا: ما تقول في صبيّة زوّجها عمّها, فلمًا كبرت ابت 
1 | التزويج؟ فكتب ل بخطه ا نكرة على ذلك , والأمر أمرها»!". 
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82 نعم ٠‏ فى خبر 5 بصير : ((0. 1 ن الذى ببذه عقدة فك هو : :الأب 
والأخ والرجل يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها 
ويسترى 68 »لغ 

وفي مرسل الحسن بن على : «الأخ الأكبر بمنزلة الأب»!؟ 

لكنه مدل على شري من التقثة» أو على إراذة الو لابنة الع فئة+ 
بمعنى: هؤلاء وأشباههم الذين ينبغى لها عدم مخالفتهم إذا 
لم يضارٌّوها... أو غير ذلك مما لا ينافي الإجماع عندنا على انحصار 


,50١ سنن الدارقطني: م 59-171 بج ا ص 53720, معرفة السنن 0-00 /1 0 ج 0 ص‎ )١( 
.18١ مجمع الزوائد: ج ؛ ص‎ ,1١7 سئن البيهقي: ج /اص‎ ,17١ مسند احمد: ج ؟ ص‎ 

(") في الكافي والوسائل بعدها إضافة: الثاني. 

(؟) الكافي: النكاح / باب استيمار البكر ح لاج ه ص 554 تهذيب الأحكام: النكاح / 
باب ١١‏ عقد المراة على نفسها ح ١17‏ ج /اص 2787 وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب عقد 
النكاح ح ؟ ج ٠١‏ ص 506. 

(4) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ”١‏ عقد المرأة على نفسها حم 44 ج لاص 597. وسائل 
الشيعة: باب 8 من أبواب عقد النكاح ح 4 ج ٠١‏ ص .187١‏ 

(0) الاستبصار: النكاح / باب ١47‏ من يعقد على المرأة ح 0 ج ا ص 5١‏ ", وانظر «التهذيب» 
في الهامش السابق: ح .0١‏ و«الوسائل»: ح .١‏ 


هل وبر طفق .ولآية الج قاو الال" «مسصسيع يسبب ب يب ست عون 


الولاية بالقرابة فيهما . 
وما عن ابن أبي عقيل سن ان «الولي الذي هو أولى بنكاحهنّ 
هو الأب دون غيره من الأولياء»'"؛ لحصر بعض النصوص الولاية 
("_مع عدم قدح خلافه في الإجماع , فهو محجوج به وبالنصوص 
المشتملة على تبوت الولاية لهما وعلى تقديم الجد عند التعارض'" 
المعتضدة بالشهرة والإجماع بقسميه عليه . المخصّصة بها بعض 
صوض الحصر دكين ريع فى البخالنة :تسمال رافيا يسيمل 
الجد مق 1ن 
(و» لكن 9هل يشترط في ولاية الجدٌّ بقاء الأب؟ قيل» 
والقائل الصدوق '* والشيخ '*' وبنو الجنيد" والبرّاج ”" وزهرة!" وأبو 
الصلاح '" وس خا نعم ؛ 6 إلى رواية لا تخلو من ضعف» 


.٠٠١ مختلف الشيعة: النكاح / في الأولياء ج لاص‎ )١( 

(؟) كما في خبري العلاء بن رزين وابن أبي يعفور الآنيين في ص 7؟5. 
(؟') وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب عقد النكاح ج ٠‏ ص 184. 
(؟)الهداية: باب النكاح ص .51٠١‏ 

(0) النهاية: ؛ النكاح / باب من يتولى العقد ج بحن ال ا 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / في الأولياء ج لاص .٠٠١‏ 
(0) المهرّب: التكاح / في ذكر من يجوز له العقد ج ١‏ ص .١110‏ 
(8) غنية النزوع: النكاح /المقدّمة ص 587 
(9) الكافي في الفقه: الضرب الأوّل من الأحكام ص 197. 
)٠١(‏ المراسم: النكاح / شرائط الأنكحة ص .١58‏ 





د للك عن أي عبد اله 1 إن اجةإذا ذو ان ل وكا بوها 
يا ركاوالعيرعنا جاده 
فإنها مع كون الدلالة فيها بمفهوم الحال او الصفة على ما قيل '" 
وانيكا : موس ب د -لإرادة بيان ل 
ولاية الجد من العامة !". 
وض هذا كان الويجة | ثنالة يت طل: 
للاستصحاب فى بعض الأفراد . 
ولأنّ الجدّ له ولاية المال إجماعاً . فينبت له ولاية النكاح كالب ؛ 
للخبر السابق '*' في تفسير من بيده ات 
ولصحيح ابن سنان عن الصادق كه فيها أيضا قال : «هو ولي 
امريهاء "ارول حلاف نتاف أن اللهد ولك ام الضعيرة فى الحملة. 
) الكافى: كاج برعل بريد أن يزوج ابنته ح 0ج 6ض 257 تهذيب الأحكاء: 
النكاح / باب ”١‏ عقد المرأة ة على نفسها ح ج لاص 0١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
أبواب عقد النكاح ح 4 سج ٠١‏ ص .55١‏ 
(5) كما في مسالك الأفهام: النكاح / أولياء العقد ج لاص .١١8‏ 
د بأتي العض ادو تنا 
(؛) في ص 5 .5١‏ 
(0) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 5” عقد المرأة على نفسها ح 17 ج لاص 55 وسائل 
الشيعة: باب 8 من أبواب عقد النكاح ح ؟ ج ٠١‏ ص 585. 
)١(‏ كما في كشف اللثام: النكاح ./ في الأولياء ج لاص 09 





ومولّق عبيد قال: «قلت لأبي عبد الله لذ : الجارية يريد أبوها أن 
يزوّجها من رجل . ويريد جدّها أن يزوّجها من رجل؟ فقال: الجد 
أولى د اندها لم يكن نضا إن لوركن أي زرتعها قيله دور 
عليها ترويج الأب والجدٌّ»'" الدال على قوّة ولاية الجدّ من ولاية 
الأب . فلا يوْثّر فيها موت اللأضعف كالعكس, بل هو أولى , مضافاً إلى 
إطلاقه جواز تزويج كل منهما عليها . 

«(و» من هنا كان 9الوجه: أنه لا يشترط» في ولايته بقاوًه 
ولا موته , وإن ذهب إلى الاخير بعض العامّة '", بل لعله اقرب من الاوّل 
الذي مال إليه الاصبهانى فى كشفه ؛ محتجّاً عليه : بضعف الأدلة من 
الطرفين , والأصل عدم الولاية إلا فيما 5 عليه . وهو عند حياة 
الاب'". وهو منه غريب بعد ما عرفت . 

والهزا مفيى الج للاب هنا هو اكه و سل امن ان ال ون 
وهكذاء فلا يندرج فيه أب أمَ الأب ؛ للأصل وغيره. لكن عن التذكرة : 
«الوجه : أنّ جد آم الأب لا ولاية له مع جد أب الأب , ومع انفراده 
نظر»47). وفيه ما لا يخفى . 

«و» كيف كان, فلا إشكال في أنّه تثبت ولاية الأب 


)١(‏ الكافي: النكاح / باب الرجل يريد أن يزوّج ابنته ح ١ج‏ ص 550 من لا يحضره 
الفقيه: النكاح / باب الولي والشهود ح 1597 ج ” ص 5960 وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
ابواب عقد النكاح ح ١ج ٠١‏ ص 188. 

(1) الحاوي الكبير: ج 9 ص .4١‏ مغني المحتاج: ج 7 ص .١19‏ 

(؟) كشف اللثام: النكاح / في الاولياء ج لاص 01 .٠١‏ 


)غ0 تذكرة الفقهاء: النكاح / في العاقد ج ص /المه6 (الطبعة الحجرية). 








ا 
والجدّ'" للأب على الفكيوة و إن :ذهيت ركارتها بوعل اوغيرء» 
ضرورة كون المدار في ولايتهما عليها صغرها لا انها /! 

(و» حينئذ ف 9لا خيار لها»4 لو عقداها او احدهما لإبعد 
بلوغها على أشهر الروايتين» روايةَ وعملاً. بل لم أجد عاملاً 
بالرواية المخالفة , بل لاباس بوصفها بالشذ وذ الذي امرنا'" بالإعراض 
عن أمكاليا عه 

قال عبد الله بن الصلت في الصحيح : «سألت أبا الحسن نقِةٍ : 
عون العاونة الغير ة وو ولعي اوهاء اليا امواة املف ؟ فال امن 
ومحمّد بن بزيع في الصحيح أيضاً: «سألت الرضا قةِ : يزوّجها 
أبوها نم يموت وهي صقر انه كبر فيل أزييةخل بها زوجهاء ابموز 
عليها الترويج أو الأمر إليها؟ قال : يجوز عليها تزويج أبيها» 7" . 
ومثلهما صحيح ابن يقطين 7" وغيره!". 





)١(‏ في نسخة الشرائع: ولاية الجدّ والأب. 

(؟) وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب صفات القاضي ح ١‏ ب /ا ص .٠١7‏ 

(5) فى الوسائل: أبا عبد الله ناكلا 

)ع الكافي: النكاح / باب استيمار البكر ح اج 60 ص 134 تهد يب الأحكام: النكاح / باب 
”١‏ عقد المرأة على نفسها ح ١7‏ ج 7اص .58١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب عقد 

(40) من ٠‏ يحضره الفقيه: النكاح / باب الولي والشهود ح ١1ج‏ 7 ص ١56‏ وانظر 
«الكافي» في الهامش السابق: ح 5 و«الوسائل»: ح 10 

(1) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 55 عقد المرأة على نفسها ح ١4‏ ج 7اص 78١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من ابواب عقد النكاح ح اج ٠‏ ص /77؟. 





ولاية الأب والجد على الصغير والصغيرة --- س--سسس /إف# 


مضافاً: إلى الأصل , وتطابق الفتاوى على وجه لم يظهر فيه مخالف 
كما اعترف به فى المسالك'", بل في غيرها : الإجماع عليه'". 

«وكذالو زوّج الأب أو الح "لعفي ارعة الفقرم و ليان لد 
مع بلوغه ورشده على الأشهر» بل المشهور!*؛ للأصل وغيره. 

بل ربئمااستدل" عليه بصحيح الحلبى, قال: «قلت 
لأبي عبد الله مذ : الغلام له عشر سنين فيزوّجه أبوه في صغره» يجوز 
ديق ان" لشيين عليه عر ا الايد وق راشبو ري نار 
الضبيّة : تتوارثان؟ قال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فتعم: قلت: 
فهل يجوز طلاق الأب؟ قال : لا 7" . 

وخبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله علي المروي في محكيّ 


.١١5 مسالك الأفهام: النكاح / أولياء العقد ج /اص‎ )١( 

(1) الحدائق الناضرة: النكاح / أولياء العقد ج ٠‏ ص 8 ,٠١‏ رياض المسائل: النكاح / أولياء 
(5) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: للولد. 

(0) كما فى الحدائق الناضرة: النكاح / أولياء العقد ج 17 ص .505-1١0‏ 

(1) تقدّم فى ص 507. 

(0) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 7١‏ عقد المرأة على نفسها ح 71 ج /اص 588 وسائل 


ليم ع ا ار ل عو قر الكلام (ج )2 


بتوارثان؟ فقال :إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما حيّين فنعم , قلنا : فهل 
0لا اكاء اا 

إذ لو كان نكاحهما موقوفاً على إجازتهما بعد البلوغ لم يتوارثا 

لكن افيه أن رةه الحكني بدالضبكة بو الورازت لأ يندل عدلى 
نفى الخيار ؛ لأنّ ما فيه الخيار نكاح صحيح يترتّب عليه الأحكام 
مق توازة وغيوه» بخلاف الفضوك الذي ل تعرتب عدليه الأحكناء 

اللَّهمّ إلا أن يقال : إنّ إطلاق الصحّة وإشعار الاقنصار على الطلاق 
فيما بعد البلوغ . ظاهر في اللزوم الذي يكفي فيه كونه مقتضى 
الاستصحاب واه «أوفوا...»'" وغيرهما . 

خلافاً للمحكي عن الشيخ في النهاية!" وبني البرّاج) وحمزة!" 
وإدريس '": من ان له الخيار بعد البلوع ؛ لتطرّق الضرر إليه , باعتبار 
إثبات المهر فى ذمّته والنفقة من غير ضرورة تقتضى ذلك حال الصبا» 


)01( بحار الأنوار: النكاح باج اكع لاح حال 1 
)١(‏ سورة المائدة: الآية .١‏ 

(؟) النهاية: النكاح / باب من يتولى العقد ج ١‏ ص .5١7‏ 
(4) المهذب: النكاح / نكاح الباكرة ج ١‏ ص 197. 

(0) الوسيلة: النكاح / من إليه العقد ص ..٠٠١‏ 

(1) السرائر: النكاح / باب من يتولّى العقد ج ١‏ ص 018. 


ولاية الأب والجدّ على الصغير والصغيرة سس قوسم 
بخلات: الفتيقة الى ينعيث لها ذلك لاتعابها ب وتسير الكداس بن 
الناقيكف نه[ العاذم افج ابوه ولم يدرك كتا ولد نهارن ذا 
ادرك او بلغ خمس عشرة سنة ...»7", 

أن وليه اله مجرّد اعتبار ‏ يدفعه : منع عدم المصلحة في 
ذلك . خصوصاً مع كون المهر في ذمّة الأب . والثاني -مع ضعفه سنداً . 
بود كلد لفيا ل الشيا رب الطادق ا وبالعسهدن أواتهو للق قد 
أعرض عنه المشهور, فلا يصلح مثلهما مخصّصين لقاعدة اللزوم 
المؤيّدة بالإشعار والشهرة المتقدمين» بل ربّما ظهر من المسالك نفى 
ظهور الخلاف فيه أيضاً كالصبيّة '"". 

نعم » في صحيح أبن مسلم : «سألته'" عن الصبىّ يتزوّج الصبيّة؟ 
قال : إذا كان ابواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز , لكن لهما الخيار إذا 
أدركا», 

إلا أنه مع اشتماله على الصبيّة التي قد عرفت تظافر النصوص 
والإجماع على نفي الخيار لها -محتمل للخيار بالطلاق أو العيب أو 
العقد بعنوان الفضولي , لا الولاية او نحو ذلك ممّا تسمعه فيما ياتي إن 
شاء الله . 





وعتائل: القيدة انه امن أبوات ضقه الدكا تس ان بض 1/1 
(1) مسالك الأفهام: النكاح / أولياء العقد ج لاص .١١5‏ 
(9) اى «أبوجعفر ليا » كما في المصدر. 
(8) انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح 05 و«الوسائل»: ح /)ص 77 7. 


1 


١ 


(و4 كيف كان, ذطهل تثب ت'" ولايتهما على البكر الرشيدة؟ 
فيه روايات, أظهرها: سقوط الولاية عنها وثبوت الولاية لنفسها 
في الدائم والمنقطع» . 

و4 حينئذٍ ذ9للو زوّجها أحدهما لم يمض عقده إِلّا برضاها» 
كالأجنبى , وكالولد الرشيد. وكالنِيّب الرشيدة التى لا خلاف يعتدٌ به 
د به في المسالك١"_في‏ انتفاء الولاية عليها ؛ إذ هو في 


لكين 





خصوص ولاية النكاح على البكر الكاملة التي لم تتزوّج, أو تزوّجت 


ولم تونطأ ‏ اويوظت يرا أو ذهبت بكارتها بغير الجماع قبل البلوغ 
وبعده على قول _وكان لها أب أو جد له كامل حاضر. 

ما إذا لم يكوناء أو كانا غائبين غيبة نتقطعة + أو ناقضين بختون أو 
رقّ أو كفر مع إسلامهما , فلا ولاية لأحدٍ عليها إجماعاً محكيّاً'" إن 


لم يكن محصّلاً . 
ب 5 وداود” 5 نقاد!2) و: يلا بين القدماء © 


(؟) مسالك الأفهام: 5 العقد ج لاص .٠٠١‏ 

(؟) كما في نهاية المرام: النكاح / أولياء العقد ج ١‏ ص 2١‏ والحدائق الناضرة: النكاح / أولياء 
العقد ج ١‏ ص .5٠١‏ ورياض المسائل: النكاح / أولياء العقد بج ١١‏ ص 85 . 

(؛) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 0١لا‏ ج ١‏ ص 510. ورياض المسائل: (انظره فى الهامش 
السابق: ص ”7خ - غ). 

()اكابق الحتيد فلن ما نقله العلامة في المختلف: النكاح / في الأولياء ج لاص 11. والمفيد 


ولاية الأب والجدَ على البكر الرشيدة سس اا 


والقناخرين "اتوتقوط الزالايةعتها بل صن الدوتقس :قر الخندها 8 
والناصريّات ": الإجماع عليه . ش 

لحل الى ايزا نيه رك الو لذ يفال النسن, لصت رو 
تغيّر الموضوع ؛ ولذا انتفت الولاية عنها في غير النكاح . حتى التصرّف 
ببدنها بعلاج ونحوه . 

وظاهر قوله تعالى في المعتدّات من الوفاة: «فإذا بلغن أجلهنّ 
فلا جناح عليكم فيما فعلن : في أنفسهنٌ بالمعروف» 7“ 

كقوله تعالى فيهن ل ا ا 
في أنفسهنّ من معروف» 7" 

وقوله تعالى فيهنٌ : «فلا تحلّ له من بعدٌ حتّى تنكح زوجاً غيره فإن 
طلّقها فلا جناح عليهما 3 يتراجعا» '"'. 

بل قيل ": وقوله تعالى : «وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهنٌ 


)١(‏ كالعلامة في القواعد: النكاح / في الأولياء بج ” ص .١5‏ وولده في الإإيضاح: النكاح / في 
الأولياء ج 7“ ص .5١ - ٠١‏ والشهيد في اللمعة: النكاح / الفصل الثاني ص ,١180‏ 
والصيمري في غاية المرام: النكاح / أولياء العقد ج ” ص 85. والمقداد في التنقيح: النكاح / 
أولياء العقد ج ”' ص .5١ - 3١‏ 

.188- 587 ص‎ ١0 الانتصار: مسالة‎ )١( 

8 القاسر كانم عمالة ماضن 1 

(4؟) سعورة البقرة الآية 512 

قا سوزة النش ف ىه نا ١‏ 

(1)ضورة النقرة الاير 

(0) كما في الانتصار: :مسألة ١64‏ ص -١84‏ 





1 


ا 
7و١‏ 


210 2<20ز1ز11 ذخا ا 0000 الكلام (ج يه 


فل تفلوهن أن يكعن ازواعيرة إذا تزاظوا نينهم بالعروف 0 
مو ا يي اي 0 
وإن كان فيه ما فيه . 

وغير ذلك ممّا ظاهره استقلالها بالولاية ولو لبعض أفراد البحث, 
وهو من تزوّجت ووطئت يرا موك ينعنم التو بالفصل . وصلاحيّة 
٠١‏ النسبة بدون الاستقلال لا ينافي ظهورها فيه كما لا ينافى غلبة اتّفاق 
بعض الأفراد حجّيّة ظاهر اللفظ في غيرها بعد فرض عدم تبادر التقييد . 
ووجود الخلاف لا ينافى تحصيل الإجماع فضلاً عن حكايته . 

وصحيح الفضلاء او حسنهم عن الباقر نه : «المراة التى قد ملكت 
نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها أَنّ تزويجها بغير ولىّ جائز» "ا 

والمناقشة '" فيه : بمنع كون البكر مالكة أمرها ار ع 
ومنع إفادة المفرد المعرّف العموم , وعدم ظهور المراد في '* ملك النفس 
والفائدة في الجمع بين السفيهة والمولى عليها . 

واضحة الدفع ؛ ضرورة ظهور كون المراد : ملك النفس بغير النكاح ؛ 
يبعي الإخمار»ها بايسلا ليرب رط الج اندرا عل 


4 سوق البفر ‏ الااية: 177 

61 الكاقي لكا اليناف مووي متخي ول لعن ع فضي القاناز يني ل يووا اللي 
النكاح / باب الولي والشهود ح 4591 ج ”ا ص 597. وسائل الشيعة: باب ” من أبواب 
عقد النكاح ح ١ج ٠١‏ ص 517. 

(*) كما في مسالك الأفهام: النكاح / أولياء العقد ج /ااص و1١‏ 

(4) تحتمل المعتمدة: من 


ولابة الأب والحَد على البكر الرقيدة سس يمس ل م م سي شا اس 
البحث فيها. خصوصاً بعد ملاحظة قول الباقر اق في خبر زرارة عنه : 
«إذا كانت المراة مالكة امرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من 
مالها ما شاءت فإن امرها جائزء تتزوّج إن شاءت بغير إذن وليّها . وإن 
لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليّها»'". 

ومنه يعلم حينئذ : أَنّ المراد بوصفها بغير السفيهة توضيح المراد "ا 

ويحتمل : إرادة الكناية بذلك عن البلوغ , فيتجه تقييدها حينئذ 
بكونها غير سفيهة ولا مولى عليها بسبب الجنون, فيكون الحاصل : ان 
المراة إذا بلغت رشيدة جاز تزويجها بغير ولىّ . 

ولا ينافي ذلك قول الصادق عد فى خبر ابي مريم وغيره'": 
«الجارية البكر التى لها أب لا تتزوّج إلا بإذن أبيها. وقال: إذا كانت 
مالكة لأمرها تزوّجت متى شاءت»), بدعوى : ظهوره في اعتبار 
عدم الأب في ملك الأمر . 

الس و وك بن لو اله اقنا نيا ران كايا امنا 


"078 س لاص‎ ١ تهذيب الأحكام: النكاح رمات اصقن المراء على نفسهاح‎ )١( 
الاستبصار: النكاح زناه ]دان التو ولك انمه حاتي لاضن 2 ا الوسائل الشبيفة:‎ 


ع 


(") في بعض النسخ: التوضيح للمراد. 
() وسائل الشيعة: باب ” من أبواب عقد النكاس ح 6١س ٠١‏ ص 575. 
(؛) الكافي: النكاح / باب الترويج بغير ولي ح 2 6 ص 55١‏ وسائل الشيعة: باب مكحن 


ع 


غ1 جواهر الكلام (ج )7١‏ 





لا تتزوّج إل بإذن أبيها إذا كان لها أب ؛ مراعاة للوالديّة وحفظأً له من 
عيب الناس . خصوصاً بعد عقله ومعرفته بالرجال وائتمانه وغلبة محبّة 
3- الس الكاد جيرا . 
والخسد بين متدرا لمر ان عليه لام انوراح الأ لى :فى الاق ذا 
فرض عدم رشدها في خصوص النكاح وما يشبهه , لا سفهاً مالا فإنَ 
السفيهة في المال خاصّة لا دليل على اعتبار إذن الولي في التزويج الذي 
هو تصرف غير مالي . 
والمفرد المعدف باللام للطبيعة المراد متها عموم الأفراد هنا نحو 
«أحل الله البيع»7". 
فلا إشكال حينئذٍ في دلالة الصحيح المزبور وإن اطنب فيه في 
المسالك'", لكنه لا يخفى ما فيه على من تامّله . 
وصحيح منصور بن حازم عنه عليه " أيضاً: 00 البكر 
وغيرهاء ولا تنكم إلا بأمرها»©. 
وكير سعدا ورين تسنليكق المناة قن تر لاباس يفوع اليكر ذا 
0 ولتّها»!”. 


)1( ا 0/0 ". 

(؟) مسالك الأفهام: النكاح / أولياء العقد ج لاص .١58-١706‏ 

2( 00 ماي سود 

(0) الاستبصار: النكاح / باب ١85‏ أنه لا تزوّج البكر... ح 7 ج “اص 5535. وانظر > 


ولاية الأب والجدّ على البكر الرشيدة ام 





وخبر عبد الرحمن عنه نه أيضاً: «تتزوّج المرأة من شاءت إذا 
كالسبوالكة اوها فاو نات ول ا 1 


والمرسل عن ابن عبّاس : «إن جارية بكراً جاءت إلى النبىّ 1 
تقالك: إن اب السك 4 لسرا ا 
فقال يَيْْةُ : أجيزي ما صنع أبوك , فقالت : لا رغبة لي فيما صنع أبي , 
قال: فاذهبي فانكحي من شئتء فقالت : لا رغبة لي عمّا صنع أبي , 
ولك وات أن غلم الشناء أن لبس اللدباء فى امور ينا تي واه 

وخبره الآخر عنه يي أيضاً : «الأيّم أحقّ بنفسها من ولتّهاء والبكر 
تستأذن في نفسهاء وإذنها صماتها»7". 

وصحيح البزنطي عن أبي الحسن ليُةِ : «في المرأة البكر إذنها 
منماتها بوالنقي امررها الها 1 طرو ودع اعنضان إذتها لو كانت 


جه «التهذيب» فى الهامش السابق: ح ". و«الوسائل»: ح ع ص 5180. 

00 الكاني: النكاح / باب الترويج بغير ولي ح 2 0 ص اوم وسائل الشيعة: باق ”من 
اويا تي يات امود الجاع الذي الاواجاء ربج لاص غ+١ى3‏ ومسالك الافهام: النكاح / 
اولياء العقد ج لاص .٠77‏ وانظر تلخيص الحبير: ذيل ح ا 2 .١ ١١-١٠‏ 

1 
(؛) الكافي: النكاح / باب استيمار البكر ح / ج معن :41ثاتروردائل الشيط وات اميق ابوات 


مولّى عليها اللّهمّ إل أن يكون المراد أن إذنها حيث تعتبر صماتها 
بخلاف التيّب» فيخرج حينئذٍ هو ونظيره عن الاستد لال . 

وخبر صفوان قال : «استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عَيّةٍ فى 
تزويج ابنته لابن أخيه , فقال : افعل , ويكون ذلك برضاها ؛ فإنّ لها عن 
نفسها اضيا ء كال و مشاه خالد بن داود موسى بن جعفر عي عن 
تزويج ابنته علىّ بن جعفر , فقال : افعل . ويكون ذلك برضاها ؛ فإن لها 
فى نفسها حظا» ١١‏ 

وخصوص خبر الحلبى عنه عةِ ": «سالته عن المتعة بالبكر 
بلاإذن أبويها؟ قال : لا بأّس . , ,»40 

وخبر القمّاط : سئل * عن المنعة بالبكر مع أبوبها؟ قال : «لا بأس . 
ول أقول كه قله لخم الأفقناى لقولار 


)١(‏ تهذيب الأحكاء. التكاح اب اعفد البزاء ة على نفسها ح ١٠ج‏ لاص 574, وسائل 
لماكت اكوم ج ٠١‏ ص 584. 

(؟)الكتر في المصندن مضع 

ابزح ار بيرط فى اناه مني اقل :ارو برو تاق انا 

(؛) تهذيب الأحكام: النتكاح / باب ١4‏ تفصيل أحكام النكاح ح ؟؟ ج لاص 5705, 
الاستبصار: النكاح / باب: 14 التمبّع بالأبكار ح "سج ؟ هن +١18‏ وسائل السيعة:بابه ١‏ 





من أبواب المتعة ح 4 ج 1١‏ ص 58. 
معي ب د 
007 0 00 الكل / 0 3 ١‏ تفصيل 5 0 5 لاص 106,. 





ولاية الأب والجد على البكر الرشيدة ا 





وفرسل ا سعيد قلع الاي جين هنظا ماري بكر مين 
أبويها تدعوني إلى نفسها سرّأ من أبويهاء فأفعل ذلك؟ قال : نعم » واتنّق 
موضع الفرج . قال : قلت : فإن رضيت بذلك ؟ قال: وإن رضيت ؛ فإنه 
عار على الأبكار»7". 

وخبر محمّد بن مسلم : «سألته عن الجارية يتمتّع فيها الرجل؟ قال : 
نعمء إلا أن تكون صبيّة تبخدع .ققال: قلت: أصلحك الله فكم 
الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال ينثت عش سا 

ولا يعارض ذلك صحيح أبي مريم عن الصادق نك : «العذراء التي 
لها أب لا تتزوّج متعة إلا بإذن أبيها»'' بعد قصوره عن المعارضة من 
الآخرء كما أومأ إليه الصادق لهِة فى خبر ابن البختري عنه: «في 
الرجل يتروّج البكر متعة؟ قال: يكره ؛ للعيب على أهلها»!*. وسأل 
أبو الحسن الأيادي الحسين بن روح : «لِمَ كره المتعة بالبكر؟ فقال : قال 


.7 و«الوسائل»: م‎ .,5"١ انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح‎ )١( 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب المتعة ح 109١‏ ج ٠‏ ص ,.41١‏ تهذيب الأحكام: 
(الهامش قبل السابق: ح 0؟ ص 300). وسائل الشيعة: باب ١١7‏ من أبواب المتعة ح ] 
اج تالاص 31 

(5) انظر «الفقيه» في الهامش السابق: ح 40917. و«التهذيب»: ح ١4‏ ص 5505. ووسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب المتعة ح ١١‏ ج ١‏ ص 0". 

(؛) الكافي: النكاح / باب الأبكار ح ١‏ ج ه ص 477. من لا يحضره الفقيه: النتكاح / باب 
المتعة ح 1097 ج”7 ص .41١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب المتعة ح ٠١‏ ج١١‏ ص 54 


1+ 


بحها؟ جواهر الكلام (ج © 


النب يَِةُ : الحياء من الإيمان». والشروط بينك وبينها. فإذا حملتها 
عن ام ضف كد حردض هن يدروزال الإيما وه ققال ف نفدل 
ذلك فهو زان؟ قال/003 

معفد ينه لاعلا هذه انرص كل الخطلوب يع إسفاقها 
بعدم القول بالفصل إلا من المحكي عن جمع الشيخ في كتابي الأخبار 
-اللذين لم يعدًا للفتوى _: بسقوط الولاية عنها في المنقطع دون 
الدائم '"', على أَنّهِ جمع يأباه ظاهر جميع الأخبارء بل والاعتبار ؛ 
ضرورة أولويّة الدائم فى ذلك منه ؛ باعتبار ما فيه من العار والغضاضة 
رالا ال د 5 دلفمقا لا رقاومة اعمال © الفوق: بكر 
حقوق الدائم وطول مدّته بخلافه في المنقطع ؛ إذ هو كما ترى ‏ ضرورة 
إمكان طول المدّة في المنقطع . 

ومن هنا يحكى !4 عن بعضهم : أنه عكس , فأثبت الولاية في 
المنقطع دون الدائم . وإن كنا لم نعرف قائله كما أَنّا لم نعرف وجهاً يعتد 
به له ولسابقه . سوى اعتبار لا يصلح كونه مدركاً لحكم شرعي ء بل لعل 








59٠0 الغيبة (للطوسي): ح 07 ص‎ )١( 
78١ عقد المرأة على نفسها ذيل ح 4١ج لاص‎ 7١ تهذيب الأحكام: النكاح / باب‎ )1( 
.551 أنه لا تزوّج البكر... ذيل ح 7ج 7 ص‎ ١85 الاستبصار: النكاح / باب‎ ١ 

(") كما في مسالك الأفهام: النكاح / أولياء العقد ج لاص .١79‏ 

(؛) حكاه الماتن هنا وفي مختصره. قال الفاضل الآبي: «وما وقفت على قائل به إلى الآن. 
واستعلمت المصنّف عنه فما كان ذاكراً». انظر المختصر النافع: النكاح / أولياء العقد 
ص ؟77١.‏ وكشف الرموز: النكاح / أولياء العقد ج ١‏ ص .1١١7-1١7‏ 





ولاية الأب والجد على البكر الرشيدة سس وام 


الاعتبار يشهد بسقوط الولاية رأساً؛ ضرورة تحقق الظلم فى جبر 
العاقل الكامل على ما يكرهه وهو يستغيث ولا يغاث, بل ربّما أدّى 
ذلك إلى فساد عظيم وقتل وزنا وهرب إلى الغيرء وبذلك _مع الأصل - 
تنح دلالة الكتاب والسنّة والإجماع والعقل . 

كذ ١‏ نمف دروا ير للك الجا قم بمكاء المه ا سوضي 0 
بقوله: إومن الأصحاب من أذن لها في الدائم دون المنقطع, ومنهم 
من عكس» . 1 

بل تتعرفت أن الأول لم نعرف قائله ولا وجهه. سوى دعوى'": 0 
ظهور ما دل على إسقاط ولايتهما في الدائم, وفيه مالا يخفى, 
خصوصاً بعد النصوص المصرّحة في المنقطع التي قد مر جملة منها . 
وصحيح أبي مريم السابق الذي قد عرفت قصوره عن المعارضة 
من :وجوه 

وكذا الثاني الذي قد عرفت أَنّه ذكره ه الشيخ وجه جمع ب 52007 
لكنيا وها تاباك 

نعم , قد يستدلٌ له بمكاتبة المهلب الدلال سأل أبا الحسن له : «إِنّ 
امرأة كانت معي في الدارء ثم إِنّها زوّجتني نفسها وأشهدت الله 
وملائكته على ذلكء ثم إن أباها زوّجها من رجل آخرء فما تقول؟ 


(؟) ذكرت هذه الدعوى كدليل لهذا القول في مسالك الأفهام: النكاح / أولياء العقد ج ٠‏ 
ص .١1١‏ 





فكتب : التزويج الذائم لذ يكون ]لا بولى وشاهدين, ولا يكون تزويج 
متعة ببكرء استر على نفسك واكتم رحمك الله»""؛ باعتبار مفهوم 
5 

لكن من المعلوم جريانها على مذاق العامّة . على أَنّها قاصرة عن 
المعارضة من وجوه. 

فلا ينبغي التأمّل في ضعف القولين المزبورين, بل يمكن تحصيل 
الإجماع على خلافهما . 

وما القول الرابع الذي أشار إليه المصئّف بقوله : «ومنهم من 
أسقط أمرها معهما فيهما» فهو وإن ذهب إليه الصدوق'" والشيخ ا 
وجماعة ! على ما قيل*. بل مال إليه بعض متأخَري المتأخرين !5 


-للأصل والأخبار الكثيرة إلا أنّه لم يبلغ حدّ الشهرة» بل فى محكيّ 


)١(‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب 14 تفصيل أحكام النكاح ح 77 ج لاص 150, وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من ابواب المتعة ح ١١‏ ج ١‏ ص 58. 

(1)الهداية: باب النكاح ص .51١‏ 

(؟) النهاية: النكاح / باب من يتولى العقد ج تدص 5١١-7٠0‏ 

(4) كابن أبيعقيل على ما نقله في مختلف الشيعة: النكاح / في الأولياء ج ,اص 47. وابن 
البرّاج في المهذب: النكاح / باب في ذكر من يجوز له العقد ج ؟ ص ١94‏ 196. 

(0) كما في كشف اللثام: النكاح / في الأولياء ج /اص 4/, ورياض المسائل: النكاح / أولياء 
العقد ج 1ص 

(1) كالسبزواري في الكفاية: النكاح / أولياء العقد ج ١‏ ص 47 - 45, والبحراني في الحدائق: 
النكاح / أولياء العقد ج ١١‏ ص .,'١١‏ ومال إليه في كشف اللثام: (انظره في الهامش 
السابق). 


ولاية الأب والجد على البكر الرشيدة 7 سسسسسسس [الآس 


السرائر : «إن الشيخ حكم بسقوط الولاية مع غيبتهما عنها وإن كانا على 
مسافة قريبة»7!, بل فيه أيضاً: ِل قد رجع عن هذا المذهب بالكلية 
في كتاب التبيان الذي صنفه بعد كتبه جميعها واستحكام علمه وسبره 
للاشياء ووقوفه عليها وتحقيقه لها»!". 

والأصل لا ريب في انقطاعه كما عرفت. خصوصاً بعد اعتراف 
الخصم بالسقوط مع الغيبة والجنون ونحوهما من العوارض التي 
لا تسقط معها الولاية في حال الصغر بل تنتقل إلى وليّه » فلا إشكال في 
انقطاع الولاية السابقة الفى كالاك .سين حيت الصعر» 5-50 
لاستصحابها كما هو واضح . 

ونا انصوض: فحيييا أن اكنيها قاضر السند ولأبعا رو مضالنة 7 
ا ابه لي لال ل لك لاض حير 
ال 0 
ونحوهم من كبار العامّة . غير صريحة فى المخالفة ؛ باعتبار احتمالها 
الأيكان الى لم يحصل لهنّ رشد في د النتكاح وإن بلغن بالعدد 
ورشدن فى حفظ المالء أو النهى كراهة عن الاستبداد وعدم الطاعة 
والانقياد ري الام الدى 5" غالبا أنظر لهاء وأعرف بالأمور 


1 المضبر المايق. 
ص ٠‏ المجموع: ج 1١‏ ص ١19‏ الشرح الكبير: ج لاحن 8 


او ا عطي الو اهز اكلام 0 


كوامروا رس لذ يضاكياء:وذو المدكاى بامووها وبالخصوت منع 
زوجها لو حدث بينهما نزاع وشقاق, فالذي يليق بها إيكال أمرها 
الكفاهو القالب والمعتاة فى الابكار من تبغتة راف أرهنا 
لانيو أو السك ورك هقد تقلق:: ولا لخاسنها م اا خصوم ا قد نكا 
الوا ميات 

وربّما أومأ إلى ذلك ما في جملة منها من نفي الأمر لهنّ إذا كنّ بين 
الأفوين وال اميس ولأية رده ععدي اراك 

قول ا جيوهدا اكلا فى يرا افطل #(زلا ادامر الفازيية ذا كانت 
بين أبويها . ليس لها مع الأب أمر ‏ وقال : يستأمرها كل أحد ماعدا 
الأس» 0١‏ 

وقول الصادق مه في خبر إبراهيم ب بن مبسو ةعاذا كانت الخارية 
بير بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر. . 6 

وقوله نل أيضاً في + 00 “زلا تتام الخارية 
التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوّجها , هو أنظر لها ...»7". 








5" عقد المراة على نفسها ح ١‏ ج لاص .58١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من ابواب عقد 
(؟) الاستبصار: النكاح / باب ١88‏ انه لا تروّج البكر... ح اج ٠ص‏ 0, نهد يب الاحكام: 
ص 184. 
() الكافي: (الهامش قبل السابق: ح ه ص 54©). وسائل الشيعة: باب ” من أبواب عقد 


ولاية الأب والجدٌ على البكر الرشيدة ‏ ...سس ابوس 


ذل الغ الاهو ون اما وين الاحدالها ار ليا ارا وإذنا : 
إلا باذن أبائهن» . بل لعل النهى فيه إرشاد ؛ باعتبار مخالفته لمذهب 
العاثة يونا فيد هن العا و :والغضاضة: الى فى مظنة اثارة القتع »كنا اونا 
إليه خبر المهلّب السابق 9 

بل وخبر إسماعيل : «سألت الرضا ليةٍ : عن رجل تزوّج ببكر أو 
تبه لا يعلم أبوها ولا أحد من قراباتهاء ولكن تجعل المبرأة وكيلاً 
فيزوّجها من غير علمهم؟ فقال : لا يكون ذا»!)؛ ضرورة عدم الولاية 
لأحد في النيّب . 

والوجه في خبر الحلبي عنه نىةٍ أيضاً: «في الجارية يزوّجها أبوها 
بغير رضا منها؟ قال : ليس لها مع أبيها أمر ء وإذا أنكحها جاز نكاحه وإن 


)١(‏ الكافي: (الهامش السابق: ح ١‏ ص 97). تهذيب الأحكام: النكاح / باب 5١‏ عقد المرأة 
على نفسها ح /اج /اص 74 وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب عقد النكاح ح 7ج ٠١‏ 
ص /70؟. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب. الولي والشهود ح 55١0‏ ج ” ص 550. وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح 6). 

لسك اسن 


(؛) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 55 عقد المرأة على نفسها م 4١ج‏ لاص 580 
الاستبصار: النكاح / باب ١47‏ أَنّ التيّب وليّ نفسها ح /اج “ ص 758 وسائل الشيعة: 


باب ” من أبواب عقد النكاح ح 6١ج ٠١‏ ص 077. 


خض جواهر الكلام (ج )2 


كانت كارهة ...7" أي لا ينبغي لها معارضة أبيها وإن كرهت نفسها. 
فإنّ اللائق بها إيئار رضا أبيها على رضاها ومحيّتها. كما أومأ إليه 
النبت يك فى مخاطبته للجارية في الخبر السابق!". 

0 0 زرارة : «سمعت أبا جعفر لي يقول : لا ينقتض النكاح إلا 
الأنمم"السدل أنه إتادعماك الةالارينى أن سرض أخهد امسر 
النكاح بعد تمام مقدّماته إلا الأب, فإنّ له اعتراضه ونقضه , بل لعلّه دال 
على خلاف المطلوب ؛ ضرورة اقتضائه صحّة النكاح إذا وقع منها إذا 
لم بنقضه الأب وإن لم يكن عن إذنه . 

وفي خبر عبد الله بن الصلت : «سألت أبا الحسن هه : عن ... 
البكر إذا بلغت مبلغ النساء . ألها مع أبيها أمر؟ فقال: ليس لها مع أبيها 


أمر ف لم 0( 





/ الكافي: النكاح / باب استيمار البكر ح ؛ ج ه ص ”595 تهذيب الأحكام: النكاح‎ )١( 
وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب عقد‎ 58١ ج لاص‎ ١٠6 عقد المرأة على نفسها ح‎ 7١ باب‎ 
.580 ص‎ ٠١ النكاح ح لاج‎ 

فى حن 10 

(") الكافي: النكاح / باب التزويج بغير ولي ح 8 ج 0ه ص 533 تهذيب الأحكام: (الهامش 
قبل السابق: ح 4 ص 774). وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب عقد النكاح ح ١ج ٠١‏ 
ص 577١‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 55 عقد المرأة على نفسها ح ١١‏ ج لاص 378١‏ 
الاستبصار: النكاح / باب ١50‏ أن الأب إذا عقد... ح ١‏ ج ” ص 55؟. وانظر السند الذي 
نقله صاحب الوسائل: باب ٠"‏ من ابواب عقد النكاح ح ١١‏ ج ٠١‏ ص 21", وانظر هامشه 
والاشتباه الذي حصل فيه. 


ولاية الأب والجد على البكر الرشيدة ‏ اس ابم 


بل مما ذكرنا يظهر لك الوجه في النبوي : «لا نكاح إلا بولي»". 
والآخر عنه يَييْةُ أيضاً أنّه قال : «أيّما امرأة نكحت نفسها بغير إذن ولتّها 
فنكاحها باطل , ثلاثاً»”". مع أنّ الثاني نقلوه عن الزهري وقد أنكره. 
قال ابن جريح : «سألت الزهري عن هذا الخبر فلم يعرفه»”"'كما حكاه 
في المسالك”*. بل المراد من الأُوّل نفي النكاح الكامل قطعاً ١‏ 


لا الصحيح , كما لا يخفى على من تأمّل أفراده ولاحظ نظائره . 00 
كل ذلك مضافا إلى ما أطنب فيه فى المسالك”' من المناقشة فى 

جميع هذه النصوص سند ودلالة. 1 ش 
وأطعف هن هذا ماعن العليقين 7 والمفنتة الى اقبط افق 

عبارتها كما قيل". بل في كشف اللثام : «اقتصر فيها على ذكر 


١88٠١ سئن ابن ماجة: ح‎ ,١77 ص‎ ١ مسند أحمد: ج 4 ص 794 سئن الدارمي: ج‎ )١( 
٠١١١ ج ؟ ص 175. سنن الترمذي: ح‎ ٠١806 سئن أبي داود:ح‎ 1١0 ص١ ج‎ 184١و‎ 
المستدرك ار اضن لم1‎ 0 
1148 لس .سن ايا 01 لص خرء +6« المستدرك اللساكم): ج ؟ ص‎ 

(غ) مسالك 077 0 0 لاض ان 

ل ل ار 
0 

() المقنعة: النكاح / باب عقد المرأة على نفسها ص .01١- 0٠١‏ 

(4) كما فى مسالك الأفهام: النكاح / أولياء العقد م /اص .١١١‏ 


يت ا ب م جنع قافن الكلاه لع 120) 
الأب»١_من‏ التشريك بينهما في الولاية ؛ بمعنى : توقف الصحّة على 
الرضا ننهما معاء كما أوما اليه النصتق تقوله :لط وفيه وروابة ابر 
دالّة على شركتهما في الولاية حتّى لا يجوز لهما أن ينفردا عنها 
العف 4 

إذلم نعرف له وجها سوى دعوى الجمع بين الأدلة ٠‏ بشهادة إشعار 
الحظ والنصيب ونحوهما ممّا مرّ في النصوص السابقة ”" بذلك . 

وهو_كما ترى - تأباه كل منهماء والحظ والنصيب لا ينافي 
الانتقلال» أ سفحت اخماز وضاها ومحتها الباطنة:وإن كانت 
لا تعارض ولا تتكلّم للحياء. وقد راعاه رسول الله يَيَيةُ عند خطبة 
على ميد وغيره الزهراء (سلام الله عليها) منه . 

فلا ينبغي لمن له أدنى معرفة بمذاق الفقه وممارسته فى خطاباتهم 
التوقّف في هذه المسألة . ْ 

نعم » يستحبٌ لها إيثار اختيار وليّها على اختيارها. بل يكره لها 
الاستبداد , كما أَنّه يكره لمن يريد نكاحها فعله بدون إذن وليّّهاء بل 
ربّما يحرم بالعوارضء بل ينبغي مراعاة الوالدة أيضاً. بل يستحبٌ لها 
إلقاء أمرها إلى أخيها مع عدمهما ؛ لأنه بمنزلتهما في الشفقة والتضرّر 
بما يلحقها من العار والضرر وفي الخبرة والبصيرة , ولدخوله فيمن بيده 


.79 كشف اللثام: النكاح / في الأولياء بج لاص‎ )١( 


والآبة الأثدوالحد على البكن الرقندة؟* تنس سح بيب لل يي اباس 
عقدة النكاح في بعض الأخبار السابقة'". بل الذي ينبغي : أن تخلد إلى 
اكبر اللإخوة إن لم يترجّح عليه غيره بالخبرة والبصيرة والشفقة وكمال 
العقل والصلاح ؛ لأنّه بمنزلة الأب كما في مرسل الحسن بن علىّ عن 
الرضاءكة ". 

وكيف كان , فهذا كلّه إذا لم يعضلها . 

ما إذا عضلها الوليٌ. وهو أن لا يزوّجها من كفء مع 
رغبتها» ورغبته بمهر المثل او بدونه . 

وفى الصحاح : «يقال: عضل الرجل أيّمه : إذا منعها من 
الترويج»'". وفيه أيضاً: «وعضّلت عليه تعضيلاً: إذا ضيّقت عليه في 1 


ج11 


أمره وحلت بينه وبين ما يريد»!. قلت : قد يرجع الأوّل لكأ لى .: 0 
وعلى كلّ حال 9فإِنّه» تسقط ولايتهما حينئذٍ» و «يجوز لها أن 
تزوّج نفسها ولو كرها إجماعاً» منّا بقسميه, مضافاً إلى الخيانة ‏ 
وإلى قوله تعالى : «فلا تعضلوهنّ أن ينكحن أزواجهنٌ إذا تراضوا ببنهم 
بالمعروف»/” بناءً على دخول بعض أفراد المقام فيه وكون المراد نهي 
النانين اجمع اذى يناخل تييع الأولبا عم علي مق 001ل كو عقيل 


.5-17 كخير أبن :ضير المتقدام: فى ض‎ )١( 
.7١ 7” تقدّم في ص‎ )1( 

(5) الصحاح: ج ه ص ١717‏ (عضل). 

) 

) 








5)المصدن السابق. 
اسعورة النقزة الاية 5151 


7 جواهر الكلام (ج )"١‏ 


منكم ء أو المراد خطاب الأولياء . 
وعلى كلّ حال . فالمراد ب «أزواجهنٌ» من رضين به أن يكونوا 
ازواخا: لا خصوص الازواج السابقة وإن احتمل في الااية . ولكن على 
0 وجه دال على المطلوب . 
نعي لواقيل يكو العرادنيى الأزواج الساشين عن عضل التساء ان 
يتزوّجن بعد خلائهنٌ خرجت عن الدلالة , هذا . 
رما تدم 210 اقتورث الولا :4# وال" لم يكن العصيل وحصي 
وفيه : أنّ العضل ظلماً "١‏ متحقّق على كلّ حال» كما هو واضح . 
وكيف كان ء فلا تحتاج إلى مراجعة الحاكم , خلافاً المحكي عن 
اكثر العامّة!"' من سلب عبارتها في النكاح فيزوّجها حينئذ الحاكم, 
ولفتغرق ذلك الأحد نمق أصحابنا: 
تع عن التذكره تازه #بجوا و الاستقلال تاقلا لدعين جميع 
علمائناء مصرّحاً بعدم اشتراط مراجعة الحاكم . وأخرى!*: اشتراط 
إذنه وإثبات العضل عنده, وإل لم يكن له كما عن بعض العامّة 7. 
لكدّه لوال الضعف مخالف للأصل والإجماع بقسميه . 





د 0 نتيا انكام في الدج اام 000 و0937( ا 
)00( ا 50000 
) 


6:2 روضة الطالبين: ج اص آم‎ )١ 





ولاية الأب والجد على البكر الرشيدة سس سس اسم 


وليس من العضل المنع من تزويج غير الكفء شرعاً. بل التكاح 
معه فاسد بناءً على ما تعرفه من اشتراط الكفاءة فى صحّة النكاح , بل 
لعل المنع من غير الكفء عرفاً للضعة ونحوها ليس بعضل. فلا يبعد 
خر ا نامع الولى كن لقي حتى علي المشقاز من عنام الولايه جد 
عليها -إذا كان في ذلك غضاضة ونقص وعيب في العرض.ء وإن كان 
ارج لدو عتدش هيا كاج العقن ضحي : 

ولو عضلها الأب دون الجدّ أو بالعكس . سقطت ولاية من عضل ' 
دون الآخر. 1 

ولو كان المنع عن قسم خاصٌ من النكاح كالموكل او الداقم.. 
امك كوه عفاد ٠‏ خصوصاً مع عدم تيسّر الآخر. 

ويحتمل العدم ؛ لإطلاق أدلة الولاية المقتصر في تقييدها على 
المتيقّن وهو المنع من أصل الترويج. وفيه: صدق المنع من أصل 
التزوويج عنال عدم تبش الاخر ,. 

وقد يفرّق بين التزويج الدائم والمنقطع , فيكون عضلاً في الأول 
دون الثاني . 

ولو اختارت شخصاً والوليّ آخر وكلّ منهما كفء, ففي المسالك : 
«ففي تقديم مختاره نظراً إلى أنّ رأيه في الأغلب أكمل ولأنّه الوليّ» أو 
مختارها لأنّه أقرب لعفّتها'", وجهان, أجودهما الثاني» 7" 


)١(‏ في بعض النسخ بدلها: إلى ألفتها. 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح / أولياء العقد ج لاص ؟5١.‏ 


مي ل ري ور في لكا بن 

وفيه : أنّ المتّجه الأوّل بناءً على عدم سقوط ولايتهما ؛ لإطلاق 
الأدلة, ولأنَ ذلك يودي إلى عدم ولايته في أغلب الأحوال؛ ضرورة 
إمكان دوام اختيار خلاف مختاره . 

والظاهر تحقّق العضل بمجرّد منع الكفء مع رغبتها فيه وإن كان 
اطلب كفء اخرء بل وإن كان لعدم بذله مهر المثل ؛ ضرورة إمكان عدم 
خاطب اخر , ولصدق المنع عن التزويج وإن كان لطلب الأعلى ء ولأن 
المهر حقها فلها العفو عن جميعه وبعضه . 

ولو قلنا باختصاص ولايتهما في الدائم دون المنقطع أو بالعكس , 
ففي تصوّر العضل منهما مع تيسّر القسم الآخر الذي لا ولاية لهما عليه 
فيه منع . أَمّا مع عدم تيسّره فيمكن تحقّقه حيئئز بمنعها منه. لكنّه 
لايخلو من إشكال ؛ لإطلاق أدلة الولاية كما عرفته في نظيره» والأمر 
مو معدا ترج ده له الك عن علي لعا عر من ااا 
بالولاية . 

و4 على كل حالء ف 9لا ولاية لهما4 فضلاً عن غيرهما 
«على الثيّب» التي قد ذهبت بكارتها بالوطء ولو من زنا أو شبهة قبل 
البلوغ وبعده «مع البلوغ والرشد» بلا خلاف معتدٌ به أجده فيه" بل 
يمكن دعوى القطع بذلك على وجه لا ينافيه خلاف العماني'", 


)١١‏ نفى الخلاف إلا من الحسن ب أي العماني:يافى غاية المراذ: (انظر الهامش اللانعق): ونقل 
الاتفاق إلا منه في جامع المقاصد: النكاح / في الأولياء ج 7 
(1) نقله عنه الشهيد في غاية المراد: النكاح / في أركانه بج 7اص .٠١‏ 


واي الاق والحد علق الكاله لكيه وحمي م 6115م 
خصورها :2ف اتحظة لاعن والتضوضن النن كاوق تكن .فوا رن 
انما ةك المعارضن الفعيد يه دن 1 

قوله يَيييُْ : «لا نكاح إلا بولي»١"-_بعد‏ تسليم كونه من القسم الذي 
يجوز العمل به من الأخبار -عامٌ يمكن تخصيصه بما عرفت . 

كما أَنّ خبر إسماعيل السابق!" ونحوه محمول على ضرب من 
رشا 


وكذا ما فى بعض النصوص '" من ظهور اعتبار النكاح في الثيّب 0 


محمول على الغالب ونحوهء بعد قصوره عن تقييد غيره من المطلق ؛ 
للشهرة وغيرها . 

بخلاف من ذهبت بكارتها بغير الوطء من عثرة أو غيرها ؛ فِإنٌ 
الأصل وغيره يقضي ببقاء حكم البكارة لها ء فيجري فيها البحث السابق 
الذذى قد عرقت أن الأقوى عدم الولاية عليها أيضاً. 

«و» كيف كان, فلا إشكال في عدم ولايتهما عليها. كما «لا» 

إشكال في عدم ولايتهما على البالغ الرشيد» بل ولا خلاف». بل 
بمكن دعوى الإجماع عليه !)؛ للاصل «#و» بعض أ|أنصوص . 


.5١0 تقدّم في ص‎ )١( 

.5717 فى ص‎ )١( 

9 يعاكل لشفت مانن لواف كد لكا و1 واس ٠١‏ ص 1518و91519١10,.‏ 

(؛) ادّعي الإجماع في قواعد الأحكام: النكاح / في الأولياء ج ٠‏ ص .١5‏ وجامع المقاصد: 
النكاح / في الأولياء ج ١5٠ص‏ 5؟1. ومسالك الأفهام: النكام / أولياء العقد ج ٠‏ 
ص .١17‏ والحدائق الناضرة: النكام / اولياء العقد ج "5 ص 5151. 





نعم لإتثبت'" ولايتهما على الجميع؟4 اي البكر والثيّب 
والبالغ «مع الجنون؟ المتّصل بالصغرء بلا خلاف أجده فيه'". بل 
فق الممماللة :ا ل#معوطع وفاق)7"ءيل قفن غديرها #الاأجماغ 
عليه !؛)؛ للاستصحاب . المؤيّد : باستبعاد عز لهما عن ولاية النكاح 
عافة وخروزة تامو لا عيينا على المال المفرروظ انتظاعها با ناس 
اسم سان ال .ها سمو لمن كير اح ضور فى فسن ند 
عقدة النكاح . 

وأَمّا المنفصل بالبلوغ والرشد : فظاهر إطلاق المصنّف هنا كإطلاق 
غيره" أنه كذلك . بل هو صريح بعضهم ”", معذّلين © له بإطلاق النصّ . 

وفق كنك اللناء سيقت ا حكن عن التذكرة والتعرير ا هوه 
ولأكهها قال :زوه الاق موديل غود حودة :0ن ول نوين اذ 
منوطة بإشفاقهما وتضرّرهما بما يتضرّر به الولد»!". 


(1) كما في نهاية المرام: النكاح 7 أؤولباء العقد ج ١١ص‏ 9 ومفاتيح الشرائع: مفتاح اج 51 
ض 1١10‏ 

*) مسالك الأفهام: النكاح / أولياء العقد ج لاص .١45‏ 

؟) رياض المسائل: النكاح / أولياء العقد ج ١١‏ ص .4١‏ 


.١1860 - ١84 كالشهيد في اللمعة: النكاح / الفصل الثاني ص‎ )١ 

) كالعلامة في التحرير: النكاح / أولياء العقد ج 7 ص 15؛. والطباطبائي في الرياض: 
(8) ورد هذا التعليل في مسالك الأفهام: التكاح / أولياء العقد ج لاص .١54‏ 

(5) كشف اللثام: النكاح / في الأولياء ج لاص 3 


) 
) 
(0) في ص 5 .5١‏ 
) 
) 








والانة الات الع فلن المتستون.. ٠‏ سنس ست يح ا يام 


لا تستلزمه , فيندرج فى إطلاق ما دل على أنه «وليَ من لا ولي له» ”ا 
بعد انقطاع ولايتهما بالبلوغ والرشد . 

بل لولا الإجماع المدّعى على بوت ولايتهما على المتّصل لأمكن 
دعوى نفيها ؛ باعتبار كون المسلم منها التبوت من حيث الصغر 
العفروض :اننا زم خخضوصا بعد نا عن الميمطا [قا "او كيجا ف باب 
الحجر : من أَنّ الأكثر على ثبوت الولاية للحاكم على من بلغ سفيهاً وإن 
كان أبوه حيّاً. وإن كان للنظر فيه مجال. ولذا كان المحكي عن 
الشهيد» وجماعة' ثبوتها للآب لما عرفته, وقد تقدّم تحقيق الحال 
فيما تقدّم 0, فلاحظ . 

لكن ومع ذلك فالإنصاف : قوّة كون الولاية لهما في المتجدّد بعد ' 
فرض ولايتهما في المتّصل. خصوصا بعد معلوميّة كون المنشا في 76 
ولأهينا التلقة وار اقنة :تجو هناها انرق انيه مين المسضل 
والمنفصل . وملاحظة قوله تعالى : «واولو الأرحام بعضهم أولى ببعض 
فى كتاب الله»" وغيره. خصوصاً فيما ورد فى الأب الذي هو للولد 
22 يف 
(؟) مسالك الأفهام: الحجر / في أحكامه ج ؛ ص .١77‏ 


) 
)١(‏ في ج /ا؟ ص ...5١0‏ 
(0) سورة الأنفال: الآية 0/. 


ا جواهر الكلام (ج 0) 





بمنزلة الربٌ . 
ولعلّه لذا يحكى عن القطيفي : دعوى عدم الفرق بين المتصل 
والمنفصل في باب النكاح '"؛ أي في الولاية وعدمها . 
على أنّ المتّجه على تقدير التفصيل أنه لو كان الجنون أدواريا 
فاتفق دوره متّصلاً بالبلوغ كانت الولاية لهماء وبعد انتهائه ترتفع , فإذا 
جاء الدور الثاني كانت الولاية العا كبو وق كنا ترق متتاتل هيدا . 
(و» على كلّ حال ذؤللا خيار لأحدهم مع الإفاقة» للأصل 
وغيره» بل في المسالك !" وغيرها”": الإجماع عليه . 
(وللمولى أن يزوّج مملوكته, صغيرة كانت أو كبيرة, عاقلة أو 
مجنونة4 راغبة أو كارهة لإولا خيار لها معه» بلا خلاف أجده في 
شيء من ذلك !, بل ولا إشكال . بل الإجماع بقسميه عليه *؛ ضرورة 
كونه مقتضى تسلّط الناس على أموالهم". ومقتضى قوله تعالى : 


./8 ص‎ ١7 نقله عن إيضاحه للنافع في مفتاح الكرامة: الحجر / في الصغير ج‎ )١( 

(1) مسالك الأفهام: النكاح / أولياء العقد ج لاص .١54‏ 

(5) كرياض المسائل: النكاح /أوناء العقد ج ١ن‏ 8 

(؛) كما في نهاية المرام: النكاح / اولياء العقد ج ١‏ ص 27 ومفاتيح الشرائع: مفتاح 17”/اج ١‏ 
ص 537,. 

(0) ينظر جامع المقاصد: النكاح / في الأولياء ج ١١‏ ص 40. ومسالك الأفهام: النكاح / 
أولياء العقد ج لاص 55 .١‏ ورياض المسائل: النكاح / أولياء العقد ج ١١‏ ص 47., ومستئد 
الشيعة: النكاح / في العقد ج ١١‏ ص .١171‏ 

(0) الخلاف: مسألة 59١‏ ج اص ١76‏ /ا37, بحار الأثوار: ح /اج ؟ ص 775. عوالي 
اللالي: ح 33 ١ص‏ '15. 


ولاية المولى على المملوكة والعبد الوم اش 1ه ير 1 ١‏ 


«فانكحوهن باذن أهلهرت»". 
بل «وكذا الحكم في العبد» الصغير والكبير العاقل والمجنون 
افون الكاوه 
والصالحين ..."إلى اخره» الذى لا ينافيه ذكر الآيامى معهم الذي 
علم اعتبار اللإذن فيهم . 
وقوله : «عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء»”". 
سند 31 330 اله الى مكدهة ا واشاء الخاودييوا فشاء نظف مسا 
وتسلط الناس على امو الهج : 1 
5 36 
وكونه مالكا للطلاق لا ينافي جواز إجباره على النكاح وإن تمكن 0 
فما عن بعض العامّة : من عدم ملك المولى الإجبار عليه لذلك©, 


في غير محلّه . بل له إجباره على الوطءء بل الظاهر عدم الفرق 


56 شورة التشاء: الآاية‎ )١( 

(15) تسنورزة التؤوة اليه 17 

(؟) سورة النحل: الاية 6/. 

(؛) الكافي: النكاح / باب المملوك يتزوّج م 7ج 0ه ص 478. تهذيب الأحكام: النكاح / 
باب ٠١‏ العقود على الإماء ح 77 ج لاص 50١‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من ابواب نكاح 
العبيد والإماء م ١‏ ج 5١‏ ص .١١5‏ 

(0) المجموع: ج ١7‏ ص .١50‏ المغني (لابن قدامة): ج لاص ٠١‏ غ. الشرح الكبير: ج ٠“‏ 


ص ا 





بين تولّي السيّد القبول عنه وبين إلزامه به بعد أن كان إكراهه بحقّ. 
كما هو واضح . 

نعم , لا ولاية له على المبعض على الوجه المزبور. 

بل ولا للكافر على المملوك المسلم. بل قد يشكل ولاية 
الحاكم حينئذٍ عليه ؛ لعدم كونه مولى عليه على كل حال -كالصغير 
والمجنون _حتّى تترتّب الأولياء في حقّه , وإِنّما هو مولّى عليه للمالك 
دم يف الها ترود فرض عدم ولاية له في هذا الحالء لا أَنّ الكفر 
مانع , فيبقى حينئذٍ بلا وليّ بالنسبة إلى النكاح ونحوه. وإن تولى بيعه 
الحاكم مثلاً على الكافر فإنّه لا تلازم , كما لا تلازم بين ثبوتها لوليّ 
الطفل والمجنون بالنسبة إلى مملوكهما وبين ما نحن فيه ؛ لوضوح الفرق 
بينهماء والله العالم . 

(و» المشهور_على ما في الروضة”"_أنْه إليس للحاكم ولاية 
فى النكاح على من لم يبلغ 4 ذكراً كان أو أنثى ؛ للأصل , وعده 
الحاجة إليه بعدم البلوغ . 

لكن فيه ما لا يخفى ؛ ضرورة عدم انحصار مصلحة النكاح في 
الوطء ؛ ولذا جاز إيقاعه للآب والجد . 

والأصل مقطوع بعموم ولاية الحاكم المستفادة من نحو قوله يَيَوُ: 
«السلطان وليّ من لا ولي له»”" وغيره, المراد به : أَنّه قائم مقام الوليٌ 


.1١18 الروضة البهيّة: النكاح / الفصل الثاني ج ه ص‎ )١( 


ولاية الحاكم قي التكاح للد بيب الام 


حيث لا ولىّ غيرة؛ على وجَهِ استغنت عن الجابر فى خصوص الموارد 
مضافاً إلى خبر أبِي بصير الوارد في تفسير من بيده عقدة النكاح !", 
بل فى صحيح ابن سنآن : «الذى بيده عقدة النكاح هو ولىّ أمرها»”". 
ولعلّه لذا ونحوه ناقش في المسالك”" فيه , بل أجاد في كشف اللثام 
حي ردك ان ذكر المستند السابق قال : «وفيه نظر ظاهر. فان 
امعد الفزقبأى ينين الساكلم والأتب. إل الاجماوصة :وال 
أشكل»! أي بما ذكرناه . 
اللّهمّ إلا أن يقال : إِنّ ولاية الحاكم على الصغير من باب الحسبة , 
بخلاف ولاية الأب والجدّ. والفرض عدم الحسبة حال الصغر . 
اوقال: | #اظاهرها تسعد من الخبر الكن "اف الصضغيريق إذا 
زوّجا ومات أحدهماء ونحوه من الأخبار المشتملة على التفصيل في ” 


ع 


الحكم بين تزويج الأب وغيره؛ وأنّه إن كان الأوّل مضىء وإلا كان 6م 


هد ص /ا5١.‏ ستن ابن ماجة:ح 14179 ج ١‏ ص 1١0‏ ستن أبي داود: ح 7٠١87‏ ج ١‏ 
ص 55؟؟, المستدرك (للحاكم): ج ؟ ص 1718, ستن البيهقي: ج /اص .٠١1/-1١6‏ 

.7١ 7 تقدّم فى ص‎ )١( 

.7١ 1 تقدّم فى ص‎ )١( 

(5) مسالك الأفهام: النكاح / أولياء العقد ج لاص .١51- ١57‏ 

(؛) كشف اللثام: النكاح / في الأولياء ج لاص .1١‏ 

(0) خبر «إنّ» غير مفروز في العبارة, إلا أنه مفهوم من السياق. 

(3) في ص 5717. 


ا جواهر الكلام (ج )"١‏ 


فضولاً؛ ضرورة دخول الحاكم في الغير . 

لكن قد يمنع دوران ولايته على الحسبة , بل ظاهر ما دل عليه من 
سر ا مدر الولاية. وليس هو 
كولاية عدول المؤمنين . وأيضاً قد يمنع عدم الحسبة حال الصغر ؛ 
ضرورة عدم انحصارها فى الوطء ونحوه. 

وأما ا خياد العروؤة نيو عب ينا قة لياق لودل المرافستها ان 
ابد نكاوس له الوا اتسنى ورا كان قفرا كداالة مكل عا 
فى تاليا ف العمكه ضيف الإجماء إناتة 

0 ارد ارو » لير اي 





ري بجنون 5 كو اران مور غبت اران (أو تجدّد 
فساد عقله إذا كان النكاح صلاحاً له» بلا خلاف أجده فيه”", بل 
الظاهر كونه مجمعاً عليه '*؛ لأنّه ولي من لا ولي له . 

وفي المسالك #استههر من المتن بوت ولايته عليهما مع وجود 


.51١ نفى الخلاف في الحدائق اضر :: التكاح / أولياء ء العقد ج 7 ص‎ )١١ 
وانظر المبسوط: النكاح /اذكز أولباء المراة ج 4غ ص 4 وغ188. وقواعد الأحكام:‎ 
,.417 ص‎ ١١ وجامع المقاصد: النكاح أو لياء العقد ج‎ ,١١ النكاح الك ء العقد بج ص‎ 
.5١19 ومفاتيح الشرائع: مفتاح 0١لاج " ص‎ 
في نسخة الشرائع: ويئبت.‎ )1( 
.)١77 كما في الحدائق الناضرة: (انظره في الهامش قبل السابق: ص‎ )5( 
.٠٠١ ص‎ ١١ (؛) كما في رياض المسائل: النكاح / أولياء العقد ج‎ 





ولاية الوصي في النكاح ع ب م ب ل ا ا 1 
الأب والجدّ. واستحسنه فى المتجدّد دون المتّصل "١‏ 

وقدذ أ ارامت رن كالامه الا يمع عدم الال اريسي يل 
لعل ظاهر كلامه المتقدّم ثبوتها له في المتجدّد فضلاً عن المتصل . و| 
كان كيه اها عرفت 

(ولا ولاية للوصئٌ وإن نص له الموصي على الإنكاح”" على 
الأظهر» الأشهر كما في المسالك'", بل المشهور كما في غيرها!“)؛ 
للاصل بعد عدم ثبوت مشروعيّة الإحداث لهما على وجِه يشمل ذلك, 
وعدم قابليّة نقل الولاية من حيث القرابة بعد الموت ؛ لانقطاعها به 
كبا( تقل تعض نوهو وام يفت د القراية الهل يا لوماة: 
ولانقنا توس جه الضقير لود 

وفيه : أن الأصل مقطوع بعموم «فمن بدّله ...6" ونحوه مما دل 
على وجوب إنفاذ ما يعهد به الميّت ''', المقتضى صحة جميع ما يوصي. "' 
به إلا ما علم فساده. وانسياق إرادة خصوص الإيصاء بالخير للوالدين 06 
والأقربين من الضمير في الآية منافٍ لمعروفيّة الاستدلال بها في 
النصوص وكلام الأصحاب على عموم الموصى بهء كما لا يخفى على 


.1١17 مسالك الأقهاء. لتكاح / أولياء العقد بج لاص‎ )١( 
(؟) في بعض النسخ - مطابقاً لنسخة الشرائع .: التكاح.‎ 
17 الهامقن قبل السابق كن‎ © 

(؛) كالروضة البهيّة: النكاح / الفصل الثاني ج ه ص .١١8‏ 
) 

1) 





تسر الال ا 
) وسائل الشيعة: انظر باب ؟5”' و"” و50 من كتاب الوصايا ج 18 ص /71” فما بعدها. 


41 جواهر الكلام (ج 3 


من لاحظ ذلك . على أنّ النصوص كافية في الدلالة على هذا المضمون . 
الذى بيده عقدة النكاح؟ قالقهو الى والأخ والفووضي لبس ا 
وخبر أبي بصير عن الصادق حيْةِ : «... الذي بيده عقدة النكاح هو 
الأب والأخ والموصى إليه ...»7 

واشتمالهما على ذكر الأخ لا يسقطهما عن الحجّيّة في غيره. مع 
إمكان حمله على كونه وكيلاً لها أو وصيّاً. وإن صار عطف الوصيّ عليه 
من عطف العاءٌ على الخاصٌ . 

ولا يعارض ذلك الصحيح المضمر : «سأله رجل عن رجل مات 
وادرك كوو ويه نو اسك عور د نعين اعفن الخو بن الوصيّ فزوج 
الابنة من ابنهء ثمّ مات أب الابن المزوّج, فلمًا أن مات قال الآخر : 





أخي لم يزوّج ابنه , فزوّج الجارية من ابنه , فقيل للجارية : أيّ الزوجين 
اعيدك إليك الول او الاخي) قالت : :لاير ثم إن الأخ الثاني مات, 
وللأخ الأول ابن - من الابن المروّج , فقال للجارية : اختاري أيهما 
احبٌ إليك الزوج الأوّل أو الزوج الأخير؟ فقال نهذ : الرواية فيها أَنّها 
)١(‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١‏ من الزيادات ح ١04‏ ج لاص 85 4. وسائل الشيعة: 


ولآية الوضى فى التكاج حيصت صمت م ب تت د 811 


تنقض ما عقدته بعد إدراكها»7". 
د مضمرأ في الكافي '" والتهذيب'", وعدم ثبوت كون الأخ 
وصيّاً على نكاح البنتء وإنكار الأخ الاق بز يله الول ووقيية ذلك 


العليل كما هو واضح . 

كل ذلك بعد منع دعوى عدم ثبوت ولايتهما على الإحداث بعموم ' 
ولاايتهما على وجه يشمل ذلك . 31 

ولا ينافيه اعتبار المصلحة شرعاً الذي هو شرط تصرّف الوصيّ ؛ 
ضرورة كون الوصيّ كالوكيل ينتقل إليه كل ما كان للموصي فعله حي 
«و» لا سيّما بعد اعتراف الخصم أن إللوصيّ أن يزوج من بلغ 
فاسد العقل إذا كان به ضرورة إلى النكاح4 بل نفى بعضهم الخلاف 
عن تبوتها في ذلك7, بل عن ظاهر الكفاية : الإجماع عليه ”,بل عن 
القطيفى دعواه صريحاً""؛ إذ لو كانت غير قابلة لذلك لم تثبت ولايته 
عليدافى نهل ااالعال وول أكون سدةر الاك 

ودعوى": كونها حينئذ مثل الإنفاق, يدفعها : إمكان كونها مثله 
)١(‏ وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب عقد النكاح ح ١‏ ج ٠١‏ ص .58١‏ 


(1) الكافي: النكاح / باب المرأة يزوّجها وليّاز ح 7ج ه ص 597. 
(*) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 71 عقد المرأة على نفسها ح ١7ج‏ لاص 587. 


م يي حي ال لاو العا 


قبل البلوغ أيضأً ؛ ضرورة عدم انحصار مصلحة التكاح : فى الوطم بل 
له مصالح آخر أيضاً كتيرة بها يندرج في قوله 55057 
اليتامى قل إصلاح لهم خير»''' ونحوه . 

ودعوى : عدم المصلحة أصلاً في النكاح للصغير ؛ ولذا لم يجز 
للحاكم والوصىّ ونحوهما ممّن يعتبر فى تصرّفه المصلحة التزويج, 
بخلاف الأب والجدّ الذي لا يعتبر في تصرّفهما ذلك بل يكفي عدم 
المفسدة , والوطء فعلاً هو المنفعة المقصودة من النكاح . وهو ممتنع في 
الصغير بخلاف البالغ . 

يدفعها : ما عرفت من صدق الإصلاح في النكاح بمعنى العقد عرفاً 
ولو من غير جهة الوطء ء كما هو واضح . 

فالآقو ى حينئذٍ : ثبوت ولايته على الصغير في النكاح مع الغبطة 
كباقي التصرّفات , وفاقاً المحكي عن المبسوط '" والخلاف”" 
ات ١‏ وغاية المراد”'' وموضع من المختلف " والكركي ", بل 


.,5٠١ سورة 0 : الاية‎ )١( 

(1) ما هنا منقول عنه في مختلف الشيعة: النكاح / في الأولياء ج /ا ص .١51‏ والموجود في 
المبسوط (الوصايا / فيما يجوز للوصي أن يصنعه ج 4 ص )١5‏ قول آخر تُقل عنه في غاية 
المراد وهو عدم الولاية له في النكاح. 

(©) الخلاف: النكاس / مسالة 9 ج 4 ص .١01‏ 

(4) الجامع للشرا' نع: النكاح / أحكام العقد ص 458 

(0) غاية المراد: النكاح / في أركانه م اص 60. 

(1) مختلف الشيعة: النكاح / في الأولياء بج /ااص .١77‏ 

(1) جامع المقاصد: النكاح / في الأولياء ج ١١‏ ص 44. 


نكاح المحجور عليه للتبدير غ2 وم 


لا فرق بين تصريح الموصي وبين إطلاقه إلا بالصراحة والظهور. وهو 
الرسيري بارا . نعم » لو فرض انسياق غير ذلك منه اتجه 

و المسع قيعين الذكتر 
والاقىوزفنا عساء يظهر من بعضهم من تخصيص الاشتسنام باه 
عليه فل الذك لال لا وعد له 

«و أمّا «المحجور عليه للتبذير» ف 9لا يجوز له أن يتزوّج 
0 واس 0 00 
به 0000| و 
ْ و 7200 
(أن يأذن له» فيه ؛ دفعاً لما يلحقه من الضرر في الدنيا أو الآخرة أو 
فيهما . مقتصراً على ما تندفع به الضرورة ممّا يليق بحاله . 

والظاهر أَنّه يكفي الولي الاذن له بذلك «سواء عيّن الزوجة أو 
اطلق» إذ لا يزيد حجره على المملوك الذي يكفي في صحّة تزويجه 


الت في اله اشر تفي عدسيد 0 شيمكر ولاه حرف 


بما لا ينافيى مصلحة ماله ويؤدي إلى فساده. فلا تفريط من الولى 
بإطلاق الإذن المعلوم تقييدها بعدم الإفساد . 


(؟) كما في الحدائق الناضرة: النكاح / أولياء العقد بج 1 ص 517. 


الود 


جواهر الكلام (ج )١0‏ 


بل يمكن منع الشفريط لو لم يأذن الولي أصلاً وإن قلنا بإثمه ؛ 
ضرورة عدم استلزام ترك الإذن الإتلاف لماله. ضرورة كونه اي 
السفيه _مكلفاً عاقلاً يحرم عليه تبذير ماله فليس له مع عدم إذن الولي 
اقنناة ماله ينا له شيل أقضاسقوط اعمان إذنه أو العقال الولذية 
الحاكي اتروع بي دقم يدر التهر اللي لا بقتطي داور فى جلدم 
فإن خالف وفعل غير ذلك على وجدٍ أَدّى إلى إتلاف ماله فهو جانٍ على 
نفسه . دون الولي . هذا كلّه مع عدم الإذن أصلاً فضلاً عن عدم التعيين . 

فما وقع من بعضهم : من وجوب التعيين عليه وأنّه يكون مفرّطاً إن 
لم يفعل إذا فرض صدور التزويج من المبذر بالمهر المقتضي لإتلاف 
ماله ولو بسبب الدخول بها مع جهلها!". في غير محلّه ؛ ضرورة أصالة 
براءة ذمّة الولى من ذلك. وإِنْما عليه أن يأذن بما فيه المصلحة , وان 

لا يجيز ما يخالتها بعد الوقوع . 

على ان عقد السفيه بمهر يزيد على مصلحته إِمّا فاسد مطلقا او مع 
جهلها بالحال, ولا يفترق حال هذا العقد بالإذن والإجازة وعدمهما. 
ومع الفساد إِمّا أن يلزمه بالدخول مهر المثل أو لا. 

فعلى الأَوّل إن سْلّمنا التفريط مع انتفاء الإذن مطلقاً فلا نسلّمه مع 
الإذن المطلق خصوصاً مع انصرافه إلى ما فيه المصلحة. ووجوب 
الإذن على الولي لا يوجب وجوب التعيين, واستحقاق المثل عليه إنما 


5" 





.511-510 التهذيب (للبغوي): ج ه ص‎ )١( 





تكاج المحجور عليه للتبدير ل اب ق# 
هو بجنايته كا تلافه مال الغير . 
وعلى الثاني لم يتضرّر بشيء . وكذا الكلام على باقي التقادير . 0 
فلاريب حينئدٍ في عدم وجوب التعيين عليه والااكتفاء عنه بتعيين ٠‏ 
الشارع له وتحريم التبدير عليه . 
«إو» كيف كان, ف« لو بادر» المبذر إلى التزويج «قبل الإذن» 
من الولي «والحال هذه» من الاضطرار إليه صمح العقد» وإن أثم 
بعدم مراعاتها عند المصئف والفاضل في القواعد”"؛ لاصالة الصحة مع 
عدم كون التزويج من التصرّفات الماليّة المحضة ؛ لأنّ المهر غير لازم 
في العقد , والنفقة تابعة كتبعيّة الضمان للإتلاف . 
لكن قد يشكل : بكونه كالتصرّف المالي, بل ذكر المهر فيه منه 
قطعاً ؛ ولذا حجر عليه فيه مع عدم الضرورة , على أنّ الغرض من الحجر 
عليه حفظ ماله وهو لا يتم إلابه, فلابدٌ فى صحّة العقد من الإذن سابقاً 
أواالاجان ة تهنا : كا صرّح به في عاك الشاعدة والعبنالف لتيل 
هو المحكي عن الخلاف ' والمبسوط '* والتذكرة'"', بل عن الأُوّل نفي 





١ فسّر عبارة القواعد بذلك في كشف اللثام. انظر قواعد الأحكام: النكاح / في الأولياء ج‎ )١( 
.15 وكشف اللثام: النكاح / في الأولياء ج لاص‎ ,٠15و‎ ١١ ص‎ 

(؟) جامع المقاصد: النكاح / في الأولياء ج ١١‏ ص .٠٠١‏ 

() مسالك الأفهام: النكاح / أولياء العقد ج لاص .١0١‏ 

() الخلاف: الصداق / مسالة ١6‏ ج 4 ص 5077. 

(0) المبسوط: كتاب الحجر ج ١‏ ص 5881. وكتاب الصداق ج ؛ ص 517. 

)١(‏ تذكرة الفقهاء: النكاح / في العاقد ج ١‏ ص ٠١١‏ (الطبعة الحجرية). 


الخلاف فيه ""', بل لا وجه للحجر عليه بعد عدم اعتبار إذن الولي ؛ 
ضرورة معلوميّة عدم المنع منه تعبّدا . 
اعتبارها أخرى !"؛ مع عدم فصل معتد به بين الموضعين » وربّما 
تجشَّمِ ( للجمع بينهماء فلاحظ وتأمّل . 

وعلى كلّ حال إفإن زاد في المهر عن المثل4 اللائق بحاله صم 
العقد و بطل في الزائد» وإن أذن فيه الولي إن لم ينحصر دفع الضرورة 
بذلك ؛ لكونه تبذيراً منهيّاً عنه . لكن لا يبطل العقد بذلك ؛ لعدم اعتباره 
في صحُّته , ولذا جاز النكاح بدونه, فهنا أولى» ولا سيّما إذا علمت 
العراةاباليكا ل يالا نها اقذمت على ذلك 

مع احتمال الفساد مطلقاً ؛ لكون التراضى إِنّْما وقع على المسمّى : 
ولا يقدح العلم ؛ ضرورة كونه كالمعاملة الفاسدة المعلومة لدى 
الفقدامالين» او فى مضو عن النافلة الت الب كن لسن 
فتكليفها بالعقد مع الأقلّ منه إضرار يها . 

ولو تزوّج بمن يحيط مهر مثلها بماله, مع وجود اللائقة بحاله ممّن 
ليس هي كذلك , فسد وإن كان قد أذن له الولي في مطلق التزويج ؛ لأنّه 





)تقد المضدر اننا 

(1) قواعد الأحكام: النكاح / في الأولياء ج 7 ص ١؟١.‏ 

ا العضو و البيار م 

(؛) كما في جامع المقاصد: النكاح / في الأولياء ب ١١‏ ص عا ندل 





نكاح المحجور عليه للتبد ير الك اح 11 1072010 ا ا ا ا اي 1 و 


أيضاً تبذير منهيّ عنه, بل فساد العقد هنا أوضح ؛ ضرورة أنّه على * 


ع 





الصحّة لم يكن للمهر شىء يقدر به. ودعوى صحّته حينئذٍ بدونه كما ١‏ 
ترى خصوصاً في الجاهلة, وكذا الرجوع إلى مهر السنّة في خصوص 
المقام . 

نعم . قد يحتمل فى العالمة انها يثبت لها مقدار مثل اللائقة بحاله ؛ 
لأنّه الذي ينفذ تصرّفه فيه دون غيرهء أو يتحقّق لها شىء فى ذمّته 
غير معلوم فيرجع فيه إلى الصلح ونحوه . 

ولو وطئ والحال هذه وجب لها مهر المثل مع جهلها بالتحريم وإن 
اتستقرئ فال لكوية قوط الشمية 

ولا يشكل ذلك : بالأصلء وبأنّه لو وجب لم يفسد العقد, لأنّه إِنْما 
ببطل لثلا يلزمه مهر المثل , فاذا لزمه انتفى المقتضى لفساده, كما أَنّه إذا 
التتترى لثنيكا بعر إذنقدلف فى يده افإله تضييغ على البنائعخترورة 
اندفاعه : بأنّ الأصل انقطع بالوطء المحرّم”" الموجب لذلك, ووجوب 
المهر بالجناية لا بالعقد . 

فما عن الشيخ : من عدم وجوب مهر المثل في الفرض'" في 
غير محلّه . وكذا ما عن القاضى : من التفصيل بعلمها بحاله وجهلها!", 
وفي كشف اللثام : «يعنى مع الجهل بالتحريم في الحالين , وهو إنما يتم 





)١(‏ في كشف اللثام الذي أخذت العبارة منه -: المحترم. 
(؟) المبسوط: كتاب الصداق ج + ص 5977. 
(*) المهدّب: النكاح / في تزوج المحجور عليه ج ص 51. 


مع لل سسب ب للب جواهر الكلام (ج )9١‏ 
إذا علمت بأنّها لا تستحقّ المهر بالوطء, وإلا فهي إِنّما بذلت نفسها في 
0" 
وعلى كلّ حالء فلو لم يأذن له الولي في النكاح مع الحاجة أذن له 
العاكيه فاو تقد و انكر على الأشوى !ا لكدولة مغط ا ال ضر له 
استيفاؤه, فإذا تعذّر بغيره استوفاه بنفسه , بل قد يقال : بأنّ له بمجرّد 
7 امتناع الولى من غير حاجة إلى استئذان الحاكم وإن تمكن منهء وإن 
ج51 4 7 ءِ 2 
66 كان الاحوط له ذلك, فتامّل جبّدا . 


الفصل «الثاني » 
فى اللواحق» 
إوفيه مسائل» : 


«الأولى» 
(إذاوكلت البالغة الرشيدة» مثلاً في العقد» عليها لزوج بعينه . 
فخالف وعقدها من نفسه أو غيره كان فضولاً , بل لو أذنت له فى العقد 
(مطلقاً» بأن قالت له: «أنت وكيلي على أن تزوّجني» أو «تزوّجني 
من رجل» أو «كفو» «لم يكن له أن يزوّجها من نفسه إلا مع إذنها» 
فإن فعل كان فضولا ؛ لعدم اندراجه في إطلاق التوكيل على ذلك وإن 


.77 كشف اللثام: النكاح / في الأولياء ج لاص‎ )١( 


إعزاء الوكيل فى 'التكاع الفقد له . سح مح حت دي تت 14 
كان هو أحد أفراد المطلق ؛ من حيث تعلّق الوكالة الظاهرة في إرادة 
التزويج من غيره أو غير الظاهرة فيما يشمله, بل في المسالك : نفي 
الخلاف في ذلك هنا!". 

نعم » لو عمّمت موضوع الوكالة بن قالت: «أنت وكيلي على 
تزويجي من رجل أي رجل كان» أو ««من كفعءِ أي كفءٍ كان» 
وبالعدلة: حملت مو ضرع ا لركالة لتقل اما عاليعا مله لندمن بحيية 
تعلّق التوكيل صم تزويجها له من نفسه, بناءً على أَنّ المنع من هذه 
الجهة لا الخبر الذي تسمعه ؛ ضرورة كونه من الوكالة المطلقة بالنسبة 
إلى ذلك, بخلاف الأوّل الذي هو من مطلق الوكالة المنصرف إلى غيره 
أو غير الظاهر فيما يشمله, فيكون الفرق بينهما كالفرق بين مطلق 
الوكالة والوكالة المطلقة . 

لكن في المسالك : «أَنّ الفرق لا يخلو من نظر ؛ من حيث إِنَّه داخل 
في الإطلاق كما هو داخل في التعميم , وإن كان العموم أقوى دلالةً إلا 
أنهما مشتركان في أصلها إلى أن قال #سفان كانت الفسالة إجماعة 
وإلا فللنظر فيها مجال». ثمّ حكى عن التذكرة احتمال جواز تزويجها 
من نفسه مع الإطلاق واحتمال المنع'". 


.١0؟ مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أولياء العقد ج لاص‎ )١( 
,.١035-5165؟ المصدر السابق: ص‎ ١) 


0 
ج 9" 
ك١‏ 


حم لم و ارالك 

قلت : هذا مضافاً إلى ما تقدّم في كتاب البيع ''" من الخلاف نضأ 
وفتوى في جواز بيع الوكيل من نفسه والشراء كذلك فيما لو كان وكيلاً 
على البيع او الشيرام. 

بل من الأقوال في تلك المسألة : عدم الجواز حتّى مع نصّ الموكل , 
وذكرنا أن التحقيق هناك الجوازء وأنّ انسياق الغير في أَوّل النظر 
لا انسياق تقييد ‏ والفرق بين المقامين بغير الإجماع إن كان _في غاية 
الصعوبة , وأمّا النصوص فهي متعارضة , ومن المستبعد القول بالمنع لها 
وإن كانت الإذن من الموكّل حاصلة , كاستبعاد القول بالجواز_لها 
أيضا -وإن لم يحصل الإذن . 

وكذا تقدّم أيضاً ف المكانس سافن مسالةمنا لوقع البسهال 
ليصرفه في المحاويج ''-_ما له دخل في المقام » بل منه يعلم قوّة القول 
بالجواز مع اللإطلاق المفروض صدقه على ما يقع من الوكيل . 

بل منه يعلم الحال فيما ذكره المصنّف «و» غيره”' هنا من أَنّه 
ولو وكلته فى تزويجها منه» أو تزويجها بمن شاء ولو من نفسه 
إقيل: لا يصحٌ؛ لرواية عسّار4 قال: «سألت أبا الحسن لق : عن 
امرأة تكون في أهل يبت فتكره أن يعلم بها أهل بيتهاء يحل لها أن 
ات 2101 


(") تقدّمت المسألة في ج ١‏ ص 11/8... 
(؟) كالعلامة في المختلف: النكاح / في الأولياء ج لاص .١178‏ 





توكّل رجلاً يريد أن يتزوّجهاء تقول له: قد وكلتك فاشهذ على 
تزويجي؟ قال :لا إلى أن قال :_قلت : فإن وكّلت غيره بتزويجها منه؟ 
قال : نعم» 7" الحديث '" «ولاً نه يلزم ايكون 6 قابلاً» . 

(و» لكنّ «الجواز أشبه» بأصول المذهب وقواعده المستفادة 
من العمومات الشاملة للفرض . 

ولا تصلح الرواية المزبورة لقطعها بعد : ندرة القول بها. والطعن”" 
في سندهاء بل ودلالتها بما في المسالك من «جواز كون المنفى هو 
قولها : (وكلتك فاشهد على تزويجي) فإِنّ مجرّد الإشهاد غير كافي», 
وباحتمال الكراهة من النهي باعتبار تطرّق التهمة الموجبة للفتنة, 
ومخالفة التقئّة ... ونحو ذلك . 

واتحاد الموجب والقابل _بعد التغاير الاعتباري الكافي في تناول 
العمومات والإطلاقات له غير قادح ؛ ولذا صرّح المصنّف وغيره "بل 
لا أجد فيه خلافاً بجوازه في الولي للطفلين والوكيل عن الاثنين... 


507/8 تهذيب الأحكام: التكاح / باب ؟”عقد المرأة على تقسها م وج لاص‎ )١( 
الاستبصار: التكاح ايا 147 ا اليب ولي نفسها حم 0ج ص 757, وسائل الشسيعة:‎ 

(؟) ليس للخبر تتمّة. 

(؟) كما في كشف الرموز: النكاح / أولياء العقد ج ؟ ص .١١8‏ والتنقيح الرائع: النكاح / أولياء 
العقد ج “ا ص 5 وجامع المقاصد: النكاح / في الأولياء ج ١١‏ ص .١57‏ 

(؛) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أولياء العقد ج لاص .١07‏ 

(0) كالعلامة في القواعد: النكاح / في الأولياء ج 7" ص .١5‏ 


+ 


تح 
١191‏ 


اي و ا ا ب ير قو افر الكلاف رع 
وغير ذلك ,كما حرّر في محله . 

باش الى وعينه هنا انا لو وونحها الجد من :انق اكه لاخر 
أوالأقانة مو كله كاضيهاء |4 مع أَنّه من مسألة الاتّحاد التي يمكن 
التخلّص منها بالتوكيل بحسب الولاية عمّن هو ولىّ عليه . 

بل قيل©: يمكن التخلّص للوكيل أيضاً: بأن يوكّل عن نفسه. 
فيكون موجباً بالوكالة , ويقبل وكيله عنه له . 

وإن كان هو -كما ترى من مسألة الاتحاد ؛ ضرورة كون الوكيل 
قأئماً مقام الموكل ٠‏ فكل ماجاز له فعله جاز لموكلة. تعمء لو كان.وكيلاً 
على التوكيل فوكّل شخصاً عن موكله تخلّص عن الاتّحاد . 

ومن ذلك وغيره يمكن أن يكون المانع في المسألة الأولى الخبر 
المخصوص لا الاتّحاد ‏ فينحصر المنع حينئذٍ -على تقدير القول به - 
في خصوص تزويج الوكيل من نفسه الذي هو مضمون الخبرء دون 
غيره من صور الانّحاد التي منها : أن يكون وكيلاً عن الزوج والزوجة, 
كام[ جد . 


المسألة «الثانية 4 
الجارية الحرّة المولى عليها «إذا زوّجها الولىٌ4 للمصلحة بمهر 
المثل فأزيد من الكفء الحرّ السالم من العيب المبيح للفسخ لم يكن لها 


)١(‏ كما في مسالك الأفهام: (انظر الهامش قبل السابق). 


نويع الذل نون هن الكل تع سسي ميب حم يج 0 01 
اعتراض بعد الكمال في العقد ولا في المهر , بلا خلاف 7" ولا إشكال . 

وكدا او هي الاب والجدّ بذلك مع عدم المفسدة ؛ للصحاح 
المستفيضة النافية للامر لها في تزويج ابيها. المندرج فيه الجد له او 
الملحق به باللاجماع : 

قا لعي اسنين الصلة «زاسالك ابا العييى كل تغين الكناررة 
الصغيرة يزوّجها أبوهاء ألها أمر إذا بلغت؟ قال : لا...»”". وابن بزيع : 
«سألت الرضا لهذ : عن الصبيّة يزوّجها أبوها ثمّ يموتء ثمّ تكبر قبل 
أن يدخل بها زوجهاء أيجوز عليها التزويج أم الأمر إليها؟ قال: يجوز 7 
عليها تزويج أبيها»". ونحوهما غيرهما . 7 

بل مقتضى إطلاقهما ذلك وإن كان «بدون مهر المثل4 ولعله 
كذلك . وفي جامع المقاصد : «أَنّه المعتمد في الفتوى»7. بل الظاهر 
عدم الفرق بينهما وبين غيرهما من الأولياء . 

ما مع عدمها أو مع المفسدة: ف« هل لها أن تعترض؟ فيه 
تردّد» إينشاً : 

من إطلاق النصوص السابقة في الأب, وأولويّته من العفو _الجائز 


)١(‏ كما في مسالك الأفهام: النكاح / أولياء العقد ج /اص .١١4‏ ويظهر عدم الخلاف من 
المختصر النافع: النكاح / أولياء العقد ص .١717‏ 

(1) تقدّم في ص .7١7‏ 

(؟) نقدّم فى ص .5١1‏ 

اللاصاس لساب الفاح فى الأرلنايي هي قا 





ام م ا ا وس فق اه الكلق لع +) 
له عن المهر بعد ثبوته . ولأنّ المقصود من النكاح النسل والتحصين 
وتعوهها لذ التهرع فك سيم هر انمه وم عه حالية عن المسدة”, 

ومن إناطة تصرّف الولي بالمصلحة أو عدم المفسدة, ولريب في 
تحقّق المفسدة في ذلك مع فرض وجود الكفء الباذل لمهر المثل (و» 
لذاقال المضتف + «الأظهر أن لها الاغتراض 4 

لكن قد سمعت النصوص السابقة في الأب التي لا تعرّض فبها 
لنقصان المهر وزيادته؛ ومن هنا أمكن دعوى الفرق بين الأب والجدٌ 
وبين غيرهما ؛ باعتبار عدم المفسدة فيهما واعتبار المصلحة في غيرهما 
مع منع المفسدة في المقام . 

إلا أنه كما ترى, خصوصاً مع سوق النصوص السابقة لبيان غير 
ذلك مضافاً إلى غلبة التزويج بمهر المثل وكونه المعتاد فلا يبعد كون 
ذلك مضارّة بالنسبة إليها ما لم تقترن بمصلحة خارجيّة , والعفو إِنْما ثبت 
فى مقام خاص بدليل خاص . 

كما أَنّه لا يبعد حينئذٍ توقّف العقد _المشروط مضيّه من الولي بعدم 
المضارّة المفروض تحققها على الإجازة, بناءً على عدم اعتبار 
المجيز في الحال لخصوص التصرّف الخاصٌ في الفضولي, وإلا بطل 

من أصله ؛ لا أن النكاح يمضي عليها, وتتخيّر في المهر فتفسخه إن 
شاعت وي ا يدر ادن مطلقا رن لد ول تر مد أن القن 
والمفر مان مختلفان, وليس الثاني شرطأ في صحّته , فالمضارّة فيه 


تزويج الولى يدون مهر المثل ل ل سس #88 
حينئزٍ ترتفع بفسخه ويبقى العقد صحيحاً . 

كمه قرفال قاط الزوع عية مولن الشيار واععا ران 
لم يرض بالعقد إلآ على الوجه المخصوص ولم يتم له. وإلزامه بمهر 
المثل على وجه القهر ضرر منفي . 

مع احتمال عدمه خصوصاً إذا كان عالماً بالحال والحكم ؛ لاقدامه 
على عقد قابل لآن يؤول إلى ذلك ؛ إذ من الواضح كون الواقع في 
الخارج أمرا واحداً مشخّصاً. : 

0 ش‎ ْ ٠ 

وعدم فساد النكاح بفساد المهر إِنّما هو فيما لم يكن منشأً بطلانه م 
عدم قبول أحد المتعاقدين ؛ وإلا لصم لمن عقد له فضولاً بمهر خاصٌ 
المئنل على وجه القهر أ.يضا ضرر منفي . 

ومن ذلك كلّه تعرف ما فى المحكى عن الشيخ : من القول بالصحّة 
واللزوم في العقد والمهر*", بل وما في قول المصتف وغيره!" من 

بل يظهر لك ما في جامع المقاصد”" والمسالك!» وغيرهما!' من 


.,597 الخلاف: الصداق / مسألة ”اج ؛ ص‎ )١( 

(؟) كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح ٠"لاج ١‏ ص .5١1‏ 

() جامع المقاصد: النكاح / في الاولياء ج ١١‏ ص .١111-١48‏ 
(4) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أولياء العقد ج /ا ص ...١05‏ 
(0) كالحدائق الناضرة: النكاح / اولياء العقد ج ١‏ ص 1017... 





لس يي نط يقر لكا 1 2 01 
اللشويتى للمشألة «خصوصا الثاتق فإاله بمبع إظتابه فى المسالة:. 
لم يأت بشيء محرّر فيها لا في الموضوع ولا في الحكم . نعم, قال 
أوَلهما فى آخر المسألة : «والمعتمد في الفتوى : أنّه إن زوّجها كذلك في 
المصلحة فلا اعتراض لها أصلاً, وإلا كان لها فسخ المسمّى والنكاح 
معاً؛ لأنّه عقد على خلاف المصلحة, وهل لها فسخ الصداق وحده 
حيث يكون إنشاء النكاح من الولي جائزاً؟ يحتمل ذلك؛, فإن فسخت 
كان للزوج فسخ النكاحم»١"'.‏ 

اذاو كبر فرئض #التع ورة ا للك عب قات نظو ليا لفق امهالك 
للمصلحة, لا صحّته والخيار فيه أو في المهر خاصّة . 

ودعوى : إمكان فرض المصلحة في أصل النكاح دون المهر, 
بدفعها : ما عرفت من كون الواقع في الخارج أمراً واحداً؛ على أن 
المتجه حينئذٍ مضي النكاح لا تخييرها بين فسخه وفسخ المهر خاصّة . 

الاح يونا ذل خقر ١‏ قافا لد قدوودخصن مهاد كرناء» 

نه لا اعتراض لها في النكاح بدون مهر المثل مع المصلحة في 
ذلك ؛ لإطلاق الأدلة ؛ بل الظاهر عدم جريان الأقوال السابقة فيه , فما 
في جامع المقاصد من جعل ذلك موضوع المسألة !"في غير محلّه . 

كنا 1ه انم هنه د و المفسيدةةوالمقرتة يقار ليبا لاع اصن كيه 


115 تقدّم المصدرءائفاً ص‎ )١( 
(")القتصدن الشابق:‎ 


ويخ الو أن يفون عه الكل ١‏ مسج يتب ب سم سن ب ا 


قطعاً. بل هو فضولي ؛ لعدم ولاية له في نحو ذلك . 

نما الكلام في النكاح بدون مهر المثل من حيث كونه كذلك مع قطع 
النظر عن جهة أخرى تقتضي الفعل أو الترك؛ فالمحكي عن الشيخ : 
غده الأعواضي !101+ الإطاوق الدق شرت امغر ساق لالت 
ولأولويّته من العفو عنه الممنوعة بعد أن كان هو في موضوع خاصٌّ 
ادلي ا 

وظاهر المصئّف وغيره" بل هو صريح آخر”: أن لها 
الاعتراض فى المهر خاصّة ؛ لاختصاص الضرر به. وعدم توقف ” 
فيتنة قل لكا عليه , وبذلك افترق عن البيع بدون ثمن المثل » فإذا 0 
اختارت الفسخ ثبت لها مهر المثل بالدخول في أقوى الوجهين . كما أن 
الأقوى عدم ثبوت الخيار للزوج خصوصاً مع علمه بالحال؛ لأصالة 
عدم الخيار في عقد النكاح, لقوله نيد : «لا يرد النكاح...6" إلى 
ترسو قي 

وقيل: إِنّ لها الخيار في أصل النكاح ؛ لكونه عقداً على خلاف 





.597 الخلاف: الصداق / مسألة لالاسج 4 ص‎ ,7١١ المبسوط: كتاب الصداق ج 4 ص‎ )١( 

(؟) كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح ٠”لاج ١‏ ص 514. 

(؟) كالشهيد في غاية المراد: النكاح / في الصداق ج ٠”‏ ص .١231‏ 

(5) يران هاسين الممدة الى تمحة بدلها جه 

)0 سانل الغية: باب ١‏ من أبواب العيوب ح 1 و١٠.‏ وباب 7 منها م 0ج 5١‏ ص ٠١5‏ 
و 

(1) كما في كفاية الأحكام: النكاح / أولياء العقد ج ١‏ ص 44. 








المصلحة . وهو جيّد إن كان المراد به الفضوليّة ؛ لما عرفت من عدم 
ولاية له على هذا الشخص من النكاح . 

وريّما قيل : بالتخيير بين فسخ النكاح وبين فسخ المهر خاصة , وهو 
شعك .و أطقف ننه احتمال#فساه العقن بالشغارها الح المهر» إذ 
جميع ذلك تهجّس . 

والتحقيق ما عرفت خصوصا بعد إيقاع العقد على مقتضى واحد. 
وتحاف :لقف عضن المقاا كلد لي كلا قانين خليه غيره هذ | كله 
ع العء بالتاق. 

ما إذا لم يعلم وقد بلغت الصبيّة وكان الولى قد عقدها بدون مهر 
لعل انق جريا جاتر ال الس كلام بعصالا عد معان 
اقتضت ذلك على وجد يسقط اعتراضها وعدمه لأصالة الصحّة 
المقتضية ترئّبٍ الأثرء وجهان, أقواهما الثاني . فيكون حيئئزٍ كبيع 
الولي بدون تمن المثل مع عدم العلم بالحال .كما ليس لها الاعتراض مع 
التزويج بالكفء بمهر المثل مع دعوى المفسدة إلا بالبيّنة . 

المسألة «الثالثة » 

«عبارة المرأة معتبرة في العقد» عندنا إمع البلوغ 
والرشد» أي العقل «فيجوز لها أن تزوج نفسهاء وأن تكون وكيلة 
لغيرها إيجابأ وقبولاً» بلا خلاف”". بل يمكن تحصيل الإجماع 


)١(‏ عدم الخلاف ظاهر جامع المقاصد والمسالك: (انظرهما فى الهامش اللاحق). 
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موا و و وسو اي 
خخ 5914 


الكز البالغة الرشيدة للأب زالحد لم يمسا :«للفهسلي عتارتها الغير» .+ 
بل ولا لها بإذنه كما هو واضح . 
فما عن الشافعي : من سلب عبارتها مطلقاً''", معلوم البطلان 


المسألة «الرابعة» 
«عقد النكاح يقف على الإجازة على الأظهر» الأشهر'", بل 
ا لمعيه فك شهرة 1 عسظهة بين القدماء(6) لافنا ام بل فون 


لاقل الاتمان قمعل السبيية: كلح قالط ولام .٠‏ وظاهر مفاتيح 
الشرائع: مفتاح 1/١19‏ ج ١‏ ص .51١‏ وكشف اللثام: النكاح / في أركانه ج لاص ؟07. 
وصرّح بالحكم في المبسوط: النكاح / فيما ينعقد به ج غ ص 117, والجامع للشرائع: 
النتكاح / أحكام العقد ص 477. وقواعد الأحكام: النكاح / في أركانه ج 7اص ,١١‏ وجامع 
المقاصد: النكاح / في أركائه ج ١١‏ ص 87. ومسالك الأفهام: النكاح / لواحق أولياء العقد 
ج ,اص 108. وكفاية الأحكام: النكاح ا 01 
لالع لد لح كي 100 لمسوط ]| سردي ج وص .٠١‏ 
(*) كما في رياض المسائل: النكاح / أولياء العقد ج امن ا 
الالح المي ل لحان حيو اجرج / في الاولياء ج لاص ٠١5‏ ونهاية المرام: 
النكاح / أوليا ء العقد رج ١ص‏ 87, والحدائق الناضرة: النكاح / أولياء 0 
(0) كابن الجنيد وابن أبيعقيل على ما نقله العلامة في المختلف: (انظره في الهامش السا 
ص ٠١7-٠١5‏ ). والمفيد في المقنعة: النكاح / باب عقد المرأة على نفسها ص .01١‏ 
والشيخ وابن إدريس: (يأتي المصدر قريباً). وابن البرّاجٍ في المهذب: النكاح / نكاح الباكرة 
اج لاص 197. 
(1) كالعلامة في القواعد: النكاح / في الأولياء ج " ص .٠١5١‏ والشهيد الأوّل في اللمعة: > 





الناصريّات : الإجماع عليه" . 

وفي محكيّ السرائر : نفي الخلاف عنه في غير تزويج العبد نفسه 
والآمة نفسها بغير إذن المولى» بل فيه الإجماع على ذلك, بل فيه 
عفان الى اللقبد ضوف تراتن الاخيار كا 

بلى من أنكر الفضولي في غير النكاح أثبته هنا؛ للإجماع 
والنصوص . 

بل لم نعرف الخلاف في ذلك إلا من الشيخ في محكىّ الخلاف”" 
والمبسوط 0 مع أنه فى محكك النهاية ‏ والتهذيب”" والاستبصار”" 
وافق المشهورء بل عنه في الخلاف : حكاية الإجماع على صحة 
الفضولي في نكاح العبد/, بل لم نعرف له موافقاً قبله ولا بعده إلا 


د النكاح / الفصل الثاني ص 187. والكركي في جامع المقاصد: النكام / في الأولياء ج ١١‏ 
ص ٠0١-١6١‏ والشهيد الثاني في المسالك: النتكاح / لواحق اولياء العقد ج لاص ,.١05‏ 
والكاشاني في المفاتيح: مفتاح لاج ١‏ ص 114. 

.55١ الناصريّات: مسالة غ6١ ص‎ )١( 

(1) السرائر: التكاح /.بات.من يتولى العقد ج ١‏ ضن: 6316:6174 

(") الخلاف: النكاح / مسالة ١١ج‏ ا ص 508-507,. 

(؛) المبسوط: النكاح / في ذكر أولياء العقد ج غ ص .١77‏ 

(0) النهاية: النكاح / باب من يتولى العقد ج ١‏ ص ,5١١-7١٠١‏ 

(1) تهذيب الاحكام: النكاح / باب 55 عقد المراة على نفسها ذيل م 7 و١٠‏ ج لاص 9/ا" 

و584. 

(1) الاستبصار: النكاح / باب ١686‏ أَنّ الأب إذاعقد... ذيل ح 6 ج اص 778 5859. 

(6) الخلاف: النكاس / مسالة ١4‏ ج غ4 ص 511-537. 


عن[ القو فاق لكام ١‏ سسسب عي | ب ب ب م 
ما يحكى عن فخر الإسلام '"". 

نعم , في الوسيلة : «إِنّ النكاح لا يقف على الإجازة إلا في نسعة 
مواضع . وهي : عقد البكر الرشيدة على نفسها مع حضور الولى ؛ وعقد 
الأبوين على الابن الصغيرء وعقد الجدّ مع عدم الأب (وعقد الأب 
على ابنه الصغير , وعقد الأمّ عليه)!", وعقد الأخ والأم والعد'" على 
الصبيّة . وتزويج الرجل عبد غيره بدون إذن سيّده. وتزويج نفسه من 
غير إذن سيّده»!*. وكأنٌ ذلك اقتصاراً على ما في النصوص . 

ولااريب في ضعف الجميع . بل يمكن تحصيل الإجماع على 
خلاتها اواو عقا مس مدن دك مضانا ان اسعتافة الحصوضن 
المعتبرة ؛ ك: 

خبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفرنكِة : «سألته عن رجل زوّجته 
اوهو غاني؟ قال «الكا ع جائنة إوهاء الروع افدل يترا قباء 
ترك بيع !؟"الحدية: 





.18- 57 إيضاح الفوائد: النكاح / في الأولياء ج ”ا ص‎ )١( 

(؟).ماابين الفوسيخ لبس فى النصد ره كما اله يفت غبنه ذكر الأبوين قنيلة» بالإضافة إلى 
صترنورة القدى | كت مكنا د كركتصاته هن ١‏ نافسع 

(*) يعتبر عقد الأخ والأمّ والعمٌ ثلاثة من التسعة. 

(؛) الوسيلة: النكاح / بيان من إليه العقد ص 5٠١‏ 

)06( الكافى: النكاح / باب الرجل يهوى امرأة ح 1ج 0م ص ١غ‏ وسائل الشيعة: باب /ا من 


ع 





2 تبي رار عزرس لمعن سار ات وسيشر | دعقيو ؟ قال #ذالد 
ج19 


الل مده اوشاء احا تموو اه قا قزق نيما ,فقت | مدل كانه إن 

الحكم بن عيينة وأصحابه ''' يقولون : إنّ أصل النكاح باطل فلا تحل 

إجازة السيّد له فقال ليه :إِنّه لم يعص الله وإنّما عصى سيّده , فإذا أجاز 

فهو جائز»!". 

وخر ادر وذ اانه شي وبق ترون زرده وير قد سهان بي 
ثم اطلع على ذلك مولاه؟ فقال ليذ : ذلك إلى مولاه إن شاء فرّق بينهما - 
إلى أن قال : _فقلت له :إِنّه في أصل النكاح كان عاصياً؟! فقال 1 : إِنّه 
الدااى نيقا علال .ولس يعاضى رامنا عضى تدم كار 
وس ان وف ديول الى عن لق كان رن 
كنت مملوكاً لقوم. وإِنّي تزوّجت امرأة حرّة بغير إذن مولايء ثم 
أعتقوني بعد ذلك , فأجدّد نكاحي إِيّاها حين اعتقت؟ فقال: أكانوا 
علموا نك تزوّجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال: نعم وسكتوا عنَي 

ولم يتغيّروا !“علي : فقال : سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم » أنت 0 

لذاكن امعد را لمكت ون عسي راهن الكسى والمضارهنا: 

)١(‏ الكافي: النكاح / باب المملوك يتزوّج بغير... ح ” ج ٠‏ ص 4"98. تهذيب الأحكام: 
النكاح/ باب ”٠‏ العقود على الإماء ح 77 ج 7اص .50١‏ وسائل الشيعة: باب ١5‏ من 
ابواب نكاح العبيد والاماء ح ١‏ ج ١١‏ ص .١١8‏ 

2 انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ",. و«التهذيب»: ح .1١‏ و«الوسائل»: ح ١‏ ص .١١0‏ 


)ع ف الكافي: «يعيّروا». وفى التهديب والوسائل: «يغيّروا». 





جريان الفضوليّة فى البكاع + محص سسسب تت عم 31 
على نكاحك الأوّل»7., 

وصحيح الحذاء : «سألت أبا جعفر ائةٍ : عن غلام وجارية زوّجهما 
وليّان لهما وهما غير مدركين؟ فقال : النكاح جائزء وأيّهما أدرك كان له 
الخيار...»7". بناءً على إرادة العرفي من الولي لا الشرعي ؛ وإلا 
لم يكن لهما الخيار» ولقوله في آخره: «قلت: فإن كان أبوها الذي 
زوّجها قبل أن تدرك؟ قال : يجوز عليها تزويج الاح وصحو ر عا 
الغلام...». 

والنبوي : في البكر التى زوّجها أبوها فأتته تستعدي , فقال ]99 : 
«أجيزي ما صنع أبوك»7". 

إلى غير ذلك من النصوص الدالة على جواز الفضولي هناء بل قد 
أشبعنا الكلام في كتاب البيع © في كونه موافقاً للقواعد والعمومات, 
وفي الروايات المتشئّتة الدالة على جوازه في سائر العقود , بل وفي غير 
العقود من الأفعال التي رب الشارع عليها أحكاماً. وفي غير ذلك من 


)١(‏ الكافي: النكاح / باب المملوك يتزوّج بغير... ح ؛ ج 0ه ص 418. تهذيب الأحكام: 
الطلاق / باب ١‏ السراري ح 560 سج 8 ص ؛ .5١‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ من ابواب نكاح 
العبيد والاماء ح 2 عن 1 ٍ 

١)‏ الكافي: المواريث / باب فيرات الغلام والجارية ح 1ك لجن 2 الاحكام: 
النكاح / باب 7 7عقد المرأة على نفسها م ١7ج‏ /7اص 588. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
انوا هيراك الأزواج اح اع اس 1 

(؟) تقدّم في ص 5١0‏ وانظر أحكام القران (للجصّاص): ج ” ص .1١5‏ 

(؛) فى ج 1١١‏ ص 417... 





ب كسم ب بببتسسي سسسب جواهر الكلام(ج ٠؟)‏ 


. الفروع والمسائل التي لا يخفى جريانها في المقام بأدنى ملاحظة‎ ٠ 
كلّ ذلك مع عدم الدليل للشيخ سوى : أن صحّة العقود لابدٌ لها من‎ 
دليل شرعى ء وليس . والأخبار الناطقة بفساد النكاح بغير إذن الولي أو‎ 
المولى ", بل ورد : أن نكاح الأمة بغير إذن سيّدها زنا”". ولأنّ العقد‎ 
مبيح فيمتنع صدوره من غير الزوجين أو وليّهما. ولآن الاجازة شرط‎ 
. الصحّة , والشرط لا يتأخَّر عن المشروط‎ 
والجميع كما ترى ؛ ضرورة أن الدليل ما عرفت, بل قد ذكرنا كفاية‎ 
. العمومات فى صحنه‎ 
لهات رده او امس م‎ ١ واخاريي‎ 
للتأويل : بأنه في معرض الفساد إن لم تجزء أو بأَنّه فاسد مع عدم‎ 
الاجازة أصلاً.‎ 
والمبيح هو العقد مع رضا المتعاقدين , وقد صدر العقد من صحيح‎ 
. العبارة . ولا يشترط صدوره من المتعاقدين ؛ وإلا لم يجز التوكيل‎ 
وبالإجازة يحصل الرضا الذي هو شرط كاشف كما أوضحناه‎ 
في كتاب البيع ". فلاحظ وتأمّلء فلا إشكال حيئذٍ في صحًّة‎ 
. الفضولي هنا‎ 


ع 


١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب عقد النكاح ح ١ج ٠١‏ ص 591. وباب ١١‏ من أبواب 
)0 وسائل الشيعة: انظر نانت 6 من ابواب نكاح العبيد والإماء ج 1١‏ ص 11 
(؟) في ج 57 ص ...131١‏ 





جريان الفضوليّة فى التكاع سس 55 

وحينئذٍ فلو زوّج الصبيّة4 مثلاً صغيرة أو كبيرة غير أبيها 
وجدّها قريباً كان أو بعيداً لم يمض إِلَا مع إذنها أو إجازتها بعد 
الفقددواو كان اغا وهم #الندم ولالشغين الافمو العمل :وله 
نعم قد سمعت الكلام في ولاية الوصي والحاكم عليها . 

«(و» لكن «يقنع '" من البكر بسكوتها عند عرضه عليها» عند 
المشوووية لضاني اذك 

صحيح ابن أبي نصر قال : «قال لي أبو الحسن لهذ : في المرأة البكر 
إذنها صماتها, والتيّب أمرها إليها»". 


ع و 
وحسن الحلبى : «... وسئل عن رجل يريد أن يزوّج اخته؟ قال : 1 
يؤامرها ؛ فإان سكتت فهو إقرارها. وإن ابت لا يزوّجها»!". 0 


: 1 
وخبر داود بن سرحان : «في رجل يريد ان يزوّج اخته : يؤامرها, 

. في تسختئ :الشرائع والمشالك: يفعت‎ )١( 

(؟) نقلت الشهرة في مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أولياء العقد ج لاص .١14‏ ونهاية المرام: 
النكاح / أولياء العقد ج ١‏ ص 64. 

وصرّح بالحكم في النهاية: النكاح / باب من يتولى العقد ج ١‏ ص ,7٠١‏ والمهذب: 

النكاح / من يجوز له العقد ج ١‏ ص .١54‏ وإرشاد الأذهان: النكاح / في أركانه ج ؟ ص 4. 
والتنقيح الرائع: النكاح / أولياء العقد ج 7 ص 50. ومفاتيح الشرائع: مفتاح 754 ج ١‏ 
ص 511. 

(؟) تقدّم فى ص .5١0‏ 

)ع( الكافي التكان اناب اشعيعا را اللكو ع ااي ونين لظت وواكل السعة ابي 1 فج انرا 
عقد النكاح ح ؛ سج ٠١‏ ص 577. 


بع الل سس سد جواهر الكلام(ج 86) 
فإن سكتت فهو إقرارها . وإن أبت لم يزوّجها ...16". 

والمناقشة فيها : بأنّها في الإذن السابقة والمناط غير منقّح . يدفعها 
ولد : أنه لا خلاف في عدم الفرق بينهماء بل يمكن دعوى الإجماع 
فليفووقانا ؟ إطللاق الصحيع الآزل الذي لأقرق شه ونيا : 

بل قد يؤيّد كفاية السكوت في الإذن اللاحقة صحيح ابن وهب 
السابق!": وإن كان هو في غير ما نحن فيه لكنّه دال على أنّ السكوت 
المتأخّر المقرون بقرائن تدلَ على الرضا كافٍ في الصحّة. فمع فرض 
جعل الشارع سكوت البكر إقراراً وإن لم يقترن بقرائن كفى وإن كان 


ذا حدر |ء 
نعم قد يتوقف في أصل الحكم , بل عن ابن إدريس الجزم بالعدم ؛ 
لعدم دلالته على الرضا!". 


وهو جبّد على أصله من عدم العمل بأخبار الآحاد, بل يمكن حمل 
هذه على إرادة السكوت الدال على الرضا ولو بقرائن الأحوال التى منها 
حياء البكر عن التصريح بالرضا بالتزويج . بخلاف العدمء فإنه يمكن أن 
تقول : «إِنَى لا أريد التزويج» ولا غضاضة عليها بذلك, على أنّ البكر 
)١(‏ الكافي: (الهامش السابق: ح ). تهذيب الأحكام: النكاح / باب 71 عقد المرأة على نفسها 
ح 17ج لاص 2587 وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب عقد النكاح ح 7ج ٠١‏ ص 518. 


)0 في ص .١ ١١‏ 
(") السرائر: النكاح / باب من يتولّى العقد ج ١‏ ص 013-078. 


جريان الفضوليّة فى التكاع ‏ ب كب _ ا #9 
غالباً تسكت موكّلةَ الأمر إلى وليّها العرفي . 

وفيه : أَنّه يمكن أن يكون من الاجتهاد في مقابلة النصٌ المحتمل 
لأن يكون الحكمة في الاكتفاء بالسكوت منها هو ما سمعت وإن لم يكن 
ذلك مفيداً للعلم . 

لكنّ المتّجه على ذلك : أنه لا إشكال في الاكتفاء بالسكوت الدال 
تدا هلى الرطاءور كنا المكديت الحتوون قرا تن رارك يال 
والسكوت من حيث كونه سكوت بكر وإن لم تكن ثُمَّ قرائن خارجيّة . 
كما أنه لا إشكال في عدم الاكتفاء به مع اقترانه بقرائن تدلّ على عدم 
الرضاء بل لعل المتّجه ذلك أيضاً في المقترن بقرائن ظّيّة تدلّ على ذلك 
ايشا ول لاود :ةلك نيما ها رت فيد الأما راك يهل رجه ام يفل 
الفا وو فلي" الدضا راويفى حديك كو له سكوك كل 1 

وال للق ا يعن ها عذا الكش ها يد على عد الركية 7 
قطعاً ‏ تمتئكا بإطلاق النصّ والفتوى -ضعيف ؛ لكون الستيقن سنهها 
غير هذه الأفراد؛ فتبقى هي حينئذٍ على قاعدة كون الشكٌ في الشرط 
نكا فى المشروط . 

«و» كيف كان, فلا إشكال كما لا خلاف '" في أنه (تكلف الثيّب 


)١(‏ نفى الخلاف في نهاية المرام: النكاح / أولياء العقد ج ١‏ ص 80, بل الإجماع عليه في 
الحدائق الناضرة: النكاح / اولياء العقد ََ 3 ص 16 .١‏ 


ع ا كبز قاقر الام رع اق 
النطق 4 إلا مع اقتران سكوتها بقرائن تدلٌ على رضاها قطعاً . 

وهل العداز :فى البككارةوالبييوية على الزوال بالوظ+:وعنديه 
فيندرج حينئذٍ في البكر : من ذهبت بكارتها بغيره ولو بإصبع ونحوه. 
وله تك كرا قاف ويل دو لدو طوعة ديرا حي وقدو القت على 
وجود هذا الوصف وعدمه, فتندرج من زالت بكارتها أو من لم تكن 
بكراً في النيّب حينئذ؟ وجهان, أحوطهما الاقتصار فيما خالف الأصل 
غلن:المقيقن: 

ولو كانت» البكر #مملوكة وقف على إجازة المالك» لعدم 
الفرق عندنا في الفضولي حينئذٍ بين ذلك وغيره, والمفروض عدم العبرة 
بإجازتها . نعم , لابدٌ من تحقق الإجازة فيه, ولا يكفي السكوت الذي 
لم يقترن بما يتحقّق حصول الرضا معه وإن كان المالك بكراً؛ لقاعدة 
الشنك وغيرها: 

روكذ لو كافك » المعقوه علنها تنضر ا لاصفيرة ذا جأة لاد 
الجد صحّ» أيضاً؛ لما عرفت من عدم الفرق في الفضولي عندنا بين 
تعقّبه الإجازة ممّن له العقد أو من وليّه الشرعي الذي له ذلك . 

ولا يكفي السكوت أيضاً إلا إذا اقترن بما يدل على إرادة الرضاء بل 
قد عرفت في كتاب البيع '" احتمال اشتراط اللفظ في الإجازة ؛ 


...1977 في بج 37 ص‎ )١( 


وكمارا مس مي م مس 2114 
لقوله ئْة : «إنّما يحذّل الكلام ويحرّم الكلام»”", ولأنّه الحاسم لمادة 
النزاع ؛ ولذا اعتبروا صريح اللفظ في صيغ العقود . 

لكن قد سمعت!" صحيح ابن وهب الدال على الاكتفاء بذلك, 
انا الى :عاق تحنق الا ذخو الوضا بهذا 

وقد تقدّم في كتاب البيع '' تمام الكلام في مباحث الفضولي ” 
ذا لم افق لد يخمنه اك يدر ليق انال لحيو ذال زو نالك لبي 2-7 


التسألة «الخامية” 
إذا كان الوليٌ4 رقَاً ولو مكاتباً قد تحرّر أكثره فلا ولاية له 
على ولد النده بوالسلوك النكر والأسى باذ خلاف الارلة مهنال 
للأصل وغيره. 
فلو عقد على بنته الصغيرة -مثلاً_الحرّة لم يعض عقده وإن لم يناف 
غرض السيّد ‏ بل وإن أذن له, فإنّ إذنه لا تفيده ولايد بعد أن كان ناقصاً 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب الرجل يبيع ما ليس عنده ح 7 ج 0 ص ,5١١‏ وسائل الشيعة: باب 
8 من أبواب أحكام العقودح 4 ج ١48‏ ص .05١‏ 

(؟) فى ص ؟517. 

"0 

(؛) صرّح بالحكم ابن الجنيد على ما نقله العلامة في المختلف: النكاح / في الأولياء ج / 
ص ,١51‏ والعلامة في القواعد: النكاح / في الأولياء ج ” ص .١5١‏ والكركي في > 
جامع المقاصد: النكاح / في الأولياء ج 5 ص ٠١4‏ والبحراني في الحدائق: النكاح / 


اولياء العقد ج و6 ص 7 1. 


سسسب ع مج ع ع ل ل اغواقر الكاا العزوبا ا 
عنها لعدم قدرته على شيء, بل لو أذن سيّده في العقد على بنته 
المملوكة له كان ذلك توكيلاً من السيّد لا إثبات ولاية . 

فما عساه يتوهّم من بعضهم من ثبوت الولاية حينئذٍ”"؛ لما تسمع 
في كتاب القضاء'' من أنّ الأقرب عند المصنّف عدم اعتبار الحرّيّة 
فيه . فينفذ حينئذ قضاؤه بإذن مولاه وتتبعه الولاية . 

في غير محله ؛ لإمكان الفرق : باندراج حكمه بإذن مولاه في 
ليطا بو الفدال وشح وهنا سكا مر زا وا ساعد كلاق الولا رهسو سيف 
الأبوّة مثلاً التي لا شمول في دليلها لمثئل الأب المزبورء ومع فرضه فهو 
في بعض الأفراد من تعارض العموم من وجه المرجّح فيه غيره عليه من 
وجوه بل الظاهر عدم ولايته أيضاً من حيث الحكومة وإن أمضينا 
حكمه ؛ لقصور ما دل عليها عن تناول نحو الفرض الذي هو مولى عليه , 
كما هو واضح, فتأمّل . 

وكذا لو كان « كافراًء ف إنّه إلا ولاية له» أيضاً إجماعاً" على 
ولد بسر إسلام ا" أو جدّه أو بوصفه الإسلام قبل البلوغ _بناءً 


.,13-5 00 قواعد الأحكاء. التكاح / في الأولياء‎ )١( 

.18 شرائع الإسلام: القضاء / صفات القاضي ج 4 ص‎ )١( 
النكاح / في الأولياء ج لاص 17. ونفى الخلاف في جامع المقاصد: النكاح / في الأولياء‎ 
/ ص /اى,. ومفاتيح الشرائع: مفتاح اج ص /17 " والحدائق الناضرة: النكاح‎ ١؟‎ 3 





لوكا الول 31 كارا" م يت 11 


على اعتباره أو بعده في البكر البالغة إن قلنا بالولاية عليها ؛ لنفى 
الفبييل "لاز ولا رالاجزلاه على وال على علي 0 ش 

#ولو كان الأب كذلك ثبتت" الولاية للجدٌ خاصّة» 
وبالعكس , ولو كانا معاً كذلك كانت الولاية للحاكم الذي هو وليّ من 


لول لف 
١‏ 2 2خ 511١‏ 
بل ظاهر العبارة والمحكي عن غيرها! عدم ولاية الكافر مطلقا ١.١‏ 
حتى على ولده الكافر . 


لكن فيه : أنه منافٍ لقوله تعالى : «والذدين كفروا بعضهم أوليناء 
بعض»7, بل ولإطلاق ما دل على ولاية الأب والجدٌ" المقتصر في 
الخارج منهما على اليقين . 

ودعوى : الولادة على الفطرة, يدفعها : بعد التسليم ‏ المعاملة 
للأولاد معاملة الكفّار في الأحكام التى منها ذلك . 


(١)1سورة‏ العوية::الاية 53 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث أهل الملل ح 01/١9‏ ج غ ص 554 وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب موانع الإرث ح ١١‏ سج ١7‏ ص ١5‏ الجامع الصغير: ح 5١7*‏ ج ١‏ 
ص 471. كنز العمّال: م 5١17‏ سج ١‏ ص 17 سنن البيهقي: ج ١‏ ص .2١0‏ شرح صحيح 
لماع ص07 

(5) في نسخة الشرائع: يثبت. 

(؛) كإرشاد الأذهان: النكاح / في أركانه ج ١‏ ص 1. 

(0) سورة الأنفال: الآية 7/. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 5 من أبواب عقد النكاح ج ٠١‏ ص 576. 





2 جواهر الكلام (ج )"١‏ 





نعم , لو كان للمولّى عليه الكافر وليّان أحدهما مسلم والآخر كافر 
اعد قناع و لاله الكانر حوس علي الزسااة الذس سعلر لذ سعلى 
غنيس الما اروك السمل الكاقرهون التكدى بل البتعلل بيدا" 
اختصاص المسلم في الإرث وإن كان له ورثة كفّار غيره أقرب منه . 

خلافاً للمحكي عن الشيخ : من اختصاص الكافر بالولاية للآية'", 
ولا ريب في ضعفه, بل لعل احتمال اشتراكهما فيها -عملاً بإطلاق 
الأدلة :معأ تاقري متةبوإن كالم تعرق قاتلا به وعلى كل حنال 
فالافوفها عرفت 

«وكذا» الكلام فيما إلو جنٌ الأب4 أو غيره من الأولياء «أو 
أغمي عليه أو سكرء فإنّه لا ولاية له حينئذٍ نحو ما سمعته في" 
الكافر؛ إجماعاً ؛ لعدم قابليّته لها. كالصغير الذي لا ولاية له على 
مملوكه . بل عن التذكرة نفيها عن السفيه أيضاً"". لكن قد يشكل: بن 
الحجر عليه في خصوص التصرّف المالي في ماله , هذا . 


.١١-١15 فم انأف موانع الإرث حغو١او8 و4 ١و/١او1١ ج١5 ص‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ (١ 





ع 


) 

(5) المبسوط: النكاح / في ذكر أولياء المرأة ج 4 ص .١16١‏ 

(0) ينظر المبسوط: (الهامش قبل السابق: ص .)18١‏ وقواعد الأحكام: النكاح / في الأولياء 
ج ا ص ؟1١.,‏ وجامع المقاصد: النكاح / في الأولياء بج ؟١‏ ص ,٠١١- ٠١6‏ والحدائق 
الناضرة: النكاح / اولياء العقد ج 61 ص 5706 

)01( تذكرة الفقهاء: النكاح / في العاقد ج اص ٠‏ لالطبعة الحجرية). 


ابقل الون. ‏ مسسعمم مك يسيي سمي م يسع يسبب إلا 


وفي المسالك : «لا فرق بين طول زمان الجنون والإغماء وقصره؛ 
لقصوره حالته ووجود الولاية في الآخرء وإنما يفرّق بين الطول والقصر 
عند من يجعل ولاية الجد مشروطة بفقد الأب كالشافعي . فيجعل المانع 
القصير غير مبطل , ولا ناقل لها إلى الأبعد كالنوم»7". 

وفيه : أن ذلك لا يتفرّع على القول المزبور؛ ضرورة اشتراط ولاية ١‏ 
الشاكد مدلا دينقق الأب والجة عهرنا:قنيلزم جريان الك:فيه. 0 
فالتتعه قدا التروق على القو لين للدم الفا رلكةرتزهااي الفقل المويدب 
للفرق بينها وبين النوم الذي هو عادي للإنسانء ولذا لم يعتد به الشارع 
في كثير من المقامات التي اعتبر في صحُّتها العقل كالصوم والوكالة 
وغيرهماء بل لا يبعد انتفاء الولاية في السكران وإن بقي له تمييز في 
العدلة كمااعن اللذكره النصر عمو ا"الروزاع انضدده فى التتالك ‏ 
باعتبار عدم كماليّة عقله , فإنّ وجود التمييز في الجملة أعمّ من ذلك فلا 
ولاية لهء وفرض كمال تمييزه ينافي كونه سكراناً كما هو واضح . 

نعمء لا خلاف «و» لا إشكال _بل في الكشف : الاتفاق عليه 0 


.١718 مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أولياء العقد ج /اص‎ )١ 

© التصفو فل السايت» 

(؛) ذكر العلامة عود الولاية بزوال المانع في موردين: النقص عن كمال الرشد والإحرام. وفي 
كشف اللثام الاثفاق في المورد الناني. انظر كشف اللثام: النكاح / في الاولياء ج ٠“‏ 
ص ١7‏ و19. 


امي تي نط مخ كو افر الكاذء 5027 


في أنّه إلو زال المانع عادت الولاية4 التي لم يزل ما اقتضاها من 
ضف الاي والجدودة, اما الوصىّ فقد عرفت البحث في عود ولايته 
فى ول 
ش ثم إنه قد يتوهم من تعبير المصئف بلفظ «المانع» ثبوت انل 
الولاية لا سقوطها., ويتفرّع على ذلك : قيام الحاكم مقامه مع وجود 
المانع , فيزوج الصغير حينئذ متلا _باعتبار ولاية ابيه وإن قلنا بعدم 
تزويجه له بولاية الحكومة . 
لك لة يحنى غلك | شكاله خصوصا بعد اتعيير غيرة 1" بكوح هذه 
الأموو عطاك [لولائاه فلبيس العا كو حفر و لآية لمن عييك كر 
ولىّ من لا ولي له . 
ا و ا ا سا ا 
وقبولاً مباشرة ووكالة _نصّاً وإجماعاً , لكنّ الولاية ثابتة له . 
بل الظاهر عدم نبوت ولاية الحاكم من حيث عدم الولاية في هذا 
الحالء إلا إذا طال زمان الإحرام واشتدّت الحاجة إلى التزويج, 
فيحتمل الانتقال إليه في غير المملوك _كما في كشف اللثام'' ‏ دفعاً 
للضررء مع احتمال العدم. ولا يُستأذن ؛ لأنّ الإذن توكيل والمحره 
ممنوع منه . 


1 فى 5ض 14 
)١(‏ كالعلامة في القواعد: النكاح / في الأولياء ج ”اص ؟١.‏ 
(") كشف اللثام: النكاح / في الأولياء ج لاص 19. 





الككاى الات زوه و اله الل ٠‏ معي ع سييست بس سي جب 1 و عم يج مأوت 


سبق عقده صح»4 بتقدّم "١‏ قبوله إوبطل المتاخر» بناءً على استقلال 
كل منهما بالولاية : ١‏ 
نا 
قال الصادق عد في صحيح هشام بن سالم ومحمّد بن حكيم : «اذا 8 
زوّج الأب والحد كان ن التزويج للأوّل ٠ف‏ ن كانا جميعاً في حال واحدة 
فالجدَ أولى»'". 
وفى و عبيد بن زرارة : «قلت لابى عبد الله طليْةٍ : الجارية يريد 

ابوها ان يزوّجها من رجل ويريد جدها ان يزوّجها من اخر؟ فقال: 

الجد اولى بذلك مالم يكن مضارًا إن لم يكن الاب زوّجها قبله . ويجوز 

عليها تزويج الاب والحد»”!”". 

إلى غير ذلك من النصوص الدالة على الحكم المزبور الذى لم نعرف 

ببدخلتنا عب ابل سكن دعوى الإجماع غلية 2 

(1) الكافي: النكاح / باب الرجل يريد أن يزوّج... ح 4 ج هص 550 تهذيب الأحكام: 
الح ريات ؟” عقد المراة على نفسها ح اج لاص 55 وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
أبواب عقد النكاح م اج ٠١‏ ص 588. 

(؛) نفى الخلاف في السرائر: النكاح / باب من يتولى العقد ج ١‏ ص .01١‏ 

(0) نقل الإجماع في غنية النزوع: النكاح / المقددمة ص 517. 

وينظر المقنعة: النكاح / باب عقد المرأة على نفسها ص 015. والمهدّب: النكاح / في 
ذكر من يجوز له العقد ج ؟ ص 150. والجامع للشرائع: النكاح / أحكام العقد ص 4177, 
وإرشاد الأذهان: النكاح / في أركانه ج ١‏ ص 4. والحدائق الناضرة: النكاح / أولياء العقد 
اج الا ص 511١‏ -777,. 


جواهر الكلام (ج )١‏ 


ومن الموّق المزيور يستفاد ما ذكره المصنّف «و» غيره'" من أنه 
«إن تشاحًا قدّم اختيار الجدّ» مضافاً إلى صحيح ابن مسلم عن 
أحدهما نيئ : «إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه , ولابنه 
أيضاً أن يزوّجهاء فقلت : فإن هوى أبوها رجلا وجدها بحا 02 
قال الجدٌ اولى يتكانحها» "ا دوكذا خب عبيددين زرارة الات "ا 

نعم فى المسالك أَنّه «لو سبق الأب والحال هذه قاصداً سبق عقد 
الجدء م قلت ون ترك الوا 

وظاهره استحباب هذه الأولويّة ؛ بمعنى : أنّه ينبغي للأب مراعاة 
أبيه وطاعته في ذلك . وهو_كما ترى -منافي لظاهر المتن وغيره”", بل 
(اللعرض م بن بدلامدات زياد لاعت وسدوب الطانبةالتتامل لتقل 
الفرضء فلا يبعد كونه عاصياً. بل قد يقال ببطلان عقده حينئذٍ ؛ لأولويّة 
الجدّ منه في هذا الحال الظاهرة في انتفاء ولاية الأب» بل هو المعنى 
المعروف المستعمل فيه لفظ «الأولى» في غير المقام . 


01117000 
) 0 النكاح / باب الرجل يريد أن يزوّج...ح ؟'ج 6ص 5896 تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب ال ا اير ومن السينةدداكت: 1 من 


الحض 





١ )9(‏ 
يي 0 داه الفقداع ان 4 
1اناضوة 0 لمان الك 17 باك السبال السيو جع ناض 101/1 





لو كار الات زوه زالنة اق عمسي سسسب ا تب سم من ل ب تن ليما 


دإ د الج إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيّاً وكات ا 1 


دنا 


تلتانوفا م هوض ابو الحاو هوق وروهوى اللعه هوي .وهما سواء فى 5.١6‏ 


العدل والرضا؟ قال : أحبّ إلى أن ترضى بقول الجد»'"؛ ضرورة 
ظهوره في الكبيرة التى لها رضا معتبر , بخلاف ما نحن فيه . 

عي فى الهذييج :راح لذ اد .برضي انق" ". ولا دلالة فيه 
نضا معدا م در نهر عرو دسا المجير ل انين | أن نر ضاي 
الأول: 

بل ربّما يؤيّده خبره الآخر عنه له أيضاً : «إذا زوّج الرجل فأبى 
ذلك والده فإنّ تزويج الأب جائز وإن كره الجدّ, ليس هذا مثل الذى 
بنعلة الجدانج وريد الأب أوبيرةه) !"يداه غلى كون المر اومن «السى 
الذي وقع من الأب مثل الذي لم يقع بعد من الجدّ. ولكن يريد فعله 
ويريد الأب أن يفعل غيره, فإنّ هوى الجدّ مقدم . 

ولا يمضي ما يقع من الأب حيئئذٍ ؛ باعتبار أولويّة الجدّ حينئذٍ عند 
التشاحٌ. ولعل ذلك ظاهر قول المصئّف وغيره!: «قدّم اختيار الجد 


(١#الكافي:‏ اكات لاباب«الرتجل يزيت أن يز كسس :واس :وض :155 وسائل التبيعة: باب 

١)‏ الموجود في نسخة التهديب المعتمدة لنا: «ترضى بقول الجذ». انظر تهذيب الاحكام: 
النكاح / باب ؟عقد المرأة على نفسها م +٠١‏ ج لاص 593١‏ 

(©) انظر «الكافى» فى الهامش قبل السابق: ح 3 و«الوسائل»: حم 1 ص .55١‏ و«التهديب» في 
الهامش السابق: ح 6ص 4, 

(غ) كالعلامة في التلخيص: النكاح / الفصل الخامس ص .١155‏ 





ايض 


عند التشاحّ», بل هو معقد المحكي من إجماع الخلاف '" والمبسوط '' 
لاض وا الم اد والفد 05 

لكن فى كشف اللثام : «أنّهما إن عقدا جميعا بعد التشاح أو لا بل 
عي كر نهدا بالغغارراالاخر زفدم الساري] غانا ككماافى السراثر 
والغنية»'''. 

يواح ماسوو ني 
يحض قكذا عليه :ال حاب 20 ا وطاق اناد 
ومفهوم مونّق عبيد ‏ وإلاكان للنظر فيه مجال . 

ل ل ل ا 
ارون لعقدان منهما مع التشاح وعدمه نبت عقد الجدٌ دون الأب» 
حداف دكن عن الحدية "و السو تية” “ا والا نضا ''"! والخلاف )1١(‏ 


.5159 الخلاف: 02000 الضف لد 1 ص‎ )١( 

(1) المبسوط: النكاح / ذكر أولياء المرأة ج ؛ ص .١177‏ 

(؟) الانتتصار: مسألة ١69‏ ص 587-51787. 

(؟) السرائر: النكاح / باب من يتولى العقد ج ؟ ص .01١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: النكاح / في العاقد ج ١‏ ص 015 (الطبعة الحجرية). 

(5) كشف اللثام: التكاح / في الأولياء ج لاص 16. 

(/ا) في ص .5١0‏ 

(4) غنية النزوع: النكاح / المقدّمة ص 71١‏ (مصبٌ إجماعه: ومن يختاره الجدّ أولى ممّن 
يختاره الأب). 

(9) تقدّم المصدر انفاً 

)١١9٠(‏ تقدّمت المصادر آنفاً إلا أنّ مصبٌ إجماعهما ما ذكرناه في الهامش قبل السابق. 


لو لكان الاايتزوها ولس اط “مححح حيعييج سي نبدنت ب و بسب الاب 


والمسيوط ١!‏ والتذكرة 19 والروطة!" إ نالو يكدن مخكات للصحيح 
السابق '* وإطلاق مفهوم موثق عبيد . 

ثم إن الظاهر ثبوت جميع ما عرفت من الأحكام للجدّ وإن علا مع 
الي الصدى ‏ تعدرم فى جوع ما غر تمن الأول ا فى خربان. ‏ 
اللعك |لنورون على جل عدوا ع ال يمي مضا ا لكل 
ظرؤرة عدم هندق الجد والأت وبل هما جدان او أبان» 

لكن قد يظهر من خبر عبيد بن زرارة عن الصادق ك3 أولويّة الجدٌ 
باعتبار ولايته على الأب الذي هو ابنه بلا واسطة أو بوسائط . قال: 
«إني ذات يوم عند زياد بن عبيد الله( الحارثي إذ جاء رجل يستعدي 
على أبيه . فقال: أصلح الله الأمير» إِنّ أبي زوّج ابنتي بغير إذني؟ فقال 
زياد لجلسائه الذين عنده : ما تقولون فيما يقول هذا الرجل؟ قالوا: 
نكاحه باطلء قال : ثم أقبل علي فقال: ما تقول يا أبا عبد الله فيما 
سألتي؟ فأقبلت على الذين اجابوه فقلت لهم: اليس فيما تسروون 
القم هن وسول الله يد : إنّ رجلاً جاء يستعد يه على أبيه في مثل هذا . 
فقال له رسول الله يي : أنت ومالك لأبيك؟! فقالوا: بلى » فقلت لهم : 


)١(‏ انظر الهامش السابق. 

)١(‏ تقدّم المصدر آنفاً. 

(؟) الروضة البهيّة: النكاح / الفصل الثاني ج ه ص .١55‏ 

(؛) أي صحيح هشام ومحمّد بن حكيم المتقدّم في ص 770 . 
(0) في الوسائل: عبد الله. 


:7 كت 5 01 ا ا 1 ل 
كيف يكون هو وماله لأبيه ولا يجوز نكاحه عليه؟! قال : فأخذ بقولهم 
وترك قولى»'". 

وخبر علىّ بن جعفر عن أخيه يذ المروي عن قرب الاسناد قال : 
(سأله عن .رجل أتاة رجلان يخطبان ابنثه» فهوى جسدها أن يزوّج 
أحدهما وهوى أبوها الآخرء أَبّهما أحقّ أن ينكم؟ قال : الذي هوى 
الجدّ أحقّ بالجارية ؛ لأنّها وأباها للجدٌّ»”" 

ولو اختلف الأب والجدّ في السبق وعدمه, فإن علم التاريخ 
فلا إشكال. 

وإن علم تاريخ أحدهما وجهل الآخر حكم بصحّة المعلوم بناءً 
علن اعزالة داح المجهو ل كله 

وإن جهلا معاً قدّم عقد الجدّ بناءً على أنّ مقتضى الأصلين الاقتران 
الذي عرفت تقدّم عقد الجدّ فيه , وإن قلنا : إِنّ الاقتران أيضاً حادث 
بنفى بالأصل كان الحكم بالقرعة التي هي لكل أمر مشكل '". مع احتمال 
تقديم عقد الجدّ ؛ لإطلاق ما دل عليه ما لم يسبقه عقد الأب, فمتى “١‏ 


5 ارب سي 





1 اير ة. بفاستن المتعيوة ال وساف وزيا يتفي 
اللاي هصن المي يدها كديا 





تزويع الداق تح يه اعد العروو اسيليم سس حت 11 
المسألة «السادسة »4 

«إذا زوّجها الوليٌ بالمجنون أو الخصيّ» أو غيرهما ممّن فيه 
أحد العيوب الموجبة للفسخ لصح للأصل وقيام الولي مقام المولى 
عليه الذي يجوز له فعل ذلك لو كان كاملاً؛ إذ العيوب المذكورة 
لا تنافي الكفاءة التى يمتنع التزويج مع انتفائها من الولى 9و4 غيره. 

نعم لهأ الخيار إذا بلغت”"4 بعد الكمال؛ للضرر في الإلزام, 
ولإطلاق ما دل”" على الفسخ بأحد العيوب الشامل لما نحن فيه بعد أن 
كان الصغر في المولى عليه بمنزلة الجهل لو كان مباشراً؛ فيتخيّر حينئذ . 
بل لا يبعد ثبوته للولى أيضاً ؛ باعتبار نيابته عن المولى عليه المفروض 
عدم إسقاط إقدامه مع علمه إِيّاه . 

(وكذا» الكلام 9لو زوّج» الولي «الطفل بمن بها احد العيوب 
الموجبة للفسخ» . 

لكن عن الشيخ في الخلاف : أنه أطلق جواز تزويج الولي الصغيرة 
بعك و و أو مجبوب '" أو مجذوهم ا أو خصيّ فس : 
بن الكفاءة ليس من شرطها الحرّيّة ولا غير ذلك من الأوصاف ده 
غير ذكر للخيار (). 

ال سيم 


)010( «اذا بلغت» ليس في نسخة المسالك. 

)؟) ) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ وما بعده من أبواب العيوب جج ١‏ ص 7 ٠‏ فما بعدها. 
(6) «أ ركبوب لبمن اف التصدر. 

(؛) الخلاف: النكاح اله 89ج اص 580-17841. 


56 ل جواهر الكلام (ج )2 





الفعل, ولا ريب في عدم ثبوت الخيار له مع علمه وإقدامه عليه . فهو 
عيشد كا ان اسرىييا لظتل 

ودعوى"'"ا: تناول أدلة العيوب لمثل المقام واضحة المنع ؛ ضرورة 
ظهورها فى غيره . 

فالمتّجه حينئزٍ : فضوليّة التصرّف أو جوازه بلا خيار؛ لإطلاق مادل 
على لزوم التصرّف الجائز للولي, وأَنّه لا اعتراض للمولى عليه عليه . 

نعم , لو وقع من الولي على وجدٍ يثبت فيه الخيار لو وقع من المولى 
عليه -كما لو زوّجه غير عالم بعيبه -اتجه ثبوت الخيار حينئذٍ للولي 
فضلاً عن المولّى عليه ؛ فإن اختار الفسخ أو اللزوم على وجدٍ كان يجوز 
له ذلك مضى على الطفل ء وإلا فلاء كما أَنّهِ أو سكت فلم يختر حتّى 
كمل الطفل _مثلاً كان الخيار له دون الولي . 

والعلد لذالك مال إليه في المسالكء فإِنّه ‏ بعد أن ذ5 عن الشافعتة 
وجهاً: بعدم صحّة العقد المذكور؛ من حيث إِنّه لا حظ للمولى عليه في 
تزويج المعيب سواء علم الولي أم لم يعلم , ووجهاً آخر : بالتفصيل بعلم 
الولي بالعيب فيبطل كما لو اشترى له المعيب مع علمه بعيبه ''", أو الجهل 
فيصم ويثبت الخيار للولي على أحد الوجهينء أو لها عند البلوغ قال : 
«وهذا الوجه الأخير موجّه . وعلى القول بصحّة الفضولي يكون المراد 


.4 كما في كشف اللثام: النكاح / في الأولياء ج /اص‎ )١( 
ليست في بعض النسخ.‎ )5( 





تزويج الولي للمولى غلوة ناعملو ل . حسمب ا يج 1711 


بالبطلان في الأوّل عدم اللزوم» بل يقف على الإجازة بعد البلوغ» . 

ثم قال أيضاً : «ولو اعتبرنا في عقد الولي الغبطة كما مال إليه بعض 
الأصحاب _فالعقد لازم معها مطلقا. وموقوف على الاجازة بدونها»7" 

قلت : قد يقال ذلك مع عدم اعتبارها أيضاً, بناءً على أنّ فيه 
المفسدة والضرر ولو الغضاضة العرفيّة والاستنكار. 

ودعوى : ارتفاع ذلك بالخيارء يدفعها : أن وجود الضرر يرفع 
صحّة التصرّف من الولي المعتبر في جواز فعله عدم الضررء لا أَنّه ينبت 
نيد الغياره راعل الك ا يقلو بن 86 | 500-50 
وحينئلٍ اديه 

ومن ذلك يعرف الكلام أيضاً فيما ذكره المصنّف «و» غيره”"ا 
أنه إلو زوّجها بمملوك لم يكن لها الخيار إذا بلغت4 لعدم اعتبار 
الحرّيّة فى الكفاءة . وعدم كونها”" أحد العيوب الموجبة للفسخ . 

إوكذا**4 الكلام في «الطفل» لو زوّجه وليّهِ بمملوكة بناءَ على 
عدم اعتبار خوف العنت فى تزويجه الآمة. 

«و4 أَما عليه فالمتّجه ما إقيل بالمنع فى الطفل؛ لأنٌ» الفوض 


.١175 مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أولياء العقد ج لاص‎ )١( 
.١0 (؟) كالعلامة في القواعد: النكاح / في الأولياء ج 7" ص‎ 
(؟) أي «المملوكيّة» أو «الرقية».‎ 

(4) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: لو زوّج. 





م اه ل ل بط ات قل لكلا عم 
أن إنكاح الأمة مشروط بخوف العنت, ولا خوف في جانب 
الصبىّ4 كما هو واضح . 
بقي الكلام في جواز عقد الولي الصغيرة مثلاً متعة إلى ساعة مثلاً 
بكذا لارادة حل النظر إلى أمّها مثادً للاندراج تحت «امّهات النساء» 7" 
1 مثلاً ونحو ذلك ممّا هو مقتضى إطلاق النصٌ والفتوى وعموم الوفاء 
0 بالعقد "١‏ وتبعيّته للقصد ... وغير ذلك , بل كاد يكون صريح بعضهم عند 
ذكره ما يحرم بالعقد من المصاهرة من دون دخول”", بل عن المحقّق 
في الشرائع : «وللولي الإنكاح متعة» وإن كنت لم أجده فيها . 
نعم . عن بعض الناس : تقييد ذلك بأن يكون للمولى عليه مصلحة 
وأن يكون هو المقصود, فلو لم يكن مقصوده المولّى عليه لم يصحّ. 
فلوعقد على صغيرة لإباحة النظر لأمّها أو لم يكن له فيه مصلحة لم 
بصم العقد. ولا يباح النظرء ولا يحرم به م المعقود عليها , وكذا باقي 
أحكام المصاهرة!*, بل جزم بذلك بعض الفضلاء ممّن قارب عصرنا 
وصئف فيه رسالة . 
لكن لا يخفى عليك أن الجواز هو الموافق لما عرفت, ودعوى 
اعتبار كون المقصود ذلك للمولى عليه واضحة المنع ؛ لمنافاتها عموم 


)١(‏ إشارة إلى آية «حوّمت عليكم... أمّهات نسائكم» سورة النساء: الآية 7؟. 
(؟) سورة المائدة: الآية .١‏ 

(؟) تحرير الأحكام: النكاح / في المصاهرة ج 7 ص .11١‏ 

(؛) مستند الشيعة: النكاح / في المصاهرة ج ١1‏ ص .7١7‏ 


تدوج الأمة دون إذق'الكالك. .نس تعد يحب تس سه :88 


الآدلّة وإطلاقها. سيّما مع ملاحظة كثير ممّا ذكروه في الحيل الشرعيّة 
ممّا هو منطبق على القواعد في كتاب الطلاق والتخلّص عن الربا 
والجمع بين الأختين وإسقاط العدّة والاستبراء ... وغير ذلك والفوائد 
المذكورة في أصل مشروعيّة النكاح والمتعة والصلح وغيرها من العقود 
ليست شرطأً في صحّة العقد. وإنّما هي حجكم ومصالح لأصل 
المشروعيّة كما هو واضح . 

وكأنٌ عدم نصّ أساطين الأضحاب على :ذلك المفروغية منةء 
كالمفروغيّة من عدم اعتبار القصد إلى جميع اثار العقد وما كر جع عليه 
في صحّته , وأنّه يكفي في ذلك القصد بالعقد إلى كونها زوجة _باعتبار 
أنّها أنثى . وهي محل له ذاتاً وإن لم تكن أهااً للوطء فعلاً ‏ لإرادة 
ترتيب بعض الآثار ولو حل النظر إلى الأمّ بقصد ونحوه؛ ولذا نفى 
بعضهم عنه الخلاف بين أهل العلم!". 

فمن الغريب ما وقع من الفاضلين المزبورين من الوهم المسطور, 
وأغرب من ذلك ما ذكره ثانيهما في الرسالة المزبورة ممّا هو خارج عن 
محل البحث. واللّه العالم والهادى . 


المسألة «السابعة» 
لا يجوز نكاح الأمة إِلَا بإذن مالكها» الذكر إجماعاً 


)١(‏ الكتب التي بأيدينا خالية من ذلك. 


جواهر الكلام (ج 7 





لين 
أو ضرورة من المذهب أو الدين, بل ولو كان””4 المالك «امرأة'" 
فى الدائم» . 


«و» أمّا (المنقطع» فالمعروف بين الأصحاب عدم جوازه. بل 
هو الذى استقرٌ عليه المذهب , بل يمكن دعوى تحصيل الااجماع عليه ؛ 
لقبح التصرّف في مال الغيرء والأمر بنكاحهنٌّ بإذن أهلهنٌَ”", وما يظهر 
من النصوص !* ايضا . 

(و» لكن مع ذلك «قيل» والقائل الشيخ في محكي النهاية6 
والتهذزيب": يجوز لها أن تتروج متعة إذا كانت لامرأة من غير 
إذنها» لخبر سيف بن عميرة" الذي رواه تارة عن الصادق نلا 
بلاراسطة وتو خرن بواسطة علىّ بن المغيرة', وثالثة بواسطة داود بن 


فرقد١",‏ ومن هنا عده بعضهم ثلاثة اخبار”"". لكن في المسالك : «ان 

١(‏ و؟) في نسخة الشرائع: كانت... لامرأة. 

( اقنور ة التسناء: الدية.18. 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب المتعة ج 7١‏ ص .]١‏ 

(0) النهاية: النكاح / باب المتعة وأحكامها ج ١‏ ص 3077 /الا؟. 

(1) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 18 تفصيل أحكام النكاح ذيل ح 78ج /اص 501. 

(0) الكافي: النكاح / باب تزويج الإماء ح ؛ ج ه ص 614. تهذيب الأحكام: النكاح / 
المتعة م ١‏ ج ١١‏ ص 59 

(6) انظر «التهذيب» 2 الهامشس السابق: ح 9 ص 507, و«الوسائل»: ح 1 

(9) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح غ. و«الوسائل»: ح ١‏ 

(١ .(‏ الحدائق الناضرة: النكاح / أولباء العقد ج 61 ص //522 _ 2306 كد الشيعة: النكاح / 
في العقد ج ١7‏ ص .١1867‏ 


تروك الآفة بدوة آذن امالك مت ح ساس يي نس ته هيا الم 
مثله اضطراب في السند يضعّف الرواية لو كانت صحيحة, فضلاً عن 
مثل هذه الرواية»١".‏ وربّما ناقشه في ذلك بعضهم'". وعلى كل حال 
فمتنه: «قال : سألت أبا عبد الله ني : عن الرجل يتمتّع بأمة امرأة بغير 
إذنها ؟ قال ةل داهن ينه 
توق لريب أ «الأذل ايده باضول الناسو ومو اده |ذ 
لا يخفى عليك أن مثل هذه الأخبار_المخالفة لقاعدة قبح التصرّف في 
مال الغير والكتاب وإجماع الأصحاب وصحيح البزنطي : «سألت 
الرضا كذ : تتمتّع الأمة بإذن أهلها؟ قال : نعم , إنّ الله (عرّ وجل) يقول : 
(فانكحوهنٌ بإذن أهلهنَ) 2 وغير ذلك مما لا ينبغي الالتفات 
إليها . بل هي من القسم الذي قد أمرنا" بطرحه والإعراض عنه. بل * 
ربّما كانت هي مما دس في كتب الشيعة لإرادة إفساد مذهبهم . 3 
فمن الغريب إطناب بعض الناس في ذلك, وأغرب منه صيله إلى 
لقو ليميو نيا اأاوو لسن 3 لك الا م١٠‏ قد نعو دا لله متها : 


.١174 مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أولياء العقد ج لاص‎ )١( 
:)01/5 كالبحزاتي: فى الثزائق: (الهام ,قبل السابق: صن‎ 

0( سورهة النيشاء: الآية 0 .١‏ 

)000( وسائل الشيعة: باب 9 من ابواب صفات القاضي ح اج ١/‏ ص 1 .٠١‏ 

(1) الحدائق الناضرة: النكاح / اولياء العقد ج "١‏ ص 5/8" فما بعدها. 


7< جواهر الكلام (ج 3 





ونان ل هته الحهها سراو ليها اسه عليه الفدعي ةا كان مل 
ذلك لم يبق شيء منه مستقر "2 وقد قال الله تعالى : «إنا نحن نزّلنا الذكر 
وإنا له لحافظون»7". 

فلابد من إذنها حينئذٍ ولو قلنا بأنها مولّى عليها مع كونها بالغة 
رشيدة ؛ إذ لا تلازم بين الأمرين؛ بل هو من التصرّف المالي الغير 


المسألة «الثامنة » 


9إذا زوّج الابوان الصغيرين4 مراعيين ما يعتبر في جواز ذلك 

لهما «لزمهما العقد» للاصلء وقيام الولى مقام المولى عليه 
وللنصوص المعتبرة !"2 بل للا خلااف أجده فيه 8 الصبية (2), بل يمكن 
تحصيل الإجماع عليه فيها!0. 
)010 الأول التعبير ب «مستقتأ». 
(؟) سورة الحجر: الاية 34 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب عقد النكاح ج ٠١‏ ص 70؟. 
(؛) كما في مسالك الأفهام: النكاح / أولياء العقد ج لاص .١١4‏ 
(فااتقل الإجماع فى نهايه الترام: الكاج /أولناء العم ع انض ال والسدائق الاضرة: 

النكاح /أولياء العقد ج ؟ ص .5٠١‏ ورياض المسائل: النكاح / أولياء العقد ج١١‏ ص 87. 


وممّن قال بذلك بنو البرّاج وحمزة وإدريس: (انظر المصادر الثلاثة الأخيرة في الهامش 
اللاحق). 


هل يلزم العقد على الصغيرين لو زوّجهما الأبوان أو غيرهما؟ .سس سد فلم 
الغبار "اهيا عضن الأكيا ذا" القاصر عن معاواضة يمن هوه 
كما عرفته سابقاً. فهو إِمّا مطأرح » أو محمول على الخيار بالطلاق أو 
أحد العيوبء أو يراد بالخيار فيه الإجازة مع فرض وقوع ذلك من 
الولي على جهة الفضوليّة ؛ لعدم الغبطة أو حصول المضارّة... أو نحو 
ذلك مما لا بأس به في مقام الجمع بين الراجح والمرجوح . 

وعلى كل حال «فإن دأ احدهنا ورثه الآخر»ه حتّى على 
الأول بالكذار كما متك بعنه التصويم به "اواطبرورة هيد مدافاتة 
لتحقق موجب الإرث الذي هو الزوجيّة . 

«ولو عقد عليهما غير أبويهما» ممّا لا يجوز له تزويجهما كان 
من الفضولي ء بناءً على عدم اعتبار المجيز له في الحال» أو يفرض 
وجود الولي لهما ولم يجز أو لم يعلم . 

(و4 الحكم فيه حينئذٍ أنّه إن إمات»ه ا معاً أو «أحدهما قبل 
البلوغ بطل العقد» قطعاً؛ لعدم تماميّته ولو من طرف واحد «وسقط 
المهر والارث4 حينئذ ؛ لعدم تحقق موجبهما كما هو واضح . 

«ولو بلغ أحدهما فرضي» به «لزم العقد من جهته» بناءً 


١ المهدّب: النكاح / نكاح الباكرة ج‎ ,7١7 ص‎ ١ النهاية: النكاح / باب من يتولّى العقد ج‎ )١( 
السرائر: النكاح / باب من يتولى العقد‎ ٠٠١ ص 147. الوسيلة: النكاح / من إليه العقد ص‎ 
.018 ج 7ص‎ 

.5١5 كما في خبر أبن مسلم المتقدّم في ص‎ )١( 

(5) النهاية ونكتها: النكاح / باب من يتولى العقد ج ١‏ ص .5١0‏ 


35 جواهر الكلام (ج )"١‏ 





على أنّ الإجازة كاشفة , فالمراد باللزوم حينئذٍ من جهته : عدم جواز 
فسخه له . 

ببسيس ا رس ار 
كشف اللثام : نفى الاشكال فيه ”" فلا يجوز له -إن كان الزوج نكاح 
الأأخت والخامسة وكذر سين كدو البشكم 5ن افسكة الدوهة: 
فلا حرمة على إشكال في الأم. وفي الكشف : «من أن الفسخ كاشف 
عن الفسادء أو رافع له من حينه»'". 

ثمّ قال فيها : «ومع الطلاق نظر ؛ لترتبه على عقد لازم, فلا يبيح 
المصاهرة إلى أن قال فيها : وإن كان الزوجة لم يحل لها نكاح غيره 
مطلقاً إلا إذا فسخ , والطلاق هنا معتبر»!. 

وفي الكشف : «وهل لها نكاح أبيه أو ابنه؟ فيه الوجهان في إباحة 
الم بالفسخ»7. 

لكنّه قد يناقش : باعتبار تحقق النكاح في تحريم ذلك وليس ؛ إذ 
الفرض عدم حصول الإجازة من الآخر. واحتمال حصولها غير كافٍ 
قا 


راع الأحكاء. التكاح / في الأولياء ا 1 
(؟) كشف اللثام: النكاح / في الأولياء ج لاص 7 .٠١‏ 
المسيد السارق: 

(؛) قواعد الأحكام: (تقدّم المصدر آنفاً). 

(0) كشف اللثام: النكاح / في الأولياء ج لاص .٠١8‏ 


هل يلزم العقد على الصغيرين لو زوّجهما الأبوان أو غيرهما؟ ‏ لب ب د الهم 
حتى تحصل وإن انكشف ‏ حينئذٍ بعد حصولها ‏ بطلان التصرّف 
الحاصل بين العقد وبينها. فمن باع ماله من فضولي لم يمتنع عليه 
الانتفاع به ولو المتلف . 

للّهمّ إلا أن يفرّق بينه وبين التكاح المطلوب فيه الاححتياط 
بالأنساب وغيرها. 

أو بلتزم فيهما معاً بالحرمة من باب المقدّمة ؛ ضرورة أنه على 
الكقاتيبالففى التعزرق غندهم دكوق الأمردائرا فين كرتها <١‏ امرانه 
-مئلاً ‏ أو غيرهاء فيحرم وطوها مقدّمةَ لامتثال تحريم نكاح 
١‏ الزوجة وود عليه تسرف :فى لجال الدورانة بين كوتسماله وان 
غيره فيجب اجتنابه مقدّمة لامتثال حرمة التصرّف في مال الغير . 

ذلك بطع التصحاب العوان السابق :فاه لأ يعارض :بات 
المقدّمة , بل لعل موضوع المستصحب غير محقق بعد صدور ما يحتمل ١‏ 
اكه من المعرعة دعي كذ أنه للد يدل فا ول أ لة لعل للفرض ا 1 
إذ هي نكاح غير أَمّ الامرأة, ولم يعلم كونها كذلك . هذا أقصى ما يمكن 
أن يقال . 

لكرّ الإنصاف : عدم خلوّه _مع ذلك -عن الإشكال, خصوصاً بعد 
ملاحظة أصل عدم حصول الإجازة؛ واستصحاب أحكام الموضوع 
السابق مثل جر يان هذا العقد . 


ا ا ا ا ا ع خافن الكلام (ج 15 ) 

والعزل فى خبر الحذاء”" إِنّما هو للاحتتياط في حفظ المال كالعزل 
ع ا 0 صرّحوا'" بإعطائه للوارث مع 
فرض طول الانتظار ونحوه بجنون ونحوه. 

فتأمّل ؛ فإنّه قد يقال بمعارضة أصالة عدم الإجازة بأصالة عده 
حصول المبطل للعقد المتأهّل للصحّة . والاستصحاب قد انقطع قطعاً؛ 
ضرورة اندراجها في «المعقودة» التى هي غير نافذة العقد. نعم. هي 
محتملة لكونها من ذي العقد المقبول أو المردودء ولا أصل ينقّح ذلك , 
فيحن الكعينا نمز بد كالمعقوكة المقسية رفيررها . 

وقد ا ذلك سعاول آمو الوقاء لفقل "ان السنامل لهل بهذا العقن . 
للأضيل معاد مو لسن الوسساءية إل الميراعاة لعالةرإجراء حك 
المصاهرة ونحوها عليه ؛ لأنّ الوفاء بكل شيء بحسب حاله, بل لعل 
الأمر بعزل المال في الصحيح الآتي * لذلك . 

عوويدن الفر يها سفطه من اتفال تحري الانوالات والابين 
بمجرّد صدور العقد فضولاً الذي تعقّبه عدم الإجازة ولو من طرف 
واحد , لاحتمال كون الفسخ من حينه . 


اياي :قله فرياً. 

(؟) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أولياء العقد ج /اص .18١‏ رياض المسائل: النكاح / 
اولياء العقد جع ١١‏ ص .١١6‏ 

(1)"سوروة الماندة؛ الايد 1 

لانن و لفيا 





هل يلزم العقد على الصغيرين لو زوّجهما الأبوان أو غيرهما؟ لب --ا وم 

اله للا يقعطنية أضل :ولة قاغدة ولا فتتوى مل سكن خضل 
الإجماع أو الضرورة بخلافه, والطلاق غير مجدٍ ؛ ضرورة اعتبار تعقّبه 
للنكاح . والفرض عدم تماميّته لعدم حصول الإجازة وإن قلنا بكونها 
كاشفة, بناءً على مدخليّتها في تأثير الصحّة ولو على جهة الكشف 
الشرعي . فلا يونّر الطلاق حينئذٍ فسخاً . 

8 على ما حقّقناه سابقاً:" من عدم المدخليّة لها فى الصحّة 
- وأنّه يكفي فيها «أن يرضى» الذي هو في علم لله كالمحيّق ‏ يتّجه 
قر الارى ]وساف السع عن لعي لعن اماك اناميا قي 1 
فتأمّل حتد | #اقانه دقيق . 5 

وكيف كان «فإن مات هذا الذي قد أجاز إعزل من تركته 
نصيب الآخر» قبل البلوغ احتياطاً؛ لاحتمال كونه وارثاً بالإجازة 
الكاشفة . نحو ما يعزل نصيب الحمل . 

(فإن بلغ فأجاز» العقد «أحلف أنه لم يجز للرغبة في 
الميراث, وورث؟ لانكشاف صحًّة العقد حينئذز من حين وقوعه, 
فتتحقق الزوجيّة الموجبة للإرث والمهر وغيرهما من أحكامها . 

«ولو مات الذي لم يجز» قبل البلوغ أو بعده قبل الإجازة بطل 
العقد» لعدم تحققه «و» حينئذ ف «لا ميراث4 ولا مهر ولا غيرهما 
من أحكام الزوجيّة . 


...411١ في اج 77 ص‎ )١( 


ا سح و أشن لكلا 18ج 2) 

والأصل في هذه الأحكام صحيح الحذاء قال: «سألت 
أبا جعفر اك : عن غلام وجارية زوّجهما وليّان لهما وهما غير مدركين؟ 
فقال: النكاح جائز ء وايّهما ادرك كان له الخيار ء وإن ماتا قبل ان يدركا 
فلا ميراث بينهما ولا مهر, إلا ان يكون قد ادركا ورضيأ» . 

«قلت : فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟ قال : يجوز ذلك عليه إن هو 
دض 

رقلك : فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثمّ 
مات قبل أن تدرك الجارية, اترثه؟ قال : نعم, يعزل ميراثها منه حتى 
تدرك, فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالترويج , ثم 
يدفع إليها الميراث ونصف المهر» . 

«قلت: فإن ماتت الجارية ولم تكن ادركت, ايرتها الزوج 
المدرك؟ قال : لا ؛ لأنّ لها الخيار إذا أدركت» . 

«قلت : فإن كان أبوها هو الذي زوّجها قبل أن تدرك؟ قال: يجوز 
عليها ترويج الأب ويجوز على الغلام» والمهر على الأب للجارية»7". 

والمراد بالوليّيين فى صدره -بقرينة ما في ذيله -: من له الولاية 
عرفا كالعمّ والأخ أو في المال خاصّة, أو في النكاح أيضاً ولكن 
لم يراع الغبطة المعتبرة في تصرّفه . واشتماله على تنصيف المهر 





)١(‏ الكافي: المواريث / باب ميراث الغلام والجارية ح ١‏ ج لاص .١15١‏ تهذيب الأحكام: 
ابواب ميراث الأزواج ح مع 51 ص 106 


هل يلزم العقد على الصغيرين لو زوّجهما الأبوان أو غيرهها؟  .‏ - ب قفتم 
بالموت نحو غيره من الأخبار" الدالة على ذلك غير قادح في 
حجَّيّنه مع احتمال تقدّم النصف الآخر . 

ئمّ إن ظاهره _كالفتاوى -اعتبار اليمين في الإرث وغيره من 1 
الأحكام» فلو لم تحلف فلا إرث ولا مهر ولو لعارض من موت وغيره . 0 

فما في المسالك من أنه «ربّما احتمل مع موته قبل اليمين بوت 
الارث ؛ من حيث إنه دائر مدار العقد الكامل, وهو هنا حاصل 
بالإجازة من الطرفين»!"' بل في القواعد : «إن مات قبل اليمين بعد 
الإجازة فإشكال»!" _كما أرق طرورةابتيم كنال لحت 00 
لو كان كذلك لميكوقت على البحين اعداء, 

بل قيل7*: إن الحلف فيه جارٍ على الأصل #باعفار تو قف :ضخة 
الشريعلى ارا سواقها على وعد هيف او كان هنا ضبقي وها 
لا أنها أظهرت الرضا رغبدٌ في الميراث وإلآ فهي غير راضية به زوجاً 
في الواقع . وإن كان هو كما ترى . 

ولو جدّت بقي المال على عزله من العين إن أمكن , وإلا فمن المثل 
لمات وول سكيف الصرى على الواووة اد اللمنا ل دقع اليه 





(10) وسائل السيعةة با ١١‏ من ابواب ميرات الأروام ع اج لاضن 11 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أولياء العقد ج لاص .١735‏ 
() قواعد الأحكام: النكاح / في الأولياء ج ”ا ص .١7‏ 
؛) انظر المضمون في الحدائق الناضرة: النكاح / أولياء العقد ج 71 ص 1590 .59١-‏ 
) 0) مسالك 07 النكاح / لواحق أولياء العقد ج لاص .١18١‏ رياض المسائل: النكاح / 


ع يي ا اي ب افوا افر اكلام لع 
وتهن حون انه أذاق نو اجداز:وكال ف لأن اممتعقا قهاالان عير 
معلوم . والأصل عدمه . 

وفيه : أَنّ استحقاق كلّ منهما غير معلوم ؛ ولذا أمر بالعزل كما عرفته 
مانا فالفتعه الخفلا د 

ولو أجاز الزوج ونكل عن اليمين ففي لزوم المهر عليه إشكال : من 
موؤاخذة العقلاء بالإقرارء ومن أنه فرع الزوجيّة التي لم تثبت إلا باليمين 
نضّاً وفتوى , بل هي جزء من علّة النكاح أو شرط . 

ولغل الأول قوق الآنّ جوع النيبب الرظيا؛ والإجازة فيضن 
الإخبار بهء فيكون إقراراً في حقّه , والافتقار إلى اليمين لدفع التهمة 
حيث يراد إثبات حقّ على الغيرء مع أنه خارج عن النصّ لكونه في 
المراة خاصة . 

وعليه ففي إرثه منه إشكال : من توقّف الإارث على اليمين . ومن أن 
انزلا بويعب لون ده ارس السورية ها اما جار ححين 
الزوجيّة في طرفه. وهو لا يستلزم هنا إلا ثبوت بعض المهرء ولا دليل 
على الزائد . 

وأيضاً هو إمّا صادق أو كاذب . فإن كان الأوّل فليس عليه إلا بعض 
المهرء وإن كان كاذباً فلا مهر أصلاً. وليس هو كالإقرار بمائة مثلاً ‏ 
لامرأة ثمّ ادّعى أَنّها مهر نكاح يرث منه ؛ ضرورة وضوح الفرق بينهما . 

وحكم المجنونين حكم الصغيرين . 

نعم , قد يشكل جريان الحكم في البالغين إذا زوّجهما الفضولي : 


هل يلزم العقد على الصغيرين لو زوّجهما الأبوان أو عوهها ,بد ةما 


من التساوي في الفضوليّة ‏ ومن أَنّ في بعض أحكامه ما هو على خلاف 
الأصل ٠‏ فيقتصر على مورده. 

لكن في المسالك - تبعاً لجامع المقاصد - 7 د هذا أقوى اا 
ببطلا: ف علد ذأ مات عن الستوه مامه مد نهنا دروي ار 07 
لاخر ميو اءاقلقاء ا الانعا بجع السبيب أو كاشفة عرو ميق انكام 
مين النقنة كأ على : الأول فاه لان موت الجن الها قن قبل 
نيآء السب ميظل كنا لواف احدهما قل ناه القبو رامنا عد 
الثاني : فلن الإجازة وحدها لا تكفي في ثبوت هذا العقد , بل لابدّ معها 
من اليمين, وقد حصل الموت قبل تمام السبب, خرج منه ما ورد فيه 
النصّ ‏ وهو العقد على الصغيرين فيبقى الباقي»”", ولأنّ الإرث 
لا ينبت باليمين كما في جامع المقاصد”". 

وفيه : -مضافاً إلى كون معيّة اليمين إِنّما هو بعد الموت لا قبله ‏ أن 
اتسين لأموكاتة لدف النورت واققا ولاانى الاررت "ا ووانها هو كانت 
عن قاض لجار ة رد صدى المعو كاره عن رضاء اباك 
نشول أ ند | يرارسا الو عا الراك 

وشاع تالجع وى ' كني 51 التو هاء لعب الذائل كن 
يقال بالبطلان لحصول الموت قبله 
)١(‏ مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أولياء العقد ج لاص ؟167١.‏ 


)0( لي النكاح / في الأولياء ء ج ١١ص‏ 108. 
ف أغير قن شان المعتمدة إلى أن «ولا في الاإرث» ثابت في ؛ بعض النسخ. 


م د و ص مر قر از الا لع 4 

على أنّ المتّجه بناءً على عدم اعتبار بقاء المعقود عليه على صفة 
القابلية فى صحّة الإجازة : الصحّة من غير حاجة إلى اليمين ضرورة 
تماميّة العقد حينئزٍ بدونه -لا بطلان العقد. بل وكذا لو قلنا باعتبار 
اليمين لنفي النهمة الذي لا مدخليّة له في العقد كما هو واضحء وما كنا 
لنؤثر أن يقع مثل ذلك عن مثلهما . 

نعم . يقوى في النظر : اعتبار بقاء قابليّة المعقود عليه لتأثير العقد 
فيه . كما عن الفخر التصريح به في شرح الإرشاد'". خصوصا بناءً على 
مالل كر فى الكعف: فى بعت النضوق سق الحيتفال ١١‏ الاتسناؤة لهنا 
ووسطاية فى النا ره ون كان هو راضع القيناة كما 11 اناق سعدا 
وحينئذٍ فيكون ما فى النصٌ مخالفا للقواعد يقتصر”" عليه , لا يتعدّى 
نكر ١‏ لعا عل روه أر معداوا دل 

وأغرب ممّا سمعت ما وقع من ثانيهما من احتمال الصحّة في 
الفرض باعتبار الأولويّة من المنصوص ؛ بأن يقال : «إِنّ عقد الفضولي 
إذاكان له مجيز في الحال فلا إشكال في صحّته عند القائل بصحّته وإن 
لم يكن له مجيز في الحال فهو محل إشكال, وعقد الكبيرين فضولاً من 
القسم الأوّل دون عقد الصغيرين» فإذا ثبت الحكم فى الأأضعف ثبت فى 
دوق يظيق رن وعدا بعد ل رقم مله لين د ش 


)١(‏ شرح الإرشاد: النكاح / ذيل قول المصنّف: «ولو زوّج الأب...» ورقة ؟/(مخطوط). 
() مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أولياء العقد ج /ااص ؟١8١.‏ 





هل يلزم العقد على الصغيرين لو زوّجهما الأبوان أو غيرهما؟ 6 سس قوم 

قلت :لا يخفى عليك ما فيه ؛ أمّا أَوَلاً : فلن العقد على الصغيرين قد 
يكون من القسم الأوّل , كما إذا كان لهما ولىّ نكاح لكن عقد عليهما 
الفضولي , بل قد يقال : إنهما لا يخلوان من المجيز في الحال بناءً على 
عموم ولاية الحاكم لمثل ذلك . ولعل مراده : أن 0 فضولاً 
فنالا ذكون لمجي فى التدال بدا عن النشووي وس قاد مراة 
مسي اي 

و0" الإشكال في الصحّة وعدمها لا مدخليّة له في الأولويّة 
الى اكرو مي اانه بعكو ترد , 

ومع الاشديلم التعال قدا اكه فيها بجا دايجا (ندره لمن 1ل 
«لو تغيّر مورد النصّ بكون العاقد على الصغيرين أحدهما الولي والآخر 
فضولي , فمات من عقد له الولي أَوَلاً قبل بلوغ الآخر اطْرد الحكم ؛ لأنّ 
الجائز من الطرفين أضعك يحكما من اللازه :من أحدهنا :اذا نيت 
الحكم في الأضعف ثبت في الأقوى بطريق أولى» وبذلك يخرج عن 
الاين المسترف "١‏ 

وكذا ما ذكره أيضاً فيها _فيما لو كانا بالغين وأوقعه أحدهما عن 
نفسه والفضولي عن الآخرء أو كان أحدهما بالغاً والآخر صغيراً فأوقع 
له الولي -: «أنّه وإن كان أبعد من جهة الخروج عن المنصوص في 
كونهما معاً صغيرين » لكنّ ذلك منجبر بالأولويّة المزبورة , ويظهر منهم 


.105-١08 كجامع المقاصد: النكاح / في الأولياء ج ؟١١ ص‎ )١( 


2) جواهر الكلام (ج‎ ٠٠. 


الجزم بالحكم في هذا أيضاً. وهو متّجه»7". 
إذ الجميع كما ترى غير خارج عن القياس الممنوع ما لم يصل 
ذلك إلى حدّ القطع بأولويّة الحكم هنا من مورد النصّ أو مساواته . 
وأغرب من ذلك ما فيها أيضا من أنّ «الآقوى اعتبار اليمين وإن 
لم تحصل التهمة التى هي ليست علّة تامّة في اعتباره, بل هي حكمة 
لايجب اطرادهاء وحينئذٍ فلا يستحقّ شيئا في اعيان التركة بدونه وإن 





كانم استرق يداف ذه أو قن فيورمن الأعناة سق الفهر اضعاق 
اا 0 
الك أمر ١‏ حو وعد جازرع لاا15ئة يمه وين ماه ا 

إذ لا يخفى أنّ لفظ النصٌّ في الامرأة, وألحقنا الرجل بها إلحاقاً. 
واليمين إِنّما يراد مع عدم علمه بصدق المخبرء أمّا لو علم ‏ ولو بقرائن 
قطعيّة _فلا فائدة في اليمين . 


المسألة «التاسعة » 
(إذا أذن المولى لعبده» مثلاً في إيقاع عقد النكاح ”4 
له لإصحٌ» وإن لم يعيّن له امرأة ولا مهراً. بلا خلاف أجده فيه كما 
عن بعضهم الاعتراف به0. فيجوز له حينئذٍ تزويج الأمة والحرّة, 


.187- 1١87 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(9؟) التضيدر السا ف دعى نا 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: في إيقاع العقد. 

(؛) استفاده الفاضل الهندي من المبسوط. انظره: النكاح / ذكر أولياء المرأة ج 4 ص 171. 


حكم المهر لو أذن المولى لعبده في التكاح ذزذزذ1 1 ذ101 1010 010 0ذزذزةز ز ز ز زذز0ز0ذزذذ 7[ 0 
الشريفة والوضيعة, من أهل البلد أو خارجه, نعم ليس له الخروج إليها 
الأناذى الست 

«(و» لا يشكل '" ذلك : بتفاوت المهر تفاوتاً فاحشاً. فلا يكفي 
الاطلاق فى التزامه ؛ لاندفاعه : بإقدامه عليه بإطلاق الاذن له, على أَنّه 
إذا أطلق «اقتضى الإطلاق الاقتصار على مهر المثل !47 نحو 
الإطلاق في البيع والشراء ونحوهما . 

وما يقال :إن مهر المثل متفاوت ايضا بتفاوت ذوات الامثال تفاوتا 
فالعف ا روقدد ب مضانا الى إقذاعه عن دكب دكا عوى نوي 
الأطللاق على اللائقة كاله وهال مو لذه. 

وحينئذٍ فلو تزوّج من لا يليق مثلها به؛ أو من لا يليق مهر متلها 
بالمولى» فإمًا ان يقف النكاح على اللإذن» او يصح ويكون الزائد من 
مهرها على ما يليق بالمولى على العبد يتبع به بعد العتق, ولعلٌ الأقوى 
الوقوف في التى لا تليق بحاله . بخلاف من لا يليق مهر مثلها بالمولى, 
ا طن اليه سات 

نعم , قد يقال : بتسلط الامرأة على الخيار في العقد مع الجهل 
بالحال كما ستعرفه في نظائره, مع أن الأقوى عدمه . 

وعلى كل حال إفإن زاد» العبد على مهر المثل مع الإطلاق « كان 
الزائد في ذمّته يتبع به إذا تحرّر» وإن قلنا بوقف العقد في الشراء 


.١177 ص‎ ١١ كما في جامع المقاصد: النكاح / في الأولياء ج‎ )١( 
في نسخة الشرائع بدلها: أمثاله.‎ )1( 


ات مي ب 271 797777797377172 جواهر الكلام (ج )2 


بأزيد من ثمن المثل ؛ للفرق بينه وبين المقام بتوقف صحّته على الثمن , 
بخلاف النكاح فإِنّه لا يتوقف على المهر . 
نعي قن ينافتى 1" :بأن العيد إن كان أهلاً لأن :يفيت شمن المهر 
في ذمّته فليثبت جميعه, وبأنٌّ المرأة إذا لم تكن عالمة بالحال قد 
أقلافية غلى _مهر ينبت فى :مه المولى معكاذ ول يحضل : 
1 وديف نيا لد أهل هنا للم ات على 16 اسحقة كل البزلن بالا3ة 
7 كما ستعرف , وبمنع كون نكاح العبد مطلقاً يوجب كون المهر معجّلاً في 
ذمّة المولى او غيره» بل قد يكون كذلك وقد لا يكون كذلك., فالتقصير 
منها حيث إِنّها أقدمت جاهلة بالحكم الشرعي . 
اكوقه واقق قدو لسع عد جيعد للك فى وس الصو 
لا مؤاخذة عليها فى الجهل بحكم المعاملة . 
اند :لسرإ كا لاز احيذة عاها شرءا بلالا لكين 
ما وقعت فيه نما هو بجهلها وعدم سؤالهاء خصوصاً بعد معلوميّة 
مملوكيّة العبد لغيره وأنّه كَل عليه, فلا خيار لها حينذٍ . نعم 
لو دس نفسه فتزوّجته على أنّه حرّ فبان أنّه مملوك, كان لها الخيار 
نضأ وقتوى . 
هذا كله مع الإطلاق . 
ما لو عيّن له الزوجة والمهر ء فلا ريب في نفوذه مع عدم التخطي 


)١(‏ كما في جامع المقاصد: (انظر المصدر السابق). 





حكم المهر لو أذن المولى لعيده قي التكاح   --‏ ش 80# 


عمّا عيّن له. فإن تخطى في الزوجة خاصّة أو فيها وفي المهر كان 
موقوفاً على إذن جديدة من المولى وإن كانت مساوية للمعيّنة . 

وكذا لو عيّن له نوع النكاح فتخطى إلى غيره, ولو أطلق فلا إشكال 
في الدائم , ويقوى دخول المنقطع أيضاً . 

ولو كان في المهر خاصّة أتبع بالزائد بعد العتق ؛ نحو ما سمعته فى 
الزائد على مهر المثل , ونحو ما لو عبّن له المهر وأطلق له الزوجة . فإِنّهِم 
صرّحوا -من غير خلاف فيه يعرف بينهم _بأنّهِ يتبع بالزائد بعد العتق 
وإن كانت الزيادة مع المعيّن لا تتجاوز مهر المثل. وفي خيار المرأة 
ار شاد 

ولو كان المهر المعيّن أكثر من مهر مثل التي عقد عليهاء ففي لزوم 
العقد والمسمق نظراً إلى كونه مأذوناً :أو تعلق الزائن يذمّته يشيع به بعد 
العتق كما لو زاد في المطلق ؛ لانسياق 7" إرادة الإذن بذلك لمن يكون 
مهر مثلها ذلك . 

وجهان, عن التذكرة الأوّل!". ويقوى في النظر الثاني»: فيثبت 
حينئزٍ الزائد عن مهر المثل في ذمّته بعد العتق ؛ مثل ما لو عبّن له الزوجة 
وأطلق له المهر فتخطى عن مهر المثل, فإنّ الزائد عليه حينئذٍ في ذمّته 
يتبع به بعد العتق . 





)١(‏ في بعض النسخ: ولانسياق. 
(1) تذكرة الفقهاء: النكاح / في العاقد ج ؟ ص 0884 (الطبعة الحجرية). 


جواهر الكلام (ج )"١‏ 


ومن ذلك يظهر لك ما في الحدائق : من أنه لو عيّن له المهر والزوجة 
العا نيما ادف الخدهها كات قط 0ه 
0 لوقتس يط قم لفسا لقاانا أوبيكا فى معائع المنقاض: 
قال : «إِنّ المناسب للقواعد _أي مع الزيادة على مهر المثل أو المعيّن - 
ما القول بوقف النكاح أو الصداق على إجازة المولى. فإذا فسخ 
الغدواق تيك مور المقل بالدحول .وسكت المراة 1 
وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه و4 الأمر في ذلك كله 
سهل . 
إنّما الكلام في ايكون مير المثل 4 الماذوق له في الإطلاق 
والمعيّن على مولاه4 وفي ذمّته .كما هو المشهور على ما في 
المسالك!*, أو يكون في ذمّة العبد يؤدّيه ممّا يتجدّد من كسبه إن كان 


6 








قرأو مقا فو بيده اذ كان سأذونا فى النحارة وو الاش ف دنه 


إيدا 
يف 


فيقال لزوجته : إن زوجك معسر بالمهرء فإن صبرت وإلا فلك خيار 
الفس»!, وهو الذي أشار إليه المصنّف بقوله : إوقيل» والقائل 


.5917 ص‎ ١1 الحدائق الناضرة: النكاح / أولياء العقد ج‎ )١( 

(؟) مسالك الافهام: النكاح / لواحق اولياء العقد ج لاص ١187‏ . 
(") جامع المقاصد: النكاح / في الأولياء ج 5ص .1١51‏ 

(؛) المصدر قبل السابق: ص .١186‏ 

(5) كشف اللثام: النكاح / في الأولياء ج لاص .٠٠١‏ 


حكم المهر لو أذن المولن العيدف فى الجاع .تحت سسم سع ‏ ن تب سيي /018 1 
الشيخ 7" وابنا البرّاج ''' وسعيد ''' على ما يحكى عنهم : فى كسبه» . 

بل فى كسف اللقام زهو عند اقبوى #الأن الاضعل عراءة 1ن 
المولى . والإذن فى النكاح لا يستلزم تعليق لازمه فى الذمّةء وإِنْما 
بستلزم الإذن فى لازمه . وهو الكسب للمهر والنفقة , وأيضاً فغاية العبد 
المكتسب إذا أذن له في النكاح أن يصير في المهر والنفقة بمنزلة الحبٌ 
المكتسيب :و اما الماذون فى التغارة فاذندفيها كاله تسكن الاذة فى 
أداء المهر ممّا فى يده والتعويض عنه بكسبه»** انتهى . 

وفي الروضة': «يجب حينئذٍ على المولى تخلية العبد للتكشب 
نهاراً وللاستمتاع ليلاً, إلا أن يختار الإنفاق عليه وعلى زوجته من 
والعورفله امعد كنوت ل و وبين اجر القادية عن القنة لسرا 
وإلا كان الزائد مصروفاً في الجيرء تع على الفولى يدل الراك او 
تخليته ليصرف الكسب فيهما حيث يفضل»'١'.‏ 

وكوصتك إلا التديتي 'تقيين الاتسيفاع بالواجت غلية, اما غيرة 
فلاديغا فى وكوي :ظاغة السقد الى لا يقافيها الأدن لقن ذلك تحو» 
لا يجب على الأمة المأذونة الطاعة مع معارضة استمتاع الزوج ؛ للفرق 


)0 الوط 0 أوقناد لاج ص 137. 
لماع لاك الكل ياب الور 5 


0 جواهر الكلام (ج 36 





راكع يا رين الجن وك لبا ا 
وعلى كلّ حالء فإنما يتعلق بكسبه الحاصل بعد العقدء والنفقة 
1 ,اكب الحاصل وعةبوعوب الإقاق النقروط بالتيكين ءانا كان بيده 
سن تقال الافوفير للعتده رلور الجز ا يدان باضه 
حلول أجله, فإن فضل من السابق عن النفقة شيء فهو للمولى ؛ لأنّ 
الاكتساب تابع لوجوب الحق. 
(و» كيف كانء فلا ريب أنّ «الأوّل أظهر» ضرورة عدم ذمّة 
للعبد صالحة للاشتغال ؛ وإلا لكان المهر جميعه فيها ولم يقل به أحد, 
فا أ لز الإتوما يشى العبسا من 15ل بالشترص لبي فين 
يدير : 
تالاه وان لمت 1 لانتو انه والشزاء العادون فيهها ست 
السيّد وإن انتفع العبد بهماء بل ربّما ظهر من خبر علىٌ بن أبي حمزة عن 
أبي الحسن نقْةٍ المفروغيّة من ذلك : «في رجل زوّج مملوكاً له من 
امرأة حرّة على مائة درهم, ثم إِنّهِ باعه قبل أن يدخل عليها؟ قال : 
بعطيه "١‏ سيّده من ثمنه نصف ما فرض لها ؛ نما هو بمنزلة دين استدانه 


٠.»‏ ينا 





بإذن سيّده»!", 

)١(‏ الأولى التعبير ب «عليها». 

(؟) في المصدر: يعطيها. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب أحكام المماليك ح 0/4 ج 7 ص 400. تهذيب 
الأحكام: الطلاق / باب 4 السراري ح 0١‏ ج 8 ص .56١‏ وسائل الشيعة: باب 8/ من 
ابواب نكاح العبيد والإماء ح ١‏ ج ١؟‏ ص 195. 





حك النهن ادن الفرك لعةاقى الجاع سسحتح يي يي يي سيف ا 


بل يمكن دعوى معلوميّة ذلك من الأصحاب أيضاً ؛ فإنّهم في غير 
اك عقد قد في التزام العقه كل عا ىدينه اده د 


اله إل أن يفرّق بين النكاح وغميره: بأ المعووض فى الشسراء 
والدين ونحوهما يدخل في ملك السيّد ؛ لعدم ملكيّة العبد. فلابد من 
بوت العوض فى ذمّته حينئذٍ . بخلاف النكاح فإن البضع يكون للعبد 

وفيه : أَنّ المتّجه حينئزٍ كونه فى ذمّة العبد يتبع به بعد العتق . ولم يقل 
"57 

نعم , قد يقال : إنه في ذم العبد لكونه عوض ما انتقل إليه من 

ع راع 95 

البضع . ولكن يستحقّ على السيّد أداءه حالاً أو عند حلول الأجل , 
ولعز داهو الغ اشدمرة قولهم : في ذمّة السيّد» أنه '" في عهدته أداؤه 
عن العبد , وإلا فالمهر على الزوج نضّأً وفتوى , واللّه العالم . 

«وكذا الكلام "' في نفقتها!”4 خلافاً ودليلاً نعم عن ابن حمزة : 
أنه فضّل فيها بين كون العبد مكتسباً ففي كسبه ‏ أي : مع اختيار سيّده 
كما حكاه عنه في الإيضاح 0 وإلا فعلى سيّده !© 

وإن كان قد يفرّق بينهما : بان الآوّل من المعاوضة التي يعتبر فيها 


)١(‏ الأولى التعبير ب «وأته». 

(5) أشيركى عاتن التسمدة إلى اتميقة مطابقة السطتي القتزائع والتيبالك جزيدلها: القول: 
) ل : النفقة, 
) 
)0 





ا ل ا 


01 
ج 1" 


1 


م٠‏ ؛ جواهر الكلام (ج ”3 


ملك العوض في مقابلة ملك المعوّضء بخلاف النفقة التي هي حكم 
شرعي متعلّق بالزوج وإن وجب على السيّد أداؤه عنه للإذن كما في 
كفّارات الاحرامء هذا . 

وفي كشف اللثام عن الشيخ : «أنّهِ إن لم يكن مكتسباً قيل : إِنّها 
شن اك 1 ررس ريعي القنة تن عر 
تقيمي معه حتّى يجد وإلا فاذهبي إلى الحاكم ليفسخ النكاح . وقيل : 
تتعلّق برقبته لأنّ الوطء كالجناية واختاره» وقال: إِنّه''" ليق بمذهبنا , 
فإن تمكّن '" أن يباع منه كلّ يوم بقدر ما يجب عليه من النفقة فعل, 
وإلا ببع كلّه ”' فى الجناية ووقف ثمنه ينفق عليها» . 

ولاعت راض ,أنه إذا بيع ااتتقل إلد. .ريد اعون و الس مب مان 
الأوَّل؛ فكيف ينفق منه على زوجته؟! ظاهر الاندفاع : بمنع كون الثمن 
حينئذٍ من ماله , وإن سلّم فنقول: إِنْه بالإذن في النكاح ألزم على نفسه 
الإنفاق على زوجته من ثمنه»!. 

لكنّ الجميع كما ترى . خصوصاً مع أَنّ النفقة ليست بأولى من المهر 
في كونه عوض إتلاف, ولا ريب في أنّها على سيّده ؛ لأنها من توابع 
ما أذن له فيه , بل ربّما ظهر من مونّق الساباطي المفروغيّة منه. قال : 





)١(‏ في المصدر بدلها: والأوّل. 

)"١‏ في المصدر: «أمكن». وفي بعض النسخ: «يمكن». 

(؟) في المصدر بعدها إضافة: كما. 

(؛) كشف اللثام: النكاح / في الأولياء ج لاص .١١١-١١١‏ 


عبان الشوق لمن تعور شيعن اللكاع سم يبب ع نج هن لا 


«سألت أبا عبد الله ليْةِ : عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة حدّة 
فتزوّجها, ثم إِنّ العبد أبق فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى 
العبد؟ فقال : ليس لها على مولاه نفقة , وقد بانت عصمتها منه ؛ فإنٌّ إياق 
العبد طلاق امرأته ‏ هو بمنزلة المرتدٌ عن الاسلام» . 

«قلت : فإن هو رجع إلى مواليه » ترجع إليه امرأته؟ قال : إن كان قد 
انقضت عدتها منه نم تزوّجت غيره فلا سبيل له عليها . وإن كانت 

تتزوّج ولم تنقض العدّة فهي امرأته على النكاح الأُوّل)0". 

بل يمكن دعوى كونه من الواضحات . فلا يطال في تأييده .كما أنه 
لا يخفى عليك جريان نحو ذلك فيما”" لو كانت الإذن للجارية في 
التزويج في الصور الأربع . وأنّه في أيها يكون العقد فضولاً أو لازماً 
ويلتزم بمهر المثل . 


المسألة «العاشرة 4 
إمن تحرّر بعضه ليس لمولاه اجباره على النكاح» لانه صار 
شريكاً للمولى في الحقّ المتعلّق برقبته ‏ فليس لأحدهما التصدف إلا 
بإذن الآخرء ومنه النكاح قلسن للفو لو اكباو طايه مراغاء لحدانب 


٠» 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب أحكام المماليك ح 101١‏ ج ” ص 4014. تهذيب 
الأحكام: الطلاق / باب 4 السراري م 77 ج #8 ص 507:. وسائل الشيعة: باب 5لا من 
أبواب نكاح العبيد والإماء ح ١‏ سج 5١‏ ص 195. 

)١(‏ في بعض النسخ: بما. 








3 جواهر الكلام (ج‎ 1١ 





الاستقلال به مراعاة لجانب الرقيّة . بل يعتبر صدوره عن رايهماء 
وتكرى النهر والفقة حيلف بالنسكه بوالويا3 ماعن السفين :رادل 
تتعلق بجزئه الحرٌ . 
ورور كرتيها الف كني اللدين سنا ل ورا 18 الضادة كه بهم 
أل النتزوق عرد من علي ووحه احدهدا و الا كر كفلم واه الدغلم 
بعد ذلك أله أن يفرّق بينهما؟ قال : للّذي لم يعلم ولم يأذن أن يفرّق 
بينهما . وإن شاء تركه على نكاحه»!". 

وسأل على بن جعفر أخاه 92 أيضاً: «عن مملوكة بين رجلين 
زوّجها أحدهما والآخر غائب, هل يجوز النكاح؟ قال : إذا كره الغائب 
لم يجز النكاح»!". 

بل لعل إطلاق المتن وغيره'' يقتضي عدم جواز الاستقلال ولو في 
أَيَام المهاياة . والله العالم . 
)١(‏ في المصدر: عبيد بن زرارة. 


(؟) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب أحكام المماليك ح 46077 ج 7 ص 400. تهذيب 
الأحكام: الطلاق / باب 4 السراري م 58 ج 8 ص ,٠١1‏ وسائل الشيعة: باب 0؟ من 
ابواب نكاح العبيد والإماء ح ١ج‏ ا 

(؟) قرب الاسناد: ح 19١‏ ص 100, تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: م ٠١‏ ص .)5٠١‏ 
ونائل الشينة ديات لاتنرع ايزا نكاح العبيد والإماء ح ١‏ سج 7١‏ ص 190. 

(؛) كقواعد الأحكام: النكاح / في الأولياء ج ” ص ,1١١‏ واللمعة الدمشقيّة: النتكاح / الفصل 
الثاني ص 181. 


التحيات ايدان المراة اناهافى الفقة. . متخي م م تن 11 


المسألة «الحادية عشر[ة]» 

(إذا كانت الأمة لمولى عليه كان نكاحها بيد وليّه الذي له 
الولارتهان يقدها رمك :ونا ذا زوعها رمو ابس المواى عه 
مع زوال الولاية فسخه» بعد فرض مراعاة الولي ما يعتبر فى جواز 0 
تصردفه من الغبطة أو عدم المفسدة ؛ ضرورة كونه كباقى التصرفات فى 5١‏ 
مووي 
عليه بين كله زكرا أو ان .. ش 

بل في المسالك : «نبّه بذلك على خلاف بعض العامّة . حيث منع من 
تزويج أمة المولّى عليه مطلقاً؛ لأنّه ينقص قيمتهاء وقد تحبل فتهلك . 
ومنهم من شرط في جواز تزويج الولي كون المولى عليه ممّن يجوز له 
مباشرة التزويج . والكل عندنا ساقط , والفرق بين التصرّفين ظاهر, 
واشتراط التصرّف بالمصلحة يرفع احتمال النتقص»7". 

قلت : بل الظاهر عدم اعتبار كون الولي ممّن يجوز له تزويج المولى 
عليه . فالحاكم والوصي لهما تزويج مماليك الصغار وإن لم يكن لهما 
تزويجهما ؛ لما عرفت من أن ذلك من ولاية التصرف في المال التى هي 
سارك الحيماء 

«و4 كيف كان, ف إيستحبٌ للمرأة أن تستآذن أباها فى العقد 
بكرا كانت أو ثيّباً» وإن تأكّد في الأولى » بل قد عرفت اعتبار إذنه 


.1817 مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أولياء العقد مج لاص‎ )١( 


يبحب ا اي ور حت تسح الو اقزر" | لكل 7 2 12) 
هما تن كما عة وإ كان الأمورئ كلانه كنا ققدة»والاستعيات 
الفريووامعة عليهة ولذا انعد بد هليه فى المسسيالك "انمض انا إلى 
كوه عرف ان سدس اليا ىعرت نز خران نيان يلا 
استبدادها من الغضاضة عليه ما لا يخفى, بل ربّما أَدَى إلى عدم 
الاهتمام منه بما يهمّها في جميع ما يعرض لها من الأمور التي يتكلّف بها 
الولي -بما سبق من الأخبار الكثيرة الدالة على أنّ المتولي لتزويجها هو 
ا ا 0 
فق العمل غك : الاسسات:. 

لكن لا يخفى على من تأمّل تلك النصوص عدم إفادتها 
الاستحباب على الوجه المزبور؛ ضرورة خلوّها منطوقاً ومفهوماً عن 
الأمر لها بالاستئذان خصوصاً في النيّب . نعم , هي ظاهرة في النهي عن 
ل ا اي ا ل ل 
كراهة الاستبداد لها , وهو لا يفيد استحباب الاستئذان . 

ولعلّه لذلك ناقشهم في الحدائق فيها , وفي المسألة الآنية ‏ : بعدم 
ريعي سيا مل لبهي الزيين" 


(6) تقدّمت متفردقة 2 من 7ن الاروانظن:وسائل القيعة:دنات: 1 مق ابوات عقد النكاح 
2 © حجن 0 . 


استحباب توكيل المرأة أخاها مع عدم الأب والجدٌ سس سد شد 8١#‏ 

اللّهِمَ إلا أن يدّعى : استفادة ذلك عرفاً من أمثال تلك الخطابات, ” 
الهو مم ولاعد المحارية اهمع التصودن »يحت فى النين ١‏ 
الى لبي انس العا اويل فاه 
ل نيوا سن الها ررد ش 

«(و» كذا الكلام فيما ذكره المصنّف أيضاً من أَنّه يستحبٌ لها أن 
توكل أخاها إذا لم يكن لها أب ولا جدٌ» لأنّه من الذي بيده عقدة 
النكاح فيما سمعته من خبر ابي بصير'" المحمول على الولاية 
المجازية . 

(و» كذا مرسل الحسن بن علي عن الرضا لقْةٍ : «الأخ الأكبر 
بعد له الذي "ا الفهنا وميه ارخا مذ كره النسنقف من امتحمان :ذا 
تعوّل على الأكبر إذا كانوا أكثر من أخ» واحد . 

ذو* حيئذ ف ولو تخيّر كل واحد من كبر والأصغر 2 
تخيّرت خيرة الأكبر» الذي قد عرفت أنه بمنزلة الأب. مضافاً إلى 
ا عه من الخين الات ريا 

نعم , قد تنضمٌ مرجّحات خارجيّة لخيرة الأصغر, وهو غير ما نحن 
فيه ؛ إذ محل البحث الترجيح للاكبر من حيث كونه كذلك مع التساوي 
في المرجّحات الخارجيّة ,كما هو واضح . 


.73721 تقدّم في ص‎ )١( 


ابحب ب ا تت راقو اشر الكاذة عر ) 
«مسائل ثلاث» 
«الأولى» 
وا اققصعها الأكوان» اللذان نه عرفت يها انان عدا 
«برجلين. فإن وكلتهما فالعقد للأوّل» ضرورة وقوع الثاني حينئد 
على امرأة ذات بعل «و» حينئذٍ ف «إن "4 كان قد لإدخلت بمن 
14 افرو عه كيرا ف جافلة يفقم الأول فاق رهما شارك مط به 
0 أجده فيه" وإن حكي عن المبسوط نه قال فيه : «إنّ فيه خلافاً وإنّه 
فى اضيعابنا ان العقد لهء وإنّ الأحوط الأوّل»”", بل ربّما توهّمه 
بعضهم ! من عبارة الشيخ في النهاية التي تسمعها . 
وعلى كل حال .فلا إشكال في أنه يفرّق بينهما ف»إن كان قد 
وحملت» منه (ألحق الولد به» وبها؛ للشبهة التي بمنزلة الصحيح 
(والزم مهر» مثلؤها واعيدت إلى السابق “4 واستحقّت عليه 
ل 
وعن التذكرة7: احتمال أن لها المستى على المشتبه أيضاً؛ لأنه 





)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: لو. 

نكن باح المكمةة النكاع 7 االفسل ارائع على نت دنار الغرائن النكاتي رياني منى يترا 
العقد ج ١‏ ص 018. والجامع للشرائع: النكاح / أحكام العقد ص 477. وإرشاد الأذهان: 

(؟) المبسوط: النكاح رذ كر اولناغ المرأة ج ان ا 

()اكابق ادزتس »فى البرائرالتكاع /ياب يهن يولي المقل ع ا ضن 817 

)060( في نسخة الشرائع بعدها إضافة: بعد انقضاء العدّة. 

(7) تذكرة الفقهاء: النكاح / في العاقد ج ١‏ ص 0117 (الطبعة الحجرية). 


لودع أنراة اكواهاة متسس عم ييحي مس سبي ب 110 
أمهر على ذلكء ولقول الباقرءكة في خبر محمّد بن قيس: «إِنٌ 
أمير المؤمنين نالا قضى في امرأة أنكحها أخوها رجلا ئمّ أنكحتها أمّها 
رجلاً بعد ذلك . فدخل بهاء فاختلفا فيها . فأقام الأول الشهود , فألحقها 
بالأوّل؛ وجعل لها الصداقين حينا: ومنع زوجها الذي د لان 
بدخل بها حتى تضع الولدء ثم الحق الولد بابيه» 7" 

ولو كانا عالمين فهما زانيان لا يلحق بهما الولد ولا تستحقٌّ عليه 
مهراً. ولو كانت هي العالمة خاصّة لم تستحقّ المهر ولم يلحق بها الولد, 
بل يختصٌ إلحاقه بالأب, ولو انعكس الأمر لم يلحق به الولد 
واستحقّت '" عليه المهر . كما هو واضح . 

وأوعلم مياق أحدنهما وخزلفانعدلع تازي أحدهنا وقلنا 
بتأخَّر مجهول التاريخ عن معلومه كانت المرأة لمعلوم التاريخ, وإلا 
فالقرعة , أو فسخ الحاكم النكاح» أو أجبرهما معاً على الطلاق » ولعل 
سك 

«وإن" اثفقا فى حالة واحدة» بأن عُلم ذلك أو كان هو مقتضى 
الأصلين كما لو علم صدورهما وجهل التاريخ «قيل4 والقائل الشيخ 


) ١)الكاني.‏ 000 الجراة موتعيا 5200 ج وص 557 تهذيب الأحكام: 
النكاح/ باب 7١5‏ عقد المرأة على نفسها ح 8؟ ج /اص 587, وسائل الشيعة: باب ٠‏ من 
ابواب عقد النكاح ح " ج ٠١‏ ص .58١‏ 

(1) في بعض النسخ: واستحق. 

(5) في نسخة الشرائع: فإن 
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اب ل ع سي نك جو اهن الكلام (ج .7) 
فى كتابى الأخبار”": 9يقدّم4 عقد «الأكبر4 إلا أن يدخل بها الآخر. 
بل اختاره الفاضل في المختلف"" وابنا سعيد”" وحمزة'“ وإن 
كان لتحي ل يشرط "نوفا عن الدواية ا" والقاضي لاسن 
إطلاق الحكم بعقد أكبرهما إلا مع دخول الآخر إلامع سبق عقد الأكبر ‏ 


محكي النكت (6, 


والأص ل فى ذلك شير وليه بتاع الاسشاط قال سكل 
أبو عبد الله مها وأنا عنده: عن جارية كان لها أخوانء زرّجها الأكبر 
بالكوفة وزوّجها الأصغر بأرض اخرى؟ قال: الأوّل أحقّ بهاء إلا أن 
يكون الآخر قد دخل بها فان دخل بها فهى امرأته ونكاحه جائز» 11" 





787 تهذيب الأحكام: النكاح / باب 51 عقد المرأة على نفسها ذيل ح 59 ج لاص‎ )١( 
.51١0 من يعقد على المرأة ذيل ح 7ج اص‎ ١47 الاستبصار: النكاح / باب‎ 

(؟) مختلف الشيعة: النكاح / في الأولياء ج لاص .١١١‏ 

(؟) الجامع للشرائع: النكاح / أحكام العقد ص 177. 

(؟) الوسيلة: النكاح / بيان من إليه العقد ص ..٠٠١‏ 

(6) الآولى العير ند لها اسع 

5١4-15١7 النهاية: النتكاح / باب من يتولّى العقد ج ؟ ص‎ )١( 

(0) المهذب: النكاح / ذكر من يجوز له العقد بج ١‏ ص .١156‏ 

(8) النهاية ونكتها: النكاح / من بتولى العقد ج ١‏ ص .5١١‏ 

(5) في بعض النسخ - مطابقاً لنسختي المسالك وكشف اللثام _: الأسقاط. 

)٠١(‏ الكافي: النكاح / باب المرأة يزوّجها وليّان ح " ج هص 591 تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب 1” عقد المرأة على نفسها ح 54 ج لاص 687 وسائل الشيعة: باب ٠‏ من 


ع6 


لو زوّج امرأةً أخواها 1 ا ا ا 1 ور 1 111 


المحمول على صورة الاقتران بمقتضى الأصول . 

كالمحكي من عبارة النهاية : «وإن كان لها أخوان فجعلت الأمر 
إليهماء ثم عقد كل واحد منهما عليها أرجل . كان الذي عقد عليها 
أخوها الأكبر أولى من الآخر. فإن دخل بها الذي عقد عليها 
أخوها الصغير كان العقد ماضياً, ولم يكن للأخ الكبير أمر مع 
الدخول, وإن كان الكبير قد سبق بالعقد ودخل الذي عقد عليه الأخ 
الصغير بها فإنّها ترد إلى الأول , وكان لها الصداق بما استحلٌّ من فرجها , 
وعليها العدّة» "١‏ . 

وحينئلٍ فيكون هو موافقاً للمحكي عنه فى كتتانى الأخسبا :"مين 
حمل الخبر على ما إذا جعلت الامرأة أمرها إلى أخويها واتّفق العقدان 
فى حالة واحدة, فإِنّه يكون حينئذٍ عقد الأكبر أولى ما لم يدخل الذي 
00 
من عقد له الأصغرء كما أنه زاد في التهذيب التصريح بالاقتران . 

ومثل ذلك لا يكون خلافاً في المسألة , وإن أطنب فيه في المسالك 
وجعل ذلك من الشيخ قولين وما حكاه المصئف من إطلاق تقديم 
الأكبر ثالثاً". مع أنّ المصنّف قد بيّن حكم السابق على وجهٍ لم يظهر 


(1؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 5١‏ عقد المرأة على نفسها ذيل ح ١19‏ ج لاص 587 
الاستبصار: النكاح / باب 71 من يعقد على المرأة ذيل م 7ج 7 ص نا 
(5) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أولياء العقد بج لاص .١15١‏ 


4غ جواهر الكلام (ج 33 





فيه خلاف, فيكون موضوع ما حكاه بلفظ القيل صورة الاقتران مع 
عدم الدخول . 

وقد عرفت أنّ الشيخ قائل فيها في الكتب الثلاثة بتقديم الأكبر بل 
ينبغي القطع بتنزيه الشيخ عن القول بتقديم عقد الأكبر وإن سبقه عقد 
الأصغر. خصوصاً بعد تصريحه بتقديم عقد الأصغر مع الدخول وإن 
لم يعلم سبق عقده للأكبر, بل ولو علم الاقتران ؛ ضرورة عدم جدوى 
الدخول مع فرض تقديم عقد الأكبر وإن كان متأخَّراً» لأنه يكون عقد 
الأصغر لاغياً. والدخول لا يصلح لتصحيحه . 

وبالجملة : ما أطنب فيه في المسالك في تحرير محل النزاع ليس 


+ 5 ٠ 


إي 
٠.٠‏ 


على أنّ المصئّف حكى ذلك بلفظ القيل, ولعلّه أراد ما في كتابي 
الأشبار فى ضورة كد الخول» او آرانها فى الومسيلة» قال :يها : 
«وإن كلك أخوين لها على الإطلاق وزوّجها كل واحد منهما من رجل 
دفعةً صمٌ عقد الأخ الأكبر , وإن سبق أحدهما صم العقد السابق»7". 

وهو صريح فيما حكاه المصئف . بل يمكن تنزيل كلام الشيخ على 
ذلك كما عرفت . 

(و» على كل حالء ف 9إهو» أي القول بتقديم عقد الأكبر مع 
الاتفاق «تحكم» لعدم المرجّح . والخبر -مع فقده شرط الحجيّة في 


7٠١ الوسيلة: النكاح / بيان من إليه العقد ص‎ )١( 





لوازرع أنزاة الكوافا حم ميب بح مت ب ب ب ب 11 
سنده . ولا جابر غير صالح . 

على الدمخعمل لكو التقد رهما ففتولا ,يل لعل هذا الاتسعيال 
ينه ١!‏ ادوص من غيره#باعهار كلوه فى اعارات« السك .ويد 
يكون الأوّل أحقّ بها ؛ بمعنى : أَنّ الذي ينبغي لها إجازة عقد الأخ الأكبر 
الناق سو يتراة الآنوه فلو قرضن الها مدت عمق غنقه له الاصدر 
لم يكن حينئذٍ لعقد الأكبر محل للإجازة . 

فينطبق الخبر المزبور على ما ذكره المصئف بقوله : إوإن”"لم تكن 
اراقك اهما انها ذم سد ١‏ ليها تناوت مدو دعقا ونا د الشيدنا 
«والأولى لها إجازة عقد الأكبر» الذي فووللة لوو نينا 
دخلت قبل الإجازة4 قولاً « كان العقد له» للاكتفاء بالإجازة الفعليّة 
عن القوليّة ؛ لكون المعتبر الرضاء فكل ما دلّ عليه من قولٍ أو فعل كان 
كافياً-على إشكال لنا فيه قد تقدّم في محلّه أو يفرض قار وول عاية 
قبل الدخولء أو أَنّها كانت يكفي سكوتها ... أو غير ذلك . 

وبذلك كلّه ظهر لك الحكم في جميع صور المسألة من غير حاجة 
إلى ما أطنب فيه في المسالك '" من الإكثار في الصور . 

نعم , بقي شيء : وهو أَنّه قد يقال على المختار بصحّة نكاح الداخل 
)١(‏ تحتمل بعض النسخ: فيه. 


(؟) في نسخة الشرائع: ولو. 
(*) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أولياء العقد ج /ا ص 197... 


1 
ج59 


ا ح بح ا ا وو وج بط تقو أفن الكللام 83 5) 
بالامرأة فى صورة عدم العلم بتاريخ العقدين لو فرض وقوع المخاصمة 
جد الك 3 ناكا سعد وى نلعت الزاد وا + ديك اه 
بظاهر الشرع بالزوجيّة ولم يعلم فسادها بالاقتران أو السبق , فهو نحو 
مدّعي الصحّة والفساد . 

نعم , لو كانت المخاصمة بينهما قبل الدخول لم يكن ترجيح 
لأحدهما على الآخرء فلا محيص عن الحكم بالبطلان بناءً على أن 
الاقتران مقتضى الأصلين» وإن لم نقل بذلك أقرع, أو يحكم بالخيار 
للمرأة. أو يفسخ الحاكم العقدين, أو يجبرهما على الطلاق, بخلاف 
المفروضء بل لا يعتبر في صحّته على الوجه الذي ذكرناه دعوى 
الداخل سبق العقد , فيكفيه تشبّئه بالزوجيّة . 

بل قد يقال: إِنّ للعاقد الدخول وإن علم بوقوع عقد آخرء إلآ أنه 
لم يعلم كونه سابقاً أو مقارناً ؛ اعتماداً على أصالة صحّة عقده . 

لكنّ الإنصاف : عدم خلوٌ ذلك كلّه عن بحث ونظر ليس هذا محلّه . 
وافة القالم . 


المسألة «الثانية» 
إلا ولاية للمٌ» ولا لأحد من آبائها على الولد» الصغير: 
بلاخلاف أجده فيه إلا من الإسكافي'" الذي يمكن تحصيل الاإجماع 


.٠١7 نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / في الأولياء ج /ااص‎ )١( 


لو زوّجت الأمّ ولدها 
على كلانه 407 [لاضل دوظلاهر التصوض البيائقة ؟؟خضوضا الخاصرة 
للولاية في غيرها وغير ابائها . 

نعم , لاا يبعد رجحان مراعاة إذن الام في تزويج بنتها ؛ للمحكي عن 


اساهدالو ئس ع ع ع و ع 
رسول الله يَييُْْ أنه «أمر نعيم بن النخاع”" أن يستأمر آم ابنته فى أمرها . 


"2 





وقأل : وائتمروهن في بناتهن»!'. 
فما عن الاسكافى : من قيام الآم وآبائها مقام الأب وآبائه © 
وحينئذٍ «فلو زوّجته» كان عقدها فضولاً كغيرها من الأجانب 
لإف» إن إرضى لزمه العقد. وإن كره» بطل . 
لكن عن الشيخ '"' وأتباعه ”": أَنّه إن ردّه إلزمها» أي الأم ١المهر,‏ 


وفيه تردد» : 


.١1510 نقل الإجماع ممّن عداه في مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أولياء العقد ج لاص‎ )١( 
.088 وكشف اللثام: النكاح / في الاولياء ج لاص‎ 

(1) تقدّم بعضها فى ص 37١57‏ و؟577. 

(؟) في المصادر: نعيم بن النحّام. 

(؛) المصنّف (لعبد الررّاق): م ٠١7٠١‏ ج ١‏ ص .١18‏ اختلاف الحديث (للشافعي): ص 017 
مسئد أحمد: ج ١‏ ص 41., مجمع الزوائد: ج 4 ص 578 19؟, الإصابة: ج ا ص 077. 

(0) تقدّم المصدر انفا. 

(1) النهاية: النكاح / باب من يتولّى العقد بج ١‏ ص .5١7‏ 

(0) كابن البّاج في المهدّب: النكاح / نكاح الباكرة ج ١‏ ص ,١157‏ والكيدري في الإصباح: 
التكاح / الفصل الرابع ص .1١7‏ 





فق ال ا يل ال ضيول» 
عوبني بحم رد ماك حي انار له ادي الت سي 1 
زوّجته أمّه وهو غائب؟ قال: النكاح جائز؛ إن شاء المزوّج قبل وإن 
شاء تركء فإن ترك المزوّج ترويعه فالبور لآزه لامي الابتوعن الشديم 
في النهاية '" الفتوى به . 
00 إل أله تتعيف الس غير ضبالح لقيظء الاعبول مختضوضا بعد 
فرص التعول وما رصع وا معي الدد اجدو قرامة النسو ات 
الفضولي ”", وإن كنا لم نجد قائلاً به صريحاً . 
وور اما يعمل على ها ١١!‏ اذعت الو كاله عنه» والم نمت لثنيها 
حينئذٍ قد فوّتت البضع على الامرأة . 
لكن نظر فيه في المسالك - تبعاً لجامع المقاصد!* ‏ ب «أَنّ ضمان 
البضع بالتفويت مطلقاً ممنوع, وإِنّما المعلوم ضمانه بالاستيفاء على 
عض الوجوه لا مطلقاً». ثه قال:«والأقوى عدم وجوب المهر على 
مدّعي الوكالة مطلقاً إلا مع ضمانه. فيجب حيئئذ ما يضمنه جميعه 


بهم 





/ تهذيب الأحكام: النكاح‎ ..0٠١ الكافي: النكاح / باب الرجل يهوى امرأة ح ؟ ج 0 ص‎ )١( 
المهور ح 87 ج /7اص 517, وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب عقد النكاح م ؟‎ ١ باب‎ 
.58 ج 7ص‎ 

(") تقدّم المصدر انفا. 

(؟) وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب عقد النكاح ح ١‏ ج ٠١‏ ص 705 

(4) جامع المقاصد: النكاح / في الأولياء بج ١١‏ ص .١77‏ 


لق13فة الأدوليهاة  .‏ مسح مس مب 2 آتت ا 


0-3 
أو بعضه) ١!‏ , 


قلت : لاريب في أن مقتضى القواعد ذلك , والتعليل المزبور عليل . 
لكن في الحدائق : أن العمدة في ذلك روايات فيها الصحيح وغيره 
دالّة على الضمان بدعوى الوكالة , قد ذكرناها فى باب الوكالة!"., 
قلت الذى عونا اعليمن اللصوصن الى شار الها وال على 
التنصيف'": بل لعلّه المشهوره بل لم نجد للقول بضمان المهر كملاً دليلاً 
-وإن حكي عن الشيخ في النهاية !“ والقاضي '_سوى التعليل في خبر 
التنصيف ا «ضيّع حقها بترك الأنهاف "لبوسوى نا دى كه ا هذا 
من ظهور ذلك . 
لكنه بعد التصريح بالتنصيف فيه _لا وجه للاخذ به. بعد”" 
الإغضاء عمّا فى إرادة التعليل حقيقة منه ؛ ضرورة عدم وجوبه عليه 
أولاموعده قدائقه فيما لو اميد وناك الشهوة متا بن إلى عي ولك 
وكا هوي تكو راقن مع تعرير هده البيالة تحمل الغير على ذلك 
غير وجيه . 
)١(‏ مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أولياء العقد ج لاص .١1560‏ 
(؟) الحدائق الناضرة: النكاح / أولياء العقد ج 7 ص 57117. 
)١9'(‏ وسائل الشيعة: باب 4 من كتاب الوكالة ح ١‏ ج 49 ص .١١60‏ 
(4) النهاية: الديون / باب الوكاللات ج ١‏ ص 43. 
(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الديون / في الوكالة ج 1 ص 58 -55. 
) 
) 


6) في بعض النسخ بدلها: قد كرّر. 


مي اي عب الور فر الكلام العم 

زركما حدل "على إزاذة أن المهر لازم انه لاعسليهاة أى لهنا 
ابمعلاته أو كان دقعت ب والأعداء معنو سد خدم الدسم وك 
التقديرين هو لها لا عليها . 

عدم ننيم نه دار عدم روه لل ادمع الاتعار ميل على الأ 
ولعله لبذلها إِيَاه من نفسهاء فتكون كمن ضمن عن الزوج للزوجة . إلا 
انه كماشرى اه . 

فالأولى : رد المراد به إلى قائله . 

أو يحمل على إرادة لزوم المهر لأمّه في الجملة على وجِهٍ ينطبق 
عل لسري تع ١‏ اعفد هوس كالاتمريصي لذ نامع كار 
الموكّل , كما وقع ذلك في الصحيح المعتضد بالخبر الذي هو مستند 
ذلك» بل ربّما أَيَد : بكونه كالفرقة قبل الدخولء وبأنّه أقلّ مخالفة 
القؤا عه فى يمان المهر كهار : 

فما في الرياض من أن «الأقوى ضمان المهر كملاً على تقدير صحّة 
دعوى أنّ ادّعاء الوكالة بمجرّده يوجب المهر كملاً. وإلً فالبحث فيه 
ساقط من أصله» !"في غير محلّه , بل هو مخالف لصريح كلامه في باب 
الوكالة . فإنه هناك قد اختار التنصيف”" كما لا يخفى على من لاحظه , 
الله 


.١١٠١ ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: النكاح / أولياء العقد ج‎ )١( 
.١ 5١ (؟) المصدر السابق: ص‎ 
.87-/87 ص‎ ٠١ (؟) رياض المسائل: الوكالة / في الأحكام ج‎ 








لو اختلف الزوجان فى إذن الزوجة للعاقد شت 888 
المسألة «الثالثة» 
«إذا زوّج الأجنبيٌ امرأة, فقال الزوج: زوّجك العاقد من غير 

إذنك, فقالت: بل أذنت, فالقول قولها مع يمينها على القولين؛ لأنّها 
تدعي الصحّة4 والزوج مدّعي الفساد. ومدّعي الصحّة مقدّم» ولأن 
الإذن من فعلها ولا يعلم إلا من قبلها . 

والمراد بالإذن المتنازع فيه : الإذن قبل العقد. فيكون صورة النزاع 
ما إذا صدر عنها بعد العقد قبل النزاع ما دل على الكراهة , فيتّجه حينئذ 
تقديم قولها بيمينها ؛ لأنها على كل من القولين تدعيها . والزوج يدعي 
الفساد : أمّا على القول ببطلان الفضولي فواضح., وأمّا على القول 
بصحته فإنّه يدعي فساده بالكراهة المتأخّرة» وهي تدّعي صحته 
بالإذن السابقة , فيكون القول قولها بيمينها . 

ما لو فرض أن صورة النزاع في حصول أصل الإذن وعدمه, 
ولم يحصل منها ما يقتضي الرد وقلنا بصحّة الفضولي, لم تتصوّر 
الخصومة بينهما ؛ ضرورة إمكان إبطالها دعواه بإنشاء الإذن» بل الظاهر 
9 دعواها الإذن في السابق كافٍ في الإجازة . 

اللْهمّ إلا أن يدّعى أنّها غير قاصدة للإنشاء بذلك, فلا يكفي ذلك 

وفيه : أَنّها وإن لم تكن قاصدة للإنشاء لكن لا ريب في دلالة هذه 
الدعوى منها على الرضا الكافي في تحقّق الإجازة. على أنّها 


كه سسبموسمصببيبيوب وجي ل ل اف الاق ركم 


١‏ “لو ارافت نط لبوعوافسن كير سين ا لقنا نه 

ولو ادّعى الزوج إذنها متقدّماً على العقد أو متأخَّراً فأنكرت, فإن 
كان قبل الدخول قدّم قولها مع اليمين ؛ لأنّ الإذن من فعلها فلا يعلم إلا 
منها . والأصل لا يعارض بأصالة الصحّة هنا إلا على القول ببطلان 
الفضولي, وإلا فالأصل عدم البطلان الشامل للوقوف على الإجازة 
وهو لا يجدى . 

فإن نكلت حلف الزوج وثبت العقد. بخلاف الصورة الأولى؛ إذ 
لايمكنه الحلف ؛ لجواز إذنها وإن لم يطّلع عليه . خصوصاً إذا ادّعته قبل 
العقد . 

إن كانبيغت الدخول.فالاقرب -كما في القواعد'" ‏ تقديم قوله ؛ 
لدلالة الدخول عليه؛ لأنّ الأصل عدم الإكراه والشبهة . نعم . هو مبني 
على أنّ المدّعي من يدّعي خلاف الظاهرء وإلآا فالأصل عدم الاذن, 
ولا يجدي كون الأصل في الدخول الشرعيّة ؛ فإنّه ليس مما فيه النزاع , 
والها الدكول ادر يظيرميقه الاذن لأصلف: 


.١7 قواعد الأحكام: النكاح / في الأولياء ج ؟' ص‎ )١( 


«الفصل الرابع» 
إفي أسباب التحريم» 


«وهي4 أحد وعشرون, وإن اقتصر المصنّف منها على «سئّة» : 


«السبب الأوّل» 
واللسبة 

م الرضاع , والمصاهرة, والنظرء. واللمس, والزنا بهاء والزنا 
عقبونا وو لقان وال اقشاءيو ا لككش :وغيه الكناء دواري 
ولتعضل السعي ءاعدا و الندهوو الاحضاوور اللا د دوقلق الصفاء 
والعرما و وا لازي والاعدد اذه لاشرام والسظي وهات ١‏ 
النبك عه . 0 

ا 0 
أحدهما ان اشرو ار العياتيما إلى بالك اصول الاسا ةو ترتروعة: 
اتروع أول اضولةموادل قرع ين كل أضل يض الأضل :الأول 

وبعبارة أخرى :كل قريب إليه ولو بواسطة من هو أقرب منه , ما عدا 


ا 011013120000000 امم 00 الكلام (ج ”)2 


ولاه العمومة و الخوولت. 

(و» تفصيل ذلك : أنه لإيحرم» أي «بالنسب سبعة أصناف من 
النساء» وهي المستفادة من قوله تعالى: «حرّمت عليكم امّهاتكم 
وبناتكم وأنكدوا تكلم وعيقا كم وخا لاك ويتاءت الا غوبنات 
اللعش 01 إلى لخر 

فالأ والعدة اواو غيلت لذي كانت آوالاة »واد من 
السيل: 

وفى المسالك : «إِنّ ضابطها : كل انثنى ولدتك أو ولدت من ولدك”" 
كرا كان أى اش 

وفيه : أَنّهِ إن أريد بالثاني خصوص الأ لزم خروج ما عدا الجدة 
للأب أو الأمّ_كجدة الأبوين أو الأجداد_عن الضابط , مع أَنّ المقصود 
إدخالها . وإن أريد الأعم منها فلاب من قيد يدل عليه كقونا: «بواسعلة 
أو بغيرها» ومعه يجوز الاقتصار على الأُوّل ولا يحتاج إلى الثاني . 

و4 كذا الكلام في «البنت للصلب وبناتها وإن نزلن» وبنات 
الابن'“ وإن نزلن» وقد ضبطها في المسالك أيضاً بأنّها : «دكل أنثى 
زلنك للك او زان ١‏ لك ذكراً كان أو انثى» !6 


.58" سورة النساء: الآبة‎ )١١ 
لوا عدن لبعد نايا نول نان‎ 

[# سالك الأنهام: التكات 7أسات التحرى [النسن ]ان اصن :14 
(4) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: ابنها. 

(6) الهامشى قبل الشابق: 


النساء الشد مات اليه سمسسسحتتيييي سس حت حي حم 1 1 


وفيه ما عرفتء فالأولى ضبطها : بكلّ أنثى ينتهي نسبها إليك 
بواسطة او بغيرها. 

«والأخوات لأب كنٌ أو لأمّ أو لهما4 وليست هم إلا الإناث 
التي ولدهنٌ وإِيّاك تيحض واحد من غير واسطة . ولا يدخل في اسمهن 
غيرهنٌ ؛ ولذا لم يكن فيهن علو ولا سفل . 

(و» ما إبناتهنٌ وبنات أولادهنٌ» فهي صنف آخر مقابل 
ادكه فى لالم هيه «البر ادم يات الأ والأققها يسدا 
السافلات كبنات أولادها وبناتها . 

والضابط : كل أنثى انتهت إلى أبويك أو أحدهما بالتوليد بواسطة أو 
وشالطي او كل اشن انيه ابو اك او اهماو لمرو اسطة: 

توالا نيوا 5 الخوات'ابية ١‏ يماد اكه او لمعاو كا 
الخوات احداذه وان علوة والغالآك الاب اوللاة اوليماتوكذا 
خالات الأب والمٌ وإن ارتفعن» . 

فالعراة بعك بون العقة و بعاللا نيول النقاهبوالعارات 
العالباقة ارفعقة الأت احث :اعد زلاف لاك ار لا أن ليما وعنة 
الأه احت الجة لها ك نفج ؤصقة الهذ احق عي الأو الاي ولام او 
لهما بالغدّ ما بلغ , وعمّة الجدّة أخت جد الم كذلك, وخالتهم أي خالة 
الأب والأمٌ والجدّ والجدّة, وهى كالعمّة غير أَنّ اتصالها بالجدّات 
والقنةا ل الع نال حداف ش 

ومراتب العمّات والخالات هي مراتب الآباء والأمّهات. فأخوات 


لا سمي جح يي يح بر قر أل لكلا 1 
الاناء والأمّهات في جميع الطبقات غما نك نوكا لا نا 

فضابط العمّة حينئذٍ : كل انثى هى اخت ذكر ولدت له بواسطة أو 
موه من بكية الات أو الام أو منهماء أو كل أنثى ولذها واحد آبائك 
شحهن من غير واسطة: 

والخالة : كل أنئى هي أخت أننى ولدتك بواسطة أو غيرهاء أو كل 
أنثى ولدها وإحدى أمّهاتك شخص من غير واسطة . 

فاليفة الدليا'و الخالة العلنا وى فت العو م غلة والهدة كدللفه 
لاعف الحكة 7 0 فيدخلان فى 
المذكورات . وقد لا يدخلان فلا يحرمان : كما إذا كانت العمّة القرببة 
اخذا اليه أنهو والعالة الأرية احا أنه لأبهانة را عقة النقة جين 
تكون أحع قوع الجدةم وخالة الخالة الت زوجة الجدء ولا نسب بينه 
وبينهما . فلا تكونان محرّمتين عليه ولا يدخلان فى المذكورات ؛ 
لانقاء التحريى: 1 

يكاذق.ها اذا كانا وكين : كما ذا كانت الفقة القرية كنا زات 
للأب والمَ أو للأب . والخالة القريبة أختاً للم للأب والأم أو للا ؛ إن 
عقة الله كوو هه اعم لع وخاله العالة اعت العةة «شحرماة 
ويدخلان في المذكورات . 

(و» أمَا إبنات الأ سواء كان الأخ لب" أو لأ" أو لهما. 


١(‏ و؟) في نسختي الشرائع والمسالك: للأب... للأمُ. 


النساءا اليد قاب انميت حت سح حي ب سس م ااا 1 


وسواء كانت بنته لصلبه أو بنت بنته أو بنت ابنه وبناتهنٌ وإن ' 
ينكل عل عسي لاط اذى مسف فى ناك الأ حت 00 
يعلى كل كال قد عرفظ النراة ا لبدوماك اسيم اللسذكورات 
فى الاب هوا قلنا ضدق الاسما حتف على الوالناوالبنا قفدتت 
واحرققا ووه الأفزافاقن الاتسناق. أو قلا يد اقما لآو بطايكا دود 

روي د لان متصد سل 1ه 

الفاى المتسر ون كا دز ايمل | زاداة3لكامنها : 

لأ الشبرء منوا عسل النرريات فيا يعدي السقاز بدك 
عليه قو زتها لى #زرو اح لكيه وراء لكوي كابر لةاويبث :فى ١ن‏ الحماة 
على السو الضه ب الفرض التدكروه ااعضار امات سودق 
اللسيع على ذلاف اديز يخلاق مالو لم ور متها :للك افإنّه يخريع عنها 

وأيضاً: فالمعنى الحقيقى للأءٌ على هذا التقدير ليس فيه تعدّد يصمح 
د اسع ل مه العم نحن جدله ع انا يظاق كلها لافطا 
والؤسيها ١‏ تعدا لبقيسى اللعمفلة و إرادة هذا لفحت من لأ ينض 
إرادته من غيره ؛ لأنّ الظاهر كون الجمعيّة في الجميع على نسق واحد . 

والععيا ل الكو ن سوا عونا اقطده الميكا نلعن كلات لاد 


)١(‏ كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): المناكم / مصباح: يحرم بالنسب وهو ههنا 
الاتصال ورقة /ا9؟ (مخطوط). 

.5 سورة النساء: الاية 4غ‎ )١( 

(؟) ذكره وأجاب عنه في المصابيح: (انظر الهامش قبل السابق). 


جواهر الكلام (خ )2 


لأنَ خطاب الجماعة للعموم, ومقتضاه ثبوت الحكم لكل واحد دون 

وما يقال: إنّ المجاز هنا لازم إِمّا في الخطاب أو في ألفاظ النسب 
ولا ترجيح . يدفعه : منع انتفاء الترجيح ؛ فإنّ التجوّز في الثاني أقل, 
والفائدة فيه اتمّ واكمل . 

غلى الم فؤاقق اللتصوهن المصيرة السشفتضة الداله على حرم 
نساء النبىّ يَييةُ على الحسن والحسين طلِيه 7" لو لم تكن محرّمة على 
الناس ا لجرو لاق كوا ها كع ا اؤكب الى وعر ينا جدلامايها لين 
عليه يَيهُ بقوله تعالى : «وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم»”", 
وعلى تحريم بنات الفاطمين عليه يي بقوله تعالى : «وبناتكم»!... 
إلى غير ذلك ممّا يدل على المطلوب . 

فمن الغريب احتمال بعضهم©: أن المراد في الآية خصوص 
ول ةن ل ب ل سني ل 

و45 كيف كان عاد مك الآبة مضانا إلى ذلك أن كله من 
الرجال يحرم على النساء. فيحرم الأب وإن علا» على البنت 


شه 





.4١19 1١5 ص‎ ٠١ ج‎ ١7و‎ ١ وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح‎ )١( 
ص /لا؟.‎ ١4 مستدرك الوسائل: باب ؟ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 7 ج‎ 

امون العا د 7 

(877) سور النستاءة الارة 7 

(9) كالطياطائي في التضابيع فى النقد: المثاكم /عقياة يترم بالنست وهو :فهنا الاتصال 
ورقة /ا19 (مخطوط). 


الزها ل المحتهوج ‏ الفمي . حب حيسي سي ب ني لابن 
«والولد وإن سفل» على الأمّ «والاخ وابنه وابن الأخت» على 
الأخت والعمّة والخالة 9والعمٌ وإن علا”" وكذلك " الخال» على بنت 
الااخ نت الاحيت. 

والضائط دمن لو كان آمرأء وطق برحل كان محدما مع بقاء لتب 
بعينه ؛ لأنّْ التحريم من أحد الطرفين هنا يستلزم التحريم من الطرف 
الآخن» ولعل ذلك هو السبب في تخصيص اله تعالى في الآية 
البعرومات على الرسال وله اكرالتي 

نعم , قد يناقش فيما ذكره , بعضهم '"دليلاً لذلك -من أن النكاح مثلاً 
وروا نحن سيط قا ركز جلذلا وتكيرانا واج اشعلدت خافن ان 
الطرفين» فإِنْ ذلك لا يخرجه عن وحدته المانعة من اجتماع الحكمين 
المتضاد بق ديا نه:: 

إن ايه من النكاح : العقد فهو الإإ.يجاب والقبول. وهما فعلان 
قائمان بمحلين مختلفين ؛ إذ الإيجاب فعل الموجب والقبول فعل 
القابل, فلا يكون شيئًا شيئاً واحداً. 

وإن أريد منه : الوطء فلا ريب في أنّ المعنى القائم بالواطيٌ غير 
النعتى القائم مقندرالبوطوء هافن الوظ دفي الواساق بمعتى القاغلية وق 
الموطوء بمعنى المفعوليّة » وهما معنيان متغايران» فلا اجتماع للضدين 


2 صوؤاره 0 0 وجعله لامحاً اي وأجاب عنه ‏ الطباطبائي في المصابيح: 


+ 


8 فخل وانحد. 
بل بذلك يظهر لك : التعدّد في غير النكاح من المعاملات ؛ كالبيع 
والصلح والإجارة... وغيرها, وحينئذٍ فلا مانع من اختلاف الحكم 
فيها . 
ولعلّه لذا ذهب جماعة'" إلى اختلاف حكم المتعاقدين في البيع 
وقت النداء إذاكان أحدهما مخاطباً بالجمعة دون الآخر , فخصّوا المنع 
بمن خوطب بالسعي وحكموا بجواز البيع من طرف الآخر. نعم » رجّح 
جياعة الخروى الاعهوم النتم عن ميق الذعانتاعلن الاثيد 
وليس الحكم بالتحريم في المقام منها قطعاً؛ للفرق الظاهر بين 
7 تحريم العقد على أحد الطرفين في نفس الأمر عند تحريمه على الآخر, 
© وتحريم العقد عليه لكوئه إغانة على ما يحرم على الآخرء إن النحريم 
على الْأُوّل كثيراً ما يكون ثابتاً للمتعاقدين بالأصالة . من غير أن يكون 
تبوتة لكحد ها نايعا لعبرته الاتخريموإى كان العلم نوه لأحدهما منهما 
موقوفاً على العلم بثبوته للآخر ؛ لأنّ توقف العلم على العلم لا يستدعي 
توقف الحكم على الحكم . فإِنَ العلم بتحريم الابن على الم من قوله 
تعالى : «حرّمت عليكم أمّهاتكم» وإن توقّف على العلم بتحريم الم 


جواهر الكلام (ج )2 








/ والماتن في الشرائع: الصلاة‎ .٠0١ ص‎ ١ كالشيخ في المبسوط: كتاب صلاة الجمعة ج‎ )١( 
١ ص 48. والعلامة في القواعد: الصلاة / ماهيّة صلاة الجمعة ج‎ ١ شروط الجمعة ج‎ 
.588 ص‎ 

(؟) كالشهيد الأوّل في الدروس: الصلاة / درس 41 ج ١‏ ص ,15١‏ والشهيد الثاني في 
المسالك: الصلاة / شروط الجمعة ج ١‏ ص 150. 


ارعال المسووون المي ٠‏ تتم م م و 1 


على الابن, إلا أن التحريم في الأوّل ليس بمتوقف على التحريم في 
الثاني ولا تابع له, بل تحريم الابن على الأمّ تحريم أصلي كتحريم الم 
على الابن وإن كان تابعاً له في العلم والتصديق . 

ومن المعلوم أن التحريم بهذا الوجه لا يمكن إثباته بتحريم الإعانة ؛ 
لكونه تابعاً لتحريم الفعل على المعان وموقوفاً عليه ؛ إذ الاعانة على 
الإثئم فرع تحقق التكليف الموجب للإثم على تقدير المخالفة . 

وأيضاً فإن التحريم من جهة الإعانة مقصور على صورة العلم 
بتعرّض المعان للإثم ؛ إذ مع احتمال الاشتباه في الموضوع أو اعتقاد 
نفي التحريم على وجه معتبر لم يتحقق هناك إثم تحرم الإعانة عليه 
بخلاف التحريم من جهة اللزوم, فإِنّه لا يختصٌّ بذلك بل يثبت مطلقاً 
ولو مع الجهل بالحال ,كما هو مقتضى حكمهم بالتحريم هنا مطلقاً. 

وبالجملة : لا يحتاج فساد دعوى كون المنشا في التحريم هنا 
الإعانة إلى تطويل . 

فالأولى في ”" الاستدلال على المطلوب في المتقاة أن رهم 
المعاملة إن كان لتوجّه النهي إلى عينها أو وصفها اللازم -كما في بيع 
الميتة ونكاح المحارم -فالتحريم من أحد الطرفين يستلزم التحريم من 
الآخر ؛ لأنّ تحريمها على الوجه المذكور يقتضي فسادها . وهو يقتضي 
تحريمها من الطرف الاخر ؛ لكون التحريم من لوازم الفساد. ولو كان 


)١(‏ الظاهر زيادة هذه الكلمة. 


الى مي م ا تبر متي قو أشن لاوم م )2 
لنوجّه النهي فيها إلى أمر خارج _كما في البيع وقت النداء وبيع الأمة 
قبل استبرائها والعقد على المخطوبة إن قلنا بتحريمه فالتحريم من 
: أحد الطرفين لا يستلزم التحريم من الآخر إلا من جهة الإعانة على 
1 الاثم ؛ للأصل السالم عن المعارض, نعم قد يدّعى كراهته . 
وحينئذ فآية التحريم دالّة على تحريم معظم ما يقصد من النساء 
غاذه »وهو امواق العقد والو طب 
فإن أريد العقد_كما هو الظاهر من وقوعها في سياق أحكام النكاح 
الذي هو حقيقة فيه شرعاً ‏ فدلالتها على فساد نكاح المذكورات 
وان دمص كارع فى اهيا ان العراد سن درن 
وطء المذكورات أنه لا يحل بسبب محلل بالعقد, وإل فالتحريم 
والقابل معاً. فيثبت المطلوب الذي هو استلزام التتحريم من طرف 
التحريم من الطرف الآخر . 
نعم , لزوم العقد من أحد الطرفين لا يستلزم لزومه من الآخر؛ لأنّ 
اللزوم معناه امتناع الفسخ , ولا ريب فى جواز اختصاصه بأحدهما 
وكون العقد من الآخر جائزاً يسوغ له فسخه. كما في كل عقد ثبت فيه 


الاضحام لاود اتقلية الصوض ذا 
فما قيل أو عساه يقال: إِنّ العقد اللازم إِنّما يلزم من الطرفين لأنَ 
جوازه من أحدهما منافٍ للزوم العقد _واضح الضعف . واللّه العالم . 


إفروع ثلاثة'"» : 
«الأوّل» 

«النسب يثبت مع النكاح الصحيح4 في نفس الأمرء والمراد به 
هنا غلى ها ذكره غير :واحلا!؛ الوظء الستتحوة فى "نفس الأمن بأضل 
الشرع وإن حرم بالعارض لصوم أو حيض أو اعتكاف أو إحرام... أو 
نور لك مقا محتيه تدر نم د تومته او العاف 1 
غير يجتمع تحر يمه مع الزوجيّة او 00 

فيدخل حيئئذٍ فيه : وطء الجاهل بالاستحقاق ؛ كمن وطىٌ حليلته 2 
باغشاذ آنها اجنيتة» عدم علمهبالسي كما لو :زوه الوكيل أو الولى 


ولم يعلم به او لظنه الوقوع على وجه فاسد كما لو زوّجه الفضولي 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ” من أبواب الخيار ج ١4‏ ص .٠١‏ 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: ثلاثة فروع. 

(؛) كالكركي في جامع المقاصد: النكاح / المحوّمات (النسب) ج ١١‏ ص .٠5١‏ والشهيد 
الثاني في المسالك: النكاح / أسباب التحريم (النسب) ج /,اص ؟١٠,‏ والبحراني في 
الخدائق «النكاتم / الأول من استاب التحر يمع لض 


14 يمسي عن و ومس وو فق اكلام اع 0 

وإنما فسّرنا النكاح بالوطء دون العقد ؛ ليدخل فيه ملك اليمين 
والتعد على فول هيما علوافان اليم عي موا اجعاعا من 
انتفاء العقد فيهما. وحمله على ما يعمّهما والعقد مجازاً لا يصمح 
مع وصفه بالصحّة ؛ لأنّ الملك لا يتّصف بها . وإرادة سبب الملك مع 
ذا قتعي التعدو اليقالئة لنا هو المسورومن الانعاد إلى القلاك: افيه 
إنما يصمح معها الوصف في السبب الاختياري كالبيع , دون القهري 
كالارث الذي لا يجرى فيه التقسيم إلى الصحيح والفاسد كما لا يجري 
في أصل الملك . 

وعلى كل حال؛ ففي مصابيح العلامة او اي 
صحّة الوطء : كونه مستحقّاً بأصل الشرع .كما هو مقتضى التفسير 
المزبورء فإن تعريف المشتقّ بالمشتقّ يكون في الأكثر تعريفاً لمبداً 
الاشتقاق بمبدأ الاشتقاق ؛ إذ القصد فى التعريفات إلى بيان المفهوه 
غالا دوو المصداةق): ش 

«ولعين المزاة مق الضكة هاهنا المعتى المغروف المقابل للفسادء 
ضرورة كون وطء الشبهة صحيحاً بهذا المعنى قطعاً : فلا يصح جعله 
مقابلاً للنكاح الصحيح في المتن وغيره إلا مع تقييده بالمستجمع 
للشرائظ موقي كلت يعني 

«ومع ذلك فهو خلاف المعهود في الحدود من إرادة المفهوم فيها 
وفي المحدود ؛ لَأنّ تعريف النكاح الصحيح بالوطء المستحقّ يكون 


كرت السو يع لقي ميهي جه يب يبيب ب سحب ين سن انا 


عل هد القدي هين فيل تعريف أحد المتلازمين في الصدق الاح 
كتعريف المتكلّم بالكاتب قصداً إلى بيان المصداق دون المفهوم» . 

«وحينئذٍ فلا يتوقّف العلم بالنسب على العلم بكون الوطء صحيحاً ‏ 
بل على العلم بكونه فرداً للوطء المستحقّ, وعلى تقديره فالعلم 
بالصحّة لا يتوقف على العلم بثبوت النسب ء فلا دور»”", واللّه العالم . 

«(و4 كذا يئبت النسب «مع الشبهة» إجماعاً بقسميه”". إِنّما 
الكلام في المراد به 

فقد يقال :إِنْه الوطء الذي ليس بمستحقّ في نفس الأمرء مع اعتقاد 
فاعله الاستحقاق, أو صدوره عنه بجهالة مغتفرة في الشرعء أو مع 7 


1 


ا رتفاع التكليف بسبب غير محرّم . غ" 
والمراد بالجهالة المغتفرة : أن لا يعلم الاستحقاق ويكون النكاح مع 

ذلك جائزاً ؛ كاشتباه المحرّم من النساء في غير المحصور بما يحل 

, ال برو و «العدة ١‏ وهلن 


)01 ) المصابيم في الثقه: المناكم 0 يحرم بالنسب وهو ههنا الاتصال ورقة 119 
امخطرط): 
(1) نقل الإجماع في مستندالشيعة: النكاح /أسباب التحريم (النسب) ج ١١‏ ص .50١-17١١‏ 
وينظر المبسوط: النكاح / فيمن يجوز العقد عليهنٌ ج ؛ ص .5١035 - ٠١8‏ والجامع 
للشرائع: النكاح / باب من لا يحل العقد عليه ص 457., وتحرير الأحكام: النكاح / 
المحرّمات بالنسب بج ٠‏ ص 81 4. وكفاية الأحكام: النكاح / أسباب التحريم (النسب) ج ١‏ 
ص .٠١7‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 740 ج ١‏ ص 4؟5. 


تب بي و ا ااا ا 
شهادة العدلين بطلاق الزوج أو موته ... أو غير ذلك من الصور التي 
لاقدم قها احعمال عدء الايتعفاق برعا وإن كان قريبا : 

فالوطء فى التعريف بمنزلة الجنس يدخل فيه الوطء بالشبهة وغيره. 

وتنا قاد الأول - أعني نفي الاستحقاق - يخرج النكاح الصحيح ؛ 
فإنه الوطء المستحقّ كما عرفت . 

وبالئاني يخرج ما عدا ذلك ممّا هو خارج عن الوطء بالشبهة, وهو 
أقسام : 

الأوّل: وطء المكلف العالم بعدم الاستحقاق. وهو الزنا الذي 
لذ شنبهة افيه 

والثاني: وطء الجاهل الذي ليس بمعذور في جهالته وإن ظَنّ 
الكيجففاق [ذاكان نلئه مها لايجوز التعورا عله كما : 

إذا تزوّج المفقود زوجها من دون فحص ولا رفع إلى الحاكم ولكن 
ظنّ وفاته لطول المدّة أو تعويلاً على إخبار من لا يوثق به أو شهادة 
الول الو لحن 

أو تزوّج امرأة في عدّتها مع جهله بأنّها كم هي . 

او تزوّج امراة اشتبه عليه امرها لشبهة رضاع أو مصاهرة أو 
غيرهما من بيات التحريم من دون اجتهاد أو تقليد . 

إلى غير ذلك من الصور التي يجب فيها الفحص والسوّال ولا يعذر 
فبها الجاهل بالحالء فإنّ الظاهر أنّ ذلك كلّه زنا لا يثبت معه الدسب 
شرعاً. إل إذا اعتقد جواز النكاح في تلك الصور لشبهة محتملة في 


عوك االشوغع القيية” سبيت بيب بحي ا 


حقّه , فإنّه حينئذٍ يكون وطء شبهة ؛ ويصدق عليه حدّه نظراً إلى 
اعتقاده الاستحقاق , لا لأنّ جهالته مغتفرة في الشرع . 

والاصكل فى ذلكةه ان التبروم ل" تميعياج إلا سيب سرع 
فما لم يتحقق فيه السبب المبيح فهو وطء محرّم داخل في الزناء ومن 
المعلوم أن الشارع لم يبح الوطء بمجرّد الاحتمال أو الظنٌ ‏ وإِنّما أباحه 
قوط العلى ا لالسحقاق أو تعصول .ما جعله أمارة للح قيدونيها لا 
دكوق البطع الا ونا 

الال عليه أيضا #فازوواء الكليى لاوالقيع الاهين العبدن من 
محر يد لير اشن ا وب الخداز عن ويه الكناسى قا ري لت 
أبا جعفر مها 2: عن 0 ترزوّجت في علدتها؟ قال : إن كانت تزوّجت 
في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإِن عليها الرجمء وإن كانت 
تزوّجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فإنْ عليها حد الزاني غير 
المحصن , وإن كانت تزوّجت فى عدة بعد موت زوجها من قبل انقضاء 
الأربعة أشهر والعشرة أَيّام فلا 58 كلها مها قرف نان لد 

«اقلك» أرايث إواكان ذلك بحيالة؟ قال #فقال :ها من امراة الببو» 
من نساء المسلمين إل وهي تعلم أَنّ عليها عدّة في طلاق أو موت, ولقد 
كن نساء الجاهليّة يعرفن ذلك» . 


)١(‏ الكافي: الحدود / باب حدّ المرأة التي لها زوج ح ؟ ج لاص ؟197. 
(؟) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح ١7ج ٠١‏ ص .5١‏ 
(؟) فى الوسائل: أبا عبد الله نافلا. 





1 جواهر الكلام (ج )"١‏ 





ونع ان كانت تغلم اذ عليها عه ولا لدرى كبو و قال 
فقال: إذا علمت أنّ عليها عدّة لزمتها الحجّة , فتسأل حتّى تعلي» 17. 

وصحيح أبي عبيدة الحذاء عن أبي عبد الله نيه : «سألته عن امرأة 
تزوّجت رجلا ولها زوج! قال: فقال: إن كان زوجها الأوّل مقيماً معها 
في المصر الذي هي فيه تصل إليه أو يصل إليها فإنّ عليها ما على الزاني 
المعص الرهم. 

«قال: وإن كان زوجها الأوّل غائباً عنها أو مقيماً معها في المصر 
لا يصل إليها ولا تصل إليه فإن عليها ما على الزاني غير المحصن , 
ولا لعان بينهما ولا تفريق» . 

إلى اواقال قلت ذفان كانت سناهلة :يما ضعت ؟ قال ونغال: 
أليس هي في دار الهجرة؟ قلت : بلى , قال : فما من امرأة اليوم من نساء 
المسلمين إلا وهي تعلم أن امرأة المسلم لا يحل لها أن تتزوّج زوجين». 

«قال: ولو أنّ المرأة إذا فجرت قالت: لم أدر أو جهلت أنّ الذي 
فعلت حرام ولم يقم عليها الحدّ إذاً لتعطلت الحدود»”". 

والثالث: وطء من ارتفع عنه التكليف بسبب محرّم كالسّكر, فإنٌ 
الحتيهوو د وطء السكران بشرب خمر ونحوه زنا ينبت به الحدٌ وينتفى 


.171 وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب حدٌ الزنا ح ”اج 78 ص‎ )١( 
و«الوسائل» في‎ ,٠ و«التهديب» في الهامشسن بعده: ح‎ .١ انظر «الكافي» المتقدم آنفاً ح‎ )١( 
0 الهامش السابق: ح 1و‎ 





وك التمني افع هه ...عستت جم ع يي م ل بن عو و ب ا 1117 
معه النسب كما عن الشيخين ''' وغيرهما'" التتصريح به. بل قيل: 
«لم نقف على مخالف فى تبوت الحدّ سوى العلامة فى التحرير فنفاه 
ل الات 1 

اا نك عد ل لوي حال ررد وي 


01 


اسل شوك اعد لكن من المعلوم أنّ ذلك لا يزيد على اشهر 0 0 


التكليف المتحقّق في الفرض ؛ باعتبار أنّ ما بالاختيار لا ينافي 
امعان ولى فوشي طأ زائداً على اشتراط التكليف كي يِتّجه ارتفاع 
الع با رشاع 

ولا يخفى على من أحاط بالنصوص الواردة في تحريم الخمر ا“ 
وكلّ مسكر “ أنّها ظاهرة أو ضويفة فى للد ادك هالسسمرله 
لاح ب ير ا ا شيمى اره يح ل رلا 
وعير ذلك 01 معنى قو لهم هك :«إنّ الخمر رأس كل إثم» 0" 


.591 المقنعة: الحدود/باب حدود الزنا ص 1/87 النهاية: الحدود/باب أقسام الزناة ج7 ص‎ )١( 

(؟) كاين إدريس في السرائر: الحدود / باب أقسام الزناة ج “ص 449: واين سعيد:في الجامع 
للشرائع: الحدود / حدّ المملوك ص .00١‏ 

() المصابيح في الفقه (للطباطبائي): المناكم / مصباح: يحرم بالنسب وهو ههنا الاتصال 
وارفة 77 اتقطوط): 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب 4 وما بعده من أبواب الأشرية المحوّمة ج ١0‏ ص 145 
فما بعدها. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١0‏ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١0‏ ص .5١0‏ 

() الكافي: الأشربة / باب أنّ الخمر رأس كلّ إثم ح ؟ و7 ج 7 ص 5 .4١‏ وسائل الشيعة: > 
باب ١١‏ من ابواب الاشربة المحوّمة م ؛ ولاج 0" ص .5١60‏ 


0 ل جواهر الكلام (ج )٠١‏ 





وعدم توجيه الخطاب إليه _باعتبار ارتفاع قابليّته لذلك لا ينافي 
رتك الالعكام رز العطاب شالق عن حال الليكي كا هو راصح 
لا يحتاج إلى إطناب . 

فتحصّل من ذلك : أنّ وطء الشبهة ثلاثة أقسام : 

الأوّل: الوطء الذي ليس بمستحقّ مع اعتقاد فاعله الاستحقاق, 
لجهل بالموضوع أو جهل بالحكم الشرعي على وجدٍ يعذر فيه . 

الثاني: الوطء الذي ليس بمستحقّ مع عدم اعتقاد فاعله 
الاستحقاقء إلا أن التكاح معه جائز شرعاً كالمشسبه بغير المخصور 
والتعويل على إخبار المرأة . 

القالقه الوعل ع الثين التسفة ولكن اصلد و مره شو عير كلف 
كاكا تو الموى :واللنكراة سيت معلل ولج هونا عدا ذلك 
والنكاح الصحيح الذي قد عرفت كله زناء هذا . 

ولكن قد يشكل أوّلاً: بخروج المكره . اللّهِمَ إلا أن يتكلّف دخوله 
في الثالث بإرادة ارتفاع التكليف بالحرمة . 

وثانياً: بخروج التكوّن من مائه بمساحقة أو غيرها ممّا هو ملحق به 
اترها دوقك يدام تيكون المراد. عدا تيوت اسمن بيت الوطي, 

تالكا وما ظاهر عبارات الأصحاب يقتضي تحقّق الشبهة بمجرد 
الظنّ وإن لم يكن من الظنون المعتبرة شرعاًء بل حصولها مع احتمال 


لبوق التسب مع الشدوة: مح سحعم ييح بح يم يح 0ت ب جتنت 118 1 


نا 


الحوق الو لنفيها ذا بودي اوس يبيو 0 


محصنة , وكذا فيما لو وطئ أجنبيّة بظنّ أَنّها زوجته أو أمته ... وفي غير 
ذلك من المسائل المفروضة في كلامهم , ولم يقيّدوا الظنّ في شيء منها 
بكونه معتبراً : في الشرع, ولولا تحقق الشبهة بمطلق الظَنّ لوجب تقييده 
به ولم يجز إطلاقه . 

وأيقنا قذ,غواق كن متيب الشبية على غا"قيل ايديا ننه الوط 
لذي ليس بمستحق مع ظن الاستحقاق . ولو كان تحقق الشيهة موقوفا 
على حصول الظنّ المعتبر لم يصمٌ التحديد بمطلق الظنٌّ ؛ لعدم طرد 
التعريف على ذلك التقديرء وحمله على خصوص الظَنّ المعتبر تجوّز 
انك ناه فى العوود ليق علئ: ار ذه الخو اهو 

بل في المسالك تعريفها ب «الوطء الذي ليس بمستحقّ مع عدم 
العلم بالتحريم»”!", وهو يقتضي حصولها بمجرّد الاحتمال وإن كان 
ا ا وفك بالتسمال الاج 

قال الشيخ في المحكي عن نهايته : «وإذا نعي اليج إلى أهله, أو 
أخبرت بطلاق 5 واعتدت وتزوّجت ورزقت أولاداً ٠نم‏ م جاء 
زوجها الأوّل وأنكر الطلاق», وعلم أنّ شهادة من شهد بالطلاق شهادة 


"٠١ المصابيح في الفقه (للطباطبائي): المناكم / يحرم بالنسب وهو ههنا الاتصال ورقة‎ )١( 


(مخطوط). 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (النسب) ج لاص ؟50. 





زورء فرّق بينها وبين الزوج الأخيرء ثم تعتد منه وترجع إلى الأوّل 
بالعقة المتقد وو يكون الأولاة اروم لحي 0ل 

وفي محكيّ الخلاف : «إذا وجد الرجل امرأة على فراشه فظتّها 
أتراه قوطنها لمكن عله العتوويه قال" العافتى بوقال | ويعينة: 
عندة اله وفتيووى ذلك اضودا ذاوه لكلنا» لصيل ماده الدقدم 
وشغلها يحتاج إلى دليل»'". 

وعن ابن إدريس : «وإذا نعي الرجل إلى امراته . او اخبرت بطلاق 
زوجها لها. فاعتدت وتزوّجت ورزقت 0ك جاء زوجها 
الأوّل...» إلى آاخر ما سمعته من الشيخ ”". وزاد : «ومن وطىئ جارية 
من المغنم قبل أن يقسّم وادّعى الشبهة في ذلك فإنّه يدراً عنه الحدّ ؛ 
للخبر المجمع عليه . وقد روي: أنّها تقوّم عليه ويسقط من قيمتها 
بمقدار ما يصيبه منها والباقى بين المسلمين . ويقام عليه الحدء ويدرا 
عله عفد ايها كاه لد 0 ما ذكرناه ؛ لأنّ الاشتباه فى ذلك 
حاضل بالا كلاك وأ ها نا ميك اسيم أككريتها ومن قدا 

وقال في المتن فيما يأتي : «الوطء بالشبهة يلحق به النسب, 


تلو تغوية علية ا فته فظنا توه أو أمته" لحق به الولد. وكذا 


.4١0 - 4١5 ص‎ ١ النهاية: النكاح / باب إلحاق الأولاد بالآباء ج‎ )١( 
58١-158٠ ج وص‎ ٠١ (؟) الخلاف: الحدود / مسألة‎ 

(؟) السرائر: النكاح / باب إلحاق الأولاد بالآباء ج ١‏ ص 109. 

(4) السرائر: الحدود / باب أقسام الزناة ج 7 ص 487. 

(0) في المصدر بعدها إضافة: فوطئها. 


تولك القيي هع لكيه متم حدس يي يي تر 11 


لووط اكير لسعيق لكر فى الآقة رادمه قنمة اذ لق بوره مقط جنا : 
لأنه وقت الحيلولة, ولو تزوّج امرأة بظنّ أنّها خالية'' ‏ لظنّها موت 
الزوج أو طلاقه _فبان أنه لم يمت ولم يطلق ,ردت على الأوّل بعد 
الأعقداد من التانى».واتففض التاتى بالاولاه مع الشبراقتط مسواء 
امنقدات فى ذلك إلى حكم حاكو أوشهادة كهود أو إخار مشي" 

وقال في النافع : «ولو تزوّج قرا [تلتم بك ها افا م 
ودش على اول بعد الاعتداد من الثاني , وكانت الأولاد للواطئٌ مع 
الشرائط»”. 

وفى محكيّ التحرير : «الوطء بالشبهة يلحق به النسب كالصحيح , 
فلو اشتبهت عليه أجنبيّة فظئْها زوجته او مملوكته فوطئها وجاءت منه 
بولد لحق به» © ., 

وقال: «لو ظنّ خلو الامراة من زوج . وظنت هي موت زوجها أو 
طلاقه , فتزوّجها ثم بان حياته وكذب المخبر بالطلاق. ردت على 
الأوّل بعد الاعتداد من الثاني . ولو حبلت من الثاني لحق به الولد مع 
القبرا نظا وسو اء امتتقدت فى القوت أو الطلاق إلى تحكو عا كما رضهادة 
شاهدين داه واحد»0"!7. 
)١(‏ في المصدر: ولو تزوّج امرأة لظنّها خالية أو... 
(؟) شرائع الاسلام: النكاح / أحكام الأولاد ج ١‏ ص 147 -5117. 
(؟) المختصر النافع: النكاح / أحكام الأولاد ص 197. 
(؛) تحرير الأحكام: النكاح / أحكام الأولاد ج ؛ ص .19-١8‏ 
() النضة و الشابقد ص 5 


وفى القواعد : «وطء الشبهة كالصحيح في إلحاق النسب, فلو ظنّ 
أجنبيّة 5 أو جاريته فوطئها فالولد له. ولو تزوّج امرأة ظنّها 
خالية . وظئْت موت زوجها أو طلاقه ثم بأ ن الخلاف , ردت على الأول 
بعد العدّة من الثاني والأولاد للثاني إن جمعت الشرائط . سواء 
انسدت إلى حك ناك أوشهادةتشهود ار إخبان مشي 1 

د ا لي 
ولاللهها ذا اعجقة حو او العمل هقد 

بل النصوص أيضاً كذلك : 

قال أبو جعفر ني في المونّق!"' وغيره!“ عن زرارة : «إذا نعي 
الرجل إلى أهله, أو أخبروها أنه طلّقهاء فاعتدّت ثم تزوّجت . فجاء 
نيجه الأو ليع فا الأول اعوتيها من نهذ | افير وهم بهها اد 
بسيو اي ود ا 

وفي الحسن"" "عن محمّد بن قيس قال: «سألت 


6غ 











.٠٠١ قواعد الأحكام: النكاح / في الولادة وإلحاق الأولاد ج 7 ص‎ )١( 

)١(‏ في بعض النسخ: أو. 

(؟) تهذيب الأحكام: النتكاح / باب :١‏ من الزيادات ح ١19‏ ج /ا ص88 4. الاستبصار: 
النكاح / باب ١١١‏ الرجل يتزوّج بامراة ح 0 ج ”ا ص .١11١‏ 

(؛) من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب طلاق المفقود ح 1880 ج ٠"‏ ص 017. 

(0) وسائل الشيعة: باب١١‏ من أبواب مايحرم بالمصاهرة ح١‏ (مع ذيله) ج ٠٠١‏ ص 418-4147. 

(1) الكافي: الطلاق / باب المرأة يبلغها موت زوجها ح ”7ج 7 ص .١55‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب طلاق المفقود ح 1887 ج 7 ص 018. تهذيب 
الأحكام: الطلاق / باب / لحوق الأولاد بالآباء م 70 ج 8 ص 187. 


بوك لبهت مع الشبيوية”. ‏ بسح عن جم ع ب ل ع و 1/141 1 
ناكمل اماوهى رحا حم افلة | قد مات اوقد كيه 
افوائة وترو جع سرائقة و فولدت كل والحدة منهما دن يدها قا 
زوجها الأوّل ومولى السريّة؟ قال: فقال: يأخذ امرأته فهو أحقّ بها, 
ويأخذ سريّته وولدهاء أو يأخذ عوضاً!" من ثمنه»”". 

وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر نىُةٍ قال: «سألته 
عن رجلين شهدا على رجل قايت هنة اعر انه 1 له طلتها فاعيت 
المرأة وتزوّجت, ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها وأكذب 
نقنية اضف ماهد و ؟ قال #الاعميز الاكين عليه موشكة الضعدان 
من الذي شهد ورجع قر على اللكيريو ال ول اتانيه مرو تمق مدن 
الأخيرء ولا يقربها الأوّل حتّى تقضي عدّتها»!©. 

وفي المولّق عن أبي بصير وغيره عن أبي عبد الله لق أنه قال: 
«في شاهدين شهدا على امرأة بأنّ زوجها مات أو طلقهاء فتزوّجت ‏ 
ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق؟ قال: يضربان الحدّء ويضمنان الصداق 
للزوج بما غرّاه. ثم تعتدٌ وترجع إلى الأوّل)*. 


(؟) وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 0 ج ٠١‏ ص 447. وباب ١/7‏ 
من أبواب العدد ح 7ج ١١‏ ص 5017. 

0 فَئ المصدر: «رجل غائب عند أقراء [أمرأته ]». 

(:) الكافي: الطلاق / باب المرأة يبلغها موت زوجها ح ١‏ ج ١‏ ص .١59‏ وسائل الشيعة: باب 

(6) انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح ص 0» و«الوسائل»: ح مص 107. 





ع ع 


وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله َي :«... إن عليّاً ئليّةٍ قضى في 
الرجل تزوّج امرأة لها زوجء فرجم المرأة وضرب الرجل الحد. وقال : 
3 ار هيت المبعليت المتكي ا مفرالعها اقبي نار 
بوالتروض عن سير عله ين إزراهع رضيو "كارا ب سير بين 
الخطاب أتى بسنّة نفرأخذوا في الزناء فأمر أن يقام على كلّ منهم الحدّ : 
بس ناسين ل امد اضر ونال ناعير لس د لكي 
قال : فأقم أنت الحدّ عليهم ‏ فقدّم واحداً منهم فضرب عنتقه . وقدّه 
الثاني فرجمه , وقدّم الثالث فضربه الحدّ, وقدّم الرابع فضربه نصف 
الحدّ. وقدّم الخامس فعرّره, وأطلق السادس» . 
«فتحيّر عمر وتعجّب الناس من فعله , فقال له عمر : يا أبا الحسن , 
ةشر فى تطنة وعد | فيعطاه نه يكارون ولس وشية لسو 
نيا ال قر 11 ْ 
«فقال أمير المؤمنين نهذ : أمّا الأول فكان ذَمَيَاً فخرج عن ذمّته 
لم يكن له حدّ إلا السيف , وأمّا الثاني فرجل محصن كان حدّه الرجم . 
وام اتلك فشر مضه بده انعد وما الرابع فعبد ضربناه نصف 





/ ص 5" الاستبصار: الحدود‎ ٠١ حدود الزنا ح 75ج‎ ١ تهذيب الأحكام: الحدود / باب‎ )١( 





باب ١٠٠‏ من تزوج امرأة ولها زوج ح ١‏ ج 4 ص .5١5‏ وسائل الشيعة: باب من أبواب 
حدٌ الزنا ح لاج 1١8‏ ص 1258. 

(1) تفسير القمّي: ذيل الاية ”' من سورة النور ج ١‏ ص 137. 

(؟) الكافي: الحدود / باب النوادر ح 5١‏ ج 7 ص 520. تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ 
حدود الزنا ح 1ج ان 6٠‏ 





تيوت التسب مع الشيهة _ ل نامس 8008 
العد :ونا القامى :نكان من القع بالفييية ف زناه وا ديعا فيواقا 
اننبا لقنس يجتو دلو تقال عقلة و خنة الكت تار 

وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه لإ : «إنّ عليّاً للةٍ أني برجل 
تزوّج امرأة على خالتها فجلده وفرّق بينهما»!". 

وخبر الخنتى التي ألحقها أمير المؤمنين َيه بالرجال بعد اعترافها 
ونويجها يا ها نو لدكدو ا ولدتراة قال له امير المكفتين. كاذ وارزين ‏ بلث 
لأجراً من راكب الأسد ...70" أو قال :امن خاصى الأسد»7, 

إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على المطلوب باعتبار حكم 
السيةديق الافعد افو نانك الفهر يو الساق :الاو ادا موي اوور الح 
كون ذلك كان بطريق معتبر أو لاء عالماً بالاستحقاق أو لاء أو كان 
الشاهدان معتبرين أو لا, وباعتيار إثبات التعزير الذي هو ليس بحدّ, 
بل ليس هو إلا للإخلاد إلى ظنّ غير معتبرء وإلا لم يستحقّ التعزير. 

فيعلم حينئذٍ : عدم اعتبار حليّة الوطاء في تحقيق الشبهة. بل 


.17 ص‎ ١8 من أبواب حدّ الزنا ح 17 و7١ ج‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 19 نكاح المرأة وعمّتها ح ؛ ج /اص 575 الاستبصار: 
النكاح / باب ١١7‏ نكاح المرأة على عمّتها ح ؛ ج 7 ص ١17‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
من أبواب:ما يحرء بالمصاهرة ح اج ٠‏ ص /8غ. 

(1) من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث الخنثى ح 00 ج 3 ص 1ك وسائل 
الشيعة: باب 5 عع اواك ميراث الخنثى ح مج ١1اصض‏ 1. 
(الهامش السابق: ح ” ص 187). 
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1 بتحقة مع حرمته؛ فالوطء مع عدم العلم بالحل وانتفاء الظنّ المعتبر 
ج19 


مدت يا على ما ذكر من ان التووس لاقبمام اعمال لكو له 


لايجوز أن يغبت :بد النعيب مع ظنّ الاستحقاق نظراً إلى إطلاق النصّ 
والفتوى؟! وأىّ مانع من القول بتحريم الوطء وثبوت النسب معه إذا 
اقتضته الأدلة الشرعيّة . 

ولعلّ المناط في الزنا وانتفاء الشبهة العلم بعدم الاستحقاق مع 
اتتفائه . وهو غير حاصل في الفرض وإن ارسيو عليه . 

لاق جد معنيو دور نه ولي تحقق الشبهة قبل الشهيد الثاني 
وتبعه سبطه وصاحب الكفاية كما ستعرف , بل لعل الشبهة في المقام هي 
الو جيدرابها الحمن غير فرق ينهما تولم فير ا عد دفي نلك 
المعدورية . 

وقد يدفع الإشكال من أصله : بأنه بعد العلم بتوقف إباحة الفروج 
على الإذن الشرعي ء لا يفيدها ظنّ الاستحقاق ولا احتماله إلا مع 
اعتباره وجواز التعويل عليه في الشرع . فبدونه -كما هو المفروض - 
ينتفي اللإذن ويتبت التحريم» فلا يكون هناك شبهة مسوّغة للوطء كي 
دكون لوقام روط قوق رومن المعلوة: | دالت الكانها صحيها لان 
المفروض أنه غير مستحقّ في نفس الأمرء فيتعيّن أن يكون زنا؛ 
لانحصار الوطء في الأقسام الثلاثة على ما قطع به الأصحاب . 

5 فإنّ تحريم الوطء مع عدم الاستحقاق يستلزم الزنا؛ لأنّه 


ثبوت النسب مع الشبهة 2 5 .2ل سيت 8# 


لبن إلا الواطء المحم الذي لبس بسمستحو ولا ويب أن الوطاء 
المفروض كذلك , وحينئذٍ فإطلاق النصٌ والفتوى _-مع تسليمه ‏ يجب 
تقيبده بالظنّ المعتبر وما فى حكمه أو بما إذا اعتقد الواطئ جواز 
الإخلاد إلى الظ الحاصل له لجهله بالحكم . 

قال الشهيد في المسالك _بعد نقله عن الشيخ والأصحاب تحقّق 
الشبهة في الوطء بظنّ المرأة خالية عن الزوج, أو ظنّ موت زوجها أو 
طالأقهوسواء امد إلى حك الحاكم أو تهادة الشهود او اكيبا تير 
: «إنّ الحكم المذكور لا إشكال فيه على تقدير حكم الحاكم أو شهادة 
شاهدين يعتمد على قولهما شرعاً وإن لم يحكم حاكم ؛ إذ ليس هناك 
نزاع حتّى يفتقر الحكم إليه. وحينئذٍ فيكون ذلك شبهة مسوّغة للوطء 
وموهية النفان: اللاو لأدس قوف دادولا فليو الفسناتة لوطه 
| ايموي للف 

وواقا فل شقدو كون المسكير مقن اكيت مه ذالم مره 


-كالواحد ‏ فينبغي تقييده بما لو ظنّا جواز التعويل على خبره جهلاً منهما 70 


بالحكم , فلو علما بعدم الجواز كانا زانيين» فلا يلحق بهما الولد ولا عدّة 
عليه متيو اريفها ا عدهها نت الند نو لنوق الو اديه دون لاخر 

«وفي التحرير صرّح بالاجتزاء بخبر الواحد. وهو محمول على 
فااكرقاء ليوافق القوانيض الغير عنق 1 





)١(‏ مسالك الأفهام: النكاح / أحكام الأولاد ج 8 ص ؟5917-1597,. 


6 جواهر الكلام (ج )7١‏ 





وقال السيّد الفاضل في شرح النافع ‏ بعد إيراده عبارة المحقق 
المنقولة ‏ : «إنه يجب تقييد الحكم المذكور بما إذا اعتقد الزوج جواز 
التعويل على ذلك الظنّ ليصير الوطء وطء شبهة , فلو كان الظنّ مما 
لا يجوز التعويل عليه وعلما بذلك فإن الوطء يكون زناء وينتفي الولد 
عن الواطئ كما هو واضح»'" 

وقال في الكفاية : «لو تزوّج امرأة لظنّها خالية أو موت الزوج أو 
طلاقه ''"' بحكم حاكم أو شهادة شهود او إخبار مخبر مع اعتقاد جواز 
التعويل على ذلك ثم بان فساد الظنّ ردّت إلى الأوّل بعد الاعتداد من 
الثاني واختصٌ الثاني بالأولاد مع الشرائط, ولو علما عدم جواز 
التعويل على قول المخبر بذلك كانا زانيين, فلا يلحق بهما الولد, 
ولاغدة عليه منة) 0 

وقد ظهر من ذلك : أن إطلاق الظنّ في تعريف الوطء بالشبهة وكذا 
عدم العلم بالتحريم ليس محمولاً على ظاهره؛ بل هو مقيّد بما يجوز 
معه الوطء على ما صرّحوا به واقتضته طريقتهم المعلومة فى استباحة 
الإروب وتومقك كا اساي لخيظار عنه | كتن التدر راك وها عارك 
أهل هذا الفنّ, فإنّه لا يكاد يسلم شيء منها عن المسامحة والانتقاض 
بحسب الطرد والعكس . 


0 ”0 ولادج ١‏ ص 0غ4] عد 6 1 


) ؟) كفاية 0 لتكا / أحكاء الأولاد ج ؟ ص .18١‏ 





وك القع القيهة . مسح جيم مي د ب ف 1 وا 


وقد اشتمل كل من التعريفين المذكورين على خلل غير ما ذكر . 

فإنَّ التعريف الأوّل يخرج عنه وطء غير المكلّف كالمجنون والنائم 
وغيرهماء وكذا الوطء الجائز شرعاً مع عدم ظرنٌ الواطئ الاستحقاق , 
كنا لو اخير هه الاقر 0 العيى الدامودةبعدة البعل رافضاك اذفان 
الظاهر جواز التعويل على خبرها وإن لم يفد الظنّ ؛ لأنها مصدّقة على 
نفسها كما ورد فى الاخبار'". 

والتعريف الثاني يدخل فيه وطء الظانٌ بعدم الاستحقاق وإن استند 
إلى سبب شرعي كشهادة العدلين والاجتهاد والتقليد المعتبرينء فإِنه 
يصدق معه : أنّه غير عالم بالتحريم , وإِنّما هو ظَانّ , مع أنه لا خلاف في 
الطززانا له وقيف ددا نسي 

وما في القواعد من أنّ «الحدّ إِنْما يثبت في المحرّم بالإجماع 
كالكامسة وذات البعز دوق الفخدلت: فيه كالكنا رنة 7و النيكار ققامين 
الزنا» 7" يراد منه : جواز استناد الواطئ مع الاختلاف إلى القول بالحل , 
لفن المر افمقة و الدبوزرا اعدمر انهل :مله كلذلف كما عدو 
واضح . 

كما أَنّه قد يقال: إن المراد من العلم بالتحريم الذي اعتبر انتفاؤٌه 
في التعريف الثاني للشبهة -ما يعم الظنّ المعتبر أو العلم بالحكم 


(8) :وشائل الشيعة: انظر ناب 4 من أبواب عقد النكاح ج واس ااا ورانة نه روات 
المتعة ج 7١‏ ص 7١‏ وباب 54 من أبواب العدد بج 7١‏ ص ؟5؟5. 
(1) لم ترد فى المصدر. اا ورد بدلها: «الرضاع المختلف فيه». 


(؟) قواعد الأحكام: الحدود / لواحق حدّ الزنا ج ٠‏ ص 070. 


55 جواهر الكلام (ج )"١‏ 


الظاهري ؛ للقطع بفساد الحدّ على تقدير إرادة العلم القطعي بالحكم 
الواقعي . 

وحينئذٍ فيخرج عن التعريف وطء المخالف '" الذى لم يعتقد الحل 
فى الظاهر وإن ظنّ الإباحة في نفس الأمر فإنّه معلوم الحرمة, 
ايسدق عليه نج أرط بالشنبوة 

بل بذلك يظهر انطباق التعريف المذكور على المدّعىء وأنّه 
لا يصلح الاستناد إليه في تحقّق الشبهة بمجرّد الاحتمال . 

بل بمثله ينبن عدم صحّة الاستشهاد بما دل على سقوط الحدّ مع 
الشبهة والجهل بالحكمء فإنه إنما يصمح لو اريد منهما انتفاء العلم القطعي 
بالحكم الواقعى . وهو ممنوع , بل الظاهر خلافه ؛ لعدم صب 3 الشسيهة 
والجهالة مع العلم بتحريم النكاح شرعاً. وخصوصاً مع جعلهما عذراً 
يدرا به الحد . 

وأمّا حديث الخنثى : فإنّما يصمٌ التأييد به لو كان إسقاط الحدّ عن 
زوجها لتجويزه كونها أنثى, وهو ممنوع ؛ إذ الظاهر أَنّه كان يعتقد أنّها 
أعراةانظرا الى 'ظاهو الحال يجيت كأق الغالت غليها متنابية القما عقون 
الرجال كما يستفاد من ظاهر الرواية وتقتضيه القرائن الحاليّة ؛ فإن 
الإقدام على تزويجها _مع كون الغالب عليها مشابهة الرجال ‏ بعيد 
الوقوع في العادة . 

اع روايات التعزير: فمع عدم صراحة جميعها في وطء الشبهة 


)١(‏ في بعض النسخ: المكلف. 





توت الشيك مع العييهة .عمتسم حج جوع ي   -‏ ز /01 1 


ولا في أن المأتي به تعزير لا حدّ محمولة على التهمة في دعوى 
الجهالة بمظنّة الزناء أو على أنّ الإقدام على الوطء لظن معتبر لا يعلم 
الواطئ اعتباره . 

ولو سلم فلا نسلّم امتناع التعزير مع الجهل بالحال؛ وخصوصاً 
مع ظنّ عدم الاستحقاق ؛ لأنّ الوطء فى تلك الحال لا ينفكٌ عن 
ما فيه من قطع المعاذير الباطلة وحسم مادّة المعصية , ولا ريب في أنه 
مطلوب شرعا . 
الحدود, فإنّه لم يشترط أحد منهم فى الحدّ العلم بعدم الاستحقاق فى 
تحقّق الزنا وانتفائه (", وإِنما اعتبروا فيه العلم بالتحريم» وبنوا عليه 
ثبوت الحد مع وجوده وسقوطه مع انتفائه فى جميع المسائل التي 
فرّعوها على اعتبار العلم في حد الزناء كما لا يخفى على من لاحظ 
عبارة المصئّف '" والفاضل '" وغيرهما !) هناك , هذا . 

ولكنّ الإنصاف : عدم منافاة الإثم في الوطء للشبهة إذا كان منشوه 
التقصير في المقدّمات ؛ ضرورة كون نكاح الكفار ونحوهم جميعه من 
الشبهة وإن أثموا به باعتبار اختيارهم الأديان الباطلة ‏ وكذا ظانٌ الحليّة 


(10) الأو التعنيى راو انقفاء الشبية: 

(1) شرائع الإسلام: الحدود / موجب حدّ الزنا ج ؛ ص .١5١‏ 

(؟) تحرير الأحكام: الحدود / موجب حدّ الزنا ج ه ص 8-3707 .5١0‏ 
(؛) كالشهيد في اللمعة: الحدود / الفصل الأول ص 519. 





حََ 


01 
8 


لسمل ‏ ي سجت  #‏ ا جب لواف الكلام اع ١‏ 


من غيرهم ولكن لتقصيره في عدم مباشرة أهل الشرع والالتفات إلى 
ما يراد منه لم يتنبّه إلى حرمة العمل له بهذا الظنّ , فإنه للاريب في تحقق 
الائم عليه بذلك, كما أَنّه لريب في كونه من الشبهة . والسكران إِنما 
خرج بالأدلّة الخاصّة . 

فالتحقيق حينئذٍ : تعريف الشبهة بما ذكرناه أوّلاً لكن مع تعميم 
الاعتقاد للقطع والظرّ الذي لم يتنبّه صاحبه إلى عدم جواز العمل به ولو 
القضير هنة فى المقدما بق :و تممه ايضا المقضن فينا اشعفاه كاهل 
رمه ري عي ا ل ع ان عه 
عرفت إمكان إرجاعه إليه . 

بل قد يقال : بكفاية الظنّ بالاستحقاق فى النسب وإن لم يعلم 
الواطئ بكفايته في الحليّة بعد تنبّهه للحال اي ا ا 


6 مقتضى إطلاق ما سمعته من النصّ والفتوى ؛ لعدم كونه زنا . 


وأولى منه : الإقدام على الشبهة المحصورة حتّى مع العلم بحرمة 
الإقدام مع بقاء الاشتباه ؛ ضرورة عدم تحقّق الزنا بمطلق الحرمة . 

وخبرا الكناسي والحذاء إِنّما يدلان على عدم سماع دعوى الجهل 
بالحكم.من الامرأة لمكان كونه كالضرورىء وهو غير ما نحن فيه 
وكذا ما في أوّلهما من لزوم الحجّة عليها لو علمت بالعدّة ولم تدركم 
هي » فإن عليها السؤال . 

وبالجملة : لا يتحقّق الزنا بمثل هذه الحرمة , ولا أقلّ من الشكَ في 
اللفمقدش أمنالهاد ا حك اصع طلسي اللذوى بع اله1 | 


جوكن لويد فم التسواةة .حسم يم يمي و ا ا 11811 
لم يخرج منه إلا بعض الأحكام لولد الزنا المعلوم منه غير الفرد المزبور , 
واعلة :اذا وتعوه اطلق: الا ضيحاي كما عدعةى بل قد سنعت ها تف 
الاكتفاء بعدم العلم بالحرمة في تحقّق الشبهة , ولعلّه لا يخلو من قوّة مع 
فرض يديل بالحكه لظ[ اشرق :وان كآن متها للمية الوالكتة الدبو افده 

نعم , لو علم -اجتهاداً أو تقليداً ‏ بحرمة نكاح المفقود زوجها مع 
الظنّ أو الاحتمال, أمكن القول بخروجه حينئذٍ عن الشبهة . 

وبالجملة : لا دليل على اعتبار المعذوريّة في الوطء الغير المستحق 
في تحقّق الشبهة , بل مقتضى الدليل خلافه, فتأمّل . 

وعلى كل حال فلا فرق في حكم الشبهة بين الأعمى وغيره. 
فما عن الشيخين "١‏ وابن البرّاج !": من عدم تصديقه لو ادعى الشبهة 
بظنّ الزوجيّة للأجنبيّة التي وطئها . محمول على إرادة الفرق بين البصير 
والأعمى في أصل دخول الشبهة , فإنّه لما كان الاشتباه في حقّ الأعمى 
قريباً 5-53 عليه '" غاية التحفظ , فلم يقبل منه دعواها ؛ لمكان 

لا أن المراد منه : أنّه مع كمال التحفّظ لو فرض دخول الشبهة عليه 


13) المقفهةوالحدوة رانم تكدوة الوناون 8141 النها ه+السدوو ناته اتصناء الزناة ج ؟ 
ص 5935-794. 
)١(‏ المهدّب: الحدود / باب الزنا ج ١‏ ص 015. 

(؟) في بعض النسخ بعدها إضافة: 0 








لا يجرى عليه حكم المشتبه ولذا لم يسمع منه دعواها ؛ ضرورة كون 
ذلك تخصيصاً للأدلّة من غير مخصّص قابل لذلك , كما هو واضح . 
(و» كيف كان, ف #9الا يثبت» النسب «مع الزنا» إجماعا 
1 بقسميه7", بل يمكن دعوى ضروريّته . فضلاً عن دعوى معلوميّته من 
. الصوض اد هاه 
«إفلو زنى فانخلق من مائه ولد على الجزم لم ينسب"" إليه 
قرع هدك :وس لعف لامكا كذ | بالنسية إلى امهء 
(و» لكن «هل يحرم على الزاني» لو كان بنتا «والزانية» 
لوكان ولداً؟ «الوجه: أنه يحرم؛ لأنّه مخلوق من مائه» ومائها. 
فلا ينكح الانسان بعضه بعضاً. كما ورد فى بعض النصوص النافية لخلق 
حوّاء من آدم!". 
(و“» أيضاً هو يسمّى ولد لغة» والأصل عدم النقل» ومناط 
التحريم هنا عندنا عليها كما اعترف به فى كشف اللثام!' ‏ على وجه 





)١(‏ ينظر الخلاف: النكاح / مسألة 87 ج غ ص 5٠١‏ وجامع المقاصد: النكاح / المحرّمات 
(النسب) ج ١١‏ ص .15١‏ ومسالك الأفهام: النتكاس / أسباب التحريم (النسب) ج ٠‏ 
ص ال ومفاتبح الشرائع : مفتاح للقن 3 ص 37 ورياض المسائل: النكاح "ا سيانت 
التحريم (النسب) ج لضن 110 

(5) في نسخة الشرائع: لم ينتسب. 

(؟) علل الشرائع: باب 117 م ١ج ١‏ ص .١17‏ 

(4) في نسختي الشرائع والمسالك: ف. 

(0) كشف اللثام: النكاح / المحوّمات (النسب) ج لاص 8؟١.‏ 





يحتمل أو يظهر منه الإجماع على ذلك . 

بل في المسالك أنه «يظهر من جماعة من علمائنا -منهم العلامة فى 
التذكرة وولده في الشرح وغيرهما أن التحريم إجماعي»”". 

بل القلاضر ا تداق المستعون كان على تعوت الوك على مفو كاه 
لازم لتحريم البنت على أبيهاء وإن حكي عن الشافعيّة!!: عدم 
تحريمها عليه ؛ نظراً إلى انتفائها شرعاً. لكنّه كما ترى ؛ ضرورة عدم 
الملازمة بين الانتفاء شرعاً والحلّيّة بعد أن كان مناط التحريم اللغة . 

بل لير من اللصيوصي أن التخريه ذاتى لا مدفلة السب اللترعن 
فيه : 

قال زرارة في المروي عنه في محكيّ العلل : «سئل أبو عبد الله ل : 
عو ودر لقدل من ا الوق فاق هتنا أنانسا وعمون اا 0 
آدم لظ أن يزوّج بناته من بنيه, وأنّ أصل هذا الخلق من الإخوة 
والاخوات؟!». 

قال أبو غبد انه نكل ::سبخان الله وتعال عن ذلك غلوا كبيراً عا 
اولوق ون قولف !؟! اسع وك ادل اصال ضفو اه 
واعكا هو البياثة و يلكو المؤستيو و الناز اماك من جترافره وله يكن له 
من القدرة ما يخلقهم من الحلال؟! وقد أخذ ميثاقهم على الحلال 
)١(‏ مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (النسب) ج لاص 507. 


ج لاص 4806. الشرح الكبير: ج /اص 5/7. 


5 جواهر الكلام (ج )"١‏ 





«والله لقد نكت أنّ بعض البهائم تنكّرت له اخته . فلمًا نزاعليها 
ونزل كشف له عنها وعلم أَنّْها آخته أخرج غرموله”" ثمّ قبض عليه 

بأسنانه م قلعه ثم خر ميته "". 

00 وزاد فى حديث اخر : («إِنّْ كتب الله كلها مما جرى فيه القلم في 
كلّها : تحريم الأخوات على الإخوة فيما حرّم » وإنّ جيلاً من هذا الخلق 
رغبوا عن علم بيوتات الانبياء واخذوا من حيث لم يومروا باخذه. 
نعا ورا !ل ما فدكزووهن الفلا دن قال ها ارافسن يتقو ل هيدا 

0 
وهو صريح فيما ذكرناه. ولذلك حكاه عن البهائم التي لا نسب 

شرعي بينها . فالقبح الذي لا يخفى على البهائم كيف يخفى على 

بق آذة ؟! إلا على من كان أسوا فنها. 
مضافاً: إلى ما فيه من نقصان الشهوة المفضي إلى اختلال أمر 

التناسل الذي هو الغرض الأصلي من النكاح . 
وأنّ النكاح لما كان من أعظم علل الضمّ والاجتماع -المطلوبين 

التعاوة والقار كبو التوضل إلى الكمالات الكسئة اسان دوعت ان 


)١(‏ العْوْمُول: الذكر. الصحاح: ج ه ص ١7١‏ (غرمل). 
(1) علل الشرائع: باب ١7‏ ح ١‏ ج ١‏ ص ,١17‏ وسائل الشيعة: باب ” من أبواب ما يحرم 
(؟) علل الشرائع: باب ١7‏ ح 5 ج ١‏ ص 18. وأورد بعضه في وسائل الشيعة: (الهامش 


دع تواث العيت مع الوناة تع م حي يي ا 2 522 1717 
يكونا من الغايات المقصودة منه ؛ لآنّ مصالح الأفعال الحسنة غايات 
في طلب الحكيم العالم بها . 

وحيث كان الضمّ والاجتماع حاصلين مع النسب اللغوي خاصّة 
على ابلغ الوجوه واحسنه'" لم يكن لعلقة السبب تاثير فى حصولهما ؛ 
لامتناع تحصيل الحاصل , فلا تكون العلاقة السببيّة 5200 
النسبيّة إلا مع ضعف تأثيرها في الاجتماع والضمّ كما في أولاد العمومة 
والخؤولة ‏ فإنّه ينرّل الضعف فيه" منزلة العدم. ويجبر بالإذن فى 
النكاح المقتضي للضم كما في الأباعد . ش 

وعلى كل حال. فلا ينبغي التأمّل في أن مدار تحريم النسبيّات 
السبع على اللغة , ولا يلزم منه إثبات أحكام النسب في غير المقام الذي 
بنساق من دليله إرادة الشرعي لانتفاء ما عداه فيه , وهو قاض بعدم 
ترئّبٍ الأحكام عليه ؛ لأ ن الفنقي شرع كالنمى عفل كنها أوضا السة 
النفى باللعان . 

فما في القواعد : من الإشكال في العتق إن ملك الفرع أو" اللأصل 
والشهادة على الأب والقود به وتحريم الحليلة وغيرها من توابع 
النسب , في غير محله . 


)١(‏ الأولى التعبير ب «وأحستها». 
(؟) في بعض النسخ: منه. 
)0 في بعضص النسخ: و. 
(؛) قواعد الأحكام: النكاح / المحرّمات (النسب) ج 7 ص .٠١‏ 


جواهر الكلام (ج )2 


وفي كشف اللثام : «كالارث وتحريم زوج البنت على أمّها والجمع 
ميق لخدن من الذنا أن احذاهما مده وين الاج :دين ابنة إوهنم 
٠٠‏ يقالن وراك رلى الاتجعاط فيذا على بالدهاء أوا لكا مات 
العتق فالأصل العدم مع الشكٌ في السبب بل ظهور خلافه . واأصل 
الشهادة القبول»27, 
قلت : لا ينبغي التأمّل في أنّ المتّجه عدم لحوق حكم النسب في 
غير النكاح» بل ستعرف قنوّة عندم جريان حككمه فيه أيضاً في 
المصاهرات فضلاً عن غير النكاح» بل قد يتوقّف في جواز النظر 
بالنسبة إلى من حرم نكاحه ممّا عرفت . 
لكنّ الإنصاف : عدم خلوٌ الحل من قوّة ؛ بدعوى ظهور التلازم بين 
العكيية هنا خضوها عد ظيون الكادهها فى المقاطه 
عن لان كل يتلرى للقيو :2ل ويح لعاانتى الغب انه من التو اق 
أمثال هذه المسائل ,كما هو واضح . ش 1 


غ7 





[الفرع] «الثانى» 
(لو طلّق زوجته فوطئت بالشبهة, فإن أتت بولد” لأقل من 
سنّة أشهر من وطء الثاني ولسئّة أشهر» فما فوق إلى أقصى الحمل 
)١(‏ كشف اللثام: النكاح / المحرّمات (النسب) ج لاص .١50‏ 


(؟) مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (النسب) ج لاص .,707-17١7‏ 
2( في نسخة الشرائع بعدها إضافة «به» وفي نسخة المسالك أبدلت «بولد» ب «به». 


حكم الولد فيما إذا طلّقت الزوجة فوطئت بالشبهة 9 سس دش 888 


من وطء المطلّق, الحق بالمطلّق» لانتفائه عن الثاني قطعاً؛ لعدم 
الو لاه كافار فين المدة ا مهو الترقي ان الب اتن معطي فيوينا: 
والمسلم لأ حمل على الزنا مع إمكان غدمة:. 

وإن أنث به لستة أشهر فصاعداً إلى أقضى الحمل من وطء الثانى: 
واذواقة فى فى الخمل سن بوط الأول و قو بوتوي الناى فظذا لما 
عررفية» 1 

«أمَا لو كان الثانى له أقلّ من سئّة أشهر '". وللمطلّق أكثر من 
أقصى مدة الحمل, لم يلحق باحهما» لافنا ند صتهما قرعا . 

«وإن احتمل أن يكون منهما» بأن أتت به لسئّة أشهر فصاعداً 
إلى أقصى مدّة الحمل من وطئهما معاً إاستخرج بالقرعة» عند الشيخ 
فيما حكي عن مبسوطه مؤذنا بالإجماع عليه" وحكاه في الكشف 
عن فخر الاإسلام!". 

لأنها لكل أمر مشكلء وهذا منه بعد اشتراك الفراش بينهما وإن 
كان التكوّن منهما. وتعارض الأصول في إلحاقه بكلّ منهما حتّى 
أضالة تاحن العافت الف سى :فى 'التقام ان قدلنا بها د كيانت مسن 
اووي و ْ 

ولذا قال في كشف اللثام في رد الأصل بأنّه «كما أن الأصل عدم 7.١‏ 
)١(‏ ليست في نسخة المسالك. 


(1) المبسوط: اللعان / أين يكون, والعدد / في اجتماع العدّنين ج ه ص ٠١0‏ و1175 -571. 
(؟) كشف اللثام: النكاح / المحرّمات (النسب) ج لاص .,151-١50‏ 





1١ 
التكوّن سابقاً الأصل عدم التكوّن لاحقاً, فالأصل بالنسبة إلى كل منهما‎ 
1 غنم النسسي‎ 

لكن مع ذلك في المتن : على تردّد أشبهه”" أنه للثاني. وحكم 
اللبن تابع للنسب؟4 بل في المسالك : نسبته إلى الأكثر ؛ معذّلاً له ب«أنَ 
فراش الول قد زال؛ وفراش الثاني ثابت» فهو أولى من الزائل» ولأن 
صدق المشتقّ على ما وجد فيه المعنى المشتقّ منه حالته أولى ممّن 
سبق مع التعارضء للخلاف المشهور أَنّه مع سبقه يكون مجا ا 
لا حقيقة»١".‏ 

وفيه : منع نبوت الفراش للثاني بعد فرض ارتفاع الشبهة ؛ لعدم 
صدقه هنا حقيقة بناءً على أنْها فيه بمعنى حال التلبّس, بل قد يمنع 
اصل الفراش في الشبهة ؛ للتصريح في الصحاح ” والقاموس'" 
ومختصر النهاية "١‏ وغيرها"" بأَنّه الزوجة. ولا ينافى ذلك لحوق الولد 
بالمقبارز ترام كلامز كما قى الامة ينا تطلن أتبالبينت فاه . 

1 اللنسيق عدن ارك اللاو يرول بك ار 


.0101 كشف اللثاء. التكاح / إلحاق الأ لادج اص‎ )١ 
في نسخة الشرائع: والشنة.‎ )5( 

(؟) مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (النسب) ج لاص 506. 
(؛) الصحاح: ج "ا ص ٠١١4‏ (فرش). 

(0) القاموس المحيط: ج ١‏ ص 1١١‏ (فرش). 

ار سا © 


حكم الولد فيقا إذا:طلقك الرازعة فوظتة بالشيهة ٠.‏ سسسب ب يت سب ا 


ولذا يلحق به مع عدم معارضة غيره . 

فالأولى الاستدلال على ذلك بالنصوص _وكأنّه لم يعثر عليها ؛ 
ولذا علله بما عرفت -: 

منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله لذ : «إذا كان للرجل منكم 
الجارية يطأهاء فيعتقها فاعتدّت ونكحت, فإن وضعت لخمسة أشهر 
فإنّه من مولاها الذى أعتقهاء فإن وضعت بعد ما تزوّجت لسئّة أشهر 
قالها ركه الك 

وهنها «الخروساة كم زرا زايا تاعس هناجل اذا 
طلق اانه انه تكعت وقد اعتداتة ووطعت لخيسة اشير فهو الارل: 
وذ كا و يولك أ تصن مورييةة انين انهو لا تسو أيه الأول اواك وله لمث 
اغون فيو الاخيي 0 

ومنها : المرسل عن أحدهما لله : «في المرأة تتزوّج في عدّتها؟ 
قال : يفرّق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما حيها: وإن جاءت بولد 
نيت اشير او اكت فهو الأحبو مواق حا معديو لت امل هر رسنة اشهى نيو 
للاكل»”". 


010( الكافي: النكاح / باب الرجل يكون له الجارية ح ١اج‏ 0م ص ١‏ وسائل الشيعة: باب 

(1) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 7 لحوق الأولاد بالآباء ح ٠‏ ج 4 ص ,.١177‏ وسائل 
الشيعة: باب ١7‏ من أبواب أحكام الأولاد ح ١ج‏ ١لاص‏ 585 

2 من ل“ يحضره الفقيه: النكاح / باب النوادر ح 1ج ص 4. تهدذيب الاحكام: 


6 


ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح 4ج ٠‏ ص غ20. 


ج 1" 





ومنها : خبر أبي العّاس قال: «إذا جاءت بولد لسنّة أشهر فهو 
الأعيرمتو إن كاه أدر تن ركه نهر فهو نلا لوال 

إلا أنّها غير وافية بتمام المطلوب, الذي منه: وطء الشبهة لا بعقد , 
الهم إل أن يدّعى عدم القول بالفصل, أو يدّعى أن خبر أبي العسبّاس 
شامل له أو يقال : إن الحكم فيه للأوّل لعدم زوال فراشه, أو تتعيّن فيه 
القرعة و كها لعله طلا هر المنالك قال 'فيها: 

«وإِنّما قد المصنّف بالطلاق مع أن إلحاقه بهما ممكن بدونه. كما 
لو وطىٌ زوجته نِم وطئها آخر شبهة , فإنّ الأقسام تأتى فيه , إلآ أَنّه هنا 
اأد ةلعاف التدكور فى بوددة فبوت الث رت ملعن اليب 
بهماء بخلاف صورة الفرض. فإنّ فراش الأَوّل قد زال بالطلاق . فكان 
الثاني أرجح من هذا الوجه , فيتصوّر الخلاف»”". وظاهره القرعة . 

ومنه: صورة الجهل بتاريخ الوطء, فإن ظاهر النصوص المزبورة 
معلوم الإمكان» لا ما دار بينه وبين الامتناع , اللّهم إلا أن يدّعى كون 
المفهوم منها أعمّ من ذلك, لكنّه مشكل . 

ولع المّجه فيه القرعة أيضاً بعد ما عرفت مسن فساد ما في 
المسالك من دعوى أصالة اللحوق بالثاني ؛ لما عرفته من زوال فراشه 
بزوال الشبهة , 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 7 لحوق الأولاد بالآباء ح /اج 8 ص 177. وسائل 


الشيعة: باب ١٠‏ من أبواب أحكام الأولاد ح ١١‏ ج 5١‏ ص 587. 
(؟) مسالك الأفهام: التكاح / أسباب التحريم (النسب) ج لاص 4 .5١‏ 


حكم الولد فيما إذا طلّقت |! اأزوجة فوطئت بالشبهة ل ل ا 1 1 


نعم , قد يقال : بترجيح الفراش الفعلى على الزائل كما عساه 
الظاهر ب كن سوس الا بود رامذ نه 
أبي عبد الله نيه : «سمعته يقول وقد سئل عن رجل اشترى جارية , ثم 
وفع عليها قبل أن قرع رحمها؟ تدال #يشيما ضنف» يفار الله 
ولا يعود . قلت: فإن باعها من آخر ولم يستبرئٌ رحمهاء ثم باعها 
الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرىٌّ رحمها فاستبان حملها 
عند الثالث؟ فقال أبوعبد الله لذ : الولد للفراش وللعاهر الحجر»"". 

والمراد الأخير الذي عنده الجارية ؛ بقرينة خبره الآخر في ذلك, 
إلا أنه قال : «قال أبو عبد الله م : الولد لذي عنده الجارية ؛ لقول 
رسول الله يَييُْْ : الولد للفراش وللعاهر الحجر»”"" 

وخبر سعيد الأعرج عنه م أيضاً سأله : «عن رجلين وقعا على 
وي بر وو و سنا 
لقول رسول الله يَيةُ : الولد للفراش 

بل منها يستفاد كون الجارية سه 


الطلاق / باب 7 لحوق الأولاد بالآباء ح ١١‏ ج 48 ص 178. وسائل الشيعة: باب 08 من 
أتواه نكام العبيد والاإماء ح آ'ج "حضني 11 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب / لحوق الأولاد بالاباء ح ١١‏ ج 8 ص مر 
الطلاق / باب 6 القوم يتبايعون ح 5ج اصن 51 وسائل الشيعة: باب 6 من ابواب 
09 الكافى: النكاح / ياب الرجل يحون له الجارية ح كج 0 ص ١غ‏ وانظر «التهذيب» في 
الهامش السابق: ح 1 و«الوسائل»: ح حو 1 








ولعلّ المراد هنا : بعد العلم بوطء المالك . ويأتي تمام البحث فيه . 

أمَا إذا لم يكن فراش فعلي كما لو فرض اشتباه الجميع فالمتّجه 
القرعة, بعد ما عرفت من عدم جريان الأصول على وجهٍ تفيد 
الالحاق , والمرسل وخبر أبي العبّاس لا جابر لهما بالنسبة إلى الإلحاق 
بالأخير . بل لعل من ذلك : 

كر عاو زاون عدار هن ام "فيد تدخ ار إذا روطي يجان 
أواالانة عنارية اف بسلير يوتحم فو افيف فالاغوه يدها :قر الوالى 
قا و وراد ار الا دن ماب 
الجارية ١»...‏ الخبر . 

بل وخبر سليمان عنه نه أيضاً: «قضى على لذ فى ثلاثة وقعوا 
على امرأة في طهر واحد ‏ وذلك في الجاهليّة قبل أن يظهر الإسلام - 
فأقرع ببنهم , فجعل الولد لمن قرع . وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين , 
فضحك رسول الله ييه حنّى بدت نواجذه, وقال :لا أعلم فيها شيئاً إلا 
ما قضى على عليه ...0 7". 

وخبر أبي بصير عن أبي جعفر قل قال:«بعث رسول اله طَيله 
علياً لض إلى اليمن, فقال له حين قدم : حدّثني بأعجب ما مر عليك : 
فقال: يا رسول الله , أتاني قوم تبايعوا جارية, فوطئوا أجمع في طهر 
واحد فولدت غلاما, فاحتجّوا به كلهم يدّعيه , فاسهمت بينهم وجعلته 


)01( انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 01 و«الاستبصار»: ح 4 ووسائل الشيعة: 


ع 


(؟) انظر «التهذيب» 0 الهامش السابق: ح 6 و«الاستبصار»: ح 0 و«الوسائل»: ح : 


حك اونبو اللين لوا لأ زوق صم يبع ع عبت بت ال 


لْذي خرج سهمه وضئّنته نصيبهم , فقال النبيّ ييه : إن ليس من قوم 
تنازعوا ثمّ فوّضوا أمرهم إلى الله إلآ أخرج سهم المحقّ»'". فتأمّل 


تن 1 : 
وأمًا اللبن فلا ريب فى تبعيّنه بنبوت النسب , وإن حكى التردد فيه 
في وطء الشبهة عن ابن إدريس'", لكنه في غير با را 1 


ع 


اندراجه فى نحو «أمّها تكه الاد توج أر ضعنكم» بعد فرض تحدق النسيه 7 


الفرع «الثالث» 
«لو انكر الولد ولااعنء اتتفى عن صاحب الفراش » 
بلا خلاف '" ولا إشكال إوكان اللبن تابعا )4 فلا ينشر حرمة بالنسبة 
بخلافه , وحينئذٍ يكون كلبن الشبهة من طرف المراة الذي ستعرف 
)١(‏ الكافي: النكاح / باب الجارية يقع عليها غير واحد ح ١‏ ج ه ص 45١‏ تهذيب الأحكام: 
الطلاق / باب / لحوق الأولاد بالآباء ح 17 ج 8 ص .17١‏ وسائل الشيعة: باب 01 من 
أبواب نكاح العبيد والإماء ح ؛ ج ١؟‏ ص .١77‏ 
(*) ينظر المبسوط: كتاب اللعان ج ه ص ١87‏ -188. وقواعد الأحكام: النكاح / المحرّمات 
(النسب) ب ”اص .١‏ وجامع المقاصد: التكام / المحرّمات (النسب) ج ؟١١‏ ص 1460. 
ومسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (النسب) ج /, ص 5١؟,‏ والحدائق الناضرة: 
الكاع/ الأول تفن اعبات العرين ع ماعن 01 
(؛) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: له. 


ع جواهر الكلام (ج ةم 





الكلام فيه إن شاء الله . 

وإن كان قد يشكل : بعدم الفخل شرعاً. فيكون كلبن الدرٌ. وقد 
يدفع : بأنّه ليس كذلك في حقّها , بخلاف الملاعن نفسه . 

نعم » بحرم الولد عليه إن كان بنتا مع الدخول بالام؛ لكونها ربيبة 
حينئذ . أَمَا إذا لم يكن قد دخل فلعل المتّجه عدم الحرمة ؛ للعمومات 
بعد أن قطع الشارع نسبه عنها باللعان . 

وونا ي 11 إثه غير متقةة حتدافظعا دلبل تنهالو اوها بعد 
اللعان واو تقد 

يدفعه : أن ذلك غير كافيٍ في التحريم ؛ فإنّ البنت المجهولة الدنسب 
- التي يمكن تولّدها عنه لو ادّعى كونها بنته قبل , مع أنّها لا تحرم عليه 
قبل ذلك . 

(و» كيف كان ف «لو قر به بعد ذلك» اللعان إعاد نسبه» 
الله سعنى ١:‏ اقورته ولت وان كان هو ل برك الولك 4 

بل يقوى في النظر: أَنّ ذلك لعدم عود النسب بإقراره. لا أنّه يعود به 
وعدم الإإرث عقوبة ؛ ضرورة عموم ما دل'" على انقطاع النسب 
باللعان, والإرث منه ‏ مؤّاخذة له بإقراره -لا ينافيه فيبقى حينئذ 
حكم انقطاع النسب بالنسبة إلى غير ذلك ؛ فيقتصٌ منه بقتله . ويحبس 


)١(‏ ذكره ‏ وأجاب عنه ‏ في مسالك الأفهام: (انظره في الهامش قبل السابق). 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١6‏ من أبواب اللعان سج ١١‏ ص 158. 





حكم الولذ: و الليج لو لاعن زوعقه مسح سمح تس بت حت 11/8 


فى دينه , ويقطع بالسرقة من ماله . وتقبل شهادته عليه ... وغير ذلك 
من احكاء الأحانت: 
بل لا يعود حكم اللبن إلا بالنسبة إليه خاصّة ؛ مؤاخذة له بالإقرار. 


وربّما احتمل '' عوده مطلقاً؛ ولكنّه واضح الضعف, وريّما يأتى لذلك ” 
0 ان 


تتمّة دَإِن شاء الله دافى مخله:. يلض 


)كما فى مالك الأقهاءالنكاتم 7 أسبات التخريم (التسب) ع لاض /100. 





«السبب الثانى» 
من أسباب التحريم 


«الرضاع» 
كتاباً 2 د را ال وأجماعا 5 أو (6) تق المذهب أو 


الدايرة» 


ع 


«و4 لكنّ «النظر في: شروطه وأحكامه» إذ لا ريب في أن 
«انتشار الحرمة بالرضاع يتوقف على شروط» : 


«الأوّل» 
واد يكون اللبن عن نكاح» أي وطء بعقد صحيح أو ملك 
0 
ولو رامن الانرأة مو دون لام بلا عن يزامن الاقير 


1 )وين الفا ال 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ج ٠١‏ ص ١/ا5.‏ 

(؟) ينظر نهاية المرام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج ١‏ ص 48. ورياض المسائل: 
اللكاع /أسيبات التخريم (الرضاع): ج 5 طن 111 ومسشد السيعة: الداع 7 أسسبات 
التحريم (الرضاع) ج ١1‏ ص .1١1١‏ 

(4) في بعض النسخ: و. 





قوط الرضاع 7 أن ايكون البق من اتكاع:. ٠‏ حسمب ل سبي تسح :1/8 


والبهيمة «لم ينشر حرمة”"4 بلا خلاف أجده فيه”". بل الإجماع 
بقستمية عليه 17؛ ل: 

الأضل:. 

والموثق : «عن امرأة درٌ لبنها من غير والأذاوقا وفيم مت ل 
أو غلاماً بذلك اللبن, هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ 
قال : لام كا, 

والخبىي رهن ارا :نوق انهها عو يي و1511 ذا رقف كران 
وإناثاًء أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع؟ قال : لا !©. 

وبهما -مع الإجماع ‏ يخصٌ العاءٌ ويقيّد المطلق لو سلّم شمولهما 
تعد الفرضن دول كلاهريهما عدم القت يد أي 31 الى أده بمو إن كايك 


(؟) كما في الحدائق الناضرة: النكاح / الثاني من أسباب التحريم ج 7 ص 527 ورياض 

() نقل الإجماع في مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج لاص 7٠١7‏ و8١٠5‏ 
7١5‏ ونهاية المرام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج اص .٠٠١‏ وكشف اللثام: 
النكاح / المحرّمات (الرضاع) ج /,اص 175, ومستند الشيعة: النكاح / أسباب التحريم 
(الرضاع) ج ١١‏ ص 537. 

)6 الكافي: النكاح / ياب نوادر في الرضاع ح ا 28خ مكحن 5 بحضره الفقيه: 
النكاح / باب الرضاع ح 43187 ج ” ص 479. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب ما يحرم 

(0) تهذيب الاحكام: النكاح / باب 57 ما يحرم... من الرضاع ح 1؛ ج لاص 2520 وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح اص 589)). 

(1) في بعض النسخ بدلها: بعد. 





اكز حامر يوان كاتكيساناة كنا شر جم علهاتق الاولى نوا لاشهو 
ف الناننة ب حو الدلاف نو الفنية كار ليرا "لاه الالجياع عليه 
بل رئما استدل”“ عليه بظاهر صحيح ابن مبننا ذه سا لتك 
5 نظيو لاضن لتق الفندز: ؟ فقال «هويها ا رضعة ار ا دمن نلق 
515 ع عي 5 ا 
3 ولبن ولدك ولد امراة اخرى فهو حرام»'. بل فى خبره الاخر عنه عليه 
ايقن ردق لبن الفدل قال واه | رطعت اموا نكم سوج لذ لقيو لد 
اقرأة اخورى فهو حرا 01 يتقريت اعد صدق لبن الولدغلي الحهل: 
لكن قد يقال : إن وإن كان فى تعريف لبن الفحل ء إلا أنّه لم يسق 
لبيان ذلك , ولا لإرادة القيديّة فى جميع ما ذكره؛ ضرورة عدم 
انحصاره فى ذلك . فالعمدة حينئذ ما سمعت . 
غاذها التواعن "انو الفا لك لوال وضة اكاوفلا هر عيانة السساك 
)١(‏ الخلاف: 07 ا ١‏ 
)0( 0 :التكاح /المقّمة ج 8ص 0. 
م لين ود بلا كيد (الرضاع) ج /اص ,٠١5 17١8‏ وكشف 
(0) الكافي: النكاح م ١ج‏ 6 ص .44١‏ تهذيب الأحكام: النكاح / 
باب 31 ما يحرم... من الرضاع ح 55 سج لاص 5١5‏ وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب ما 
يحرم بالرضاع ح 4 ج ٠١‏ ص 585. 
)0 ا ل ا ار 00 عن 
(8) مسالك الأفهام: اسم اخ لاض ااا ا 
(5) الروضة البهيّة: النكاح / الفصل الثالث ج 0ه ص .١101‏ 


تتروظ: الرضاع: أن تكوق اللم عق كام سيت نم ب ب بح د اا 
الآفةة الاطلاى: الواعب تيده ينا قرت الى ملم هو له النفرض 
وعدم انسباق الولادة من الرضاع فيها لتعارفه .كما عساه يومئ إليه 
إرادته من لفظ الرضاع في الخبرين السابقين . 

نعم , هل يعتبر في الولادة كونها في محل يعيش الولد, أو بعد ولوج 
الروح فيه , أو لا يعتبر شيء من ذلك بل يكفي مطلق الوضع له وإن قلت 
أيَامه ما لم يعرف كونه درّاً؟ لم أجد لهم نصّاً في ذلك . 

ولا ريب أن الأخير أحوط إن لم يكن أقوى ؛ للإطلاق الذي 
لا يعارضه عموم الحل بعد أن كان موضوعه ما وراء المحوّمات . 

بقى شيء : وهو أن ظاهر المصنّف وغيره”" اعتبار الوطء في ترتّب 
حك دان ساد عع الى ابد داعام سهان 
السابق إلى فرجها من دون دخول ثم ولدت . 

ولكن فيه : أَنّه منافٍ لإطلاق الأدلة , الذي لا يقدح فيه ندرة اثّفاق 
ذلك . 

الأول عل العدان على تكقن الراد مز عانه عار سه قي 
إليه الولد الذي يتبعه اللبن ؛ حتّى في نكاح الشبهة الذي ستعرف كونه 
بحكم النكاح الصحيح بالنسبة إلى ذلك . 

ولعلَ تعبير الأصحاب بالوطء باعتبار الغلبة» لا أن المراد اشتراط 
ذلك على وجِدٍ يخرج به ما عرفت, وإن كان ربّما حكي عن ثاني 


/ والعلامة في القواعد: النكاح‎ ."5١ كالشيخ في المبسوط: كتاب الرضاع ج دص‎ )١( 
.,5١ المحّمات (الرضاع) ج «' ص‎ 


2/1 جواهر الكلام (ج 3 


الشهيدين التصريح باعتبار الدخول'", ولكن فيه ما عرفت. والله 
العالو: 
1 «وكذا» لا ينشر 9لو كان عن» وطء «إزنا» ولو مع الولادة, 
00 اناا افيه الا 
وهو الحجّة بعد ما في الدعائم عنه أي علي نهل "أنه قال : «لبن 
الجراء الأ يحرم الخاذل4 وعفل ذلك امراه اعت لين :وها تند 
أرضعت بلبن فجورء قال: ومن أرضع من فجور بلبن صبيّة لم يحرم 
نكاحها ؛ لأنّ اللبن الحرام لا يحرّم الحلال»!, وبعد ظهور الأدأة في 
غيره. خصوصاً بعد ما عرفت من عدم تحقّق النسب المقتضي لكون 
اللبن من غير فحل شرعي . 
فما عن ابن الجنيد من «أَنّها لو أرضعت بلبن حمل من زنا حرمت 
وأهلها على المرتضع , وكان تجتبه أهل الزاني أحوط وأولى» ”6 في 





٠ صرّح باعتبار الوطء. انظر مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج‎ )١( 
.5١5 ص‎ 

(") ينظر السرائر: النكاح / المقدّمة ج ١‏ ص .052١‏ وجامع المقاصد: النكاح / المحوّمات 
ص .,٠٠‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 17ج اص 707 ", وكشف اللثام: النكاح / المحدمات 

(غ) دعائم الإسلام: النكاح / ذكر الرضاع ح 1١1‏ ج ؟ ص 217,. مستدرك الوسائل: باب ١١‏ 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / المحرّمات (الرضاع) ج /اص .١7‏ 


فروظ الرضاء ايكون اللبق عن تكاع حبس بايا يي نمب 1 


غير محلّه , سيّما فرقه بين الزاني «و» الزانية . 

نعم إفى نكاح الشبهة تردد» كما هو ظاهر المحكي عن”" 
السرائر" «أشبهه تنزيله على النكاح» أي الوطء بالعقد 
(الصحيح» وفاقاً للأكثر ”". بل لم نجد فيه خلافاً محقّقاً. فإنّ ظاهر 
المحكي عن الحلّي التردد . 

ولعلّه للأصل, ومنع العموم في الرضاع المطلق في الآية والأخبار 
المنصرف إلى غير الشبهة لندرتها واختصاص الملحق لها بالنسب من 
الإجماع ‏ بغير محل الخلاف , ولا نصّ عام يدل عليه مضافاً إلى 
مفهوم الصحيح السابق الذي عرفت عدم كونه مساقاً لإرادة القيديّة ‏ 
كمنع دعوى الانصراف المزبور الذي لا ينافيه ندرة وقوع الشبهة . 

فلاريب حينئذٍ في اللحوق بالصحيح ؛ للعمومات المويّدة 
بما يحصل من استقراء مشاركته للصحيح في لحوق الاولاد به 
والأعبد اك الكور مد وتعى للف من لفل كدو دونه اهلخو 
وإن كنا لم نعثر في النصوص على تشبيهه به أو تنزيله منزلته أو حمله 
3 : 

اللَّهمّ إلا أن يقال : إنّ من الشبهة ما ورد فيه «... لكل قوم نكاح» !“ا 


(1) السرائر: النكاح / باب الرضاع ج ١‏ ص 005. 
(؟) كما في كشف اللثام: النكاح / المحرّمات (الرضاع) ج لاص .١29‏ 
(5) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١‏ من الزيادات ح 19 ج /7اص .8!1١‏ وسائل الشيعة: 


مم جواهر الكلام (ج )2 


5 المراد.منه : أن ما يأيديهم من العقود الفاسدة لها حكم النكاح.ء لا أن 
اج 59 ع 2 و 
المراد منه : أنه نكاح حقيقة ؛ ضرورة معلوميّة بطلان نكاح الام 





والااخت . 

هذا كلّه فى الشبهة من الطرفين . وإلا ففي الروضة : «نبت الحكم في 
حقّ من ثبت له النسب»”". وهو إن تم إجماعاً فذاك, وإلا أمكن 
التوققف سيّما فيما إذا كان الزاني الزوج ؛ لبعض ما سمعته في الزنا من 
عدم الفحل شرعاً وغيره . 

وكيف كان, فلا ريب في اعتبار العلم بالامرأة في الحرمة, 
فلو ارتضع من خنثى مشكل وإن كانت!" قد وطئت بالشبهة لم ينشر 
حرمة ؛ لتخصيص عمومات الرضاع بما ذكرناه, فإنّه لا يكاد يشكٌ من 
لحظ النصوص ‏ خصوصاً نحو قول الباقرميُةٍ : «لا يحرّم من رضاع 
أقلّ من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة 
واحدة...»'" ونحوه ممّا كان ظاهره إرادة القيديّة من جميع ما يذكر 
فيه ظهورها في اعتبار الأنوثة , لا أن الخارج الذكر خاصّة ,كما يشهد 
له أيضاً: ما عساه يظهر من بعضهم من دعوى الوفاق على عدم النشر 
)١(‏ الروضة البهيّة: النكاح / الفصل الثالث ج ه ص .١101-١06‏ 
(؟) في بعض النسخ: كان. 
(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ؟ ما يحرم... من الرضاع م ١١‏ ج لاص 5١0‏ 


الاسعضار: النكاح / باب ١١60‏ مقدار ما يحرم من الرضاع ح ١اج‏ «:اص .١1951‏ وسائل 


فروظ الوقاء / اشركوة اللو يعن كع متسح سجس يي تك لا 
بالرضاع منها!". 
نعم , لا يعتبر في النشر بقاء الامرأة في حبال الرجل قطعاً (و» 
إجماعاً. ف«لمو طلق الزوج وهى حامل منه4 ثمّ وضعت بعد ذلك أو 
أرضعت وهي حامل بناءً على كونه كالولادة إاو4 طلقها وهي 
والحررمة كه لو كانت فى ععبالة اا كلاق احدوو قي الول 
الإجماع بقسميه عليه '". 
لف الجسالك "ات وغير] ١18‏ لمرلا درق مين أن يرتضع في العدة 
ولا بعدها. ولا بين طول المدة وقصرهاء ولا بين ان ينقطع اللبن ثم 
نعوة وعدنة» لأثه لم يحدت :ما يحال اللبق :عليه فهو على امشمراره 
منسوب إليه . لكن إن شرطنا كون الرضاع وولد المرضعة في الحولين 
اعتبر كون الرضاع قبلهما من حين الولادة, وإلا فلا» . 
)١(‏ كشف اللثام: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج /اص .١718‏ 
(") ينظر تذكرة الفقهاء: النكاح / المحرّمات (الرضاع) ج ١‏ ص 1١١‏ (الطبعة الحجرية). 
(؟) نقل الاجماع في رياض المسائل: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج ١١‏ ص .١15١‏ 
ومستند الشيعة: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج ١7‏ ص ١54‏ -550. 
وينظر المبسوط: كتاب الرضاع ج 0 ص 5٠١‏ وقواعد الأحكام: النكاح / المحرّمات 
(الرضاع) ‏ 7 ص .5١‏ والروضة البهيّة: النكاح / الفصل الثالث ج ه ص .١10١‏ وكفاية 
الأحكام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج ١‏ ص .٠١8‏ 


(؛) مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج لاص .5٠١‏ 
)06( كجامع المقاصد: النكاح / المحدمات (الرضاع) ج "اص .5١١‏ 


اسع متت ا حت ل أ يي ط77ت و للق | راكاد( 842 ) 
بل 9و4 إن «حملت» منه مع كون اللبن بحاله لم ينقطع ولم تحدث 
م سي زواضوق دلاول ا عضا بولاخلات اخدواهيه كما عن 
الإ كرة ادر ءاضق الى وتان ذلك ابنأ طق مع رياه 
الممكنة كونه للثانى , وعن التذكرة القطع به أيضاً'". بل لم أجد فيه 
نعم . يخكى عن الشافعى فى أحد قوليه: أنه إن زاد بعد أربعين يوماً 
ف الكمل الثانئ فهو ليها 7 عمل بالطاهرهن 1 الذياةة بست الحيل 
الناني » فيكون اللبن للزوجين . 
وفى المسالك : «وهذا قول موجّه على القول بالاكتفاء بالحمل, 
وإن كان العمل على الأوّل»!. 
قلت : هو فيها ممّن اكتفى بالحمل , وحينئذٍ فالذي ينبغي له العمل 
«أمًا لو انتقطع» اللبن انقطاعاً بيَناً ثم عاد في وقت 0000 
يكون لل#حمل من اللإثاني4 وربّما حدّد” بمضيّ أربعين يوم من 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: النكاح / المحرّمات (الرضاع) ج ١‏ ص ١١١‏ (الطبعة الحجرية). 

)١(‏ المصدر السابق. 

(5) المغني (لابن قدامة): ج 9ه ص .5١5‏ 

(4) مسالك الافهام: النكاح / اسباب التحريم (الرضاع) ج لاص .5"١١‏ 

(0) كشف اللثام: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج /اص ,13١‏ الحدائق الناضرة: النكاح / 
اسباب التحريم (الرضاع) سج ١7‏ ص 575. 


فزوظ الرضاع /أن يكن اللبق عن تكاخ: جمسسصس تبسح سنت 118 
انقطاعه إلى عوده. و"'حينئذٍ 9 كان» اللبن «له دون الأوّل» 
بلا خلاف أجده فيه عندنا”", بل في المسالك : نسبته إلى قطع المصدّف 
والاضعاب اك 

نعم . عن الشافعي قول: إِنّه للأوّل ما لم تلد من الثاني مطلقاً ؛ لأنَ 
الحمل لا يقتضى اللبنء وإِنْما يخلقه الله للولد عند خروجه لحاجته 
ليها اوزوهو 1 ل 510ز اه لسن الى سد بدم الحيض . 

وقول اخر: إِنّهِ يكون لهما مع انتهائه إلى حال ينزل معه اللبن , 
وأقلّه أربعون يوماً؛ لأنّ اللبن كان للأوّل» فلمًا عاد بحدوث الحمل 
فالظاهر أَنّه رجع بسبب الحمل للثاني, فكان مضافاً إليهما كما 
لو لم ينقطع . 

«(و» أما أصحابنا فقد عرفت اتّفاقهم على كونه للثاني . 

نعم لإلو اتصل» اللبن ولم ينقطع اللبن #إحتى تضع الحمل من 
الثاني كان ما قبل الوضع للأوّل4 زاد عمّا قبل الحمل أو لا؛ لأنّ 
الاصل عدم الحدوث من الثاني . وكما يزيد بالحمل يزيد بدونه . 





)١(‏ ليست في بعض النسخ. 

(؟) ينظر المبسوط: كتاب الرضاع م ه ص 5١١‏ وتحرير الأحكام: النكاح / أسباب التحريم 
(الرضاع) بج 7 ص 448. وجامع المقاصد: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج ١١‏ ص 7١١6‏ 
.و سعد الشنيغة: النكاح /اسيات التحريم (الرضاع)اخ اجن 110. 

(؟) مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج لاص .1١١‏ 

(؛ وه) المجموع: ج ١4‏ ص ,.155١‏ روضة الطالبين: ج 1 ص 19١‏ -4537. المغني (لابن 
قدامة): ج 9 ص .5١5‏ 





جواهر الكلام (ج )"١‏ 


«9وما بعد الوضع للثاني» خاصّة إجماعاً من الكلّ كما عن 
التذكرة”" سواء زاد أم لم يزدء انقطع أم اتصل ؛ لأنّ لبن الأوّل انقطع 
بولادة الثاني , فإنَ حاجة المولود إلى اللبن يمنع كونه لغيره. وفي كشف 
اللثام : نسبته إلى إجماع أهل العلم ؛ لأنّ الولادة أقوى من أصالة 
استمرار اللبد 7" 

هذا حاصل ما عند من وقفنا عليه من الأصحاب, ولكن لا يخفى 
عليك إشكاله في كثير من أفراده ؛ ضرورة عدم مدخليّة للعقل في ذلك , 
ولا دليل شرعي قاطع للعذر يوّخذ به . 

ولغله لذاقال فى كقيف اللقاء .ف الأولب الذئن لأ حلاف فيه 
عندهم» ولم بر د الأول معد ادك عدن 
التذكزة تعميمه ما ذكرنا ‏ :«افيد تأَمَّل؛ إذ ريما طال حتى علم أنه د 
بنفسه لا من الأوّل»١'",‏ ونحوه يجري في غيره من الأفراد . 

يعو 1 غرف كدان الى حدق هده الع كاف اه 
تمّت على وفق ما ذكروه ؛ ضرورة إمكان دعوى كون اللبن لهما فيه في 
بعض الافراد . 

حينئذٍ يمكن أن ركو سكوانشر العرحةيالمة ا نهنا معا: 

ا دلّة الرضاع وااأافومه كلقا مظيور ضار :رهن اسمن 


200 





١ 


تروط الوقناة "رالكفقة ‏ سسسب جعي حت م د 114 


وإلاكان كمن ارتضع من لبن في أثناء كل رضعة من لبن اخرء ولعل 


هذا انو 
50 


«الشرط الثانى > 
«الكمّيّة4 إذ لا يكفي في التحريم مسمّى الرضاع إجماعاً 


9 بقسميه ١١‏ ونصوصا مستفيضه او تو ار 00 


بول لتك الكاملة عن المشبهي رميق الامحدان "التديرة 
عظيمة كادت تكون إجماعاً!*, بل هي كذلك في محكيّ الخلاف 1" 


ونهج الحقّ”" وعدّة مواضع من التذكرة”"؛ للنصوص المستفيضة أو 


5١7 نقل الإجماع في مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج لاص‎ )١( 
والحدائق الناضرة:‎ .٠١١ ص‎ ١ ونهاية المرام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج‎ 
.57١0 النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج *؟ ص‎ 

وتاتى المصادر خلال البحث. 

)0 وسائل الشيعة: انظر باب ؟ من أبواب ما يحرم بالرضاع ج ٠١‏ ص 574. 

(#ادقينا' فى الحداتنق التداضر و كيف 'نستث التتوليق ا الاخنبورين إلى السهرة ين المكتدسين 
اليا ريك النكام / اسبآب التخخرى (الرضاء )جضن :19 

١10‏ كنا يعاد من كك اللثاء هيت تمن الاكتراء ينا دو النسر إلى ابن على قاضو نه 
النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج لاص .١178‏ 

(0) الخلاف: الرضاع / مسالة 7ج ص 1-906. 

.01١ ص‎ ١١ نهج الحىّ: في الطلاق / مسالة‎ )١( 

(0) تذكرة الفقهاء: النكاح / المحرّمات (الرضاع) ج ١‏ ص 115 و١1‏ (الطبعة الحجرية). 





المتواترة الواردة في التحديد بغيرهاأ "١‏ .بل صرّح جملة منها بعدم 
ل ا عي ا 

فما عن كثير من العامّة كأبي حنيفة وأصحابه ومالك والأوزاعي 
والنورى والبلخي والليث بن سعد : من التحريم بمطلق الرضاع '"" و 
قل راوين ذلك عن علي عْيةٍ وابن عبّاس وابن عمر'" _معلوم 
البطلان . 

ومن الغريب دعوى الليث منهم : إجماع أهل العلم على نشر الحرمة 


بمثل ما يفطر به الصائم '©, مع أنّ المحكي عن الأكثر منهم موافقتنا . 


واغرف متها عن النوة فى التيزان "ا وابى | درمين :فى لسر انر 
من حكاية ذلك عن بعض اصحابناء ولم نعرفه . 

لعمء عن المصري في دعائم الإسلام أنّه روى عن 
أمير المؤمنين نه أنه قال: «يحرّم من الرضاع كثيره وقليله حتّى 
النضة ب ثمّ قال : «وهذا قول يّن صوابه لمن تدبّره ووفق 
لفهمه ؛ لأُنّ الله (تعالى شأنه) يقول : (وأمّهاتكم اللاتي أرضعنكم)'" 


52050 ا اك اج لاسن اا ا اد اج ا 30 المغني (لابن قدامة): 
07 1 00-7 ايض لها الفره الكبتردت شان تاد 

لقي ذيل اللقية ا النساء ج لحن 11٠‏ 

١ (0)‏ السرائر لا اد 





والرضاع يقع على القليل والكثير...»7". 

وعن ابن الجنيد أَنّه قال : «قد اختلفت الرواية من الوجهين جميعاً 
في قدر الرضاع المحرّم ,إلا أنّ الذي أوجبه الفقه عندي واحتياط المرء 
لنفسه : أن كل ما وقع عليه اسم رضعة ‏ وهو ملاءة بطن الصبي ؛ إِمَا 
بالمصّ أو الوجور _محرّم للنكاح»!". 

إلا أنه قد استقرٌ المذهب على خلافهما وعلى رميهما بالشذوذ, مع 
أنه لا دليل لهما إلا: 

العمومات . 

ومكاتبة على بن مهزيار في الصحيح 5 الحسن 3 يسأله عمّا 
بحرّم من الرضاع؟ فكتب إليه : «قليله واكنيرة غير ا 17 

والضعيف _برجال العامّة والزيديّة عن زيد بن على عن ابائه عن 

: كد أ لقال ود ال ضيه ال العيوة كا لما كه وطيبة الادر له يدا 

والقوىّ: «الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حنّى 


)١(‏ مختلف الشيعة: النكاح / المحامات (الرضاع) ج لاص 

(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 51 ما يحرم... من الرضاع ح ١١‏ ج لاص .,5١١1‏ 
الاستبصار: النكاح / ياب 6 مقدار ما ع من الرضاع ح ١١ج‏ لحن 591 وسائل 
الشيعة: باب ؟ من أبواب ما يحرم بالرضاع م ٠١‏ ج ٠١‏ ص //ا5. 

(غ) انظر «التهذيب» فى الهامش السابق: ح /ااا ص ,١٠7‏ و«الااستبصار»: ح /لااا ص .١1517‏ 
و«الوسائل»: ح ل 


حي ل بح ب لج تعب لايق طن الكلاع ارخ 1) 


ناد ول ع اا 
والعيق النضمر زناه عقا معد من الرضاء ؟ قال« ذا رسع 
جل حطاة يطنفوفا ا ذللة ويف اللعم والدموودلك الدع يد 
لكنّ الجميع كما ترى؛ ضرورة تخصيص العمومات. وقصور 
1 غيرها عن معارضة النصوص الصحيحة , الصريحة , المشهورة رواية 
وتوف هيه وان ادن ارو الشسني و ارانيد مهاد 
والنكاتقويوائقة احن الخلةنىوالئة اهل العو حوركا كة سوه 
الأوّلينء واحتمال الأخيرين تحديد الرضعة لا التحديد بهاء وإمكان 
حمل الصحيح على ما يبلغ المحرّم ؛ بمعنى : حصول التحريم بالمقدر 
سواء كان قليلاً أو كثيراًء بل يمكن تنزيله على الحرمة بعد الفطام . 
كلّ ذلك . مضافاً إلى انقراض القائل واستقرار الاجماع بعدهما 
على خلافهما. وقطع الاضحا ف اشدةود ماووة سن التتسريييما دون 
العشر وندرة القائل به. وعدم الاعتداد به فلا ينبغى الشكٌ حينئذ من 
هد الحيف ش 
وكيك كأ ةوقلل ضجاب في تحديد الرضاع المحرّم تقديرات 


/ الكافي: النكاح / باب نوادر في الرضاع ح لاج ه ص 440. تهذيب الأحكام: النكاح‎ )١( 
وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب مأ‎ 5١7 ج لاص‎ ١4 باب 11 ما يحرم... من الرضاع م‎ 
.587 ص‎ ٠١ ج‎ ١ يحرم بالرضاع م‎ 

ل قيضا النكاح / باب ١١0‏ مقدار ما يحرم من الرضاع ح ٠ج‏ #*اص 116., وانظر 
«التهذيب» في الهامش السابق: م .١6‏ و«الوسائل»: حم .١‏ 


تتوؤظ ارقا ل الكققة جح عب حي ب حي ف ب ف 1114 
تلانة + الأثر والدماة والعنى: 

وأ لمشهور ثبوت التحريم بكلّ منهاء خلافاً للمحكي عن | لمفيد !"ا 
ا و ا 


الرواية!“. وللمحكى عن 0 سعيد من تخصيص التأثير بماء فعدا 


الأثر *. إلا أنّ الأقوى الأول . 

«و4 المراد بالأثر: 9هو ما أنبت اللحم وشد العظم» والأصل فيه 
-بعد الإجماع المعلوم والمنقول عن التذكرة '"والإيضاح '" والمسالك ام 
ولص العااف الالركيريها "ادن البوى الفروى ل كفن أضينا ينا : 
0 أنبت اللحم وشدّ العظم» ,"٠‏ وما استفاض عن الصادق 446 


الس ل ا ا دوت اده 

)١(‏ المراسم: النكاح اإقرائظ الا كمه فى قاد 

(؟) الهداية: باب النكاح ص ١7‏ ؟. 

(؛) المقنع: باب النكاح ص .57١‏ 

(0) الجامع للشرائع: النكاح / احكام الرضاع ص 50]. 

(6) تذكرة الفقهاء : النكاح / المحدّمات (الرضاع) ج م ١ص ٠1١١‏ (الطبعة الحجرية). 

(/) إيضاح الفوائد: النكاح / المحرّمات (الرضاع) ج "' ص 1١‏ - 1. 

(6) مسالك الأفهام: النكاح / اشيانت التحريم (الرضاع) ج لاص .5١١‏ 

(1) تلخيص الخلاف: الرضاع / مسالة ” ج ٠"‏ ص .٠١5‏ ' 

)٠١(‏ كمفاتيح الشرائع: مفتاح ١17‏ ج "ا ص 37237"”. ورياض المسائل: النكاح / اسباب التحريم 
(الرضاع) ج ١١‏ ص 155. 

)١١(‏ الخلاف: الرضاع / مسالة ” ج هحص 1. جامع المقاصد: النكاح / المحورّمات (الرضاع) 


ج 1١‏ ص ,1١4‏ مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج /اص ؟١١5.‏ > 


أهر الكتم لح ع 
من التحديد بذلك ؛ ف: 
في الصحيح : «ما يحرّم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم وشدٌ 
العظم. . .37 , 
وى الشريى ليدوم دن الرضناع إلأامنا سيت الحم وض 
العظلم» '5. 
وفى خبر اخر: «قلت له : يحرّم من الرضاع الرضعة والرضعتان 
اقلت ؟اففان 5ل إلأكبنا امعة طليه المظم وفيت اللسي 8 
201 نعم, ظاهر النصّ والفتوى : فعليّة ذلك , فلو ارتضع رضاعاً من شأنه 
00 ترتّب ذلك عليه لكن منع منه مانع كمرض ونحوه لم يؤُثْر. مع 
ادال كنا يوفك إليه: الاكقاء نا غبار اهل الشين ة المك .فلن انه 
ا ركه يل مزومق ليه كا يدل عساوو اليل ولا ره بعد 
ضرورة ابتناء كشفهما على ذلك . 
لكن قد يقال: إن أقصى ذلك كلّه : الحكم به على غير معلوم الحال, 


_ وانظر مجمع الزوائد: ج ص .١ ١‏ 

)١(‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب 73١‏ ما يحرم من النكاح ح 7 ج 7اص ,5١7‏ الاستبصار: 
من أبواب ما يحرم بالرضاع م ؟ اج ٠١‏ ص 5074. 

(1) الكافي: النكاح / باب حدّ الرضاع الذي يحرم ح ١‏ ج 0 ص 4158. تهذيب الأحكام: باب 
1" ما يحرم... من الرضاع ح ١١‏ ج لاص ,5١4‏ وسائل الشيعة: باب امن أبواتة ما جره 
بالرضاع ح 5 وباب "” منها ح اج ٠ض‏ /ا/ا” و ١م‏ ؟. 

(5) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 8 و«التهدذيب»: ح '"' ص .5١١‏ ووسائل الشيعة: 





تروط الوضااالقية” لصحي ا 111 


لا الأعمّ منه وما علم عدمه , ولعل هذا هو الأقوى , ومرجعه إلى اعتبار 
الفعليّة التي طريقها ما عرفت . 

وكذا ظاهر النصّ والفتوى : اعتبارهما معاً في الحرمة» فلا يكفى 
حنا أحد يا علدا الود فى للبرة ناكف وه بل كاه السك 
في نهاية المرام عن جماعة وقوّاه وعلّله بالتلازم”', واحتمل التعليل به 
في الروضة ولكن رجّح اعتبار الجمع'", وقطع به في المسالك ورد 
القول بالاكتفاء به بالشذوذ ومخالفة النصوص والفتوى 7 

وكأنّه استضعف التعليل بالتلازم ؛ لعدم ظهوره, وعدم ظهور استناد 
الشهيد إليه كما يشعر به كلامه في كتابيه , وإلا فالبناء عليه يقتضي 
الموافقة في كون المحرّم وجود الوصفين معاً. وإن اكى فى الخلم 
لحري ا عدهيا 3 نه الكنيا عن وحورد لكك ١‏ [لأسسفنا ريه عنم 
وليس في ذلك ما يخالف النصّ ولا الفتوى 

لكنّه فرع ثبوت التلازم , وهو في حبّز المنع . خصوصاً بالنسبة إلى 
إنبات اللحم ؛ ضرورة عدم استلزامه لشد العظم , لبطء دراه و 1ح 


11 1 121111111 ولكن في نسخة الروضة البهيّة العطف ب 
«أو». انظر اللمعة الدمشقيّة: النكاح / الفصل الثالث ب 41 والروضة البهيّة: النكاح / 
الفصل الثالث ج ه ص .١0١‏ 

لاس ايد (الرضاع) ج ١‏ ص .٠١7”‏ 
”) الروضة البهيّة: (انظرها في الهامش قبل السابق: ص .)١017 51١051‏ 

(غ) مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) اج لاص .,5١7‏ 





"34 
فقن تاكون يحض الرطعائة يك با الحو يفا كةو رويفظها جديا العظم 
خاصّة كما فى صورة استغناء اللحم عن الغذاء . 

نعم . يمكن دعوى التلازم من جهة اشتداد العظم ؛ باعتبار سبق 
اللحم عليه , فلا يشتدٌ العظم إلا بعد أن يستغني اللحم المشتمل عليه 
عن الغذاء . ويكون الجمع بينهما'" حينئذٍ في الأخبار مع إغناء الثاني 
عن الأوّل لوجهين, الأَوّل : أنّ نشر الحرمة لهماء والآخر: أنّ تغذي 
العظم بعد استغناء اللحم عن الغذاء. فبعض الرضعات ينبت اللحم 
خاصّة وبعضها يشدّ العظم , والكل معتبر . 

مع احتمال عدمه أيضاً؛ ضرورة إمكان تصوّر شد العظم خاصّة من 
رضاع امرأة بعد استغناء اللحم من امرأة اخرى . 

ومن هنا أمكن أن لا يكون نظر الشهيد إلى ذلك؛ بل للاكتفاء في 
التضوصن المنطكنة التعريم يما انيث اللحو نون اعتبار تعدا العطي: 
كما في المعتبرين السابقين؛ وفي الصحيح : «...قلت له : فما الذي 
يحرّم من الرضاع؟ فقال: ما أنبت اللحم والدم...»!", والحسن : 
دلا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم»”", والتحريم بما ينبت 





)١(‏ في بعض النسخ: بهما. 

)١(‏ الكافي: النكاح / باب حدّ الرضاع الذي يحرم ح 1 ج 0ه ص 4595. تهذيب الأحكام: 
النتكاح / باب 71 ما يحرم... من الرضاع ح 4 ج 7اص .5١7‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من 
ابواب ما يحرم بالرضاع ح 1ج ا ةا 

9 انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 0 ص 7 و«التهذيب»: ح 1 ص ؟ ١‏ ووسائل 


ع 


الشيعة: باب ” من أبواب ما يحرم بالرضاع ح اج ين ١87‏ 





كوواط الظاة االكقل ممع سح عت بجت ب وي 1 


اللحم يقتضي التحريم بما يشدٌّ العظم ؛ للإجماع على اعتبار الاشتداد 
جمعا أو تخييراء فإذا انتفى الاوّل ثبت الثاني . 

ولا ينافى ذلك : اعتبار إنبات الدم فى هذه الأخبار ؛ لأنه متقدّه 
ع ا ل ا اشتراطه على اشتراطه , وفي كشف اللثام : 
«ان المراد بالدم فيهما الغريزي, وهو الذي ينسب إليه الإنبات , لا الذى 
يستحيل إليه الغذاء فى الكبد قبل الانتشار منه إلى الأعضاء»!". ش 

ركز اللا بناقيهة: 95 الاشتداد فيما تقدّم من النصوص ؛ لاحتمال 
تلازم الوصفين . فيصح الجمع وال كتفاء: 

لكن فيه : ان الظاهر تخلف الاشتداد عن الإنبات كما عرفت, بل 
بشهد به الحسٌ ويقتضيه النظر ؛ فإنّ العظم لبطء تغذيه يتأخر اشتداده 
عن نبات اللحم , بل ربّما كان التغذي فيه بعد استغناء اللحم عن الغذاء ؛ 
لأنّه ‏ لسرعة قبوله له وشدّة احتياجه إليه ‏ يجذبه إلى نفسه, فلا يصل 
إلى العظم إلا بعد استغنائه عنه . بل قد يتخلّف الإنبات عن الاشتداد 
فيما إذا ورد الغذاء على البدن بعد استغناء اللحم بما تقدمه , فينصرف 
إلى العظم . 

وما يقال!": من أنّ الغذاء الوارد على البدن يتورّع على الأعضاء 
ويأخذ كل عضو منه قسطه اللائق به , فليس على إطلاقه , بل هو بشرط 
)١(‏ كشف اللثام: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج ,اص .١170‏ 


(؟) ذكره وأجاب عنه الطباطبائي في مصابيحه: المناكح / مصباح: لا يكفي في التحريم 


1 


ج59 


رغم 


3غ جواهر الكلام (ج )2 





الاحتياج وبقدر الحاجة . 

وإذا ثبت ادن لان من جهة الاشتداد فقط ظهر التعارض 
بين ما دلَّ على التحديد بما أنبت اللحم وشدّ العظم وما دل على 
التحديد بالأوّل وحدهء والجمع بينهما يتحقق ما : بتخصيص الثاني , 
وإِمّا بحمل العطف في الأول على التقسيم أو ارتكات حدف الموضول 
فيه مع بقاء الصلة . 

ويترجّح الأُوّل بمطابقة الأصل وفتوى المعظم وقوّة الدلالة فيما دل 
على الجمع وقرب الحمل فيما يعارضه لشيوع التخصيص. بل يمكن 
إرادة المغذي للعظم من الدم فيه , فيتّجه حينئذٍ اشتراط الاجتماع كما 
هو المشهور. 

بل قد يقال -مع فرض عدم العلم بالتخلّف :إن المتّجه أيضاً 
التخصيص عملاً بظهور اللفظ فيه, واحتمال التلازم لا يكفي في نفيه 
وفي قطع الأصل . خصوصاً بعد معارضة ذلك باحتمال بناء نصوص 
اللحم وحده على التلازم؛ بل يمكن إرادة شد العظم من الدم فيها ولو 
باعتبار تغذيه منهء فتأمّل جيّداً. 

وك كاز افا لفراديا يات للخم ونه النظء وما كان مبييا عبن 
الإشاع الفا اوديت بزل فى سمل الألرين وطاق جسواينا 
وبظير لذى حك اه الخيرة: 

فلا يتحقّق بالمسمّى وإن كان له تأثير في حصولهما ؛ لأنّ الاكتفاء 


غووط أرق الكمة لسسسمحعسسيمي مم يب ا ا حا د 111 


بمطلق التأثير يقتضى فساد التحديد, فإنّه لا يزيد على اعتبار أصل 
الرضاع . 

ول بالرضعة والاضعات السيرة؛ لأن الظاهر امعان اللسيقة التاقة 
كما قلنااتوون الناقصة وولآن المنهوء من التحدية ينا نيت الحو 
ويشدٌ العظم حصول كثرة يعتدٌ بها. وهى غير متحققة في الرضاع 
اليسير ء ولوقوع التصريح في النصوص '" بعدم حصول الإنبات 
واللاشغناقر اا ضعة فنا فوقها الل العشر وي راكنا تسا فبها كما تعر نه 

فمع ملاحظة الجمع بين النصوص والفتاوى يعلم كون المراد مرتبة 
خاصّة من الإنبات والاشتداد, لا مطلق التأثير كما هو واضح . 

وهذا التحديد الوارد فى التصوض المستفيطة المعفر امن قوق 
الحجج على ابن الجنيد ومن قال بالمسمّى من أصحابناء والظاهر أَنّْهم 
لم يخالفوا فى أصل التحديد بل حملوا ذلك على مطلق التأثير. وهذا 
- مع عدم ملاءمته لمذهب ابن الجنيد _قد ظهر فساده ممّا قلناه . 

واختلف الأصحاب فيما يحصل به العلم بالأثر: فالحلبيّان”" 
والطبرسي 7"-_على ما قيل 0 أوقفوا ذلك على حصول التقدير بالزمان 


٠١ ج75و1١و١9و9و من أبواب ما يحرم بالرضاع س ؟‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
.57/8١و‎ 78٠0و ص 774 و/الا‎ 

(؟) الكافي في الفقه: فيما يحرم من النكاح ص 580 غنية النزوع: النكاح /المقدّمة ص .571١‏ 

(1) مجمع البيان: ذيل الآية ١‏ من سورة النساء ج ” ص 89. 

(4) كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): المناكحم / مصباح: لا يكفي في التحريم بالرضاع 
مسمّى... ورقة 7١١‏ (مخطوط). 





1ط جواهر الكلام (ج 0) 


أو العدد . وهو ظاهر كتابي الشيخ في الأخبار'"؛ حيث بنى العمل على 
و السن اعد ري ا لجدهما ور لشب وال و لصحيه يشر الله 
ويحتمله كلام المفيد'" والديلمى'" والعن سجعينا" ران كيو و وعية 
اللقصيص :نه امال الج يي بالانبات والاشتداد , لا عدم اعتباره 
500 

ومقتضى هذا القول: سقوط الفائدة في هذه العلامة , والااستغناء 


عنها بالزمان والعدد . 
والمشهور بين الأصحاب : أنْها علامة مستقلّة مقابلة لهما غير 


متوقفة عليهما. وبه قال الشيخ في النهاية“ والخلاف”" والقاضي”" 
وَالخَِليون الخلانة © والشهيدان'" والمحقق الكركى ٠‏ وعائة 


55١ تهذيب الأحكام: النكاح / باب 57 ما يحرم... من الرضاع ذيل ح 9ج لاص‎ )١( 
.١195 مقدار ما يحرم من الرضاع ذيل ح 6 سج “ا ص‎ 1١0 الاستبصار: النكاح / باب‎ 

(1) المقنعة: النكاح / باب ما يحرّم النكاح من الرضاع ص 05١”‏ و0073. 

(5) المراسم: النكاح / شرائط الأنكحة ص .١55‏ 

(؟) الجامع للشرائع: النكاح / احكام الرضاع ص 450. 

(6) النهاية: النكاح / باب مقدار ما يحرم من الرضاع ج ١‏ ص .5"١7‏ 

(5) الخلاف: الرضاع / مسألة اج هحص 41-9060. 

(0) المهذب: النكاح / باب ما يحرم من النكاح بالرضاع ج ١‏ ص .11١‏ 

(8) السرائر: النكاح / المقدّمة ج ؟ ص .57١‏ المختصر النافع: النتكاح / أسباب التحريم 
ص 170 إرشاد الأذهان: النكاح / المحرّمات ج ١‏ ص .١15‏ 

(9) اللمعة الدمشقية: النكاح / الفصل الثالث ص 187. الروضة البهيّة: النكاح / الفصل الثالث 
اج وص 1607. 

.5١0-1١١4 ص‎ ١١ جامع المقاصد: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج‎ )٠١( 





لووظ ةئر ان لق سمي ري 111 


المتأخرين . 

روطو الأهت | السيالدمن اللصوص حضول ارين يواد 
وافق احدهما او خالف . 

ولا ينافي ذلك المونّق : «لا يحرّم الرضاع أقلّ من رضاع يوم وليلة 
وطس عترة رعو هوا ناكيب) امعو طوور كو امن ادل 
الفعره كن نقةه العو كما د معدل هو لمش ب لسر يملع نيان 
اللحم لا يقتضى كونه الأصل وأنْهما علامتان ؛ إذ لعل المراد عدم نشره 
هليسو 1 مد اعنام د لل وول ليما 

نعم , قد يقال: إن حصر الرضاع المحرّم في كتير من النصوص 
بما أنبت اللحم _مع الإشارة في بعضها إلى أَنّ التحريم بالعدد لكونه 
مكنا انلق حت اله اوها الى التعركى يما عفد الغا تمع كويق العقير 
تنبته - يقتضي أنه الأصل كما هو ظاهر المصنّف وغيره, بل لعلّه لذا 
وغيره قال فى كشف اللثام : «الأظهر فى الاعتبار والأخبار كون الأثر 
هو الأصل والباقيان علامتان له»'" انتهى . 

لكن لا تنحصر علامته فيهماء فقد يتحقّق عند أهل الخبرة بل 
وعند غيرهم ‏ ذلك بدونهما. فالمراد حينئذ من كونهما علامتين : 
الحكم بالتحريم بحصول الأثر عندهما وإن لم يظهر ذلك لأهل الخبرة, 
لا أن المراد: حصر ذلك فيهما وجوداً وعدماً على وجِهٍ يقتضي سقوط 


.1/١ تقدّم في ص‎ )١( 
.١158 (؟) كشف اللثام: النكاح / المحرّمات (الرضاع) ج /اص‎ 





هذه العلامة . 
بل قد يقال: إنه لو فرض - ولو تاذر سدايسة 100 الأثر بالآقل 
منهما ترتب التحريم . 


نعم , قد يشكٌ في ترئّبه لو فرض نادراً عدم حصول الإنبات مع 
حضو ليها #أظوورة مقافاة ذلك لكتونهما غلا فين ولاطخلاق تحدق 
التحريم بتحقّقهماء وتنزيل ذلك على الغالب ليس بأولى من جعل ذلك 
0 حكمة في دوام حصول التحريم بحصولهما بل لعل هذا أولى بملاحظة 
٠‏ نظائر ذلك في الشرع . 
وعلى كلّ حال: فما عن بعضهم : من أنّ الأصل العدد وَإِنْما يعتبر 
الآخران عند عدم الانضباط به0", واضح الضعف, مع أنّه لم نتحقّق 
القائل به ؛ ضرورة ظهور النصوص والفتاوى في كونها علامات مستقلة 
5 واعدة امول برا سناو ا جا كتفييها فى الغنا تا سمار ده مير 
تمك فلا يق التحريم باتقاء ادها ها لم يتف الأخران» ونان 
الأضل الافيات والآخر ان علامتان له على الوجه الذي عرفته , ولعلّه 
الأقوى في النظر . 
نعم , ينبغي أن يعلم : أَنّ المدار في التحريم بالأثر استقلال الرضاع 
فى حصوله على وجه ينسب إليه , فلو فرض تركيب غذاء الصبى منه 
ومن السكر مثلاً على وجه الامتزاج ‏ بمعنى : أنه يرتضع الرضعة 


17 المبسوط: كتاب الرضاع ج 6 ص‎ )١( 


زوف لقاع لط .يع بيب ب بي ب 031 


الناقصة فيكمّل غذاؤه بالسكر . فيكون التغذي والإنبات والاشتداد 
مهوبا النقما د امكل اتوك التعرهم ين الأفل بعد يعدم صدق اليه 

اللهة ل انيد عى» اهما وان امنرعا فى المعد :ل ان لكل تمقيها 
انرا عونا “ققد ع 1 يما نه يت اد ود ع ء 
فيتخقق التحر يم حيشز :إلا أنه كما ترئ. 

نعم , قد يدّعى ذلك فيما لو فرض استقلال الرضاع بالغذاء في وقت 
والسكر فى وفت آخر ؛ كأن ير تضع بالنهار مثلاً ويتغذى باللبن, 
وبالليل يتغذى بالسكر. 

مع أَنّه أيضاً لا يخلو من إشكال ؛ لعدم العلم بصدق النسبة إليه 
وتحقّقها وإن استمرٌ على هذا العمل, والأصل الحل. وربّما يومئ إليه : 
ما تسمعه من النصوص على عدم النشر بالعشر إذا كن متفرّقات بعد 
حصره الرضاع المحرّم بالذي أنبت . 

وكيف كان , فللعلم بالآثر طريقان : 

أحدهما : الرجوع إلى قول أهل الخبرة كما نصّ عليه جماعة7"؛ 
لأنّ تعيين الموضوع لا يتوقف على الشرع . 

نعم , يعتبر فيه شروط الشهادة من الإيمان والعدالة والعدد, 





)١(‏ كالصيمري في غاية المرام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج ”ص .4١‏ والكركي في 
جامع المقاصد: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج ١١‏ ص 5١0‏ والشهيد الثاني في الروضة: 
النكاح / الفصل الثالث ج ه ص .١01‏ وسبطه في نهاية المرام: النكاح شاك التجريه 
(الرضاع) ج ١‏ ص .٠١7‏ 
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ةم 


522 
ها مهما 


ال ل يت ا ا 7100 الس اا ا جواهر الكلام (ج )2 


فلا حكم للواحد وإن أفاد الظنّ واكتفي به في مثل المرض المبيح للفطر 
والتيمّم ؛ لأنّ المدار فيه على مطلق الظنّ, بخلاف المقام المعتبر فيه 
العلم أوبها شوج مقامة :انع :قد رياتى على قول المفيد”'"والديتلهى 1" 
بالاكتفاء بشهادة الامرأة الواحدة في الرضاع _قبول الواحد من باب 
الشهادة و لكنه شاد . 
5 لخدلات العتال ها يباختلاف: اللنين :والاولاة 
وكمال الرضاع ونقصه والزمان والمكان. 
وفى حصوله بما دون العدد المعتبر والمدّة وجهان: من الأصل 
وعموم الموثق وغيره؛ ومن عدم اشتراط الانعكاس في العلامات, 
فيحمل العموم على نفي التحريم بالنظر إلى بعضها. فلا ينافي التحريم 
ببعض آخرء ولعلّه الأقوى , وبه قطع في المسالك ". 
وثانيهما : أن يتحقّق الرضاع مدّة طويلة كشهرين وثلاثة مثلاً مع 
اختلال شرط الزمان والعدد.ء كما إذا كانت الرضعات ناقصة واشترطنا 
الكمال في المدّة كالعدد ‏ أو تحقّق الفصل في المدّة قبل إكمال العدّة 
وقلنااعدم اشتراط التواى .فى التترسا ار فيك بالتجر بهذ 
الطريق ؛ لأنّ العادة قاضية باستقلاله مثلاً' في إنبات اللحم وشدّ العظم 


.,777 المقنعة: القضاء / باب البيّنات ص‎ )١( 
557 العرامي 0 البتنات ص‎ 1 
دن الذي اعنه العبار: 5-7 3-0 مثله.‎ : )1( 





تووط لقاع (الكية. سس ميس م تار 


وإن لم يرجع فيه إلى أهل الخبرة . وهذا القسم وإن لم يصرّحوا به إلا أنه 
والذل فعا فالمةة 

ولا ينافي ذلك قول الصادق نيةٍ في مرسل ابن أبي عمير السابق : 
«والرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتّى يتملاً ويتضلع 
وينتهى من نفسه»7؛ من حيث ظهوره فى اعتبار الكمال فى الإنبات, 

لاحتمال كون المراد الإنبات الذى يحصل من المدّة والعدد اللذين 
هما علامتان شرعيّئان له. لا عدم حصول الانبات مطلقاً؛ ضرورة 
مخالفته للوجدان . 

وكذا اعتبار التوالي في المدّة والعدد. فإنّ المراد نفي كونهما علامة 
له مع عدم التوالي فيهما. وذلك لا ينافي تحقّقه من طريق اخر كطول 
المد وجوه دقاف جين . 

(و» كيف كان, فقد عرفت أنه إلا حكم لما دون العشرة"" إلا 
فى رواية'" شاذة4 وإن صم سندهاء قد أعرض عنها الأصحاب, 
واستفاضت النصوص بخلافها , ولم نعرف عاملاً بها سوى ما عرفته من 
الإسكافي الذي استقرٌ المذهب على خلافه _في ذلك, بل لعلّه قبله 


)010( ايو الل بدون الجملة ا - في ص 1غ -8/8م/ا. 
)0 





.6 جواهر الكلام (ج )2 





كا كذاق هونا سيعتدمن المصرى 1 كنا 

داك هو سيط ويا علا قافنا عو الانيات فوع 
ولتعيه اد الغيرة شانا: 

ولو فرض نادراً حصول المرتبة المحرّمة من الأثر به أمكن تحقّق 
التحريم به . ولا ينافيه إطلاق عدم العبرة به في النصوص بعد حمله على 
إرادة عدم العلم بتحقق ذلك به غالباء بل لعله يكون وجه جمع بين 
ماو على قورت | لحريم يددوما ول على عدص ويل يهو ارق من طرج 
أل بترجيح الناني عليه حتّى في الفرض النادر , وإن أمكن ؛ لاحتمال 
عدم اعتبار الشارع له عنواناً للحكم الشرعي لندرته و الأمر سهل . 

إِنْما المعركة العظمى في أنّه: هل يحرّم بالعشرة'"؟ فيه 
روايتان» : 

إحداهما : الحرمة , وهي : 

رواية الفضيل بن يسار على ما في بعض كتب الفروع "عن 
ابي جعفر لَه : «لا يحرّم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا 
المسجيو و11 قلقلا ريا المعو 018ل« ترك وطائر تبي جر 
وأمة تشترى ثم ترضع عشر رضعات يروى الصبي وينام» . 


.1/1 تقدّم فى ص‎ )١( 

(؟) كإيضاح الفوائد: النكاح / المحرّمات (الرضاع) ج ” ص 1]. والتتنقيح الرائع: التكاح / 
اسباب التحريم ج صن 0غ والروضة البهيّة: النكاح / الفصل الثالث ج 60 ص .١15059-١6‏ 

(: و0) كذا في الروضة. وفي الإيضاح والتنقيح: المخبور. 





تروط الرفاءالكوية حميحج عمس ص يميمت ب ب ب نز 


المؤيّدة : بالعمومات, والاحتياط خصوصاً في الفروج ء وبالمفهوم 
في خبر هارون بن مسلم !"عن أبي عبد الله يِذ : «لا يحرّم من الرضاع 
إلا ما شد العظم وأنبت اللحمء فأمًا الرضعة والرضعتان والثلاث -حتّى 
بلغ عشراً -إذا كن متفرّقات فلا بأس»". 

وكير مرو" بورررية عالت ابا عبد الله ليد : عن الغلام يرضع 
الرضعة والرضعتين؟ فقال: لا يحرم ؛ فعددت عليه حبّى أكملت عشر 
رضعات؟ فقال : إذا كانت متفدقة فلا». 1 

وخبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله له : «سألته عن الرضاع 7 
ذا ااتى ما حزم هته ؟ تآل انا انيت النحي والدف تق فال جرع 
واحدة تنبته؟! فقلت : اثنتان أصلحك اللّه؟ قال : لا. فلم أزل أعدّ عليه 
حا ولمع عت كعات 6١‏ نا على مخالنة العرزاب ىما جرحي » 
لما قبلها . 





)١(‏ فى المصدر بعدها إضافة: «عن مسعدة بن صدقة» كفس ا 

)١(‏ الكافي: النكاح / باب حدّ الرضاع الذي يحرم ح ٠١‏ بس ه ص 459. تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب /ا" ما بحرم... من الرضاع ح 6ج ان 1 وسائل الشيعة: باب ١‏ من 

() انظر «الكافى» فى الهامش قبل السابق: ح و«التهذيب»: ح ٠‏ ص ,5١8‏ و«الوسائل»: 

(0) الكافي: النكاح / باب حدّ الرضاع الذي يحرم ح ؟ ج 0ه ص 458. وسائل الشيعة: باب ١‏ 
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م0 جواهر الكلام (ج )"١‏ 


«فما الذي يحرّم من الرضاع؟ فقال: ما أنبت اللحم والدم. فقلت : 
وما الذى ينيك الله والده؟ فقال؟ كان يقال فغش رضعات "نت : 
فهل يحرّم عشر رضعات؟ فقال : دع ذاء ما يحرم من النسب فهو يحرّم 
من الرضاع»7". 

وما عن الفقه المنسوب إلى الرضا عَيّةٍ '". 

والثانية : لاا تحرّم , وهي : 


0 5ف ل * ' > إلغة 1 . 5 0" 
موثقة عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله 322 , قال : «سمعته يقول : 





عشم رضعات يه يحرامن شيعأ» "" , 


ونحوه خبر ابن بكير عنه عق أيضاً!“. 

وصحيحة على بن رئاب عنه يِذ أيضاً, قال : «قلت : ما يحرّم من 
الرضاع؟ قال : ما أنبت اللحم وشدّ العظم , قلت : فيحرّم عشر رضعات؟ 
قال : لا؛ لأنّه لا ينبت اللحم ولا شد العظم عشر رضعات» 6 . 

ومونّق زياد بن سوقة : «قلت لأبي جعفر لَليةٍ : هل للرضاع حدٌ 


)١(‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب 71 ما يحرم... من الرضاع ح ؛ ج لاص 5١7‏ وانظر 
«الكافى» فى الهامش السابق: ح را و«الوسائل»: ح اص 571؟. 

)؟) تأتي عبارته فى ص .0١/‏ 
«التهد يب» في الهامش قبل السابق: 4 ا و«الوسائل»: ح او ا 

(4) انظر «الاستبصار» ى الهامش السابق: 2 ١.ودالتهديب»:‏ اح 6, و«الوسائل»: حَ 3 
ص 70 .١‏ 

)6 انظر «الاستبصار» في الهامش قبل السابق: ح 5 و«التهذيب»: ح 0 و«الوسائل»: ح ل 


شروط الرضاع / الكمَّيّة ب ب ل 2 22 ار بيشت 01 


يؤخد به؛ قال : لا يحرّم الرضاع اقل من رضاع يوم وليلة أو حمس 
عشرة رضعة متواليات من امراة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل 
متها وقلع ادر ا وافييها بقلو ان امزاة ا طفع عاتن ا ومجان.. عير 
ونه كددن ابن نيه واحويو اليضعيما ادر اد اختر سنن لبن فج ار 
عشر رضعات لم يحرم نكاحهما»!". 

وما فى المقنع : «ولا يحرّم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشدٌ 
العظم . وسئل الصادق نهذ '': هل لذلك حدّ؟ فقال: لا يحرم من 
الرضاع إلا رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل 
و 1 

المؤيّدة : بالأصل , وعمومات النكاح . وحصر التحريم في المنبت ” 
٠. ٠‏ الى م ٠؟‏ س 01 1 8 0 
في النصوص المستفيضة مع الظنّ بعدمه في العشر أو الشكٌ فيه . 1 

ومن أجل ذلك اختلفت الفتاوى حتّى من المفتي الواحد في الكتاب 
الواحد على ما حكى ©)؛ ف : 

ذهب ابن إدريس في أوّل كتاب النكاح إلى القول بالعشر وجعله 


,5١0 ج لاص‎ ١١ تهذيب الأحكام: النتكاح / باب 77 ما يحرم... من الرضاع ح‎ )١( 
وسائل‎ .١15 ج " ص‎ ١ مقدار ما يحرم من الرضاع ح‎ ١١0 الاستبصار: النكاح / باب‎ 
.574 ص‎ ٠١ ج١ الشيعة: باب ؟ من أبواب ما يحرم بالرضاع م‎ 

(؟) المقنع:باب النكاح ص .57١‏ 

(؛) كما في المصابيح في الفقه: المناكم / مصباح: لا يكفي في التحريم بالرضاع مسمّى 





الأظهر في الفتوى والصحيح '". ورجع عنه في باب الرضاع وحكم بأنَ 
العميين عشرزة ينو الاطير فق الأقوال موؤقال «وقد حكينا الخلاف فيما 
مضى ., واخترنا هناك التحريم بالعشر وقوّيناه. والدي أفتي به وأعمل 
عليه الخمس عشرة ؛ لأنّ العموم قد خصّه جميع أصحابنا المحصّلين , 
والأصل الاباحة , والتحريم طارىٌ فبالإجماع من الكل تحرّم الخمس 
عغشرة «فالمشك يه أولى واظهر؛ لأن الحق أحق أ نشب" 

وذهب العلامة في التذكرة '" والإرشاد 0 والتبصر 8" والتلخيص 7" 
وظاهر القواعد'" والتحرير“ إلى القول بالخمس عشرة؛. ونص في 
الأوّل على أنه المشهور وبالغ في تقويته , ثمّ رجع عنه في المختلف 
واختار القول بالعشر '", واحتج عليه بعمل الاكثر''". 

وقال فى اللمعة : «ويشترط أن ينبت اللحم ويشد العظم أو بتم يوماً 
وليلة ليلة أو خم عشرة رضعةء والأقرب النشر بالعشر»١١".‏ 


٠١ السرائر: النكاح /المقدّمة ج ؟ ص‎ )١( 
ا الشرارة ل‎ 

(©) تذكرة الفقهاء: النكاح / المحرّمات (الرضاع) ج ١‏ ص ٠١١١‏ (الطبعة الحجرية). 
(؛) إرشاد الأذهان : النكاح / المحرّمات ج ١‏ ص .١19‏ 

(:4) ضير السدلمية: النكاح / المحرّمات ص .١1١50‏ 

)0( اص لاه : النكاح / الفصل الثالث ص .١11١‏ 
١‏ 
١‏ 
) 
) 











) قواعد الأحكام: النكاح / المحرّمات (الرضاع) ج 7 ص ؟5. 
4) تحرير الأحكام: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج 7 ص 415. 
4) مختلف الشيعة: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج ,اص 7 
الفهدر اناه هن 3 

.187 اللمعة الدمشقيّة: النكاح / الفصل الثالث ص‎ ١ 


تووط الوفاه اله ات مح ميميمح 41 


وقال أبو العبّاس في المهذّب :«من شرائط الرضاع ارتضاع المقدّر 
الشرعي ‏ وهو ثلاث : ما أنبت اللحم وشدٌّ العظم , أو رضاع يوم وليلة , 
لمشيس عار وي ااانه لمن فيه وق النتقض "ادهل الفثير 
الع 

بل اختلفت كلماتهم في الأشهر من القولين ؛ ف: 

في المختلف '* والمقتصر” وغاية المرام" ونهاية السيّد": أن 
العثنر هواقول الأكثر+ وقن الرروظة : اثاقول المع 00 

وافى التدكرة"الوويدة الباج 081 والمقامم :إن المسهور عو 
الخمس عشرة, وعزاه في كنز العرفان إلى الأكثر'"", وفي كنز الفوائد 
إلى عامّة المتأخَّرين7". وفي المسالك إلى أكثرهم, قال: «وأكثر 





0 المهذّب البارع: النكاح سات التعريم (الرضاع )ات اهن‎ )١( 

(1) المقتصر: النكاح / أسباب التحريم ص ١7؟.‏ 

(؟) المصدر قبل السابق: ص .55١‏ 

(8)اانظر هامس ةو )امن الصفحة السابقة: 

(0) تقدّم المصدر آنفاً. 

(1) غاية المرام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج 7 ص .8١ - ٠١‏ 

(0) نهاية المرام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج ١‏ ص .٠١ 7-1١7‏ 

(8) الروضة البهيّة: التكاح / الفصل الثالث ج ه ص .١07‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج ١‏ ص 1١٠١‏ (الطبعة الحجرية). 

.6506 زبدة البيان: النكاح / ذيل الاية الثانية من النوع الثاني ص‎ )٠١( 

.١١ 7 مفاتيح الشرائع: مفتاح 15ج 5 ص‎ )١١( 

.187 ص‎ ١ كنز العرفان: النكاح / ذيل الآية الثانية من النوع الثاني ج‎ )1١( 

(1) الموجود لدينا «كنز الفوائد» للسيّد العميد وليست فيه النسبة المذكورة. والنسبة موجودة في 
جامع المقاصد: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج ١١‏ ص .5١7‏ 





33 جب ب و ا يا | لزي الكلام (ج‎ ١ 


القدماء على القول بالعشر»"., ورفع بذلك التنافي بين كلامي العلامة 
فى المختلف والتذكرة”" 

قلت : الإنصاف أنّ شهرة الخمس عشرة عند المتاخرين محقّقة . 
وامّا القدماء فإنه وإن ذهب كثير منهم إلى العشر كالعماني !" والمفيد'؛ 
والقاضى '" والديلمم 0 وأ لحلبى 0( والطوسي”!" وابي المكارم'". بل 
حكى "١!‏ عن المرتضى وإن كنا لم نتحقّقه إلا أنّ ذلك لم يبلغ حد 
الاشتهار. خصوصاً بعد أن كان خيرة الشيخ "١‏ والطبرسى "١‏ وغيرهما 
من القدسناء1* العم عشرزة, بل سكي "يعن أتباع الشيخ ».بل لعله 
و يس ال ين 
)١(‏ مسالك الأقهاء. التكاح / أسباب التحريه (الرضاع) ج لاص 106 
ا المضدر السارق فى 7 
(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / المحرّمات (الرضاع) ج لاص 0. 
(؛) المقنعة: النكاح / باب ما يحرّم النكاح من الرضاع ص 505. 
(1) المراسم: النكاح / شرائط الأنكحة ص .١595‏ 
(/) الكافي في الفقه: فيما يحرم من النكاح ص 86؟. 
6) الوسيلة: النكاح / أحكام الرضاع ص .7١0١‏ 
) غنية النزوع: النكاح /المقدّمة ص 577. 
0 ا ود ا 0١‏ 
١‏ جع ايان الأ امن سوة الساع ص ان اطامر تلك 
/ 


) 
)03 
) 
) 
) 
) 
١)‏ ا ب الم كام ١‏ جات شري 5ص ؟؟1,. 


شروط الرضاع / الكمّيّة م ب بي ب 7 2 ا ل 77 تي 11101 ة 


وأحمد بن محمّد بن عيسى ومحمّد بن أبي عمير والحسن بن محبوب 
وحمّاد بن عثمان وعلىّ بن رئاب وهشام بن سالم... وغيرهم ممّن 
اقتصر على رواية الخمس عشرة دون العشر ء كما عساه يومئ إليه ظهور 
دعوى الشهرة من محكيّ المبسوط "١‏ والتبيان!"' ومجمع البيان”"' 

بل ربّما ظهر من عبارتي الخلاف '“ والتذكرة إجماع الإماميّة على 
ذلك خصوصاً الأخيرة, قال فيها : «الرضاع المحرّم ما حصل به أحد 
التقديرات الثلاثة : إِما رضاع يوم وليلة» أو رضاع خمس عشرة 
وفعاو اوها ابت اللعى وشد الفظلء عند علياء ناميه *١‏ 

م قال : «يشترط توالي الرضعات من المرأة الواحدة, فلو تخلّل 
بين العدد رضاع امرأة أخرى لم ينشر الحرمة ؛ ولم يعتدٌ برضاع شيء 
منهما ما لم يكمل رضاع إحداهما خمس عشرة رضعة متوالية., 
فلوروهع ين اإحداهما اربع عشرة رطع رطع مهاسن اشيرق 
لم يعتدٌ بذلك الرضاع عند علمائنا أجمع» 7" 

وإن كان هو مع شهرة الخلاف المزبور كما ترى» لكن لااريب في 
استفادة شهرة هذا القول ايضا بين القدماء . 


ا : كتاب ا مص 197. 

(1) التبيان: ذيل الآية *؟ من سورة النساء ج 7 ص .١7١‏ 

ف تقدّم المصدر آنفاً. 

(؛) الخلاف: الرضاع / مسألة "اج دص 16و17. 

(0) تذكرة الفقهاء: النكاح / المحرّمات (الرضاع) ج ١‏ ص 1٠١‏ (الطبعة الحجرية). 
(1) المصدر السابق. 





)"١ جواهر الكلام (ج‎ 0٠١ 





ومع ذلك هو في غاية البعد عن أقوال العامّة ورواياتهم ؛ فإِن 
القاكلنى والقد دهم ثلانة اذوال 

الحو ها الدالتش ووه قال ييف فاسع رابو لو ونواتى المجندو وواوة 

وأهل الظاهر '"؛ لمفهوم قوله يَيْيْيةُ : «لا تحرّم الرضعة ولا الرضعتان»"" 

انيها : الخمس , وهو المشهور بينهم , وبه قال الشافعي وأحمد 

وإسحاق وطاووس وعطاء وسعيد بن جبير وعبد الله بن الزبير وعبد الله 

ان يعو دوف نهر ةا الماووومهها اها فاللعه ركان فعا اولان 
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حك في القران : عشر رضعات معلومات يحرّمن, تم لسخ بخمس 
معلومات , وأنْه ع ادي بن ما قار في القران» . والحديث 


منهم '*!؛ لما روي عن عائشة أنّها قال زا ليك ارد الرجم ورضاعة 


١(‏ و") الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص ,”5١‏ المغني (لابن قدامة): ج 4 ص ١15‏ و117., حلية 
العلماء: ج /ااص بر اح امسر امن 6 وك»٠*,‏ الشرح الكبير: ج 4 
ص 5٠١٠ - ١99‏ المحلى: ج ٠١‏ ص .٠١‏ 

(1) سنن ابن ماجة: ح اع ١ص‏ 12556. سنن البيهقي: ج /ااص 6088. المسند (للشافعي): 
ص 707 صحيح أبن حبّان: ج ٠١‏ ص .4١‏ معرفة السنن والآثار: ح /1١/اغ‏ ج 31 ص 81. 
كنز العمّال: م ١87171١‏ سج 7 اص 777. 

(؛) صحيح مسلم: ح ١467‏ ج اص ,٠١70‏ سنن الترمذي: ح ١١0١‏ ج ” ص 401., سنن 
النسائي: ج 1 ص .٠٠١‏ سنن أبي داود: ح ٠١77‏ ج ١‏ ص 7727, سنن ابن ماجة: ح ١9147‏ 
اج اص 1250. 

(0) المغني (لابن قدامة): ج 9 ص 197. بداية المجتهد: ج ١‏ ص 250 الشرح الكبير: > 


روط لهات الكيدة سح ات 11017 


الكبيو عنيوا الاي سي سين انلق هينات 
سيول الله يَيهُ وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها» 7" 

ونا زواء عررة فى سدوت هاا بت مويل 11 111 
لها فيما بلغنا : «أرضعيه عشراً تحرمى عليه»!". 

ولكنّ المعروف فى هذه الرواية عندهم أنه قال لها: «أرضعيه 
نرظعن :من احتت أن يراها مين رطاعات :وإن كان كديرا 1 

وبذلك تظهر قرّة هذا القول ؛ باعتبار بُعده عمّن جعل لله الرشد 
سيو ويس وب 
وفي طريقها محمّد بن سنان الذي ضغفه الشيخ '" والنجاشي " 


يه ج وص ٠٠١‏ المحلّى: ج ٠١‏ ص 5 .٠١‏ 
سه لات اي ينا ال (للطبراني): ج 4 ص ١٠١‏ 
(1) المغني (لابن قدامة): ج ة ص 195. الشرح الكبير: ج 4 ص 5٠١‏ التمهيد (لابن 
عبد البد): ج 4 ص 0١‏ . 
*' وغ | الخوطا ذل سج 5 ص .1١1-3100‏ مسند احمد: ج 1١‏ ص 597١‏ سنن 
(0) في نسختي الشرائع والمسالك: لا يحرّم. 
(1) رجال الطوسى: رقم 07514 ص 3754 الفهرست: رقم 1١9‏ ص .5١51‏ 
(/) رجال النجاشى: ركم ص .١ ١18‏ 


سسسسسسيميتب ل ب رحبب وق اهن الكازم | عر ) 


وابن الغضائر ي "١‏ وقال: إنه غالٍ لا يلتفت إليه ؛ بل روى الكشي فيه 
قديها كلتما "نل كين انم شاذان: ا لدم الكدانيق المشوو رد قم 
على أَنّها مختلفة المنن فاسدة الحصر متروكة الظاهر ؛ إذ هي -على 
ما حضرني من نسخة الوافي  !'‏ مرويّة عن التهديب عن أبن محبوب 
عو يحي بن الحبرين كيمحت ووا رسن لحري كن الفصول بين 
1 يسار عن جعفرطيّةَ قال : «لا يحرّم من الرضاع إلا المجبورة او 
كانه اوظر فم روطع هر رضفات وى الضرى ونار نا إلى الخد 
وعنه أيضاً عن التيملي عن النخعي عن حريز عن الفضيل بن يسار 
عن البصري قال : «لا يحرّم من الرضاع إلا ما كان مجبوراء قلت: 
ل ل جر وك عم وبل سيد عر روفاد 
تشترىء أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه»”". 
وعن الفقيه عن حريز عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله اه 
فالدزالة حدم من الدطناء ]الأآها كا ,سجيور ١‏ :قلات اوسا الور ؟ 
وبي رس ا ار عيب كيس 


5 ا ا 0 ,,6٠‏ 

(8) الؤافي: النكاح #إبناب حلام لاض لطن 4 اد تهذيب الأحكام: النكاح / 
باب 11م ره .. من الرضاع ح 1ج لاص 106. 

(0) انظر «الوافي» في الهامش السابق: ح 5" ص 55". وانظر عبارة «التهذيب» فى الهامش 
اللنارق مر اناي 11 

)0 انظر «الوافي» في الهامش قبل السابق: ح 1 ومن لا" بحضره الفقيه: النكاح / باب 
الرضاع ح 5777 بج 7 ص //ا4. 


توواكل الزضاع |« اقيق حصي سجس جعي د ع م سات 16 


الفقيد لمكو را لعاء الجهملة. 

وهو مع حذف العشرة منه - جعل «المحبور» فيه صفة للرضاع . 
وفسّره بإحدى النسوة الثلاث , وفى الاوك من رواب بتي التهد يب جعل 
الخاذه والظنى تابلين المجيورة: 

وأمّا أنّها متروكة الظاهر فهو واضح ؛ ضرورة عدم اعتبار نوم الصبي 
في التحريم , وعدم انحصار المحرّم في ذلك, فإنّ رضاع المتباعة أو 
المستأجرة على عدد خاصٌ وغيرهما محرّم قطعاً. على أنّه إن كان 
قوله يةِ : «قد رضع ...» إلى آخره مختصّاً بالظثر كان مخالفاً الظاهر 
عند الكعيو يها ركذا د عضرو يها لف اله أيضا وقلاية مو بطاريهة او 
تأويله , بل اختلال متنه كاف فى فساده . 

ومن هنا احتمل الشيخ”": أن يكون المراد به نفي التحريم عن 
أرطنع زرطنعة أو,وطتفقين # مسد ل" غعلية, نخس :موسى بين يكير "عبن 
أبي الحسن ني : «قلت له : إنّ بعض مواليك تزوّج إلى قوم. فزعم 
السياء ١‏ ينها رضاع ؟ قال نا لضفه ورا فعا وروا لناذلك تامس 
بشيءء إلا أن يكون ظثراً مستأجرة مقيمة عليه»! 

وا تعقو شا وو وعص و مده مود فمع الطعن في سندهما 


(10: شير إلى مم (انظر ل 
ص 771 500 7 ل بالرضاع ح 8 ج ٠١‏ ص 577. 





1 





ودين 


.نم ل ا 2 ا 7 لقو أن الكلام (ج )2 


- خصوصاً الأوّل ؛ لأنّ هارون بن مسلم من أهل الجبر والتشبيه'", بل 


هو تارة رواها عن أبي عبد الله نهةِ بلا واسطة'". وأخرى رواها 
عنه ني بواسطة مسعدة بن زياد العبدي "-دلالتهما بالمفهوم الذي هو 
افعك من المنطوق . 

على أنّ الأول إذا كان الظرف فيه متعلّقاً بالبأس المنفي, اقتضى 
تووم ترود نا دون العشر اشام الاحهه مولا شافيه بخ عمرد 
ابن يزيد لإامكان ذلك فيه . 

وإلغاوٌه بالنسبة إلى ذلك ليس بأولى من إلغائه بالنسبة إلى الجميع 
على أن يكون المراد منه : عدم المحرّم على سائر الوجوه؛ بخلاف 
العشر فإنها قد تحرّم فيما لو فرض حصول الإنبات بها على نحو 
الخمس عشرة . 

مل اينات قاقر ماما مي ال بر با 
المتقدم المعلوم عدم إرادة المفهوم منه . 

وأَمّا خبر عبيد بن زرارة فهو بالدلالة على خلاف المطلوب أولى ؛ 
ضرورة ظهوره في كون الجواب «لا» وإلا لذكره, على أَنّهِ هو بنفسه 
روى عن الصادق عليه م ”0 


رصان اقعاني» :رقم ١١8٠١‏ ص 58]. 

0 66 وقد أ فونا هناك إل ٠١‏ تمعن سبع ف ويد ف 

(؟) تهذيب الأحكام: النتكاح / باب 107 ما يحرم... من الرضاع ح ١١‏ ج لاا ص .5١8‏ وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من ابواب ما يحرم بالرضاع ح 1ج ٠٠‏ ص 77 .١‏ 

(4) تقدّم في ص 1 00. 
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وكذا خبره الآخر الظاهر في نسبة الإنبات بها إلى غيره: سيّما بعد 


والفقه المنسوب إلى الرضاحيُةٍ لم تثبت حجَّيّته عندناء بل لعل 
الثابت عدمها . 

ومن ذلك كلّه يظهر لك فساد ما عساه يقال :إن القول بالعشر تجتمع 
عليه جميع الروايات بعد حمل مطلقها على مقيّدها. على معنى : حمل 
هاو[ فل الى بالعقن على الم قاسنووها ول على لنبوتك ها فلن 
المجتمعات . 1 

ضووزة عد المكا نأ نهدا وذلالة «على أله الاي فى بل موسل 
المقنع . بل ولا في مواق زياد بن سوقة الذي هو كالصريح في التحديد 
بالخمس عشرة . خصوصا بعد ملاحظة وروده في بيان التحديد . 

بل يمكن دعوى القطع ممّن له أدنى خبرة بكلماتهم ميد بعدم إرادة 
مثل هذا التقيبد في أمثال هذه الخطابات التي هي صريحة أو كالصريحة 
في عدم النشر بالعشر ولو مجتمعات. فلم يبق إلآّ الترجيح, وليس إلا 
للنفى ؛ لصحّة السند وكثرة العدد ووضوح الدلالة وشهرة العمل 
والاشتمال على التعليل ... وغير ذلك . 

ولو سلّم فلا أقلّ من الشكٌ بعد تعارض الأدلّة التي منها مطلقات 
الإنبات _في أن العشر يحصل بها الإنبات المحرّم , والشكٌ في الشرط 
كناف المشبووط:: 

والحتمال + التت فاق إنبان” بالعشر بمطلق الإنبات بعد فرض 


6 0 جواهر الكلام (ج 3 
حهيو ل الأبااضيرها غر فا : 

يدفعه : معلوميّة إرادة المرتبة الخاصّة من الاإنبات لا مطلقه ؛ ولذا 
لم يحصل بما دون العشر ولو يسيرا عند الخصم . فهو في الحقيقة 
05-6 اي ا سو بن 
ارو اواو وبا مداو 0 
الغالب «#الاريب سيكاشي ان اللرسيع ابي الخرنه يها 

«و4 منه يعلم : أنه ١‏ بنشر الحرمة إن بلغ خمس عشرة 
رضعة»4 ضرورة استلزام عدم النشر بها النشر بالأكثر ء وهو إمّا الخمس 
عشرة أو ما فوقه أو ما يبنه وبين اعقو وو الا وا باطلا: ن بالإجماع, 

والإجماع هنا مع وضوحه ‏ منقول في كلام الأصحاب, فإنٌ 
الشيخ فى الخلاف”" والحلّى '" والآبى ' احتجّوا على الخمس عشرة 
بالإجماع على التحريم به . 

وصرّح العلامة في || مداه '*' والسيوري في التنق (: بأد بطلان 
العشر يستلزم نبوت الخمس عشرة ؛ لعدم القائل بغيرهما من المحققين . 


)١( )‏ الخلاف: الرضاع / مسألة “اج وص 50ول3. 

(1) السرائر: النكاح / ياب الرضاع ج ؟ ص .00١‏ 

() كشف الرموز: النكاح / أسباب التحريم ج ١‏ ص ١١7‏ 4؟1١.‏ 
(؛) مختلف الشيعة: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج لاص 5 .٠١‏ 
(0) التنقيح الرائع: النكاح / أسباب التحريم ج اص 47. 


تروط الرضاعالكككة ٠.‏ حيسي ا 01 


وفي المسالك : «ليس فيما فوق العشر ما يجوز التعويل عليه غير 
الخمس عشرة بالإجماع»'". 

لكن في التقييد إشعار بوجود قول لا يعتد به. وليس القول 
عدون امقر » اطلام ستطلاق العسير خطما موك له قبا إلى 
اقول والبية عفر يوسا وهر اله اصرق اقول سا فورض 
ملحوق بالإجماع . 

فلا ريب في انع نعيّن الخمس عشرة, مضافاً إلى مونّق زياد بن سوقة 


ومرسل المقنع . 
وقن لطي العوال .د يحي | لا مطل وو اميدق قلت فنى اليبالة” .6 
«أو» شبهة . 0 
كما لا شك في ثبوت التحريم لو «رضع يوماً وليلة4 للمولّق 
النزهور السعد» مربيل لتم الساكور وكجرض الناللة نينا 
وحديثاً؛ بل قد يظهر من محكي التبيان!"' ومجمع البيان!" والغنية!* 
اا عدم الخلاف فيه , وفي الخلاف : إجماع الفرقة 





)١(‏ مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) بج ,اص ؟؟5. 
لفيا 007 1" من سورة النساء ج 7 ص .١1١‏ 

امعط اللنان بل الأه ااه :مويه لبا تن اصن ا 
ل النكاح /المقدّمة ص 7771 

4) إيضاح الفوائد: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج 7 ص "4. 


) 
) 
) 
30 تسق العف النكاح 7 اباب التسزيع (الزعاع ات لاض 17 





بمهام تك ل ا ا جواهر الكلام (ج )2 


عليه 7" وفي محكي التذكرة : نسبته إلى علماء الاإماميّة '"'. وفي كشف 
اللثام : الاتّفاق عليه ". 

ومن يكلو يناعن النقه المدتييوب إلى الزظما تلاق «رزوالجية الى 
بحرّم به الرضاع _ممًا عليه عمل العصابة, دون كل ماروى 
فإنه مختلف _: ما أنبت اللحم وقوّى العظم. وهو رضاع ثلاثة 
الأد هيو لباه اهشر كعات سدوالياتت ميد زاف مورت 
ليق افلم اك 

ضرورة أَنّهِ لم نعرف بل ولا حكي عن أحد من عصابة الحقّ العمل 
بذلك ‏ بل لم نعثر على رواية -ولو شاذة توافقه مع كثرة أخبار الباب, 
على اندلا خف غلياك عنديها يتن العلا شين وها احد المفا داك الى 
تشهد بعدم صحّة نسبة هذا الكتاب . ش 

مضافا ليها التعيل عليةومقا ليلق سخاضي الانبانةريفا 
هو مخالف للمتواتر عن الأآئمّة 85 , أو ما ثبت بطلانه بإجماع الإماميّة 
ب الام 

بل منه أيضاً يعلم ما في مرسل الصدوق في الهداية عن 


)١(‏ الخلاف: الرضاع / مسألة 7ج ٠ه‏ ص 90 و57. 

(1) تذكرة الفقهاء: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج ١‏ ص 1١٠١‏ (الطبعة الحجرية). 

(") كشف اللثام: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج لاص ١70‏ 173. 

(4) في فقه الرضا: محر زات. 

(0) فقه الرضائكُةٍ: باب "١‏ النكاح والمتعة ص 74؟. مستدرك الوسائل: باب ؟ من أبواب 
ما يحرم بالرضاع ح ؟ ج ١4‏ ص 511 


تروط الرظام والكقلة عه يم يي حي حب يك لاة 


الصادق عَيّةِ : «يحرّم من الرضاع ما يحرّم من النسب, ولا يحرّم من 
الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهنٌ وليس بينهنٌ رضاع»!". 
ويحتمل انقطاع الحديث على «النسب»», فيكون الباقي فتوى مشعرة 
بالرواية . وعلى الأول رواية مشعرة بالفتوى . 

وربّما حكي عن المقنع أَنّه قال: «وروي أنه لا يحرم من الرضاع 
إلا رضاع خمسة عشر يوماً ولياليهنٌ ليس بينهنٌ رضاع , وبه كان يفتي 
شيخنا محمّد بن الحسن»'". لكنى لم اجده فيما حضرنى من نسخة 
البقم #أبررل النوجوه نيما سمو الفرسل سداق 

وعلى كل حالء فهذه الرواية على تقدير ثبوتها ووجود القائل 0 





بها لا تزيد على خبر مرسل غير منجبرء فلا ينهض لمعارضة ما سبق ١‏ 
من النصٌ والاإجماع . 

كمالا ينهض لمعارضتهما صحيح العلاء بن رزين عن 
الصادق َك : «سالته عن الرضاع؟ فقال: لا يحرّم من الرضاع إلا 
ما ارتضع من ثدي واحد سنة» 2 فإنّه وإن كان معتبر السند إلا أن عمل 
الطائفة بخلافه , فهو من الشاذ الذي امرنا'“ بطرحه. وصحّفه بعض 





(١)الهداية:‏ باب النكاح ص 577 577. 

(؟ و”) المقنع: باب النكاح ص 75١‏ (المتن والهامش). وسائل الشيعة: باب ؟ من ابواب 
ما يحرم بالرضاع م ١6‏ ج ٠١‏ ص 578. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب الرضاع م 4775 ج “ا ص /477. تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب 17 ما يحرم... من الرضاع ح "7 بج لاص .5"١8‏ وسائل الشيعة: (الهامش 
السابق: ح ١١‏ ص 778). 

[فاتوسائل العيفةة باجد ةفق ابوان ناث القاضى حراج /الااض 31 


0 جواهر الكلام ١ج )"٠‏ 


متأخَّري المتأخَرين : بالضمّ والتشد يد أو بالكسر مع الإضافة إلى ضمير 
الارتضاع7"؛ على أنّ المراد : الرضاع في الحولين اللذين هما سن 
الرضاع والسئة فيه . 

فضلاً عن خبر الحلبي عن الصادق افا ا 
ما كان حولين كاملين»!", وخبر عبيد بن زرارة' اداج زرارة!*ا 
عنه يا أيضاً: «سألته عن الرضاع؟ فقال: لا يحرّم من الرضاع إلا 
ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين» !". الضعيفين » المتروكين 
- أيضاً ‏ بإجماع الطائفة , الممكن تأويلهما بإرادة الظرفيّة, ولا يأباه 
رفنت الكافايت. 

فمن الغريب توقّف بعض متأخّري المتأخّرين ”في ذلك منهما”" 
ان بيع سه إلى امار لحر الى اللقة روا ليود دوي ال 
والعكالة اعدافي الحدهور: 

إذ يمكن 1 ن يكون مخالفاً لإجماع المسلمين وللأخبار المتواترة 





) 00 اك 20 ج اص ا وسائل الشيعة: 
مسري تن 2 :/ ١‏ غ. 

(0) وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 8 ج ٠١‏ ص 587. 

(1) كالسبزواري في الكفاية: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج ؟ ص .1١١-١١١‏ 





قوواط لفت كم بسح لح 111 
عن الأثمّة الميامين نك . بل يمكن أن يكون مخالفاً لالضرورة من 
الي 

كالذي عساه يظهر من النصوص السابقة في المجبور من اعتبار 
الدواء روا لالبديرا رفتى تحريو الرطباع الذى ل معو مين ا عند 
للحولين . ولكن لو ساغ للفقيه التردّد بكلّ ما يجدء أو الجمود على كل 
مالروووجا خط النتدعوة ولاقام للد وى عموة: بعال اندها لى قوير 
البصيرة وصفاء السريرة ؛ فإنه الرحيم المنّان المتفضّل الحنّان ذو الفضل 
والاحسان. 

ثم لا يخفى عليك : ظهور النص والفتوى في الاكتفاء بذلك وإن لم 
يبلغ العددء ويمكن أن يكون تحديد الشارع ملاحظاً فيه الوسط من 
الناسء فإنّه كما اعترف به في المسالك ‏ يأتي على العدد تقريباً"" 
وهذه عادة للشارع فى ضبط قوانين الشرع فى مقامات عديدة ويكون 1 
تحقيقاً في تقريب, وقد عرفت أنّ الأصل الإنبات وأنّهما علامتان 3 
تترعكنا و المرسل التحقى الى اقم 

فما عن الشيخ '" والتذكرة'": من أنّهما لمن لم يضبط العدد 
- ومقتضاه : عدم اعتبارهما مع العلم بالنقص عن العددفي غير 
محلّه . خصوصاً بعد إطلاق النصّ والفتوى, مع معلوميّة اختلاف 





)١(‏ مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج /اص ؟557. 
(") المبسوط: كتاب الرضاع ج 0 ص ؟5953. 
(*) تذكرة الفقهاء: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج ١‏ ص 17١‏ (الطبعة الحجرية). 


ميم ب ب ع رح عب ب بفزاف اكت عر 
الأطفال فى ذلك اختلافاً بيّناً. 

نح ونال 013 الللاق مروجا تملا ها سمت بر الفادد رتسموفننا 
عد اعجار يعسوضن البه والنياة عمقي افكت العبلئن سيف 
المقابل لهما في المقدار مع ملاحظة الاتّصال فيه , مع احتمال العدم . 

كما أَنّه لا يخفى عليك : ظهورهما أيضاً ‏ ولو للإطلاق في أن 
المراد ارتضاع الصبي فبهما كلّ ما يحتاج إليه . فلا ينافي ارتوائه حينئز 
قبل اللالة مسر على وجو الو وعفي إلى الريهاء 0 بعد اتقضياف اليل 
منلاً #ضروزة تعلق اعدو بعد غدء اعفار اذا اوتضاعة من أوَليها 
ولا استيعابهما بالرضاعء فتأمّل جيّداً . 

(و» كيف كان ف «إيعتبر في» عدد «الرضعات المذكورة» 
اجتماع «قيود ثلاتة » : 

الأذ لمع ان تتكون اكه كاله وز شلات أحده قديف ااه 
للأصل , والتبادر, والتصريح بها في الأخبار كما عرفت . 

و4 الثاني : «أن تكون الرضعات متوالية» بالمعنى الذي 
ستعر فه , ش 

«(و4 الثالث : «أن يرتضع من الثدي» . 

وامًا غير العدد من التقدير فلا يعتبر فيه اجتماع ذلك. نعم يعتبر 


00 نظو المسوط كناب الرضاع ج 0 ص 551١‏ و5541 و50". والجامع للشرائع: النكاح / 
والتنقيح الرائع: النكاح / أسباب التحريم ج ”ص 42 -48. 


الرضتاع /شروط الرضعات [الكؤفالية):. ‏ عسي م معدت ب ني نت 617 
الارتضاع من الثدي فى الثلاثة قطعاً؛ لتوقف تحقّق مسمّى الارتضاع 
وأا كمالك الرضعة : فقد عرفت عدم اعتبارها في الإنبات ؛ 
ضرورة إمكان تحقّقه بالناقصة إذا بقي على ذلك مدّة كما عرفت . 
وقول الصادق لْيةٍ فى مرسل ابن أبى عمير: «الرضاع الذي ينبت 
اللحم والدم هو الذي يرضع حتّى يتملاً ويتضلع وينتهي نفسه»١"-_كخبر‏ 
يمتليْ بطنه . فإن دللكسنيتك اللحم والدم »وذاك الذى بحدة )"اد يحت 


حملة هق : ازادكايان المسفصين ديت الند ةدوعو ذلك 4و كان 531 


ميخالنا الريك ان.: 

لعم » صرح في كشف اللثام '" وغيره!: باعتبارها ايضا في التقدير 
الزمانى . 

وهو متجه مع فرض انتفاء صدق رضاع يوم وليلة بذلك, لكن 
دعوى ذلك فى جميع الأفراد محلّ شك ؛ كما لو فرض ارتضاع الصبي 
بعض الرضعة واشتغل بلعب ونحوه -حبّى تحقّق الفصل الطويل نج 
)010( تقدم بعنوان «القوىي» ناذا سكا و ينتهي نقفسه)) - في ص مغ -618/8. 
(1) تقدّم بعنوان «الحسن المضمر» في ص 188 . 
(؟) كشف اللثام: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج /اص .١150‏ 
(؛) كرياض المسائل: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج ١١‏ ص .١1١‏ 





ب سحي قو قلي الكو د 
ضرورة ابتناء ذلك على العرف الذي لا يقدح فيه أمثال ذلك : من تأخير 
وقت رضاع الصبي في الجملة , وعدم الإكمال في الجملة ... ونحو ذلك 
نا لذ يتافى الضدق عرفا على وجه الحقيقة :دون المسامحة: 

راو كان كام الوه و الوم يتس لعي فس يلد كان 
وذلك كافبٍ في عدم اعتبار الكمال بالمعنى المعتبر في العدد فيه 
كما هو واضح . 

وامًا التوالى بالمعنى الذى ستعرفه : فستعرف تحقيق الحال فيه . 

ولعل إلى ذلك أومأ في المسالك حيث قال في شرح المتن : «هذه 
القيوة التلؤنة | ها تسر فى الرطهانت النيية الى العدوم اماشهرة د 
ا 200 
ما يعتبر في التقدير'" الزماني دون النشوي وهو توالى الرضعاتء فإن 
المعتبر في رضاع اليوم والليلة كون مجموع غذاء الولد في ذلك الوقت 
من اللبن بحيث كلما احتاج إليه يجده»!"؛ إذ لم يبق منتفيا في الزماني 
إلا الكمال. 

لكن في الرياض: جعل القيود الثلاثة معتبرة في الزماني 
والعددى'"؛ محتجّاً عليه بما لا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما 
ا وتأقل. 


ادك انها التكاح سان لحن الوا اح ال ا 


(؟) رياض المسائل: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) بج ١١‏ ص .١5١‏ 


الوأفنات " افرواطه ا رفي ناكما ل سح يح يي 518 


نم إن هل المعتبر مع ذلك حصول العدد بشرائطه كيف اتفقء أم 
يعتبر معه صحّة مزاج الولد؟ وجهان كما في المسالك, قال : «وتظهر 
الفائدة : لو كان مريضا ورضاعه قليل الكمّيّة وحصل العدد المعتبر منه 
بحيث كان مرتوياً في جميعها بحسب حاله, فعلى الْأُوّل يكفي ذلك في 
نشر الحرمة عملاً بإطلاق النصّ الشامل له وعلى الثاني يعتبر في 
الكميّة مقدار ما يتناول صحيح المزاج حملاً على المعهود . والوجهان 
اتيان فى التقدير "١‏ الزمانى ء وما وقفت فيه على شىء يعتد به» ١ . "١‏ 

الل ترف لد رودت كبا ليطن ع لم 1 

(و» على كل حالء ف «-يرجع في تقدير الرضعة إلى العرف» 
الذي هو المرجع في كل لفظ لم يعيّن له الشارع حدًاً مضبوطاً . 

«وقيل»4: حدّها «أن بروى الصبيٌ4 مثلاً إويصدر من قبل 
نفسه» . . 1 

وكأنّه في محكيّ التذكرة أرجع القولين إلى قول واحد؛ حيث 
قال: «إِنّ المرجع في الكاملة إلى العرف», ثم قال: «إذا ارتضع 
الصبي وروي وقطع قطعاً ّنا باختياره وأعرض إعراض ممتلٍ باللبن 
كلك رم قار 

وهو الذي فهمه في كشف اللثام ؛ فإِنّه قال : «القولان مذكوران في 


() تذكرة الفقهاء: النكاح / المحرّمات (الرضاع) ج ١‏ ص 1٠١‏ (الطبعة الحجرية). 


5 ا 1 5555-75 اس الك لت 10 101 1 07 الكلام (ج )2 
المبسوط ونسب الثاني إلى أصحابنا . وفي الخلاف قطع به ونسب الأُوّل 
إلى الشافعى , والظاهر أنّ الثاني تفسير للأوّل كما هو صريح التذكرة, 
ول اننا فيه ا ولاعبارة المبسوط»١".‏ 

وقد سبقه إلى ذلك ناني الشهيدين في المسالك. قال فيها: 
«والقولان للشيخ . وهما في الحقيقة قول واحد ؛ لأنّ ما ذكره ثانياً مما 
بدل عليه العورفيولا يدل على غيرة» وإلما اللاختلاف في العبارة , وقد 
جمع بينهما في التذكرة» . 

حكن ما سح عنا ودال دل الغا تيع عا بحد ١‏ والحداء 
وقد فصل المصئّف بينهما ب (قيل). وكذلك العلامة في القواعد 
والتحرير ؛ نظراً إلى الشكٌ في تساويهما مفهوما» . 

«وكلام الشيخ في المبسوط ليس فيه ما ينافي اتّحادهما ؛ لأَنّه قال : 
والمرجع في ذلك إلى العرف ؛ لأنّ ما لا حدّ له في الشرع ولا في اللغة 
يرجع فيه إلى العرف . غير أنّ أصحابنا قِيّدوا الرضعة بما يروى الصبي 
منه ويمسك» . 

«وهذه العبارة هي مستند الجماعة في جعلهما قولين . وليست بدالّة 
على ذلك , وربّما نزّلت الحكاية ب(قيل) على التنبيه على اختلاف 
العبارة في ضبطها, لا أَنّه قول مستقل»!". 


.159 ١58 كشف اللثام: النكاح / المحرّمات (الرضاع) ج /اص‎ )١( 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج /اص 514 - 0؟5.‎ 


الر عقا الكبوؤاظ: الزاشتعاك[الكفالقة )1 . مسحب حسمب سنح للا 


قلت : لا يخفى ظهور ذلك والمحكي عن الخلاف”" في أنّهما قولان 
مستقلان , وكأنّ ثانيهما نظر إلى الخبرين المزبورين» فلا يكفي حينئذ 
عدم الارتواء والامتلاء والتضلّع ولو لعارض في الصبي اد رخو 
ذلك, بخلاف الأوّل فإنّه يكفى صدق الرضعة عرفا المتحقّقة بحسب 
حال الصبي , ويكون ذلك فائدة القولين . 

ولعلٌ الأوّل أقواهما كما هو ظاهر الأصحاب ومقتضى القاعدة في 
أمثال ذلك :من الألفاظ ..والخبران يمكن إرجاعهما إليه. بل لم تنجد 
عاماذ مدااعلن ععية يخالئة العرف فار شكدا إقانه فح وكين 
بذلك الحال في المسألة السابقة وهي اعتبار صحّة المزاج الذي قد 
عرفت الوجهين فيها , والله العالم . 

وكيف كان, فقد عرفت أنّ المدار على العرف «فلو التقم» الصبي 
«الثدي ثم لفظه وعاود, فإن كان أعرض أوّلا> عن الرضاع لعدم 
إرادته #فهى رضعة؟ . 

راق كناك ل" مدع الاعيراقن #النانسى ا" ار الالتقات إلى 
ملاعب؟ بضم الميم أو فتحها أو الانتقال من ثدي إلى آخر» أو 
غير ذلك ممّا يكون قرينة على عدم إكمال الأولى كان الكل رضعة 
واحدة» عرفا حية: 


.٠٠١و‎ 57 الخلاف: الرضاع / مسألة ”ولاج وص‎ )١( 
في نسخة الشرائع: كالنفس.‎ )1( 


بم؟6م جواهر الكلام (ج 7 





نعم , قد يقال : بتحقّق الرضعة في الأُوّل عرفاً بمجرّد الإعراض مع 
عدم قرينة تدل على النقصان , على إشكال . 

(ولو مُنع» بأن قطعته المرضعة مثلاً قبل استكمال» ه 
«الرضعة. لم يعتبر في العدد» قطعاً ؛ لما عرفت . 

خلافاً للمحكي عن الشافعيّة من الوجه في تعدّد الرضعات بتعدّد 
قطع المرضعة ؛ نظراً إلى أَنّه لو حلف «لا أكلت اليوم إلا أكلة واحدة» 
فاستدام الأكل من أُوّل النهار إلى آخره لم يحنث, وإن أكل وقطع قطعاً 
ينا م عاد إليه حنث7". وفيه : أنه كفى بالعرف فارقاً بين المقامين . 

وحينئذٍ لم تحتسب الرضعة الناقصة في العدد وإن لفقت برضعة 
ناقصة أخرى» بل يخرجان معاً عن الاعتداد بهما في العدد . 

«(و» على كلّ حال» فقد عرفت أيضاً أنّه إلابدٌ» في العدد لمن 
توالى الرضعات؛ بمعنى: أَنّ المرأة الواحدة تنفرد بإكمالها» من غير 
تحقّق رضاع أخرى «فلو رضع من واحدة بعض العدد ثم رضع من 
أخرى بطل حكم الأُوّل» وإن أكملته بعد ذلك . 

9و» كذا «لو تناوب عليه عدة نساء لم تنشر" الحرمة4 وإن 
كنّ لرجل واحد ما لم يكمل من واحدة خمس عشرة رضعة 





الطالبين: ج لاص ١0غ.‏ حلية العلماء: ج لاص 77١‏ الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص .5/١‏ 
فى تمطة التوائم: لم سفن 


الزإضاء قوط الراضعاك: (الثوال)” جحمبح ب م ني 81747 


ولاءً. و» حينئذٍ ف ولا يصير صاحب اللبن» بذلك «مع اختلاف 
رمعا كا دون ابو وي ادو لذ لمر طم 401 1 قا الور ولد 
التوالى . فتنتفى الحرمة حينئذٍ بانتفائه . 

بلاوق أده فيه يي "١١‏ يول فى متك الاقف 11و العةن 
والتذكرة: الإجماع عليه . ا 

وو العسد مما نا : 

إلى مولّق زياد بن سوقة المتقدّم سابقاً©. 

وإلى ما عرفت من أنّ الأصل الإنبات والباقيان علامتان؛ ومع 
الفصل لا يعلم -إن لم نقل : لا يحصل النبات والاشتداد به وحده, 
والمتبادر حصوله به وحده""". 

فمن الغريب بعد ذلك كلّه دغدغة صاحب المسالك في بعض أفراد 
ذلك ؛ حيث إِنَّه بعد أن ذكر أن لاعتبار التوالي جهتين : إحداهما 


)١(‏ ينظر المبسوط: كتاب الرضاع ج 0ه ص ؛ :5. وقواعد الأحكام: النكاح / المحوّمات 
(الرضاع) ج “اص 7؟. ومسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج /,اص577. 


والحدائق الناضرة: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج *؟ ص 5017 ورياض المسائل: 


النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ب ١١‏ ص .١147‏ 
(؟) الخلاف: الرضاع / مسالة ” ولاج حص 191-9560 و١٠١٠.‏ 
(5) غنية النزوع: التكاح / المقدّمة ص 577. 
(4) تذكرة الفقهاء: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج ١‏ ص 1١١‏ (الطبعة الحجرية). 
(0) فى ص .0١00 - 0١8‏ 


() في ضبط العبارة الأخيرة اختلاف بين النسخ. ففي بعضها: «الذي هو المتبادر» وفي بعضها: 


«واعتبار حصوله به وحده هو المتبادر». 


ج19 
0١‏ 


02 جواهر الكلام (ج 3 





بذكو التمات ىن عه القفر با كمال المدوس مرفي خرص ود 
دعوى التذكرة الإجماع عليه والاستدلال له برواية زياد _قال : 

(وهةه الزوابة كاد على المطلوك: إلا اتك قد عرقت ما فس 
سندها من الاشكالء ولعلّ التعويل على الإجماع أولى , على ما فيه . 
وقد خالف فى ذلك العامّة كافة فلم يعتبروا اتُحاد'" المرضعة بل اتحاد 
التعليوالا مال وصيوه له الإضام مضب وستصصها اكه 
اتحاد المرضعة يحتاج إلى دليل صالح, والرواية ليست حجّة مطلقاً ؛ 
ما على المخالف فظاهر ء وأمّا علينا فلضعف السند , ومن نّم لم يعتبرها 
الأكثر فى اشتراط كون العدد خمس عشرة نظراً إلى ذلك فيبقى 
الاحتياج إلى تحقيق الإجماع وحجَيّته» ". 

وفيه ما لا يخفى ؛ ضرورة تحقّق الإجماع وحجَيّته. والخبر 
- مع أنه من قسم المونّق. الذي قد فرغنا من حجَّيّته في الأصول ‏ 
معتضد بفتوى الاصحاب قديما وحديثاء معمول به فيما بينهم في 
المقام وغيره . 

فلا ينبغي حينئذٍ التوقف في عدم النشر بالإكمال من عدّة نساء وإن 
كن انحل ب واحدووا ندل يكون الفسل اباولة اددمو الترطعات انا 

وربّما وافقنا على ذلك بعض العامّة '", نعم خالف فيه اخر ا“ منهم 


(؟) مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج لاص 57١7‏ 7؟5. 
١‏ و]) حلي العلماء: ج لاص 8١‏ ىلم المغني (لابن قدامة): ج وص 5١1‏ 


الرضاء /شؤوط الرضعات (القوال). حححعع_ حصي صن بت بيجب بجت لاة 


فحكم بكونه أباًإِذا كنّ لفحل واحد ؛ لأنّ جميع اللبن له كما لو اتحدت 
المروطتعة وروا اوسا اوور لاابلذزوزبين الكبذة وال عومة يمك 
تحقّق كل منهما بدون الآخر كما في النسب . 

وحينئذٍ فلو فرض كون المرتضع زوجة صغيرة لصاحب اللبن 
انفسخ نكاحها دونهنَ, ولكن يحرمن عليه لو كان ذكراً ؛ لأنَهنَ 
موطوءات أبيه لا لكونهنٌ أنهات لد كعرهة مقن وطن اوه وان 
لم يكن قد رضع منهنٌ ؛ إذ الفرض عدم رضاعه من واحدة منهن 
ما تستحقّ به ذلك . وهو واضح.ء وإن كان فيه ما عرفت . 

كوضوح كون المراد بالتوالي : عدم الفصل بخصوص رضاع امرأة ' 
أخرى نضّاً وفتوى» فلا يقدح الفصل بالأكل ونحوه بل وبوجور اللبن 7 
في فمه , بلا خلاف أجده فيه '", بل يظهر من المسالك”" وغيرها””" 
مووي ينهد 

لكن قد يشكل ذلك _بناءً على كون العدد كاشفاً عن الانبات _فيما 
لو كان الفصل بالأكل ونحوه على وجدٍ يعلم عدم الإنبات بالخمس 


.082١ ص‎ ١ نفى الخلاف في السرائر: النكاح /المقدّمة ج‎ )١( 
والحكم ظاهر المقنعة: النكاح / باب ما يحرّم النكاح من الرضاع ص 0805. والمهذب:‎ 
وصريح تحرير الأحكام:‎ .11١ النكاح / باب ما يحرم من النكاح بالرضاع ج ؟ ص‎ 
التكاح / المحرّمات (الرضاع) ج " ص 414 وكفاية الأحكام: النكاح / أسباب التحريم‎ 
. 1797 ومفاتيح الشرائع: مفتاح 17ج 1 ص‎ 3١١ (الرضاع) ج 5 ص‎ 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج لاص 5218؟.‎ 
.508 ص‎ ١1 (؟) كالحدائق الناضرة: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج‎ 





0 
عشرة المتخذّلة ,كما لو افق الفصل بين كل رضعتين -مثلاً -حتّى اكمل 
اللَهمَ إلا أن يقال : إِنّ العدد المزبور كاشف شرعاً, وهو أدرى به 
ويمكن أن يكون قد لاحظ الكشف فى أغلب أفراده وجعلها علامة 
دائماً محافظةً على ضبط الشرع . 
إنّما الكلام : في أنّ القادح في التوالي مسمّى رضاع امرأة اخرىء أو 
الرضعة الكاملة فلا يقدح فيه حينئذٍ الناقصة؟ وجهان بل قولان : 
صريح القواعد الأُوّل”", بل لعلّه ظاهر المصئّف والمحكي من 
عبارة المبسوط ”". بل فى كشف اللثام : نسبته إلى إطلاق الأصحاب!", 
وفي المسالك : «ينبغي أن يكون العمل عليه»!. 
وصرمع المحكي عن التذكرة الثاني "؛ لظهور لفظ «رضعة» في 
المونّق المزبور”" الذي هو الأصل في هذه الأحكام -في ذلك, 
خصوصا بعد إرادة الكاملة منها في ضمن الخمس عشرة مع ظهور 
اتحاد المراد منها فيهما . 
اللهمّ إلا أن يقال: إن المنساق من إضافتها إلى الامرأة -وإن كانت 
)١(‏ قواعد الأحكام: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج > ص 77. 
(1) المبسوط: كتاب الرضاع ج 0ص 1598. 
(؟) كشف اللثام: النكاح / المحرّمات (الرضاع) ج لاص .١5١‏ 
(؛) مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج /اص 5؟55. 
) 
) 


0( تذكرة الفقهاء: النكاح / المحدمات (الرضاع) ج اص / (الطبعة الحجرية). 
)١‏ تقدّم في ص غ66060-62, 





الرضاع روط الوؤضعات ١‏ الا فاع من القوى) ممح ب لح 0117 


هي بمعنى «من» -إرادة مصداق الرضاع منها . 

لكنه كها ترى».والمتانيك لإطلاق دلبل الرضاع اععار الككاملة؛ 
نف ان تكوع العم خلنةهوإن كاومواغأة الخحقاط اول .؛ 

ا 

وكا القد يران الخراى قلبين فى التصوصى اسان العوالى مهدا 
المعنى فيهما, فينبغي المدار على حصول مسمّاهما وعدمه. من غير 
فرق بين الفصل بالأكل ونحوه وبينه بالرضاع, فكلّ ما نافى حصول 
نوكافنا اعفن غدمؤولا رميق اغتلاف الأدر افق الك يست 
القلّة والكثرة وتغذي الصبي ا واضح 0 

نمّ إن الظاهر من النصٌّ والفتوى : كون المراد بالتوالي عدم الفصل 
المزبور فيكفي الأصل في الحكم به مع الشكٌ, لا أن المراد به أمر 
وجودي يلزمه ذلك فلا يكفي الأصل حينئذٍ في الحكم مع الشكَ به وإن ' 
ا ا ا 0 
بخلافه . مضافاً إلى إطلاق الرضاع ء فتأمّل جيّداً . 

(و» كيف كان, فقد عرفت أنّه 9لابدٌ» في التقديرات الثلاثة 
إمن ارتضاعه» أي , المرتضع «من الندي في قول مشهور تحقيقاً 
لمسمٌّى الارتضاع., فلو وجر فى حلقه أ ور سد 
وما شاكلها4 من سعوط وتقطير في إحليل أو ثقب من جراحة أو نحو 
ذلك «لم ينشر» حرمة . 

لعدم صدق الارتضاع . 


1م 





جواهر الكلام (ج )0 


ولخبر زرارة عن الصادق عي : «لا يحرّم من الرضاع إلا ما ارتضعا 
من ثدى واحد حولين كاملين»١"‏ الذي هو نص في المطلوب وإن كان 
ظاهره غير مرادء فيبقٍ حينئذٍ عموم الحل سالما بعد حرمة العمل على 
خلافاً للعامّة'" للقياس المعلوم بطلانه عندنا بعد فرض حصول 
مو صوعة: 
بل عن بعضهم : الحرمة بالسعوط ”"؛ لأنّ الدماغ جوف للتغذي 
كالبعنة اول التخاضاء فب تعن النها ف فر وق :متضلة يها 
«وكذالو جبّن فا كله جبنا 4 . 
بالأخلاف احددقى قتى عدن ١‏ نينا الابرول فى كشك لقا نسي 
إلى «علمائنا اجمع , إلا في الوجور فاعتبره اللإاسكافي والشيخ في 
(؟ و”) المغني برخ قدامة): ج 1و ص 60 الشرح الكبير: ج وص 5 50. مغني المحتاج: 
ج “اص 4171-1416. بداية المجتهد: ج ١‏ ص 58-177, مختصر المزني: ص 77؟, 
المجموع: ج ١4‏ ص .5١9 1١8‏ 
(؛) كما في مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج لاص ١7؟.‏ 
وينظر المبسوط: كتاب الرضاع ج 0 ص 550. وقواعد الأحكام: النكاح / المحرّمات 
(الرضاع) ب ؟ ص 5؟. وجامع المقاصد: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج ١١‏ ص .,5١١‏ 
والحداتق الناضرة: الكات اهباب الفخره! (الرطناع) اب الام وال 115 ويد 
التمع: النكاح / اشيات التحريم (الرضاع) ج ١1‏ ص 108 .51٠١‏ 
(0) كشف اللثام: النكاح / المحدمات (الرضاع) ج لاص لقداة 


الرضاع تروط الرضعات (الارتضاع من الثدي) ممم ا ا ا تت ٠‏ 0110 


للمرسل عن الصادق نه : «وجور الصبي اللبن بمنزلة 
الرضاع»7". ولكن مع فقده شرائط الحجَّيّة . وعدم صراحته ؛ 
لاحتمال ازادة افر لة قن النذاء و وديا فد اغعر هويعلة الأصحابي: 

ولأنّ العلّة في التحريم الإنبات, وهو حاصل بالوجور كالرضاع . 
وفيه : منع كون العلّة ذلك , ومنع العمل على العلّة المستنبطة , ويمكن أن 
يكون للرضاع مدخليّة . 

فلا إشكال حينئذ في عدم اعتبار الوجور . 

بل لا يبعد ان .يكون فى حكم وجور الحليب الوجور من التندي؛ 
فإن المعتبر هو ما كان بالتقامه الندى وامتصاصه كما صرّح به في 

س الندي فضلاً عن الامتصاص من غير الثدي كثقب ونحوه., بل وفي 
جذب الصبى اللين من الثدى بغير الفم فتأمّل . 

00 يكون اللبن بحاله. فلو مزج بأ ن لقي في فم 
اصودع؛ مثلاً إورضع. ابر على خرج عي اراد ابنا» 
0" 0 اي سودي 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب الرضاع ح 2187 ج ٠"‏ ص 49"79, وسائل الشيعة: 


.١154 كشف اللثام: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج لاص‎ )١( 





0 
ذلك هو المفهوم من الرضاع والإرضاع والارتضاع»"". بل فيه أيضاً : 
«أنّ فى حكمه : امتزاجه بريقه كذلك كما في التذكرة»!". 

ولو لم يخرجه عن الاسم جرى عليه الحكم , ما لم يحصل منافٍ 
من جهة أخرى . 

(ولو ارتضع من ثدي الميّتة4 تمام العدد مثلاً وأو رضع بعض 
الرضعات» منها (وهي حيّة ثمّ أكملها» منها «ميّتة أو أكمل 
رحن الأخير ونسه اكد يولم تقر » الحردية: 

لا لأنٌ اللبن متنجّس.ء أو حرام أو ليس في محل الولادة... أو نحو 
امنا لكشن علالة ما قي 

بل «لأنها خرجت بالموت عن التحاق الأحكام» العرفيّة. 
التي منها: صدق كونها مرضعة, و«أرضعنكم»... ونحو ذلك «فهي» 
عدر كالهيعة العرحنة اله الى تعر عرعب بر الحرية سين 
الرضيعين منها . 

والنائمة والغافلة والمغمى عليها ونحوها قد خرجن بالدليل على 
عدم اعتبار القصد , فيبقى اعتبار الحياة ‏ المستفاد من «أرضعنكم» © 
وغيره _بحاله . 


(١)المصدز‏ الساق :حون 7 
(') في نسخة الشرائع بدلها: المر تضعة. 
(غ) سورة النساء: الابة 5267 





شروط الرضاع /كونه في الحولين بمب يبيب يي بت بي يري ربت تت لاة 
كل ذلك مع عدم ظهور خلاف فيه 7" بل في كشف اللثام : «لا حكم 
للبن الميّتة بالاثفاق أيضاً كما يظهر من التذكرة»”". 

(و» لكن في المتن مع ذلك : فيه ترذد» ولعلّه : مما عرفت , ومن 
إطلاق أدلّة الرضاع الذي يجب الخروج عنه بما عرفت, لا أقلّ من 
الشك و الاصل الخل . 

وكذا عقيو فق النشن: :الوضول الى فعدة الضية الخد يفلد اعتسار 
نتن المعدء 37 بالايضال الى سعدة الميت ؛: ده الامتصاص 
والارتضاع والاغتذاء ونبات اللحم وسْدّ العظم . فلو وجر حينئذٍ لبن 
الفحل في معدته لم يصر أبأ له , ولا المرأة ماله , ولازوجته حليلة ابن ١‏ 


كما هو واضح . 11 


9الشرط الثالث» 
وأن يكون في الحولين» ويراعى ذلك في المرتضع4 من حين 
انفصاله ولو بتكميل المنكسر من الشهور من الخامس والعشرين على 
وجه يكون شهرا هلاليًا او عدديًا . ويحتمل : إكماله ممّا يليه من 
الشهر ... وهكذاء فيجري الانكسار في الجميع حينئذٍ , والتكملة حينئد 
هلاليّة او عددبة . 
ولعلّ الأقوى الأوّل إن لم يكن الدليل ظاهراً في إرادة تحقّق 


.557 كما في مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج لاص‎ )١( 
.١238 (؟) كشف اللثام: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج لاص‎ 


74م جواهر الكلام (ج )2 





الحوليق العرادمنيها اربع وعفروق قهر ا هاذلنا على وجِهٍ يخرج 
الحيوان”", ولعلّ هذا هو المراد من احد الاحتمالين في جامع 
المقاصد . قال : «والمعتبر في الحولين الأهلّة كما في سائر أبواب الفقه , 
ولو الكسى الترهى الول فاحنها ل 1 

حولي المرتضع ء فلا عبرة بما بعدهما ولو في الشهر والشهرين. بل 
الإاجماع بقسميه عليه' إلقوله» أي النبى 9يَيية 4 فيما رواه عنه 
الصادق مقِةِ " في خبر منصور بن حازم وقول الصاد قي في 


.00 تقدّم في ج 54 ص‎ )١( 

(؟) نفى الخلاف في مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج لاص 50؟, 
ومفا تيح الشرائع : مفتاح 15ج 51 ص 17 

(؛) ينظر الخلاف: الرضاع / مسألة 0 ج ه ص 44 .٠٠١‏ وغنية النزوع: النكاح / المقدّمة 
ص 550 وقواعد الأحكام: النكاح / المحرّمات (الرضاع) ج ”ص 55. وغاية المراد: 
النكاح / المحرّمات ج 7 ص .١50‏ ونهاية المرام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج ١‏ 
ص ,١١ ١‏ والحدائق الناضرة: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج ١71‏ ص 5717. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: ناظِل . 

(1) في الفقيه بدلها: عن أبي جعفر هه . 

() الكافي: النكاح / باب أنه لا رضاع بعد فطام ح سج 0 ص ١‏ يحضره الفقيه: 
الصيد والذبائح / باب الأيمان والنذور ح 575 ج ”ص 505 وسائل الشيعة: باب 0 من 

)0 انظر «الكافي» في الهامش السابق: حم .١‏ و«الوسائل»: م ص 180,. 


شروط الرضاع /كونه فى الحولين 3 سس 88 


ومعناه كما في الفقيه : «أَنّه إذا رضع الصبي حولين كاملين ثمّ شرب 
بعد ذلك من لبن امرأة أخرى ما شرب لم يحرّم ذلك الرضاع ؛ لأنه 
رضاع بعد فطام» "١‏ أي بعد بلوغ سن الفطام . 

قال حمّاد بن عثمان : «سمعت أبا عبد الله لي يقول : لا رضاع بعد 
فطام. قال : قلت : جعلت فداك, وما الفطام؟ قال : الحولان اللذان قال 
الله (عرٌ وجل)»”". 

وبذلك يعلم المراد من قوله عد فى صحيح البقباق : «الرضاع قبل 
الحولين قبل أن يفطم»”", لا أَنّ المراد منه : اعتبار عدم فطامه قبل 
الحولين أيضاً كما عن الحسن بن أبِي عقيل 0 وإلا كان منافياً لإطلاق 
الأخبار والفتاوى . 

بل لم نتحقّق خلاف الحسن ؛ لأنّ المحكي عنه : اعتبار الفطام!, 
ويمكن إرادته سنّ الفطام , فلا خلاف حينئذ في نشره الحرمة فيهما وإن 
فطم الصبي . 

إلا أنه مع ذلك فالإنصاف : عدم خلوٌ اعتبار ذلك عن قوّة إن 


.117 من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب الرضاع ذيل ح 4777 ج ” ص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 7٠‏ ما يحرم... من الرضاع ح 5١‏ ج 7اص ,5١8‏ وانظر 
«الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ؟. و«الوسائل»: ح 0. 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح "؟, و«التهذيب»: ح ."١‏ و«الوسائل»: ح 6. 

(؛) نقله عنه في المهدّب البارع: النكاح / أسباب النكاح ج ” ص 17؟. 

(0) عبارته محكيّة في مختلف الشيعة: النكاح / المحرّمات (الرضاع) ج /,اص .١7‏ 
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لم يقم إجماع ؛ ضرورة كونه هو مقتضى قواعد الجمع بين الإطلاق 
والتقييد. وأصالة التأسيس » وظهور الفطام في الفعلي منه لا سنّه . بل 
استعماله فيه مجاز . بل في الكافي في تفسير قوله ييه : «لا رضاع 


خالل خودت الولد ١‏ اقرب لين العراة عونا بنط لوده 
ذلك الرضاع التناكيم»”". 

نعم . ما عن الإسكافي : من النشر بالرضاع بعد الحولين إذا 
لم يفطم '" منافي لصريح النصٌ والفتوى بل الإجماع بقسميه'". مع نه 
لا دليل عليه إلا : 


الإطلاق والمفهوم , اللذين يجب الخروج عنهما بما عرفت . 

وخبر داود بن الحصين عن أبي عبد الله نيه : «الرضاع بعد حولين 
قبل أن يفطم يحرّم»0“, الضعيف بلا جابرء أو الموئّق الموهون 
بما عرفت الدى رماه فى التهديب تنا ليكو 21 وحمله"' فيه وفى 


.148 الكافي: النكاح / باب أنه لا رضاع بعد فطام ذيل ح 0 ج 0 ص‎ )١( 

فد را المراد: النكاح / اسباب الفرويع كن ١26.‏ واممع الرائع: 
النكاح / اسباب التحريم ج اص 5 والمهدب البارع: النكاح اشبنات التتحريم ج 8 
ص 17 7. ومستئد الشيعة: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج ١7‏ ص 370١‏ -5075. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب الرضاع ح 4777 ج ”ا ص 477, الاستبصار: النكاح / 
بان 6 مقدار ما يحرم من الرضاع ح 01 “اص 1518, وسائل الشيعة: باب 6 من 

(0 و١)‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب 77 ما يحرم... من الرضاع ذيل ح 5١‏ ج لاص .5١8‏ 





شروط الرضاع /كونه قي الحولين ‏ سس ل سب (88 


الاستبصار على التقيّة'" بل يمكن حمله على الحولين من ولادتها بناءً 
على عدم اعتبار ذلك في التحريم «و» الأمر في ذلك سهل . 

إِنْما الكلام : في أنه إهل يراعى» ذلك أيضاً بإفي ولد المرطدة؟ 
الح م عند الدستتموابع دريس "١‏ والناضك :فى غير السختلن © 
والشهيدين! وفخر الإسلام " والكركي '' وغيرهم”", بل ريما 
نسب إلى الأكثر «أنّه لا يعتبر» للعموم . 

خلافاً للتقى '"' وابني زهرة!"" وحمزة7١",‏ بل في الغنية : الإجماع 


يف 


(١)انظر‏ ذيل مصدر «الاستبصار» في الهامش قبل السابق. 

(1) السرائر: النكاح /المقدّمة ج ١‏ ص .0١5‏ 

(؟) قواعد الأحكام: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج ٠‏ ص 9" إرشاد الأذهان: النكاح / 
المحرّمات ج ١‏ ص .”١‏ تحرير الأحكام: النكاح / المحرّمات (الرضاع) ج "ا ص 100. 
تلخيص المرام: النكاح / الفصل الثالث ص .١1١‏ 

(؟) غاية المراد: النكاح / المحوّمات ج ‏ ص ١57‏ - 154, الروضة البهيّة: النكاح / الفصل 
الثالث ج ه ص .١77‏ مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج لاص 77؟. 

(0) إيضاح الفوائد: النكاح / المحرّمات ج 7 ص 18. 

(1) جامع المقاصد: النكاح / المحورّمات (الرضاع) ج ١١‏ ص .555-156١‏ 

(0) كالمقداد في التنقيح: النكاح / أسباب التحريم ج ؟ ص 4غ 50. والعاملي في نهاية 
المرام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج ١‏ ص ,١١5‏ والطباطبائي في الرياض: 
النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج ١١‏ ص .187-١17‏ 

() كما في المقتصر: النكاح / أسباب التحريم ص ١17؟,‏ ومستند الشيعة: النكاح / اسباب 
التحريم (الرضاع) ج ١١‏ ص 1075. 

(9) الكافي في الفقه: فيما يحرم من النكاح ص 180. 

.770 غنية النزوع: النكاح /المقدّمة ص‎ )٠١( 

.5"١١ الوسيلة: النكاح / أحكام الرضاع ص‎ )١١( 





0 
عد له 

الأصل . 

وإطلاق «لا رضاع بعد فطام»١"‏ 

واكبار الحوليى , 

ولأنّ ابن فضّال سأل ابن بكير في المسجد فقال: «ما تقولون في 
ورا دصت اانا بكين نه ارمع عينة ليا ادر من منتين د 
شرق لبها دنا ييل القدونييا ؟ قكا نه ينيم اكيم ؛ لله 
لي و و ار 
المإذا ف الغلاءستنا نان أو الجارية فقد خرج من حدّ اللبن, ولا يفسد 
ينه وبين من شرب امن ينه ٠قال:‏ وأصحابنا يقولون : إِنّها لا تفسد إلا 

ان يكون الصبىّ والصبيّة يشربان شربة شربة»' ". وربّما حكي عن 
ظاهر التهذي ببين الموافقة على هذا التفسير0. 

وأجيب **: بمنع الإجماع , بل في كشف اللثام!" وغيره" أنه 


.077 تقدّم في ص‎ )١( 
ا يه‎ 

القحةيانن 0 يحرم بالرضاع ح 7 ج ٠١‏ ص 580. 
(]) انظر «التهذيب» و«الاستبصار» ‏ مع ملاحظة كلامه قبل الخبر ‏ فى الهامش السابق. 
)0 اع ويم ا (الرضاع) ج ١1١7‏ ص 707 507. 
() كرياض السائل. النكاح. 5 لخر رضم اص .١87‏ 


شروط الرضاع /كونه في الحولين ا 11 
«ادعي الإجماع على خلافه» . 

وأَنّ الظاهر فطام المرتضع والحولين من سنّه لأنّه المبحوث عنه, 
لا ولد المرضعة ؛ لعدم مدخليّته في البحث ليكون الكلام فيه . 

والأصل يجب الخروج عنه بإطلاق الأدلّة فضلاً عن غيره . 

وفهم ابن بكير الناشئ عن اجتهاد غير حجّة وإن كان من أصحاب 
الإجماع 7", هذا . 

وك تسنال ل تقر دل على عع ساو لك 0 درف 
كفل النام ترف بالعبزا ل عا ره يتين وكير( دكي داف 
محكيّ المختلف حكى الإطلاق عن أكثر المتقدّمين ”" أو الإجماع : ش 

قال في المقنعة : «وليس يحرّم النكاح من الرضاع إل ماكان 
في الحولين قبل الكمال, فأمّا ما حصل بعد الحولين فإِنّه ليس 
برضاع يحرم به النكاح , قال رسول الله يَييْْةُ : (لا رضاع بعد فطام, 
ولا ينم بعد احتلام) ولو أرضعت أامرأة صبيّاً قد أكمل سنتين وكانت لها 
بنت جاز التناكح بينهما ؛ إذ هو رضاع بعد انقضاء أيّامه. وحدّه على 
وا وصلدا ب اث 

وقال في محكيّ النهاية : «وينبغي أن يكون الرضاع في مدّة 


117 كشف اللثام: النكاح / المحدمات (الرضاع) ج ان‎ )١( 
.١15 مختلف الشيعة: النكاح / المحرّمات (الرضاع) ج /اص‎ )( 
.507 (؛) المقنعة: النكاح / باب ما يحرّم النكاح من الرضاع ص‎ 


ج 9 
51 


جواهر الكلام (ج )١‏ 





0 
الحولين . فإن حصل الرضاع بعد الحولين -سواء كان قبل الفطام أو 
عدد فليا كان أو كيرا دناه لايد 

وفى محكيّ المبسوط بعد أن ذكر عدم العبرة برضاع الكبير. 
علدا لعانقة ع قال ود الزضاء لاحك له الاتيا كان فى الجولدى قا 
رضع بعضه في الحولين وبعضه خارج الحولين لم ينشر الحرمة, 
ولافرق بين أن يكون مفتقرا إلى شربه أو مستغنيا»!". 

وكذا في محكيّ الخلاف. فإنّه ‏ بعد أن ذكر مسألة الكبير "قال : 
«مسألة : المعتبر في الرضاع المحرّم ينبغي أن يكون في مدّة الحولين, 
فإن وقع بعضه في المدة وبعضه خارجاً عنها لم يحدّم»!؟. 

وفي محكىّ المراسم : «المحرّم من الرضاع : عشر رضعات 
متواليات لا يفصل بينها برضاع أخرى وان يكون اللبن لبعل واحدء 
وأن يكون الرضاع في الحولين, ولهذا تقول: إِنّه متى رضع أقلَّ من 
العشر لم يحرّم, أو رضع بعد الحولين لم يحرّم»©. 

إلى غير ذلك من عباراتهم التى لا ظهور فيها بإرادة حولي المرتضع 
خاصّة , بل يمكن دعوى ظهورها في حولي الولادة مع ذلك؛ لأنّه هو 
)١(‏ النهاية: النكاح / باب مقدار ما يحرم من الرضاع ج ١‏ ص 5 .7١‏ 
(؟) المبسوط: كتاب الرضاع ج هة ص 197. 
(؟) الخلاف: الرضاع / مسألة ؛ ج هص 48. 
ظ 


غ) المصدر السابق: مسألة هص 49. 
0) المراسم: النكاح / شرائط الأنكحة ص .١55‏ 


شروط الرضاع /كونه في الحولين 25 


مقتضى التعريف في الحولين المشار به إلى ما في الآّية المعلوم إرادتهما 
منهاء بل من ذلك يظهر دلالة خبر حمّاد بن عثمان١"‏ عليه أيضاً. بل 
ليس في تفسير الفقيه للخبر المزبور”" منافاة لما ذكره ابن بكير ؛ لأنّه 
ذكر 0 الأفراد في مقابلة العامّة الذين يحرّمون برضاع الكبيرء بل 
لعل ملاحظة ما في المبسوط '" والخلاف! وذكرهما المسألتين 
مستقلّتين أي رضاع الكبير ومدّة الرضاع ‏ يشهد لما ذكره ابن بكير . 

على أنه لو نرّل كلام الأصحاب على إرادة حولي المرتضع خاصّة 
يكون لا حدٌ عندهم لمدّة الرضاع بالنسبة إلى المرضعة» فإنّه يبقى 
رضاعها 00 ولو سنين متعددة . 

وهو -مع إشكاله في نفسه ؛ لكونه حينئذٍ كالدرٌ_منافٍ لعادتهم من 
عدم إهمال مثل ذلك . خصوصاً بعد أن تعردض له العامّة ؛ فإنّهم قد 
اختلفوا في تحديد مدّة الرضاع؛ ف: 

شي شيا عة ل ١‏ أي حو لان لقو لشي الى متتو الوا لك انمي 81 الى 
آخره. فدلٌ على أنّ الحولين تمام مدّتها. فإذا انقضت فقد انقطع 
حكتها :وهو قول فيان التدورى والأوزاعين والسافعى :واعديد 
وإسحاق والمروي عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وم سلمة!". 
)١(‏ تقدّم في ص 079. 
(1) تقدّم في ص 0 ٍ 
(' وغ) تقدّم تخريجهما انفا. 


(0) سورة البقرة: الاية 577. 
(1) المغني (لابن قدامة): ج 4 ص .,,١٠١‏ الشرح الكبير: ج 4 ص 197. المحلّى: ج ٠١‏ > 
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وعن مالك : أنه جعل حكم الزيادة على الحولين إذا كان يسيراً 
حك لحرو ان 

وقال أبو حنيفة : مدّة الرضاع ثلاثنون شهرا”"؛ لقوله تعالى : 
اومعيز اه رونك لد لازا ا خورف وقةر ةا هلاق يذ الخدل وا كر 
مدّة الرضاع ؛ لأنّ الفصال الفطام . 


015 


1 وقال بعضهم : مدة الرضاع ثلاث سنين!*. 
إل شير ة لتم قراف الكتيرة لها ذكزدابرن كبرو تسم قد بدائيه 
مونّق داود بن الحصين ”” بناءً على تفسيره بما سمعت » ولكن قد عرفت 
شدوذه. 
وكيف كان إفلو مضى لولدها أكثر من حولين: ثم ارفيه 
من له دون الحولين, نشر الحرمة4 على القول الأول ولم ينشر على 


الثاني . 





د ص ١5‏ المجموع: ج اص ١5‏ »,. عمدة القاري: ج ٠‏ ص 11-0. حلية العلماء: ج ٠‏ 
ص ١/؟.‏ 

1 الشرح الكبير: ج‎ 2١١ ص 37" المغني (لابن قدامة): ج 4 ص‎ "١ بداية المجتهد: ج‎ )١( 
.١19 ص‎ ٠١ ص 157, المحلى: ج‎ 

(؟) الفتاوى الهنديّة: ج ١‏ ص 583١‏ عمدة القاري: ج ٠١‏ ص 435. شرح فتح القدير: ج " 
ص 5017 بداية المجتهد: ج ١‏ ص 57. 

ا سووة الححقاف الا 

(]) المغني (لابن قدامة): ج 1 ص لاس مراع لاص ,79"١‏ الشرح الكبير: ج 4 
ص 199., عمدة القاري: ج ٠١‏ ص 11. المحلى: ج ٠١‏ ص .١18‏ 

(0) تقدم في ص .01١‏ 





شروط الرضاع /كونه في الحولين لكك 5 20 ا ااا 0041001 ا ا ا 11711 1 1 

«ولو رضع العدد إلا رضعة”". فتمٌ الحولان تج أكمله بعدهما. 
لم ينشر الحرمة4 على القولين ؛ لتحقّق الفطام في المرتضع والولادة 
«وكذالو كمل الحولان ولم برومن الأخيرة» صرورة عدم صدق 
عار الحوميما أيدا وا فرراقه: 

نعم ينشر» على الأوّل «إذا تمّت الرضعة مع تمام الحولين» 
للمرتضع , وعليهما إذا تمّت بتمام الحولين له ولولد المرضعة ؛ لإطلاق 
أدلّة الرضاع واختصاص النفي بما بعد الفطام الذي هو الحولان . 

لكن قد ينافي ذلك : ما فى صحيح البقباق!" من كون الرضاع قبل 
الحولين الذي لا يصدق مع التمام» بل هو مقيّد لإطلاق المفهوم السابق . 

اليه "١|‏ أن يراق متقهة تيل تجا ون لجو ابح لاقل اتجافيف 
فلا يكون منافياً. ولعلٌَ ذلك أقوى ولو لفهم الأصحاب, المؤيّد : بإطلاق 
الرضاع . وصدق كونه «في الحولين» الذي هو معقد الإجماع المحكي . 

نعم , عن غاية المراد : «يعتبر في نشر الحرمة في الرضاع : أن يكون 
المرتضع دون الحولين طول مدّة الرضاع إجماعاً. وخلاف ابن الجنيد 
-حيث نشر الحرمة بعد الحولين ما لم يتخذّل فطام ‏ ضعيف ؛ لسبق 
الإجماع وتأخّره...6'" إلى آخره. 
)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة: واحدة. 


)3 تقدّم فى ص 01 
(') غاية المراد: النكاح / المحوّمات ج ”ا ص .١151-١40‏ 


بمةهم جواهر الكلام (ج 6 





سكن ا قرفروك سلا وه مها شكداوهين انين السيت حاف دون 
الحولين» ما لا ينافى المقارنة , والله العالم . 
ولو جهل الحال فلم يعلم كونه في الحولين او فى غيرهما. ففي 


واللمة تاهو أ القبك فى الشرط فيك فى اقوط فيقق اقل 
الانابكة بجاله: 


ولما عرفته منّا مكرّراً: من عدم الحكم بالاقتران مع تعارض 
1 الأصلين وجهل التاريخ , بل هو حادث والأصل عدمه, بل ولا بتأخّر 
لي لي ع ا عاد يم ييا لسر 
مرجّح على أصل البقاء في الحولين الذي هو غير صالح لإثبات كون 
بل ظاهرهما كون الحكم كذلك حتّى في حال الارتضاع مع الشكٌ 

في زمن الولادة, ولعلّه كذلك, فتأمّل . 


«الشرط الرابع» 
أن يكون اللبن لفحل واحد. ف» لا حرمة بين المرتضع وأمّه 
وأبيه -فضلاً عن غيرهم _مع كون القدر المحرّم من اللبن لفحلين لشبهة 


.57 قواعد الأحكام: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج 7 ص‎ )١( 
.171-1770 ص‎ ١١ جامع المقاصد: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج‎ )1( 


تروط : الرنطيام / كون: الليق: لفحل و العف ١‏ مح سح ح سي ين ا اج رج ب 6111/1 
أو مفارقة للأوّل وتزويج للثاني , وبقاء الولد متغذّياً في أثناء العدد بأكل 
أو وجور ونحوهما ممّا عرفت عدم قدح تخلّله, بلا خلاف أجده 
فيه 1©, بل الإجماع بقسميه عليه'", بل مونّق زياد بن سوقة”" وغيره 
دال عليه , بل يمكن القطع به من النصٌ والفتوى . 

كالقطع منهما بأنّ المرأة مثلاً لو أرضعت بلبن فحل واحد مائة 
حرم بعضهم على بعض. وكذا لو نكح الفحل عشراً وأرضعت كل 
واحدة واحداً أو أكثر» القدر المحرّم حرم التناكح بينهم جميعاً» 
إجماعاً'“ ونصوصاً , وهو المراد ممّا اشتهر قديماً من كون اللبن للفحل : 

ذال غيل انرون شنا ردن كرما لاك ا اعبت ادن وهو انين السيمل ؟ 
تقال هوه رمعت ام اتلقدمن مويق راد وان امد ١‏ احرف 
فهو حرام»!". 

وقال سيم فده ري لنعرن رحل كأن لقافر انا تركو انوت كل واهدة 
منهما غلاماً. فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض 


)١(‏ كما في جامع المقاصد: (المصدر السابق: ص 7؟1). والحدائق الناضرة: النكاح / أسباب 
التحريم(الرضاع) ج7١‏ ص18 ورياض المسائل: النكاح /أسباب التحريم ج١١‏ ص .١17‏ 
(؟) نقل الإجماع في تذكرة الفقهاء: النتكاح / المحوّمات (الرضاع) ج ١‏ ص 1١١‏ (الطبعة 
الحجرية). 
وتأتي المصادر خلال البحث. 
() تقدّم في ص 08١026٠١15‏ . 
(؟) كما فى متخة القينة: التكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج ١7‏ ص 514. 
(0) تقدّم في ص 201 . 
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الناس . أينبغى لابنه أن يتزوّج بهذه الجارية؟ فقال: لا؛ لأنّها أرضعت 
يمك 
وقال البزنطي : «سألت أبا الحسن نيْةٍ : عن امرأة أرضعت جارية 
ولزوجها ابن من غيرهاء أيحل للغلام ابن زوجها أن يتروّج الجارية 
التى أرضعت؟ فقال : اللبن للفحل»!". 
١‏ ووو هالفين شعن اى عبد انق ابشا رض ارجل 
٠‏ يتزوّج المرأة فتلد منه ثم ترضع من لبنها جارية» أيصلح لولده من 
غيرها أن يتزوّج تلك الجارية التى أرضعتها؟ قال: لاء هي بمنزلة 
احفنس لقاع 1 اللسن الجن راحم ا 
وقال صفوان : «قلت للعبد الصالح نيىِةِ : أرضعت أمَي جارية 
بلبني؟ قال : هي أختك من الرضاعة , قال : قلت : فيحلٌ لأخي من أمّي 
لم ترضعها بلبنه؛ يعني ليس لهذا البطن ولكن لبطن آخر؟ قال : والفحل 
واحد؟ قلت : نعم هو أخي لأبي وأمّي . قال : اللبن للفحل , صار أبوك 
العا للف لا 
ا ل ا 
باب 57 ما يحرم... من الرضاع ح 50 ج 7اص ,5١4‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب 
ما يحرم بالرضاع ح 7ج ٠١‏ ص 550 
(1) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ؛. و«الوسائل»: ح 7 
(؟) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب الرضاع ح 477١‏ ج ”" ص /الا4. وسائل الشيعة: 


(الهامش قبل السابق: ح ١١‏ ص 297). 
(؛) الكافي: النكاح /باب نوادر في الرضاع ح ” ج 0 ص 445. تهذيب الأحكام: النكاح / > 





شراوط الورضاع: /كوين اللي لفخل واد جحح عح سحح يب حت يي حجن 001 


كيريد القدمن التضورصن لذ اله على ٠‏ الخيرة زلبوع النهخا .. 

ولا ينافي ذلك قوله علي فى خبر أبي بصير : «في رجل تزوّج امرأة 
فولدت منه جارية ثم ماتت المراة» فترزوّج اخرى فولدت منه ولداء ثم 
ها أرضعت من لبنها غلاماً, أيحلٌ لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوّج 
لين لالت كانت تحت الزيه ا قن الغر ان الكخيرة؟ #الاصمها اة 
لعا يعرم يا 

فإن نفي المحبّة ليس صريحاً في عدم الحرمة , فيمكن أن يراد منه 
ما لا ينافيهاء خصوصاً بعد ما عرفت من النصوص المعتضدة بالفتاوى 
وعمومات الرضاع . 

ولعل هذا التعبير منه مها تقيّهَ ممّن لا يحرّم عنده لبن الفحل من 
العامّة , كعروة بن الزبير وعبد الله بن الزبير وإسماعيل بن علية وداود 
الاصيواق 6ويروض أنضا عن سعد رن اللسكب واس مدل '"امرن 
عبد الرحمن وسليمان بن يسار وإبراهيم!". 

وعلى كل حالء فلا إشكال في الحرمة مع اتحاد لبن الفحل على 








ه باب 37 ما يحرم... من الرضاع حم 77ج لاص 5717, وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب ما 


/ تهذيب الأحكام: النكاح‎ .41١ الكافي: النكاح / باب صفة لبن الفحل م 0 ج 0 ص‎ )١( 


باب 31 ما يحرم... من الرضاع حم 71 ج /,اص 5١5‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب ما 
يحرم بالرضاع م 0ج ٠١‏ ص 585 

الاق المصدويدليا: اول 

9 العاوق الكبير: ج١١‏ ص708 المغني (لابن قدامة): ج #8 ص /ا47. المحلّى: ج ٠١‏ ص 5. 


1 


0 
لكان 





00 
الوجه الذي عرفته . كما لا شك في عدمها مع عدمه على الوجه الذي 
سمعت ء بل هو بهذا المعنى شرط في أصل الحرمة بالرضاع على قياس 
الشرائظ السائقة له. 

أمَا مع تعدّده «او» لو مع اتّحاد المرضعة كما إلو أرضعت اثنين» 
مثلاً إبلبن فحلين» الرضاع المحرّم 9لم يحرم أحدهما على 
الآخر» على المشهور بين الأصحاب'" شهرة عظيمة”" كادت تكون 
احماقا يفن العصيوظ الأو الراك فاو تنكو اريريه ا 
الإجماع عليه ؛ لعدم اتحاد الفحل . 

فهو حينئذٍ شرط لخصوص الحرمة بين المتراضعين, لا أصل 
الرضاع, فإنّه يحرم بالنسبة إلى المرضعة وكلّ من الفحلين بالنسبة إلى 
لبنه . كما هو واضح . 

قال العجلى : في الصحيح 02 سا ليت أبا جعفر اقل : 
عن فول اللززعر وج )# زهو الذي لين العاء يترا وجعلة تسيا 
اضيا ا 


.1١4 نقلت الشهرة في كفاية الأحكام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج ؟ ص‎ )١( 
.577 ص‎ ١7 ومستند الشيعة: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج‎ 

(") كما في رياض المسائل: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج ١١‏ ص .١519‏ 

(؟) المبسوط: كتاب الرضاع ج ه ص 19393-5197. 

(؛) السرائر: النكاح / باب الرضاع ج ١‏ ص 0075. 

(0) تذكرة الفقهاء: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج ؟ ص 1١١‏ (الطبعة الحجرية). 

111 كظاهر جامع المقاصد: النكاح / المحدمات (الرضاع) ج ان‎ )١( 

(0) سورة الفرقان: الآية 66. 


فروظالرقيك /كون اللنن لجل واعة. . سيب ب جحت الأو 

«فقال :إن الله (جل وعرّ) خلق ادم من الماء العذب , وخلق زوجته 
من سنخه فبرأها من أسفل أضلاعه . فجرى بذلك الضلع سبب ونسب , 
نم زوّجها إِيّاه فجرى بسبب ذلك بينهما صهرء وذلك قول الله (جل 
و2اة انها وصهرا) (السوييا أخاش عل دما كان عدن سيت 
الزيها لوبو تسود نا كأن من سمب النميا 4 

«قال : فقلت له : أرأيت قول النبيّ ييه : (بحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب) فسّر لي ذلك» . 

ان ام د رسعت بن الى جياه ابر لخر دن 
جارية أو غلام فذلك الرضاع الذي قال رسول الله ييه . وكل امرأة 
أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحداً بعد واحد من جارية أو غلام فإِنٌ 
ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله يله :(يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب). وإِنْما هو من سبب ناحية الصهر رضاع 
ولايحوة كقاء, ولس هو سيب ساعن تاحية'لبين النحولة 
فيحدم»7", 

وقال الساباطي في المونّق : «سألت أبا عبد الله يه : عن غلام 
رضع من امرأة؛ أيحل له أن يتزوّج أختها لأبيها من الرضاع؟ قال : 
ال لل قد ضيه من لدع انها و ااغل امن امر | امد 


الشيعة: باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح .١‏ وباب ١‏ منها ح ١‏ ج ٠١‏ ص ١77او588.‏ 
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6 
«قال : قلت : فيتزوّج أختها لأمّها من الرضاعة؟ قال : فقال : لا بأس 
اميا رت سس يي 
: الغلام, فاختلف الفحلان» فلا بأس»7". 
07 وقال الحلبي في الصحيح : «سألت أبا عبد الله ىه : عن الرجل 
برضع من امرأة وهو غلام: أيحل له أن وزع كديا لامها من 
لضاف نقال» اد كانت الدرا تادرر طعا مق امراهواحد ةن ابن 
فل رو عد انه واه كاتف لعزا نان وطعنا من ادر تو اعد مين 


لبن فحلين فلا بأأس بذلك»”" 
وبها ‏ معتضدة بما عرفت - يخصٌ عموم قوله َيه ذ «يحرم من 
ارطاء م حرم من اللسني 1 
خلافاً للطبرسي : فاكتفى في الحرمة بالاشتراك بالأمومة؛ ل: 
الوم الما بق 


وخبر محمّد بن عبيدة!" الهمداني ي قال : «قال الرضا َك : مأ يقول 
٠ 7 0008‏ ص /1/8. 

(؟")انظر «الكافي» في الههامش السابق: ح ١٠٠اصض‏ 43 : و«التهذيب»: ح 1 
و«الوسائل»: ح ا 

3 اس ا ا ا 61. 

(0) كذاهة في الكافي والوسائل. وفي التهذ يبين : «(محمّد بن عبيد». 


شروط الرضاع / كون اللبن لفحل واحد حب ا ل ا 2 ل ا تحن 0:00 


أصحابك في الرضاع؟ قال: قلت : كانوا يقولون : اللبن للفحل ؛ حنّى 
جاءتهم الرواية عنك أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب, 
فرجعوا إلى قولك» . 

«قال : فقال لي : وذلك ال عه سألني عنها البارحة فقا 
لي : اشرح لي (اللبن للفحل) وأنا أكره الكلام» فقال لي : كما أنت حتّى 
أسألك عنهاء ما قلت في رجل كانت له امّهات أولاد شتّى , فأرضعت 
واد ونير بلجنها قلاف غوياء الس كل اقتى ورف رولك للك الوه فق 
أمّهات الأولاد الشتّى محرّه !" على ذلك اللا كا ل قلت وبل قال 
فقال أبو الحسن نقةٍ : فما بال الرضاع يحرّم من قبل الفحل ولا يحرم 
من قبل الأمّهات؟! وإنّما حرّم الله الرضاع من قبل الأمّهات وإن كان لبن 
الفحل ايضا يحرّم»!". 

وقهن ان هنا الوا كاضر كن يها ركد ما مدعت سن ويصترة 
منها : هجرها كما نبّه عليه المصنف بقوله : إوفيه رواية ين 
مهجورة4 . 

مع إمكان حملها على أَنّ الرضاع من قبل الأمّ يحرّم من ينتسب 
إليها من جهة الولادة دون الرضاع ؛ إذ لا إشكال 9و4 لا خلاف في أنه 


)١(‏ فى المصدر: ««محرما» أو ( يحرم». 
)0 الكافي: النكاح / باب صفة لبن الفحل ح اج 0 حن ل النكاح / باب 
5 ان اللبن للفحل ح اج “اص .5٠١‏ وسائل الشيعة: باب 1 من ابواب ما يحرم 
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001١ 


. الو ؛ وَإنّما اه 8 اليه 


الأ مها وا بوي إى ذل تيور الخ شي حرم الأ 


ال ب وري 
أن شاع هي اج انهه ليه انيع ليود ا يدر عي 
وقان أصحابنا الإماميّة بأجمعهم : يحل له تزويجها لأنّ الفحل غير 
الأب, وبهذا فسّروا قول الأئمّة ملي في ظاهر النصوص وألفاظها 
المتواترة : (اللبن للفحل)؛ يريدون لبن فحل واحد»'" بل لعل قوله 1 
في الخبر المزبور: «كانوا يقولون ...» إلى آاخره ظاهر فى معلوميّة 
الحال سس الشيية. ش 

وما أبعد ما بين قول الطبرسي وبين ما اعتبره العلامة من اتّحاد 
اللخ كي در احايا ص وار موتير 
الأجنبيّين من امرأة ؛ بل اعتبره في كل ما كان الرضاع فتن الطيرفين 
منشا للحرمة , ومن هنا قال في القواعد الاتتدو ١‏ المرطعة معن 
حورل ارسي االبواسيا ياه وامدانيا بيات 


() في نسختي الشرائم والمسالك: : يحرم. 
(؟) السرائر: النكاح / باب الرضاع  ١‏ ص 007. 


شروط الرضاع /كون الليق لفحل واحة. ١‏ :نحت سح هه عي ب سم سيت /لأواة 


اخيها ولكينات الختاروز هضرم السب لنده تجاه الفعل كر 

وأغرب من ذلك موافقة المحقّق الثاني له. فإنّه قال في شرح هذه 
العبارة : «أطبق الأصحاب على أن حرمة الرضاع لا تثبت بين 
مرتضعين إلا إذا كان اللبن لفحل واحد» . 

إلى أن قال : «فعلى هذاء لو كان لمن أرضعت صبيّاً م من الرضاع 
لم تحرم تلك الأمٌ على الصبي ؛ لأنّ نسبتها إليه بالجدودة إِنّما يتحصّل 
من رضاعه من مرضعته ورضاع مرضعته منهاء ومعلوم أَنّ اللبن في 
الرضاعين ليس لفحل واحدء فلا تثبت الجدودة بين المرتضع والأمٌ 
المذكورة ؛ لانتفاء الشرط فينتفي التحريم . ومن هذا يعلم ان اختها من 
لما قلناه من عدم اتحاد الفحل» . 
ولك ا حوره سود ل ضقي نه يرل يها ليا ينه لعدا ها قلناء): 

«قيل : عموم قوله تَْيْْةُ :يحرم ...) إلى اخره يقتضي التحريم هناء 
وأيضاً فإنّهم قد أطلقوا على مرضعة المرضعة أنْها ام وعلى المر تضعة 
بلبن أبي المرضعة أنّها أخت , فتكون الأولى جدّة والنانية خالة, 
فيندرجان في عموم المحرّم للجدّة والخالة» وكذا البواقي». 

«قلنا : الدليل الدال على اعتبار اتحاد الفحل خاصٌ.ء فلا حجّة فى 


.؟"١ قواعد الأحكام: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج 7 ص‎ )١( 


0 جواهر الكلام (ج )١‏ 


العاء حينئذ , وأمّا الإطلاق المذكور فلا اعتبار به مع فقد الشرط , فإنهم 
أطلقوا على المرتضع أَنّهِ ابن للمرضعة , وعلى المرتضعة منها بلبن فحل 
اخر ا وابدف يا أ اول يسكموا بالا توه البعرة العحرجم سين الاين 
والقق #الندء اتخاه التحل» 3 

وفيه : أَنّ العمدة في الشرط المزبور ما مرّ من خبري الحلبي 
وكا رااكروهيا فد كنا علق خرن احف المرقية ادب «شيغلم إن 
الفراه مثةااستراظد :فى الأخوة بالفسنة إلى المرتشعيع الأحيتين مين 
امرأة واحدة في سائر المراتب, من غير فرق بين الخالات والأخوال 
والأعمام والعمّات. فإنّ الأخوّة على الوجه المزبور ملحوظة في 
الجميع . فاتّحاد الفحل شرط في تحققها . 

لاكل ما كان حرمته من الرضاع عء وإن كان ربّما يوهمه ذيل خبر 
العجلي ”", لكنّه ليس كذلك نصّاً وفتوى , فيبقى حينئذٍ ما عداها على 
عموم قوله لليّةٍ : «يحرم من الرضاع ...»© إلى آخره؛ ضرورة عدم 
التلازم بين اعتبار اتّحاد الفحل في تحقّق الأخوّة المحرّمة وإن كانا 
معاً ولدين للمرضعة بالرضاع وبين اعتباره في الجدّة والعمّة 





ونحوهما . 
على مشكق ان نيكوق العاف يلبق التحولةاب الفستنا هك سر 


.508-3707 ص‎ ١١ جامع المقاصد: النكاح / المحرّمات (الرضاع) ج‎ )١( 
.001-0807 (5-؛) تقدّمت في ص‎ 


الصفات التي ينبغي توقرها في المسترضعة عع بي بي رربي بي يي و 
العجلي الذي يكون منشأ وهم العلامة -ما كان له أثر في المرتضع ولو 
بواسطة مرضعته وإن علت ما لم يتخلل فصل باختلاف فحلين, 
كالاحق الرشاعد من طرف الام الى تيك الروا به فى ماتيا 
تاها ون ترك لزن الجندودة إن" ا نيما لخعلها فى لذن الانخولة:مزن 
طرف الأب الذي هو أقرب تأثيراً وحينئذٍ يتحقّق في الفرض اتّحاد 
الفحل بهذا المعنى ويتجه التحريم . 

وعلى كل حال؛ فلا ريب فى سهو قلمهما الشريف فى ذلك.ء والله 
7 : : 

(و» كيف كان ف «يستحبٌ» لمن استرضع ولا كان أو غيره 
أن يختار للرضاع العاقلة المسلمة العفيفة الوضيئة» : 

قال الباقرطفة : «قال رسول الله يََيَيْةُ : لا تسترضعوا الحمقاء 
والعمشاء”"؛ فإنّ اللبن يعدي . وإِنّ الغلام ينزع إلى اللبن ‏ يعني إلى 
الظئر -في الرعونة والحمق»”". 


وقال الصادق لا : «كان أمير المؤمنين ليه يقول : لا تسترضعوا . 


الحمقاء فإنّ اللبن يغلب الطباع , وقال رسول الله يَيَيْْةُ : لا تسترضعوا 
الحمقاء فان الولد يشبٌ عليه»!". 


.)] «والعمشاء» وردت في ار مقارب لهذا الخبر (انظرالوسائل في الهامش اللاحق: ح‎ )١( 


)5 من ٠‏ بحضره الفقيه: النكاح / باب الرضاع ح 1 ج ٠ص‏ 7 وسائل الشيعة: 


باب 78 من أبواب أحكام الأولاد ح ؟ (مع ذيله) ج ١؟‏ ص 117. 
(5) الكافي: العقيقة /باب من يكره لبنه ح94 ج١7‏ صن 47, وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح"). 
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وقال نظ أيضاً: «قال أمير المؤمنين ليةِ : انظروا من ترضع 
أولادكم ؛ فإنّ الولد يشب عليه»!". 

وقال محمّد بن مروان: «قال لي أبو جعفرءقة : استرضع لولدك 
اتن الحمينا و عبرا العو القداسفة اللنى يعدي "اد 

وقال أيضاً فى خبر زرارة : «عليكم بالوضاء من الظوؤورة ؛ فإن 
اللبن يعدى»”". 

إلى غير ذلك من النصوص المستفاد منها رجحان اختيار الزائد من 
الارهاف: الس هن النذكورة» ومرحويدتة اشدار اعدادهنا في 
الخَلْق والخُلق . 

(و» من هنا قال المصئّف وغيره'*: إِنّه «لا» ينبغي أن 
«تسترضع الكافرة» لما عرفت, ولفحوى قول الباقر ني فى حسن 
ابن مسلم : «لبن اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة احبٌ إليّ من ولد 
الركابيم "نويه يمقفاة الجوا كارا ومضانا ان الأصل و :وير 


)01 انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح بحن غ؛. و«الوسائل»: ح اضن 21 

(5) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ١١‏ ص 44. وتهذيب الأحكام: الطلاق / باب 0 
الحكم في أولاد المطلقات ح 0ج 8 ص .٠١٠١‏ ووسائل الشيعة: باب 5 من أبواب 
احكام الاولاد ح اج 55١‏ ص 6 2. 

2( انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح ١1١‏ ص 8غ. و«الوسائل» في الهامش السابق: ح 1. 

(؛) كالعلامة في الإرشاد: النكاح / المحوّمات ج ١‏ ص ١؟.‏ والفاضل الهندي في كشف اللثام: 
النكاح / المحرّمات (الرضاع) ج /اص .١15١‏ 

)0( الكافي: العقيقة /باب من يكره لبنه ح مج اص 7غ. تهديب الأحكام: الطلاق / باب 0 ©» 





الضفات الع سيقن تودرزهاا كن المستوشعة. مستي سمس ع يي يكب ذه 


عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأل الصادق ني : «هل يصلح للرجل أن 
ترضع له اليهوديّة والنصرانيّة والمشركة؟ قال : لا بأس ء وقال : امنعوهنّ 
من شرب الخمر» ”فلا تقدح نجاسة اللبن حينئذٍ . 

(و» لكن لا ريب أنّ الأولى عدمه إلا مع الاضطرار» بل الذي 
ينبغي معه أن #تستر ضع "" الْدْمَيّة . ويمنعها من شرب الخمر راكن 
لحم الخنزير » : 

فال عنيد الله من هلال :زسالت الصادق كة عدن مظاءرة 
المجوسي؟ قال : لا, ولكن أهل الكتاب» ”". 

وقال : «إذا أرضعن لكم فامنعوهنٌ من شرب الخمر»!. 

وقال امضا فى حير سعد حو سانل مكرمع الهس 
المجوسيّة » وتسترضع له اليهوديّة والنصرانيّة , ولا يشربن الخمر 
ويمنعن من ذلك»!". 


قال الحلبي : «سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهوديّة أو 


و الحكم في اولاد المطلقات ح 2 46 ص ٠6‏ وسائل الشيعة: باب ١لا‏ من ابواب احكام 
الأولاد م ١ج 5١‏ ص 115. 

10: انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح أ و«التهدذيب»: ح 1 و«الوسائل»: ح‎ )١( 

)2 في نسخة الشرائع: بستر ضع . 

(5) انظر «الكافى» قبل ثلاثة هوامش: 6 ص "3 4. و«التهديب»: م١5‏ و«الوسائل»: م ؟. 

(؛) انظر «الكافى» قبل أربعة هوامش: ح 5 و«الوسائل»: ح 4. 

(0) انظر «الكافى» قبل خمسة هوامش: ح غ6ا اص غ؛. و«التهديب»: ح لاضن ا 
و«الوسائل»: ح 5 





١‏ نصراتية أو مجوسيّة ترضعه فى بيتها أو ترضعه في بيته؟ قال: ترضعه 
0 لك اليهوديّة والنصرانيّة في بيتك . وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحل 
بل لحن لخدو يرو وله هوم :| لى ومنيو نهر در ازافيلة له رطع 
ولدك فإنّه لا يحل لك: والمجوسيّة لا ترضع ولدك إلا أن تضطرٌ 
إليها» 7" 
وَرْينا كان ظاهر النضل والفقوض الوخوي تنتدا اوشرطا في جواز 
الاسترضاع , فيستأجرها مشترطأً عليها ذلك إن لم تكن أمة له كي 
بتوجّه له المنع . بل في كشف اللثام : احتمال جوازه مطلقاً من باب 
النهي عن المنكر ؛ إذ لا فرق في التكليف بين المسلم وغيره'"؛ وإن كان 
فيه : أَنّه خارج عمّا نحن فيه . 
كما أَنّه يقوى عدم الوجوب . ويمنع ”من أصله ؛ للأصل والإطلاق 
وانسياق الندب في هذه النصوص المبتني ذلك فيها على المحافظة على 
طيب اللبن الذي قد عرفت تأثيره ذ في الصبي . 
(و» كيف كان: فيستفاد من خبر الحلبي المزبور؛ أنه ؤيكره أن 
يسلّم إليها الولد لتحمله إلى منزلها» مضافاً إلى عدم أمانتها عليه . 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب الرضاع ح 578٠0‏ ج 7 ص 4738. تهذيب الأحكام: 
الطلاق / باب 6 الحكم في أولاد المطلّقات ح 0ج ص 3١1١‏ وسائل الشيعة: باب 971 
من أبواب أحكام 0 تج الاص 1160. 

(©) في , اده بدل «الوجوب و بمنع»: كه 


الصفات التي ينبغي توفرها في المسترضعة ع ني يي اق 
ووما سته ا مدكر ار للع لح كوي 

كنا ان من وو مم غينه سعناة + اله ؤانها كيد الكرافت 0 
في ارتضاع المجوسيّة. و» أنه إيكره ان يسترضع مَن ولادتها 
من ذا ناو فها لاهنت بن عام اناه سوس 1ااترعين اضيراة 
زنت» هل يصلح أن تسترضع؟ قال : لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت 
0000 

نعم إروي» بعدة طرق «أنه إن احلها مولاها فعلها» إذا كانت 
أمة إطاب لبنها وزالت الكراهيّة» : 

قال إسحاق بن عمّار: «سألت أبا الحسن نهذ : عن غلام لي وثب 
على جارية لي, فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنهاء فإن أحللت لهما 
ما صنعا أيطيب لبتها؟ قال : نعم» !4". 
ابي عبد الله عه : «في امرأة الرجل يكون لها الخادم قد فجرت فتحتاج 
إلى لبنها؟ قال : مرها فلتحذّلها يطيب اللبن»!. 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: الكراهيّة. 

اكش شحس العرائم والسدالتة عن 

(؟) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب الرضاع ح 47417 ج ” ص 478. تهذيب الأحكام: 
الطلاق / باب © الحكم في أولاد المطلّقات ح ١7‏ ج 8 ص .٠١8‏ وسائل الشيعة: باب 0 
من أبواب أحكام الأولادح ١ج 7١‏ ص 117. 
السابق: ح 4ى3,. و«الوسائل»: ح 0 ص 17 غ. 

(0) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح و«التهديب»: ح 04 ص .,٠١4‏ و«الوسائل»: سم ". 
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وفي مرسل جميل عن أبسي عبد الله ملي : «في رجل كانت له 
مملوكة فولدت من فجورء فكره مولاها أن تر ضع له مخافة أن لا يكون 
ذلك جائزاً له؟ فقال أبو عبد الله ني : فجلّل خادمك من ذلك حتّى 
يطيب اللبن»81. 0 

«و» لكن مع.ذلك قال المصتّفٍ : هو شاذ» مستعداً تأثير 
التحليل فيما وقع ومضى محرّما وكأنّه اجتهاد في مقابلة النصّ . 

وربّما حملت 7" على الفضولى الذي تعقبته الإجازة, ولا باس به 
ران راقن جضن الناظياكء ريل 9 رات جيه غباى تأ دير لان فبى 
لتحليل _وإن تأخَر في الإخراج عن الزنا شبيه الإذن ني بعض 
اكفال الفعاملة كالددن رهرة. 

هذا كلّه في النظر في شروط الرضاع . 


«وأمًا أحكامه: ذ4 فيه إمسائل» 
«الأولى» 
السابقة #انتشرت الحرمة من '" المرضعة وفحلها إلى المرتضع» 
ثيه وقيالة الاؤمقة التيسا نقد هار :شو رودا كر انمه امنا انها : 
)١(‏ الكافي: النكاح / باب الرجل يحل جاريته لأخيه ح ٠١‏ ج داص 47١‏ وسائل الشيعة: 
باب 54 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح ؟ ج 7١‏ ص .١159‏ 
(؟) رياض المسائل: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج ١١‏ ص .١01‏ 


نشر الرضاع الحرمة من المرضعة وفحلها إلى المرتضع. ومنه إليهنا ب 088 
ولإضا رك الخرظية لدان بوه سارو الفيهل »الذي شر عبان 
اللين د احا ميو انا ها »من الدكورو والا كاحي اذا جورت 
وأولاد» كلّ مذ ؤهما» من المرضعة أو غيرها والفحل أو غيره 
(إخوة» وأخوات «وإخوتهما" أخوالاً» وخالات «وأعماماً» 
وعطانت: 

بلاخلاف أجده فى شىء من ذلك'", بل الظاهر اتّفاق أهل الاسلاه 
جميعاً عليه إل من 0-6 من العامّة الدين قصروا الحرمة على 
الأمّهات والأخوات خاصّة جموداً على ما في الآية. 

وهو معلوم البطلان. خصوصاً بعد تواتر قوله يي :يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب» المراد منه على الظاهر أن كل ما يحرم 
من النسب يحرم نظيره في الرضاع . فيشمل حينئذٍ : المحرّم من جهة 
النسب والمحرّم من جهة المصاهرة بعد وجود سببها نحوها في النسب . 

لالخ كدر لقانت ال خرافر الفا خبر الفا لات ويدات الأخ 
ونا ا قرس مه قدو ارهن | نسي فى لش وام و كد اله الاين 
الرضاعي ومنكوحة الأب الرضاعي ةط الرضاعيّة والجمع بين 


)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة: أمّهاتهما. 

(؟) في نسخة الشرائع بدلها: وأخواتهما. 

(") نقل الإجماع في الخلاف: الرضاع / مسألة ١‏ ج ه ص ”47 45. ونهاية المرام: النكاح / 
أسباب التحريم (الرضاع) ج ١‏ ص .١2١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 79١‏ ج ؟ ص 554, 
ومستند الشيعة: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج ١7‏ ص 576. 

() الحاوي الكبير: ج ة ص .١11/8‏ 
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الحهحدة الرضا عنتين ... ونحو ذلك كلها شفيتفا 3 تحريمها منه قافا 

نعم , ينبغي ملاحظة خصوص أسماء المحرّمات في إثبات الحرمة 

وكشف ذلك : أنّ من الواضح البيّن عدم مدخليّة للشارع في تحقيق 

1 موظووعا ف السب هن ا دذة وال جوف والعموية والكتو ةن 
ا ل رك 
والعرفء وإِنّما جاء من الشارع أحكام رثّبها عليها في النكاح وغيره: 
فالمحرّمات السبع وما حرم بالمصاهرة منها من حليلة الابن ومنكوحة 
الأيدواء الزوسة ونعوذ الك لا مين فاه للتسا رع :فى معقرى عدا ئها + 
وكذلك لا مدخليّة له أيضاً فيما حصل بالرضاع من العلقة التى هو 

قال فيها : «إنها لحمة كلحمة النسب»"", ولم يعهد من الشارع تحديد 
باذك بن النشا عاو الاخق ييه والاقيرها "اميل شنوالقده وقيرنا 
واظرها كيال الناتا:القسب مر سعه إلى اللنقة ع اعرف فالا مين 
الرضاعة والأب منه والأخ منه مثلاً... وهكذا يرجع فيها إليهما على 


3 


انكام التعوناك الرماع انه ااا 1 


نشر الرضاع الحرمة من المرضعة وفحلها إلى المرتضع. ومنه إليهما مش كاله 


وقوله يَيْةُ : يحرم من الرضاع ...762" إلى آخره ليس فيه إلا بيان 
ما يحرم بالرضاع ؛ أي : كل شخص من أشخاص المحرّم ممّاكان 
موضوعه اسماً من أسماء النسبء نظيره مما هو مسمّى باسمه من 
الرضاع محرّم, من غير فرق بين موضوع المحرّم في النسب 
والمصاهرة وغيرهما . 

فيكون المقصود منه : بيان ما يحرم به» لا بيان كيفيّة علقته وكيفيّة 
تأثيره بالنسبة إلى ما يرجع إلى موضوع الحكم مما ليس هو وظيفة 
الشرع . 

وبذلك كله انّضح لك ما ذكره غير واحد من الأصحاب”" من قصر 
نشر الحرمة في الرضاع بين الأب الرضاعي والآمٌ الرضاعيّة والمرتضع 
دون غيرهم من أصول المرتضع . 

وذلك لانحصار عنوان ما يحرم من النسب فيهم ؛ ضرورة كون 
الأب :فى النسب :وإن علا يحرم غلية كل ما تقولد فته مين الإنات 
ريع يي ل اا ا را ات 
والمٌ النسبيّة وإن علت يحرم عليها كل ما تولّد منها ولو بوسائط فكذلك 
الآمْ الرضاعيّة ... وهكذا في كلّ عنوان من أسماء النسب التي جعلت 
موضوعاً للحل والحرمة فى مصاهرة وغيرها يجري في نحو ذلك 
العنوان من الرضاع . 
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7 ص‎ ٠ من ابواب ما يحرم بالرضاع ج‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ ١1) 
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وليس شيء نه مويحودا في صو المرتضع وفروع أصوله 
يد نعم هي متحققة في فروعه خاصّة , ومن هنا كان نشر الحرمة 
مقصوراً في الثلاثة وعامّاً”" للمحرّم من حيث النسب ومن حيث 
ساد مو عريدن ا الشرصر عي ع مان الس ل 
إنْما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . 

فلابأس حيئئذٍ للفحل أن ينكح أخت المرتضع نسباً وإن كانت هي 
ايك ولده؛ ضرورة عدم كونها بنتا رضاعيّة ولاربيبة كذلك عرفا 
ا ا ام والربيبة . ومثلهما من الرضاع يحرم 
عليه . وامّا اخت الولد التى هي قدر مشترك غير موجود في الخارج 
في غير الفردين المذكورين اللذين قلنا بحرمة مثلهما من الرضاع - 
فليس من عنوان المحرّم في النسب كي يتجه تحريمه بعد فرض 
انحصار المحرّم في الشريعة في البنت والربيبة من النسب والرضاع. 
والفرض أنّها ليست منهما : في العرف واللغة . 

ودغوق اما يدن ا 7 له باعتبار ارتضاع أخيها 
بلبنه _واضحة الفساد ؛ للقطع بعدم علقة عند الشارع للرضاع غير العلقة 
العرفيّة التابعة للنسبيّة التي أوماً إلبها رب العرّة بعد ذكره المحرّمات من 
نسي نز له انها ون بارس ابح لبا 0 


شان اكول 78 57 اوضمكم واخواكع بق الإإفاعةم سور الساد: 


امنا 





نشر الرضاع الحرمة من المرضعة وفحلها إلى المرتضع. ومنه إليهما + 4ه 
غيرهما بقياسها على أسماء المحرّم في نسب أو مصاهرة من العمّة 
والخالة منها'"' وحليلة الابن ومنكوحة الأب وام الزوجة ... وهكذا. 

وقد ظهر لك من ذلك : أن قوله يَيَيْةُ : يحرم من الرضاع ...» إلى 
اخرهالمتّفق عليه بين المسلمين» بل الظاهر تواتره عند الفريقين -من 
جوامع الكلم التي قد أوتيت للنبيّ يي ه ومن الكلام الذي قد اختصر له 
اختضارا : 

كما الداقنظير لقة«عيدء امسياجه الى نيا نسق بخره عليه 
بالرضاع ؛ ضرورة صراحته في أنّ موضوع المحرّم به هو موضوع 
المحرّم بالنسب , والمحرّم عليه فيه محرّم عليه فيه . 

وبالجملة : هو هو لكن مع ضمٌ اسم الرضاع ولفظه إلى اسم المحرّم 
بدونه » فنقول بدل «تحريم الأخت من النسب»: «تحريم الأخت من 
الرضاعة» والبنت كذلك, وهكذا في حليلة الابن ومنكوحة الأب 
والجمع بين الأختين ... وغير ذلك ممّا هو من أسماء النسب تضيف إليه 


1 2 
لفظ : «من الرضاع» ويبقى الحكم بحاله من الحل والحرمة والمحلل له 3 


والمحرم عليه . 

فلآ تغيير لسبازة كر ع اللسوييقيوء الأبريادة لفظ »سين 
الرضاعة» إلى موضوع التحريم الذي هو اسم من أسماء النسبء فإِن 
ذلك هو المعيار والمدار ء فكلّ شىء أردت معرفته من الرضاع تنظر إلى 


51١ 
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شخص عنوان حرمته في النسب وتضيف إليه «من الرضاعة» وتحكم 
بالحرمة . 

ولا يشتبه عليك أنّ المراد بنشر الرضاع الحرمة في المصاهرة 
اوعدت ع اسره تن ان التهك لى ازعيعفي اد ونا 
مازاك مق إذا ز مطاف فيدر انهاءالا ها من 1 اتيهاف ناتك الأكها 
توت جاع 7 

إل العواه م تقوه ليع عسي النش قن النسية الى لايد مين 
وجود سبب المصاهرة وهو النكاح, نعم الرضاع جعل الأ لها من" 
الرضاعة بمنزلة الم من النسب فى الحرمة التى تسثبت فيهما معأ عن 
النكاح , وكذلك منكوحة الأب الرضاعي والاببن الرضاعي والجمع بين 
الاختين من الرضاعة . 

وبالجملة : الرضاع يوجد العلقة النسبيّة ويتبعها التحريم بالنسب أو 
بالمصاهرة, لا أَنّهِ يوجد المصاهرة ؛ ضرورة عدم اقتضاء الدليل, بل 
ظاهر الأدلّة خلافه , بل يمكن تحصيل الإجماع أو الضرورة على ذلك 
إلا مادل عليه دليل بخصوصه لا يتعدّى منه إلى غيره , كما ستعرف . 

قير للقن ار السدار عدلى خطوان الي الذى صا رسرهوعا 
اسببي سطيا دي الانطاتر وو فلا تممه غيليك ذلك 


)1 5000 ض +2601 060060. 





نشر الرضاع الحرمة من المرضعة وفحلها إلى المرتضع. ومنه إلهنا حل 0/١‏ 
بما ينتزع من ألفاظ الأقدار المشتركة مما هي ليست من أشخاص 
عنوان المحرّم في النسب, كما وقع فيه جملة من الأعاظم وارتطم 
عليهم الأمر ؛ حتّى وقع منهم تحريم جملة ممّا أحله الله غفلةَ عن حقيقة 
لحان 

بل لا يحتاج إلى ما في التذكرة من استئناء أربع صور من ضابط 
«يحرم من الرضاع ...» إلى آخره, حيث قال : «يحرم في النسب أربع 
نسوة قد يحرمن في الرضاع وقد لا يحرمن :» . 

«الأولى : أمَ الأخ في النسب حرام ؛ لأنّها إِمّا آم أو زوجة 00 
في الرضاع فإن كانت كذلك حرمت أيضاً, وإن لم تكن كذلك لم تحرم , 
كدان أوضعيد كدي احالك ار حك لوجر ا : 

(البائية 8« وله الول حراءة يا إماسهه اورجه امتوونى - 
الرضاء قد لاتكوى إحداسام صل أن ترضع الأجيقة فى لانن فإنها ١‏ 
اناو انو انيت جرم 1 

(النالنة وح اولس السب عراءة لأنها إنا امك أو ا ووقات» 
فى الرضاع قو لاتكون كرزاكم كما ذا أرضعت أحدية ولدك فإنٌ أمها 
جدنه وليست امك ولاه زوجتك». 

الريك | رانك فى العام كف ها تايمك 
اميوتجةاه و و ذا ارسة أجنبيّة ولدك فبنتها ادا يديك 


)١(‏ فى المصدر بعدها إضافة: ولدك. 
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ولا ربيبة»''. 

ضرورة عدم كون شيء منها عنواناً للمحرّم في الشرع , بل موضوع 
السددم فى الآرلى مون الفيتي »الا وس كرعة الاج وميداينا نين 
الرضاع حرام أيضاً. لا أ الأخ كي يحتاج إلى استثناء فرد من نظيره في 
الرضاع . 

وفى الثانية : البنت وحليلة الابن» ومثلهما من الرضاع كذلك, 
113 ولد الولة اك يجفا الوبها اك 

وفى الثالثة : الام وم الامرأة ومثلهما في الرضاع نابت لا جدّة 
الولد. " 

زف الرابظه بيت واارفيه وسلهيا فق لاع شايع لز اخ 
الولد الذي هو لفظ منتزع للقدر المشترك , إلا أنه افق انحصار أفراده 
في النسب في المحرّم بخلافه في الرضاع , وليس هو ممّا جعله الشارع 
قتوانا المعده: 

لهم إلا أن يريد العلامة بهذا الاستثناء الذي هو في الأصل لبعض 
العامة اختصاص خروج الرضاع عن النسب حتّى في ألفاظ لوازم 
للحي لأا تدس هده الالقاقة الأوسة م يط ١‏ ند اليس هناك اننظ 
وان الا الت - ولقرن يدغ نظيو لك فى لراك هذه قاطن 

لكنّ ذلك _-على فرض تماميته _ليس له كثير فائدة . 


١‏ تذكرة الفقهاء: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج ١‏ ص 1١5‏ (الطبعة الحجرية). 


من يحرم على المرتضع من أولاد الفحل والمرضعة 7 سد ب#لاة 
وكيف كان فقد ظهر لك ممّا ذكرنا : ما أطنب به القائلون بعموم 
المرر اهم خصوضا حذى الفاضل العقية للشو لاد ابو التسميو 
االترفوقى رسالنه الها علد ارول ورطين للق كا عدلة ما كه 
السيّد الداماد في رسالته”'" التي عملها في هذه المسألة, وتسمع -إن 
شاء اله يوز يادة تحقيق لزذلك . 
كنا ا لداقد ظهر لق الوحمه قن : 


المسألة «الثانية » 
وهي لكل من ينتسب *“ إلى الفحل من الأولاد 
ولادة ورضاعاً يحرمون على هذا المرتضع» لأُنّهم إخوة من الأب 
والام او من الاب, والااخوات من عنوان المحرّم بالنسب ء فيحرم مثله 
في الرضاع . 1 
«وكذا» كل إمن ينتسب ” إلى المرضعة بالبئوّة ولادة» 
لكونهم إخوة من الأمّ, فيحرمون وبنيهم «وإن نزلوا» عليه . 
(ولا يحرم عليه من ينتسب" إليها بالبنوّة رضاعاً» من غير 
لبن فحله وإن كان هو أخاً من أَمْ؛ لما عرفت من صراحة النصوص في 
اعتبار اتحاد الفحل في الحرمة . فيختصٌ هذا الفرد بالخروج من عموم 


)١(‏ في بعض النسخ: أبا. 

(1) نقله عنه البحراني في الحدائق: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج ١7‏ ص 581. 
(*) الرسالة الرضاعيّة (كلمات المحققين): ص 17. 

)١- (‏ في بعض النسخ: ينسب. 


1 
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ولدى 


امي ا ا سامت عواافر العلا عدم 
قوله 2ب يعرم .جه إلى اخرهخلانا الظرسى ي 237 كما انقدّم الكلام 
فيه مفصّلةً!". 

وهل يحرم عليه نسل الإإخوة من الم نسب ورضاعاً بمعنى المرتضع 
بلبن الأ من الأم؟ الظاهر ذلك ؛ لعموم الخبر واختصاص الاشتراط 
في المرتضعين من امرأة واحدة, كما سمعت البحث فيه مفصّلاً 
ول العاف 


المسألة «الثالثة » 
ويه ابو الجر هع فى اولاد حامر ولادة 
ولارضاعاء ولافى اولاد زوجته المرضعة ولادة» لا رضاعا 
«لأنهم صاروا فى حكم ولده» كما في النصّ ", وفاقاً للشيخ في 
غير المتسوط رادي حمزة " وإدريس '"', بل نسبه بعضهم إلى 
الشهرة'!", بل ريما ادعى الإجماع عليه . 
للمعتبرة المستفيضة ؛ ك : 





.]١ مجمع البيان: ذيل الاية 7 من سورة النساء ج ” ص‎ )١( 

(؟) في ص 005... 

(5) يأتي خلال البحث ما يدل على ذلك. 

() النهاية: النكاح / باب مقدار ما يحرم من الرضاع ج ؟ ص .5١1-1١86‏ 
(0) الوسيلة: النكاح / احكام الرضاع ص ؟ .5١‏ 

(1) السرائر الع لبا ا ري 00 006. 

(/) رياض المسائل: النكا اح / أسباب التحريم (الرضاع) ج ١١‏ ص .١١2١‏ 


فو خر فل ات« افرشم سح يي بآ 1/1 


صحيح ابن مهزيار قال : «سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر 
اي ا ا )0 00 
اا ا 
بناتك» 7" , 

وصحيح الحميري قال : «كتبت إلى أبي محمّد الحسن بن علىيٌّ 
العسكري طيْةِ : امرأة أرضعت ولد الرجل, هل يحل لذلك الرجل أن 
يتزوّج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقّع نهذ : لا لا تحل له»”". 

وصحيح ايوب بن نوح قال: «كتب علىّ بن شعيب إلى 
ابي الحسن علي : امراة ارضعت بعض ولديء ايجوز لي ان اتزوّج بعض 
ولدها؟ فكتب علا : لا يجوز ذلك ؛ لأنّ ولدها صار بمنزلة ولدك»2. 





)١(‏ في المصدر: عشراً. 

)0 الكافي: النكاح / باب صفة لبن الفحل ح اج ص ١غ8غ4.‏ تهديب الأحكام: النكاح / 
ياب "٠‏ ما يحرم... من الرضاع ح 7ج لاص 7 وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب ما 
النكاح / باب الرضاع م 4779 ج 7 ص 497. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب ما يحرم 
«الفقيه» في الهامش السابق: ح » و«الوسائل»: م .١‏ 


جواهر الكلام (ج )"١‏ 

والمناقشة : بأنَ ولدها وولد الفحل لم يكونوا بالرضاع إلا إخوة 
ولده: وهم غير محرّمي النسب ؛ ضرورة اشتراك ذلك بينه وبين الربائب 
لبت لك هري على الدكول انهم ول ووقة غرفت أن الرضاء 
لمانو هيدا درن بالنبب خناضة لا الأعد ميته وفن المضاهرة 
المتوقف تحريمها في النسب على سبب آخر وهو النكاح, فضلاً عن 
الرضاع . 

كأنّها من الاجتهاد في مقابلة النصّء, فما عساه يظهر من 
المبسوط ”" والقاضي '" بل وابن فهد'": من الحل في الجميع . في 
غير مدل 

ومن الغريب ما عن الآبي : من الحلّ وأنّهِ المشهور, لكنّ المحكي 
فرعي وق ا ل والبد رلا فيه ار ا ولتو ها سن للقيو لاد وزفاه 
لا تحرم على أب المرتضع ؛ لقولهم بي : (يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب)!", وهذا لا يحرم في النسب فلا يحرم في الرضاع , لكن 
ذهب الشيخ في الخلاف والنهاية إلى تحريم ذلك تمسّكا برواية علىٌ بن 
مهزيار ورواية أيُوب بن توح »وما أعرف في هذه المسألة مخالفاً. فهي 


ةا/١‎ 





١)‏ نيدن :كتاب الرضاع ج ه ص 755 و50060. 

,19١-0 المهدّب: امكاح لابه كر من الحو نين‎ )١( 

[©) المهذت البارع: النكاح /:أمقنا التحريم ج ”' ص 598. 

(؛) الموجود في نسختنا: الأشبه. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ج ٠١‏ ص .7١‏ 





من يحرم على أب المر تضع ب يج ا يا 1 017 


متنهوراةنين الاضيكانب وغلنها الفذل ع1 1 
حكن أن يويدي العمرا عرو اتيارزا لذو اعد ولاك نمريجلا 7 
عنهابالنضصوصى: كنا عسناء يد له التعيز بالأشيه . المتعروفه ارادة 
ما ذكرناه منه -في نسخة قديمة ' "', وحينئدٌ فيكون عدم معرفته الخلاف 
بلسي إلى الفعرم الى الو صين العدع وا تباعي الاكما توهيةه 
بعضهم !" منه من العكس , وان المراد: نفى معرفته من غير الشيخ 
وأصاعه إن ااذه النحتى نوقلة ابن إدروس ممم تهان بالخرمة) 
والمب لغيه لارييةافها : 
وكأنّ الوجه في تخصيص ولد المرضعة بالنسبي دون الفحل : عدم 
حرمة الرضاعي منها على ولده الذي هو المنشأ في التحريم عليه 
لما عرفت من اعتبار اتحاد الفحل, بخلاف صاحب اللبن» فإنّ جميع 
أولاده يحرمون على المرتضع نسباً ورضاعاً كما تقدّم. مضافاً إلى 
ما أشار إليه خبر عيسى من أنّ المنشأ في التحريم لبن الفحل الذي هو 
مشترك بين الرضاعي والنسبي, بل قد لا يشرب النسبي منه. فلا 
إشكال في الحكم حينقٍ . 1 
زمن الغريب ترقد بع متألكري المتأخرين41 في أصل الحرمة: 
ا كتف الزموو اكات ١‏ نباب التعزير دس انض لا 
(؟) الموجود في نسختنا: الأشبه. 
(؟) الكتب التي بأيدينا خالية من ذلك. 
(؛) كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح ١191١‏ ج ا ص 56"؟, والطباطبائي في الرياض: النتكاح / 
أسباب التحريم (الرضاع )ا كان 1 





تمي ل تت زع اف الكازم 1 
نما معق هن االفوض:النضة الستطه ها لفل والالجقاط 
وأصالة الحرمة فى وجهء السالمة عن معارضة : 

اعد لعل انطاوم عد سايم 

وما عدا ما يفهم من نصوص الرضاع : من كون عنوان المحرّم 
طة رونا تعره من | انسيوالفرض عددمه فى المنقاء كما عر فك 
الذي يمكن منع دلالتها على الحصر في ذلك, فلا تنافي حيئئدٍ بينها 
بين د لقاب 

ومع التسليم بل لعلّه الظاهر المنساق منها. خصوصاً بعد ذكرها 
في مقام التحديد والبيان ‏ يجب تخصيصها بما هنا , كما هو مقتضى 
الم وس تراه لوعن سان جمر م حير 
ابن مهزيار منها . 

«(و» إِنّما الكلام : في أنه وهل ينكح أولاده الذين لم يرتضعوا 
من هذا اللبن فى اولاد هذه المرضعة واولاد فحلها؟ قيل؟4 والقائل 
القيخ فى الغلاف 0 والنيارة لكبو لاه يووزورل هن الأدل متهنا: 
الااجماء خليه لارام ضير ورلهم أولاذا لبه التحزة يهم دل 
الحرمة بينهم من مقتضى حكم إطلاق المنزلة . 

(و» لكن مع ذلك «الوجه الجواز» وفاقاً للمحكي ”عن الأكثر ؛ 


(") كما في كفاية الأحكام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج ؟ ص .١١5‏ > 


نكاح إخوة المرتضع في أولاد المرضعة والفحل   .‏ د 4ل 


الل يه بنع الماع البزيرن بل اليضاك دنه عبد فى البرنويط 
الحكم بالجواز!". 1 

وها حي إحياعه المع البدرع ع الج ركان ١‏ 
المنزلة في الجملة , بل قيل”": إنه لا خلاف في الجواز؛ لرجوعه عن 
الحرمة فيهما إلى الجواز في المبسوط المتأخّر عنهما . 

كما أن المحكي ”" عن الشهيد في بعض تحقيقاته من الحرمة مع 
نا لم نتحقّقه قد رجع عنه في اللمعة !© التي هي آخر ما صنّف , فقطع 
بالجواز ومنع استلزام التنزيل المزبور ذلك ؛ ضرورة إمكان كون المراد 
ينه للعبالنسة إلى الفحريه غدلي الايل ليله المتما وفع 
خصوصاً خبر ابن مهزيار منها . 

بل المنساق من كل علّة لحكم أنّها علّة للحكم الذي سيقت له . على 
أن منصوص العلّة ‏ بناءً على حجّيّته في غير محل العلّة يراد منه 
تسرية الحكم في كلّ موضوع وجدت فيه العلّة ؛ نحو: «حرّمت الخمر 
د ورياض المسائل: النكاح ريات التحريم (الرضاع) ج ١١‏ ص 11717. 


)١(‏ عبارته ليست بذلك الوضون. ولذا تردّد في كشف اللثام في صحّة النسبة إليه. انظر 
المبسوط: كتاب الرضاع ج ه ص ؟55. 

)١(‏ الكتب المتوفرة خالية من ذلك. 

(؟) حكى الكركى نسبته إلى الشهيد عن بعض معاصريه. الرسالة الرضاعيّة (اثار الكركي): 
اج وص 0 

(:) اللمعة الدمشقيّة: النكاح / الفصل الثالث ص .١188‏ 


2000 2 0ز2ز202ز2ز0|101010 ا 0 الكلام (ج ”)2 


لإسكارها» المقتضي لحرمة كل مسكر . 

بم ل حرطا كر اام رز فى جك رادي لحر 
ا 1 1 
من مستنبط العلّة ؛ بتقريب : أَنّهم إذا صاروا بحكم ولده استلزم ذلك 
صيرورة ولده إخوة لهم . فيحرم نكاحهم فيهم . 

بل تعدّى بعض هؤلاء المتوهمين'" وقال :إن ولد الفحل والمرضعة 
ما حرموا على أب المرتضع إلا لصيرورتهم إخوة ولده؛ وهم في النسب 
منحصر ون في الأولاد والربائب , فيحرمون في الرضاع . ومقتضى ذلك 
التحريم بالرضاع لكل امرأة صارت بمنزلة امرأة محرّمة نسبا او 
مصاهرة وإن لم يوجد سببهاء فتحرم أمّ المرضعة على أب المرتضع . 
لصيرورتها عله +١‏ التوحة عكار كني جدة ولده. 

بل ربّما صرّح بعض هؤلاء'"': بحرمة أختها عليه , وحيئئذٍ فإذا 
أرضعت ولده اخت زوجته حرمت أمراته عليه . 

بل صرّح بعض هؤلاء في رسالته'": بنشر الحرمة أيضاً من الفحل 
وأولاده في أباء المرتضع وأولادهم ؛ إذ كما حرم على أب المرتضع 
لكونهم بمنزلة ولده ‏ باعتبار اخوّتهم لولده _كذلك بالنسبة إلى الفحل 
وأولاده؛ ضرورة صيرورة المرتضع ولداً له بالرضاع . فيكون إخوته 


)١(‏ رسالة القطيفي في الرضاع (كلمات المحققين): ص 7١9‏ و/1ا؟7, 
(؟) رسالة الداماد في الرضاع (كلمات المحققين): ص 56. 
(؟) رسالة القطيفي في الرضاع (كلمات المحققين): ص 7517 فما بعدها. 


نكاح اخوة المرتضع فى أولاد المرضعة والفحل مما 1 0/17 


عليةوووف ا رالقية إلى جد ا مين متررقه الاميووال: عاك بحن * 


55 


_ 


العموم في أب المرتضع . 0 

وبالجملة : متى ارتضع المرتضعان من امرأة واحدة ولبن فحل 
راكد ييه 32 يبعا ونين الكو كر متيفاهوالتعوف عير 
فيهم وفي الاباء النسبيّين والرضاعيّين, من غير فرق بين المصاهرة 
والقينية. 

بل وقفت على بعض الرسائل المعمولة في هذه المسألة فرأيت فيها 
أموراً عجيبة وأشياء غريبة؛ يقطع من له أدنى 'نظر بخروجها عن 
المذهب أو الدين ؛ حتّى التزم فيها حرمة كل امرأة أرضعت أولاد بعض 
المحرّمات نسباً أو رضاءعاً؛ لصيرورتها بالرضاع بمنزلة تلك 
المحوها ع تمظع الم العقةتعقش و روانى الطاللشالة .مويف كنا 

بل مقتضى ما ذكروه في رسائلهم : حرمة بنات عم رسول الل عل 
جميعهنٌ ؛ بسبب رضاعه مع عمّه حمزة عند امرأة واحدة بلبن فحل 
واحدء فإنّه بذلك صار أخاً له. واستلزم ذلك أخوّة النبئ ييه لجميع 
إخوة حمزة , فلا يجوز له نكاح أحد من بنات عمّه . 

وهو مخالف لصريح قوله تعالى : «إِنا أحللنا لك أزواجك إلى 
وله ونعات عيتات وتاك هسه نان اليو تاشر العيادق اد 


01 سورة الأحزاب: الاية 6 


1 


1 
516 


امه جواهر الكلام (ج ”3ع 





الباقر علي ''١‏ مع الرشيد في تزويج الي 1 منه لو خطب منه 
كريمته'"', وهى مشهورة معروفة . 

بل مخالف لصريح مولّق يونس بن يعقوب, قال: «سألت 
أبا عبد الله مليِةٍ : عن امرأة أرضعتنى وأرضعت صبيّاً معي » ولذلك 
ااصيى المي ا دوا لووفيهر إن اد و ا 

لل هو منافي لمونّق إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله لي : « 
رجل تزوع أخت أخيه من 'الرضاع؟ فقال:ما احت أن ا 
أخي من الرضاعة»!)؛ ضرورة ظهورها في الكراهة . 

حا اه حولها على إرانةا دا كيكمن الرستاعة لا تردين السب 
بمعنى : أنّ أخاه النسبي قد ارتضع من امرأة ولها بنت من أبيه الرضاعي 
أو من غيره فإنّه يحل لأخيه النسبي نكاح هذه البنت وإن كانت أختا 
الككية ود وهلي لكن لا يحرم مثله و بويسيية اول 

أو أنّ المراد: لو ارتضع صبي معي من لبني فصار أخي من 
الإطاعة يولة اكصين السو نا تيدر لى أن افرقعيا على كزاقة 
لما عرزت 1 


. الصحيح: موسى بن جعفرطليًة‎ )١( 

(؟)عيون أخبار الرضاءكة: بان لاح ه ج١١‏ ض. 45:وسائل الشيعة: باب * من أبوات 
ما يحرم بالنسب ح 7ج ٠١‏ ص 5377. 

(؟) تهذيب الأحكام: النكاح لباك 17 انا بحن من ارامح ناض 1د وسبائل 

)ع الكافي: النكاح / باب نوادر في الرضاع ح ١س‏ 0ن 2 وسائل الشيعة: (الهامش 
السابق: ح ١‏ ص 218). 





نكاح إخوة المرتضع في أولاه المرضعة والفخل<  -3_.-5١‏ - 0# 


ل المراة : الأعم من ذلك ومن الأخت التني ارتضعت بلبني 
- مثلاً - مع أخي ء فإنّها حرام لكونها أختاً تن الرفاءة لذاهه اعد اذ 
المراد بها كلّ من ارتضع بلبنك سواء كانت معك أو لا. 

فمن الغريب ما وقع لجدّي في رسالته "١‏ من الاستدلال بهذا الموثق 
على التحريم ؛ مدّعياً: أنّه المراد من قوله له : «ما أحبّ» ؛ وإلا لزه 
اكه بخلات الععاوء مها عرق فجن على التعوة روفية ما لا يخلق 
بعد الإحاطة بما عرفت . 

ومن الغريب حمله'" المونّق الأوّل -في رسالته أيضاً على التقيّة 
أو على عدم اتّحاد الفحل ء فإنّه لم نعرف الداعى إلى هذا الحمل . 

رشي السو و ا سوا بي وذ 
التعميم , مع أَنّا لم نقف لهم على شيء من ذلك : ' 

سوى ما عرفته من حرمة نكاح أب المرتضع في أولاد صاحب 
التق :لذ ووطياعا وفى أولاد المرهة ولاذ: امن التصوصن 
المناقدين ١‏ اجباطة لالحساوها على الكرهة ونتوا لحري التصارا 
على اختصاص حرمة الرضاع بما يحرم من النسب . 

وهو جيّد لولا النصوص ارو التى لا يخفى ظهور قوله عليه في 


)١(‏ هذه الرسالة لم تصل بأيدينا. 

(1) انظر الهامش السابق. 

(؟) رسالة القطيفي في الرضاع (كلمات المحققين): ص .1١5‏ 

(5) كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح 74١‏ بج ١‏ ص 57". والطباطبائي في الرياض: النكاح / 
أسباب التحريم (الرضاع) ج ١١‏ ص 1717. 








ال مم ا ل ل 


خبر ابن مهزيار : «هذا هو لبن الفحل لا غير». وقوله عليه : «حرمت 
عليه من قبل لبن الفحل» في اختصاصها بالاستثناء , وأنّها من المسائل 
التي يصاب الناس فيها أي العامّة حيث اقتصروا في التحريم على 
الا 0 
500 

افجراهيظاق الناتى على منن: امرينا أن فول الناسن ام يصب : 
لأنّ هذا لبن الفحل ... أو غير ذلك ممّا هو مذكور في الوافى "١‏ وغيره . 

ل الضف _ضاك هلي ما ذكرناني: امار فلي ناذه ومقاد 
الفتاوى , فلا يتعدى إلى أمّهات الفحل ولا إلى أخواته ... وغيرها »وكذا 
50 

بل لا يبعد جواز نكاح أَمّ المرتضع في أولاد صاحب اللبن وفي 
أولاد المرضعة ؛ لأنّ صيرورتهم بحكم الأولاد لأب المرتضع لا يقتضي 
ذلك بالنسبة إلى ام المرتضع إلا بالقياس الممنوع عندنا . 

نعم , لا يبعد إرادة الأب وإن علا للمرتضع مع احتمال الاقتصار, 
كما لا يبعد إلحاق الأب الرضاعى للنسبى فى الحرمة . 

وسوى ما عن الخلاف '" والنهاية " اسيل من حرمة أولاده 
اكااراي اكاك اراي ا ل 1 741 
(1) الخلاف: الرضاع / مسألة ١‏ ج دص 45. 


(4) الوسيلة: النكاح / باب أحكام الرضاع ص .507-7١١‏ 


نكاح إخوة المرتضع فى أولاد المرضعة والفخل.._-- سس د 088 


في أولاد الفحل والمرضعة ؛ للتعليل : بآنّ أولادهما بحكم أولاده. وهو 
يقتضي كونهم بمنزلة الإخوة للمرتضع لأبيه . وهو ممنوع ؛ فإنّ الربيبة 
تمتولة الولد فى الخرمة علق الأي .ول حرم على اولاذه من غير قلاف 
ادر ا موا تاد التعر نه فنما سق لتدرى االعرنة طلز الأب كلما عرفت 
الكلام فيه مفصّلاً . 

وسوى ما عن الشيخ في الخلاف”" والنهاية'" من حرمة نكاح 
الفحل في إخوة المرتضع . بل عن ابن إدريس موافقته على ذلك, مع 
شدّة منافاة المحكي عنه في غير ذلك للتعميم المزبورء بل قال : «إِنْه هو 
الذي فظو اهيدا 1 لا بعووافى اللسني أج تززع الرفكل ياخت 
ابنه ولا بام امرأته . فكذا في الرضاع» ”". 

بل ظاهر المحقّق الثاني في الرسالة الموافقة على ذلك مع شدة 
إنكاره على هذا التعميم , لكن قال هنا : «الظاهر عدم الفرق بين بنات 
الفحل بالنسبة إلى أب المرتضع وأخوات المرتضع بالنسبة إلى الفحل ؛ 
نظرا إلى العلة المذكورة فى الحد هين قان كان حذكة وحي التيمتك 
بمقتضى العلّة المنصوصة وإ انتفى التحريم فى المقامين» 41 

وفيه : أن ذلك ليس من مقتضى العلّة وإنْما هو نظيرها ؛ ضرورة 


(1)تقذء المضدر اننا 

(؟) تقدّم المصدر انفاً. 

(*) السرائر: النكاح / باب الرضاع ج ١‏ ص 000. 
(؟) الرسالة الرضاعيّة (اثار الكركي): ج ه ص 53179. 





عق اكهااصيوورة لاد القجل والعرضفة أولادا لاي السرتضم: 
على 2١‏ اخض ا لاله لحن دو صتران العم لان تعره لكونها ينا 
أو ربيبةَ دخل بامّها, والرضاع لا يوئّر مصاهرة. وخروج ذلك عن 
القاعدة بالنسبة إلى أب المرتضع لا يقتضي الخروج بالنسبة إلى الفحل . 
فمن الغريب ما وقع للمحقق الثاني من الحكم هنا'" بالتحريم 
1 لما عرفت مع نهاية محافظته عن الوقوع في القياس, حتّى أنه أنكر 
51 1 ع 55 
على العلامة والشهيد وغيرهم '" فى المسألة الآنية ". 
ومو ف ماعن السع فى الخلاف !لوانتن ادريين "نضا “من 
حرمة نكاح الفحل أمَ آم المرتضع ؛ لحرمة ذلك في النسب فيحرم مثله 
في الرضاع , ولظهور خبر ابن مهزيار فيه . 
بل هو ظاهر الفاضل فى المختلف, فإنّه بعد أن حكى عن 
المبسوط الجواز _قال: «وهو وإن كان قويّاً إلا أن رواية ابن مهزيار 
على خلافه , فإنّ الإمام ملي حكم فيها بتحريم اخت الابن من الرضاع 
(١‏ المصدر السابق: ص .١1 7 ١‏ 
(١‏ الأولى التعبير ب «وغيرهمأ». 
*) انظر قبل ثلانه هوامش: ص 73١‏ 1. 
؛) لم يتعرّض له في الخلاف. بل العلامة في المختلف: النكاح / المحرّمات (الرضام) ج ٠‏ 
ص وانظر الخلاف: الرضاع /امسالة اج مص 15. 


) 
) 
) 
) 





نكاح إخوة المرتضع فى أولاد المرضعة والفحل مع سا6 
وجدنها بعدرلة السعوو لأاريي ان اخن القرواة ما سيرم يبعت 
واكانك ينا الس لواكانع بقن ووحة, و التحرن سنا م اهار 
المصاهرة . وجعل الرضاع كالنسب في ذلك»'". فيكون في أم الأ 
كذلك . قال : «ولولا هذه الرواية لقلت بقول الشيخ لنة»!". 

ونحوه محكيّ عن الشهيد فى النكتء ثم قال : «وليس هذا قياساً ؛ 
أنه تنبيه بجزئي من كلي على حكم الكلّي»'*. 

وق ١‏ كذ الكدوق العا د الجتوى عله اضرو رة مدق قاو له عرية: 
إذ ليس هو إلا تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع لظن علّة متّحدة فيهما . 
والأصل فيما ذكره هو أخت الولد من الرضاع, والفرع هو جدّة الولد 
منهء والحكم المطلوب تعديته هو التحريم الثابت في الأصل بالنصٌء, 
وا بيظة كونهتعله التعر بم هو كر الخ الولد من الرضاع فى موطع 
من يعرم من الفسيب اعت الزات اللسية عروهدا بيك كانم فى جد 
الولد من الرضاع ؛ فإنها فى موضع جدّته من النسب . 

بل لعل ذلك أسواً حالاً من القياس الذي قد عرفت أنه تعدية الحكم 
مروجوق إلى احر ل مووي ووو ين 

حاول تعدية الحكم من الجزئي إلى الكلي. ونبّه على العلّة وثبوتها فى “ا 


)١(‏ في المصدر بدلها: البنت. 

)1 و / المحرّمات (الرضاع) ج لاص .١11‏ 
؛) غاية المراد: النكاح / المحرّمات ج ”اص ١0١‏ ؟10. 

ا الكلمة في , بعض النسخ. 


ب48م6 جواهر الكلام (ج )2 


وَل كلامه. وأغرب في عبارته فسمّى ذلك تنبيها على الحكم 
ونفى عنه اسم القياس . 
وكأنّ الذي أوقع بعض متأخَّري المتأخّرين في الوهم : هو صدور 

75 مل ذلك من الشهيد'" وبعض عبارات الخلاف '" والتذكرة " الظاهرة 
6 في الإجماع على بعض ما يوافق التعميم المزبور . 

إلا أنه مع احتمال كون المراد منها غير ذلك . ورجوعهما !“عن ذلك 
فى باقى مصنّفاتهم . واضطراب كلماتهم فى المسائل الأربعة التى قد 
عرفت البعت فنها ليتس الاقداء فى هذه المسنائل على امقال ذلك 
التى هى ليست مظنّة الإجماع, بل يمكن دعواه بالعكس . 

بل يظهر من غير واحد من الأساطين “ المفروغيّة من حكم 
ما ذكره المصتف بقوله: 9أمّا لو أرضعت امرأة ابنا لقوم وبنتا 
لآخرين جاز يد ال باعسيداني إلوااالني دن 
هو صريح يواسي ؛ بدعوى : أن الاشتراك فى الرضاع يعقد 
الاخؤة ب عو الج كروي ب كاحي مهيا من اللخير” 
والكشو اكير كنا نه ينشر التحريم في أصولهما وفروعهما . وبالجملة : 





)١9١(‏ تقدم ا 

(*) تذكرة الفقهاء: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج ١‏ ص 1١59‏ (الطبعة الحجرية). 
)0( أشن فى تافتن المععيدة إلى نسخة بدلها: ورجوعهم. 

(0) كالشهيد الثاني في المسالك: النكاح سات التخريم (الرضاع) ج لاص 501. 
(1) رسالة الداماد في الرضاع ( (كلمات المحققين): ص 7/8. 





نكاح إخوة المرتضع في أولاد المرضعة والفحل مب و ب ا حو أقارة 
صار الجميع إخوة وإن تعدد اباؤّهم وامهاتهم . 

لكلد كما قو مدل وه لاد مكانة م قضوها سا لاع دل 
بجميع ما ذكرناه , الذي منه يعلم عدم الحرمة فيما حكاه المحقّق الثاني 
فى رسالتة عن بعضهم”", وصرّح سبطه الداماد فى رسالته''" بكث 
الإرضاع أخاها أو أختها لأبويها أو أحدهما أو ولد أخيها أو ولد أختها 
اونولديولذها أو تعتها اوعتتها و اليا اويخالتها او.و لقا ار خقنا 
أو ولد خالها أو ولد خالتها أو أخ زوجها أو اخقه اربوا ولد الزوج"" أو 
ولد أخ الزوج أو عمّ الزوج أو عمّته أوخال الزوج أو خالته, أو المرضعة 
كورام واف المح لحري 

ضرورة عدم المقتضي للتحريم في شيء من ذلك, بعد ان عرفت 
انحصاره عندنا فيما يساوق النسب عرفا وفى نكاح أب المرتضع في 
اولأفساخين اللتوولاة: وشاع واؤلاة الفرطعةة ١‏ 

الأولى إِنْما ضارت أخت الولد.من الرضاعء وليس هى .من عنوان 
المحرّم في النسب ء نعم هي تحرم إذا كانت بنتأ أو ربيبة قد دخل بامّها . 
وهي ليست كذلك لا نسبا ولا رضاعاً لغ وعرفا . 1 


ج11 


والفائة كينة الو لك وتم ولت هن ا نضا دن شنو اله مرو ما المحم 7١‏ 


...1١؟ الرسالة الرضاعيّة (اثار الكركي): ج ه ص‎ )١( 
المصدر قبل السابق: ص 9؟؟....‎ )1( 
(؟) فى رسالة الكركى بعدها إضافة: أو ولد أخته.‎ 





تلام كانت احا نميا اوورضاغا +وعى لبت كدلك قطما : 

والرابعة جدّة ولده من الرضاعة ؛ وهي ليست أيضاً من عنوان 
النمنة: و انها 00000 بل يور سو 
التدريل ؛ إذ هذه إحدى المسائل الثلاث السابقة . 

والكافية واتمافية بيك اخولةماعي اللين ارك اعت واد 
وهنا انين عتواق اللس وبل الها بعردان يكرهنا بدت الاين ام 
وك اين ا اديعة المدر ايها موهذا نمسا كذللك: 

والتنابغةاوالدافنة ينيك عد اده [وعقه :روكت ابى ال وان ار 
خاله وس لست من عنوان الفسوم وكنداك ١‏ الاجبواء ولد الولذ 
وآمّ ولد الأخ وآمٌ العمّ والعمّة والخال والخالة» بل ما كان منها مندرجاً 
في عنوان النسب حرم مثله في الرضاع , وما كان متوقفا منها على نكاح 
أب أو ولد توقّفت الحرمة على حصول سببه فى النسب والرضاع . 
المزبور؛ مثل ما إذا ارضعت ولد اخ زوجها ؛ إذ هى ام ولده من الرضاع 

فقى وس لة النبقه الذاماق: الررق سيى وعناعها ولد مها وولذ 
عمّتها. فتحرم على زوجها بالأوّل دون الثاني . وكذا ولد الخال وولد 
الخالة, قال : «لأنّ الزوج يصير أباً لولد عمّها من الرضاعة » وأبوه نسباً 


نكاح إخوة المرتضع فى أولاد المرضعة والفحل ا 1 
محرّم عليها فكذا رضاعاً. فهو حينئذٍ بمنزلة عمّهاء بخلاف ولد العمّة ؛ 
فإن الزوج يكون بمنزلة زوج عمّتها . وهو غير محرّم عليها . وكذا الكلام 
في ابن الخال والخالة»”". 

قلت : قد يقال على طريقتهم : إِنّها تكون في الأوّل بمنزلة عمّة 
وده لابه متاك عه البسية ووالفترض انها عفد تعر عليه 
يوقا مشوالة اكه وو 15 | اذا ١‏ رنظتعية ابرع يخالنها تكورن اله ولد 
فتصير حينئزٍ أختاً لزوجته , فتحرم عليه جمعاً. 

وبالجملة : من لاحظ رسالة الداماد قضى منها العجب . وعلم انتهاء 
الوزهه نوا بتققاةاقى العلا غيل وك انرويالة سد المريسوة المعرور. ” 
الآخوند الملا أبي الجن شري بورد كان جر اعد لسك بون عظيم » 7 
فإنّهِ إن كان لأهل هذا القول كلام يمكن أن يقال فهو ما ذكره فيها, 
لاما ذكره السيّد في رسالته فإنّه شيء لا ينبغي نسبته إلى أصاغر الطلبة 
51 

نعم , ينبغي الاحتياط في المسائل الثلاث التي قد سمعت كلام 
الأصحاب فيها واضطرابه في حكمها. حتّى أنه حكي عن الشيخ "ا 
الإجماع في بعضها وعن العلامة'' أيضاً, لكن من أحاط خبراً بغير 
ذلك من كلماتهم عرف الصحيح منها من الفاسد , وما هو مظنّة الإجماع 
ومظنّة خلافه , وما نشأ من الاشتباه بين القياس الجائز والممتنع , 


)١(‏ رسالة الداماد في الرضاع (كلمات المحققين): ص 0 (بتصرّف). 
(' و") تقدّم المصدر انفاً. 


ومنااقنا عن النقناء اطلاق اللقر لدنهالعموة اللعوض »وعدم الفيرق سين 
قات الدلة له وقيرةة كنا ل سن غلن ين له اذى نامل وقد > 
واللّه هو العالم الهادي . 





المسألة «الرابعة» 

لا إشكال ولا خلاف'"' في أن «الرضاع المحرّم يمنع من النكاح 
سابقاً ويبطله لاحقاً» للقطع بعدم الفرق بين الابتداء والاستدامة في 
ذزلع وكين #دزا سات هله أمصو في 1لابوالتعاوق هين الفياقة الاي 
وال 

وحينئذٍ «فلو تزواج »4 مثلاً إرضيعة فأرضعتها من يفسد نكاح 
الصغيرة برضاعها كامّد» فتكون أخته, وزوجته فتكون بتته 
(وجدَّتِه» فتكون عمّته أو خالته «واخته» فتكون بنت أخت 
(وزوجة الأب4 فتكون أختاً لأبيه (و» زوجة «الأخ» فتكون بنت 
كما في جامع المقاصد: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج ١١‏ ص 777, ورياض المسائل: 

التكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج ١١‏ ص 156. 

(7) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ و١٠‏ و١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ج ٠١‏ ص 71/١‏ و5994 


واكاما 

(؟) ينظر المبسوط: كتاب الرضاع ج ه ص 5531.... والسرائر: النكاح / باب الرضاع ج ١‏ 
ص 007. والجامع للشرائع: النكاح / أحكام الرضاع ص 151؛. وقواعد الأحكام: النكاح / 
المحرّمات (الرضاع) ج ” ص 8 "'. ومفاتيح الشرائع: مفتاح 71١‏ ج ؟ ص 77؟. 

(؛) حلية العلماء: ج /اص ...."8١‏ المغني (لابن قدامة): ج 4 ص ....5٠١‏ الشرح الكبير: ج 4 
ص ....5١1١‏ روضة الطالبين: ج لاص ١15غ6...‏ 


لو تزوّج رضيعة فارضعتها من يفسد نكاحها بالرضاع لل 098 
اغبا اذاكان لبق المرطعة عنهما »وال كاقك رببية ليها قلا جره 

نكاحها عليه إفسد النكاح» قطعاً ؛ لما عرفت , وللنصوص الدالّة 
على مطلق الحكم المزبور التي ستسمعها في المسألة الآنية . 

جين عرس روسيم «إف»نقول : 

إن الاردت الغ تطعة بعالا را مدل أن متعة إليها ' 

0 نديها من غير شعور المرضعة'١" ‏ سقط مهرها؛ 0 32 
العقد الذى باعتبار» استدامة«ه يثبت» استدامة استحقاق «المهر» 
بل كل عقد يتعقّبه الفسخ والانفساخ من طرف أو طرفين يبطل تسبيبه, 
ومنه الإقالة والخيار في البيع المقتضيين رد الثمن إلى المشتري والمبيع 
إلى البائع » بل بل ذلك ددع البطلان الذي هو كالصحة المستلزم حصولها 
في طرف ثبوتها في الطرف الآخرء ومن هنا لم يذكر أحد في المقام 
وجهاً لنبوت المهر. 

نعم , عن التذكرة : «أن السقوط اقوى»!", ولعله يؤذن باحتمال 
عدم السقوط . 

ووجّهه فى المسالك ب«أَنّ المهر وجب بالعقد. والأصل يقتضى 
امار إن ٠‏ جود ل 15ل عاد كاقل ول لمق عابدسناء وريد 
لا قصد لهاء فكان فعلها بمنزلة عدمه, فيحتمل حينئذٍ : أن ينبت لها 
ابن ليرد تباغ ال لطر 7 اميف سردي 


)١ )‏ في نسخة المسالك : المر تضعة. 
(1) تذكرة الفقهاء: النكاح / المحرّمات (الرضاع) ج ١‏ ص 177 (الطبعة الحجرية). 


0 جواهر الكلام (ج )2 





الشنافعتة»: 

اوروط قينا تاقاب لاتقو ليده فانا ارقت الجميع الها د كررة- 
أو يسقط الجميع من حيث استناده إليها. وكيف كان فالمذهب 
المشوط ع ا 

فلت : لما عرفتء بل لعل ذلك هو ظاهر الحكم بالفساد في 
النصوص السابقة من غير تعقيبه بشيء ؛ ضرورة استلزام فساد العقد رد 
كل عوض إلى صاحبه . وليس هذا كالموت الذي ليس هو من فواسخ 
عقد النكاح ومبطلاته , بل حاله كحال تلف المبيع في يد المشتري . 

وأمّا الطلاق بعد الدخول فمع أنه ليس من الفواسخ ‏ بل هو إيقاع 
رنّب عليه الشارع أضداد الصحّة ‏ يمكن أن يقال: إِنّ حيث كان بعد 
الدخول الذى هواسبب استقرار المهر سند" وكتابً”© لم يؤثّر فسخاً 
حينئذٍ إلا بالنسبة إلى البضع , ولعلّه لأنّ معوّض المهر الانتفاع بالبضع 
ولو آناً؛ ضرورة عدم مدّة معلومة له كي يورّع المهر عليها. نعم كان 
مقتضى ذلك عدم استحقاق شيء مع الطلاق قبل الدخول, لكن نبت 
النصف لدليل خاصٌ كما هو واضح . 

«(و» من ذلك يعلم الحال فيما 9لو تولّت المرضعة إرضاعها 
)١(‏ مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج لاص 708. 


(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 06 من أبواب المهور ج ١١‏ ص .5١5‏ 
0( سورهة البقرة: الآية /737", سورة النساء: الاية 1 


لو تزوّج رضيعة فأرضعتها من يفسد نكاحها بالرضاع وه 


مكتاره #بوقد سق ليا هرا وإ :«قنيل ها كنااعن المبيو 1 + 
وجماظة "اه إند لإ كان للصغيرة تضق الدهر» لأ هقخ عيصل قبل 7 
الدخولء ولم يسقط» المهر «لآ نه ليبس من» قبل «الزوجة» فأشبه 
الطلاق حينئذ . 

لكنه -كما ترى -لا يخرج عن القياس المحرّم؛ ومن هنا قيل 
بوجوب الجميع عليه لوجوبه بالعقد . فيستصحب إلى ان يثبت المزيل, 
والتنصيف إنما ثبت بالطلاق!". 

إلا أنه أيضاً لا يخلو من نظر ؛ لما عرفته سابقاً من لزوم صدق 
انفساخ العقد وبطلانه وفساده لبطلان ما ترتتب عليه . بل هو معنى 
الظلانب العقايل اللضيكة في لمعا دل ويل بهت اهرشن كاك 
الاستدامة ؛ وإلا لم يتصوّر 58 للانفساخ والفساد والبطلان كنا هو 
واضح بادنى تامّل . 

فإن لم ينعقد إجماع كان المتّجه السقوط , كما في الأولى التي 
لم يكن لفعلها الذي كفعل البهائم مد خليّة في السقوط , ولو قيس 
بتلف الأموال كان المتّجه ضمانها له مهر المثل , لا سقوط المسمّى الذى 


قد يوافقه وقد يخالفه . 





.598 المبسوط: كتاب الرضاع ج ة ص‎ )١( 

(؟) كالكيدري في الإصباح: النكاح / الفصل الثالث عشر ص 497. والعلامة في التحرير: 
النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج ” ص 103. 

(؟) مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج /اص 109. 


1 جواهر الكلام (ج )"١‏ 


ومن ذلك يظهر لك الحال فيمن لم يسم لها مهر . فإنه لاريب في 
كون المنّجه الانفساخ وعدم ثبوت شيء لها ؛ ضرورة انحصار ثبوت 
المتعة لها بالقياس على الطلاق وهو محرّم عندنا. كضرورة انحصار 
إنبات مهر المثل لها أو نصفه بالقول بغير علم أو بما شابهه . 

وعدم خلوّ البضع عن عوض مسلّم إذا استوفي بوجه غير فاسد . 
لا مطلقاً حتّى إذا لم ينتفع به بشيءء فإنّ دعوى عدم خلوّه في هذا 
الحال ممنوعة كل المنع . 

فلا ريب في أنّ المنّجه ما ذكرناء ومنه يعلم سقوط البحث عن 
اجو دان الضعة: 

نعم , يجيء البحث فيه بناءً على ثبوت شيء من ذلك على الزوج . 
وفيه قولان , منشوّهما : ضمان البضع بالتفويت باعتبار كونه كالاموال ؛ 
لأنْه يقابل بها في النكاح والخلع » ولا يحتسب على المريض المهر 
لو نكح بمهر المثل فما دون» وكذا المختلعة بمهر المثل . 

«(و» حينئذٍ ف «لملزوج الرجوع على المرضعة بما أدّاه إن» كان 
قد إقصدت الفسخ» بالإرضاععء وإلا لم تكن متعدّية, بل كانت كمن 
حفر بثراً في ملكه فتردّى فيه مترد؛ بل هي محسنة على المرتضعة”" 
فلا سبيل عليها . 

لكن في المسالك ‏ تبعاً لجامع المقاصد”"-: «الوجه عدم الفرق في 





)١(‏ في بعض النسخ: المرضعة. 


لو تزرّج رضيعة فأرضعتها من يفسد نكاحها بالرضاع 6 ب 8و0 
القبما هم وده بزافوة ل5ى فالات الاهوال .موحي لشفل كز يال 
فإن كان البضع ملحقاً بها ضمن في الحالين وإلا فلاء والفرق بينه ويين 
الحفر بعد تحقق الإتلاف فيه دونه واضح»!". 

قلت : هو كذلك, نعم قد يمنع كون البضع من الأموال ؛ ضرورة عدم 
صدق الماليّة عرفا ؛ ولذا لم يتحقّق به غنى ولا استطاعة , ولا بالمهر فى 
مقا اانه كمس .ب ولاعين لمن لوازة المالئة عرفا . ش 

وملك الانتفاع به في مقابلة ملك المهر لا يقضي بكونه مالاً؛ إذ المال 
فد كوو غيوضا نيف لبي العال كيكا فى الدنا توا رتوقق الغا راض 

عن( ملك اانا غير الف متم ووااة الم رضي (دقن للقي 
كما لا يصمٌ له الرجوع على الزاني بل وعلى المشتبه , ولا عليها أو على 
غيرها لو قتلت نفسها . 

بل من ذلك يعلم : أنّهِ ليس من منافع الحرٌ المقابلة بمال» فضلاً عن 
اويكوو هالا بنشسية. 

رالة لذ ]قال النستق وو وف الكل 457 قدي الشك فى 
تونيقارت» 1 1 

قلت : بل كان المتّجه الجزم بعدمه ؛ وإلا لكان اللازم الرجوع بمهر 
المثل سواء كان الذي غرمه أزيد أو أنقص . كما أن المتّجه الرجوع على 
الصغيرة التى رضعت بنفسها بما زاد من مهر المثل على المسمّى , ولها 











.510 مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج /اص‎ )١( 
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الرجوع عليه بما زاد من المسمّى عليه , نعم يقاضّها بالمساوي من مهر 
المكن العسكى» | 

ومن جميع ما ذكرناه يعلم الكلام فيما ذكره في المسالك ‏ تبعا 
لغيره ١‏ _من الصور الباقية التي : 

منها : «ما لوكان الرضاع بفعل الصغيرة والكبيرة عالمة لكن لم تعنها 
عليه , فإنّ في إلحاقها بالسابقة أو عدم الضمان وج هين : من أنّها 
لم تباشر اللإتلاف . ومجرّد قدرتها على منعها لا يوجب الضمان, كما لو 
لم تمنعها من مباشرة إتلاف مال الغير مع قدرتها على المنع»!". 

قيل : «وربّما ظهر من المصنّف وأكثر الجماعة أن تمكينها بمنزلة 
المباشرة, وبه صرّح في التذكرة»”". بل في المسالك: «أنّ ظاهر 
الأصحاب القطع بإلحاق التمكين بالمباشرة». 

ولعلّه لأنّ المرتضعة غير مميّزة فكان تمكينها من الرضاع بمنزلة 
الفعل . ولكن إن لم يكن إجماعاً لا يخلو من نظر . 

ومن هنا قال في المسالك : «لو قيل هنا باشتراك الصغيرة والكبيرة 
في الفعل فيكون السبب منهماء ولا يرجع الزوج على المرضعة إلا 
بنصف ما يغرمه , لكان أوجه من ضمانها مطلقاً»!©. 

ومنها : «أن تتولّى الكبيرة ولكن مع الحاجة ء بأن ينحصر الرضاع 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج ١‏ ص 177 - ١14‏ (الطبعة الحجرية). 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج لاص .51١‏ 
اك 6) الحضدن النابف: 


لو ارضعت زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة 3ش م 


فبها وتوف حياة الصغيرة على ذلك, فإنّ في ضمانها حينئذٍ وجهين : 
من كونها مأمورة بذلك شرعاً فلا يستعقب فعلها ضماناً وكونها محسنة , 
ومن تحقّق الإتلاف بالمباشرة التي هي من الأأسباب , وأقصى ذلك رفع 
الإثم كالطبيب والبيطار ونحوهما»!". 

ومنها : «أن تكون الكبيرة مكرهة ... فإنٌّ الإكراه يسقط ضمان 
المال المحقّق فضلاً عن مثل هذا»'". نعم يمكن دعوى الرجوع على 
التكروو ياتا وقةة السسبيعان العار, 

ولكن لا يخفى عليك ما في جميع ذلك بعد أن عرفت أن المتّجه 
قوط المهرء وأن البضيع ليسن من الأموال: 

وكأنّ جملة من كلامهم في المقام تبعوا به ما وقع لأبي حنيفة 
وصاحبيه والشافعي !". والتحقيق ما عرفت إن لم يكن إجماع او دليل 
خاصٌ. والله هو العالم . 

«(و4 كيف كان فقد ظهر لك أَنّه مما يتفرّع على الضابط السابق : 
ما «لو كان له زوجتان كبيرة ورضيعة* فأرضعتها الكبيرة» 
ضرورة أَنّه متى كان كذلك «حرمتا أبدأ» إن كان من لبنه وإن لم يكن 
دخل بالكبيرة ؛ بأن كان قد أولدها شبهة ثمّ عقد عليها ولم يدخل, 





)١(‏ المصدر السابق: ص ؟51. 

(؟) المصدر السابق. 

(") روضة الطالبين: ج لاص ١؟61....‏ المجموع: ج ١4‏ ص ....55١‏ الفتاوى الهندية: ج ١‏ 
(4) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: وصغيرة. 


مسحي يز لق اه لكلا د ج21 
أو كان قد دخل بها وطلقها وهي ذات لبن منه ثم بعد العدّة قد عقد 
عليها ولم يدخل بها ؛ فإنَ الصغيرة حينئذٍ تكون بنته برضاعها من لبنه 
فندره ليد والكبيرة 1+ امر انه له يحرومن الرضاع :ما وترم سن 
النسب ولو مثل هذه المصاهرة المتحقق سببها بغير رضاع . كما عرفت 

وكذا يخرفان أبدا تؤان كا بوضاعها لفوبقير لبنهالكن إذا كسان 
قد إدخل بالكبيرة» كي تكون الصغيرة ربيبة قد دخل بأمّها والكبيرة 
ا 

«وإلا» يكن قد دخل بها إحرمت الكبيرة حسب» لكونها 
اع انالاوووق الضعيرة الفى هى ,زيل :لب بسكل انها لغيه نقمي 
عقدها بسبب اجتماعها مع الآمّ في استدامة عقدي نكاحهما التي هي 
كالعقد عليهما ابتداءً الذي لا ريب في بطلانه ؛ لعدم صلاحيّته للتأثير 
فيهما شرعاً. وتأثيره في إحداهما دون الأخرئ ترجيح بلا مرجّح, 
فليس حينئذٍ إلا البطلان, ومثله يأتي هنا . 

بلاخلاف أجده في شيء من ذلك ”", بل الظاهر الاتّفاق عليه , بل 
عن اللويضاح دعواه صريحاً!. 


١(‏ و؟) في بعض النسخ: امرأته. 
)ع إيضاح الفوائد: النكاح / المحرّمات (الرضاع) اج ؟7'اص 685. 





لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة لي يي اي يست الو 


لكق رتما اشكل اثأديان أضالة بقاء صحّة نكاح الصغيرة يقتضي 
ترجيحها , والمانع إِنْما طرأ في نكاح المرضعة , وفساده بطروٌ المانع 
بالنسبة إليها لا يستلزم فساد ما خلا عنه . وقياس ذلك على العقد 
عليهما دفعة قياس مع الفارق, وستسمع الجواب عنه في اخر البحث, 
مضافا الى دافا نه المطعر :5 

قال الصادق ليا في الصحيح '" وفي خبر ابن سنان”: «لو أن 
رجلاً تزوّج جارية رضيعاً فأرضعتها امرأته فسد نكاحه» 7“ 

وقال علي و لوقك الآخر: «في رجل رقع جارية صغيرة, 
ف نأرضهها افرانه اواك لدو قال تعر عليوعنة 

بل في خبر ابن مهزيار الآتي '" التصريح بحرمة الكبيرة والصغيرة , 
بل لعلّه المراد من قوله ْيْةِ : «فسد نكاحه» أي لكل منهما . 

فلا إشكال حينئذ فى الحكم لول نه بمجرد صدق الاتية 
والبنتئّة يتحقّق انفساخ النكاح » فلا تكون الكنيية «١‏ افر ديول عند 
التأمّل الصادق ‏ يستحيل صدق أميّةَ الزوجة فعلاً؛ ضرورة استازام 


.177 ص١ كما في رياض المسائل. النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج‎ )١ 

.8177 من لا يحضره الفقيه: العا "بياب ارما بج 1س 5ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: النكاح أزنات كين ائخل الله نكاحه ح 717 ج لاص 59173. 

(غ) وسائل الشيعة: باب ٠‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح ١‏ (مع ذيله) ج ٠١‏ ص 591. 

(0) الكافي: النكاح / باب نوادر في الرضاع ح ١‏ ج 0 ص 0غ8؛. وسائل الشيعة: (الهامش 
السابق: مح ؟). 


.٠١ 0 في ص‎ )١( 


عيبب بت ب اي سنن رجز افر لكت زع 
غنذق الأمئة فنبيخ الووجتة لآنه أول اناك ضدق الننجة . 

وَكِذا الكلام في تحقق الجمع في استدامة العقدين بالنسبة للامٌ 
وبنتها الذي قلنا : إنه يقتضي فسخ العقدين وحرمة الام دون الربيبة التى 
متودية المتوعدي ا مع ترص عدم الوكول انها 

إذ يمكن دفع الأوّل منهما دائناء على تحقق الحرمة بإرضاع سق 

كانت زوجة : بأنّه لو سلّمنا عدم الصدق المزبور فعلاً . لكن لاريب في 
أنها كانت زوجة وإن انفسخ عقدها في أَوّل أزمنة صدق البنتيّة . ش 

بل يمكن دفعه _بناءً على عدمه ايضا _: بأنْ ظاهر النصٌ والفتوى 
الاكتفاء في الحرمة بصدق الْأميّة المقارنة لفسيخ الزوجيّة بصدق البنتيّة ؛ 
إذ الزمان وإن كان متحدأ بالنسبة إلى السلاثة داق اله وا 
وانفساخ الزوجيّة ؛ ضرورة كونها معلولات لعلة واحدة -لكن آخر 
زمان الزوجيّة متصل بِأَوّل زمان صدق الأمَيّة : مَيّهَ » فليس هى من مصداق 
امن كانت روجع كفو بل لعل ذلك كاف فى الاتندراع فحت أتنهات 
النساء . بخلاف من كانت زوجتك . 

ركاه إن للك اويا و معدي ان قم المع مر د ا 
الاتي المشتمل على الفرق بين الصورتين . 

وما الثاني : فليس المراد من الجمع أَنّه تحقّق في زمان ثمّ انفسخ , 
بل المراد أنه لمّا انّحد زمان البنتيّة والأميّة بالجزء الأخير من الرضاع 
فاستدامة العقدين عليهما غير ممكن, وانفساخ أحدهما بالخصوص 
ترجيح من غير مرجّح , فليس إلا انفساخهماء وتحرم الكبيرة باعتبار 


لو ارضعت زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة سس #8 ة18 


أله ا الزوجة بالتقريي الذي سمه والريبية لعيدم الدستول انها 
يجوز له تجديد العقد عليها . 

ودعوى : اختصاص الأمّ بالانفساخ ‏ لتحقّق سبب التحريم فيها ‏ 
وانقاءع الريية صل عقدها الاول:: 

يدفعها : ما عرفته من اتّحاد زمان تحقّقهما أي البنتيّة والأمّيّة_فلا 
مجال للترجيح , وتحقّق سبب التحريم فيها لا يقتضيه . كما هو واضح . 

واحتمال”" الترجيح بالقرعة _-مع أنّه منافٍ لظاهر النصّ والفتوى ‏ 
يدفعه : احتمال أن القرعة لاستخراج المتحقّق واقعاً المشتبه ظاهراً, 
لا لترجيح المشتركين في السبب , وإلا لجرت في العقد عليهما دفعة . 

«(و» كيف كان ف «الملكبيرة مهرها إن كان دخل بها» لأنه 
يستقرٌ به ؛ ولذا تنحصر ثمرة الفسخ في البضع خاصّة . نعم بناءً على أن 
البضع من الأموال يمكن الرجوع عليها بما أتلفته عليه من بضعها. 
فيرجع عليها بمهر المثل . 

بل في كشف اللثام : «أَنّه كما لو طلّقها ثمّ راجعها فأنكرت الرجوع 
فى العدّة. فحلفت وتزوّجت ثرّ صدّقته . فانها تغرم له المهر بما فوتت 
عليه البضع ‏ وقال  :‏ ولا يجدي الفرق ببقائه هنا بخلاها في المسألة 
كما فى التذكرة»!". 

تلع اك تدعر فك ما فى :الك كلدسنابقا . 


.١١7 ص‎ ١ كما في كفاية الأحكام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج‎ )١( 
.165١ ١595 (؟) كشف اللثام: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج لاص‎ 


جواهر الكلام (ج 3 


(وإلا> يكن قد دخل بها إفلا مهر لها؛ لأنّ الففسخ جاء منها» 
1 ولما عرفته من أنّ ذلك مقتضى انفساخ العقد كما في غير ذلك من 
'العقرة ع فى ناهر فقة شابقا . 
ومنه يعلم ما في قوله: «وللصغيرة مهرها» وإن لم تحرم 
عليه ,كما في صورة عدم الدخول بالأم والارتضاع من غير لبنه 
والأشماد الشد» حف التعم 4 الذى عرفعة. والثرش اكه فيد 
حصل بفعل غيرها . 
لكن قد عرفت أنّ مقتضى الانفساخ عدم رجوعها عليه بشيء, 
خصوصاً مع عدم التقصير منه, كما أَنْك قد عرفت أن القول الذي 
حكاه المصنّف هناك نصف المهر وهنا جزم بالجميع , مع أَنّ المسألة من 
واد واحد. 
و4 كذا لا يخفى عليك ما «قيل» :إنه يرجع به على الكبيرة» 
لأنها هي التي فوّتت عليه البضع «و» قد عرفت البحث في ذلك مفصّلاً 
في جميع الصور, فلا يحتاج إلى الإعادة . 
كوا لجاع الل اعدف تنه طاو رصية الكيرة لها وحصي 
صغير تين» ضرورة أنه بعد الإحاطة بما سمعت يعلم 7"': متى كان ذلك 
(حرست الكبيرة والمر كسان ان كنان #4 الملكه ار كناى قد 
«دخل بالكبيرة» من غير فرق بين التعاقب والدفعة ؛ لأنْها حينئذٍ إِمّا 


غ1 





)010 في بعص النسخ بعدها إضافة: أنّه. 





لو ارعتعة زوكداة الكنيكان اإوعتة الضفيزة” مجبب سم سن بيب حتت :14م 
بنت أو ربيبة قد دخل بأمّهاء فتحرم الثانية وإن بانت أمّها منه ؛ لحرمة 
الربيبة من الدسب مطلقاً فكذا بالرضاع . 

«وإلا» يكن قد دخل بها حرمت الكبيرة» التي هي أمّ زوجته 
بالتقريب السابق , دون المرتضعتين ؛ لأنّهما ربيبتان لم يدخل بأمّهما . 

نعم , ينفسخ عقدهما معأ إذا ارتضعتا دفعة» وإلا اختصٌ الانفساخ 
بالآم والأولى . دون الثانية التي ارتضعت بعد تحقّق انفساخ عقد الأَهٌ 
والبنت, فليست هي حيئئذٍ إلا بنت زوجة لم يدخل بامّها فلا تحرم ,كما 
تعره يصيووونها اخنا لمن كدت :زويف ل كمااهو اطي 

«ولو كان له زوجتان'"' وزوجة رضيعة؛ فأرضعتها إحدى 
الزوجتين أوّلاً» بلبنه مثلاً ثم أرضعتها الأخرى: حرمت 
المرضعة الأولى والصغيرة» لصيرورتهما بنتاً وأ زوجة بالتقريب 
السابق «دون الثانية؛ لأ نها أرضعتها وهى بنته4 لا زوجته كى 
تندرج نحت «أمّهات نسائكم»!", بل هئ ليست إلا بلته, بيت 
محرّمة على الأب كما كشف عن ذلك خبر ابن مهزيار عن 
أبي جعفر عَةٍ . قال: «قيل له : إن رجلا ترَوّج بجارية صغيرة. 
فأرضعتها امرأته ثمّ أرضعتها امرأته الأخرى؟ فقال ابن شبرمة : حرمت 
عليه الجارية وامرأتاه, فقال أبو جعفر نهذ : أخطأ ابن شبرمة. حرمت 
عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أُوّلاً فأما الأخيرة فإنّها لا تحرم 


)١(‏ في بعض النسخ بعدها إضافة: كبير تان. 
(1)سووة الشسساءة اليه 1 


ل اا ا را ات يبي يت جواهر الكلام (ج 0 


فلع لذ يا ارم ضعتها وهى بنته»!". 

وهو صريح في المدعى ء ولا يلزم منه عدم حرمة الربيبة التي هي 
بنت من كانت زوجته المدخول بها ؛ ضرورة الفرق بين مصداق قوله 
تعالى : «وربائبكم اللاتى في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم 
بهرّ» "١‏ وبين قوله تعالى : «أمّهات نسائكم» ©؛ فإنّ الأولى صادقة 
قطعاً على بنت من كانت زوجة, بخلاف الثانية الظاهرة في اعتبار 
اجتماع الأمّيّ والزوجيّة. خصوصاً مع اشتراط بقاء المبدأ في صدق 

على انه قد عرفت انحصار المحرّم في الرضاع بما يحرم من 
ام المطلّقة _مثلاً ليس حرمتها لذلك, بل لتحقّق الصدق قبل الطلاق: 
وهو سبب التحريم مؤُبّدا . فليس حرمتها لانها ام من كانت زوجته , بل 
لها كانت ل زوعة ذهاذ كلاف الروينة انان قن السدي يفت من كاك 
زوجة مندرجة نحت الاية الشريفة , فيحرم مثلها في الرضاع . 

ولعله لذلك كان المحكي عن الإسكافى * والشيخ فى النهاية !5 


)0010( الكافي: لم / باب نوادر في الرضاع ح 2 ص ١1غ.‏ تهديب الأحكام: النكاح / 
باب 550 من أحل الله نكاحه ح 78 ج لاص 147, وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب 

5 و)اسورة الساءة الاية 77 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / المحّمات (الرضاع) ج لاص ؟55. 


لو أزضتعت زوعقاء الكبركاة :دوجعه الصعير: ا اا م 


وظاهر الكليني”" حليّة النانية, بل هو خيرة الرياض"" 
المدارك”" حاكياً له عن جماعة , بل هو ظاهر الاصفهاني في كشفه أو 
صريحه: ركنا ب زتها كا ماهر ها سكا تكو ابن اريس اف ذ 

(و» لكن مع ذلك كله إقيل: بل تحرم» في الفرض وأيضاً. 
واساونة نا لد كانت رةه 4 

بل نسبه في المسالك إلى ابن إدريس والمصنّف في النافع وأكثر 
المتأخّرين . بل لم يحك القول الأوّل إل عن الشيخ في النهاية 
وابن الجنيد '", نعم قال إِنّه مال إليه المصنّف " لقوله: إوهو» أي ' 


التحريم «أولى» . 0 
ئمّ ناقش في الخبر بضعف سنده بصالح بن أبي حمّاد وهو ضعيف , 
بل قال : «ومع ذلك فهو مرسل ؛ لأنّ المراد بأبي جعفر حيث يطلق : 
الباقرعْئةٍ » وبقرينة قول ابن شبرمة في مقابله ؛ لأنه كان في زمنه, 
وابن مهزيار لم الا ار 
«ولو أريد بأبي جعفر : الثاني وهو الجواد لي3ٍ بقرينة أنّه أدركه 


)١‏ استظهر منه باعتبار روايته الخبر الدال على ذلك. انظر الكافي: النكاح / باب نوادر في 
00 اج وص ١غ4غ6.‏ 

(؟) رياض المسائل: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج ١١‏ ص .١19‏ 

(؟) نهاية المرام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج ١‏ ص .١39‏ 

(؛) كشف اللثام: النكاح / المحرّمات (الرضاع) ج لاص .١10١-١6١‏ 

(0) مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج لاص 119. 

( و/) المصدر السابق: ص 538. 


00 جواهر الكلام (ج )١‏ 





وأخذ عنه -فليس فيه أَنّهِ سمع ذلك بلا واسطة , فاللإرسال متحقّق على 
التقديرين, مع أنّ هذا الثاني بعيد ؛ لأنّ إطلاق أبي جعفر لا يحمل على 
الجواد عقا » "١‏ ., 

نمٌ اختار هو ذلك, معّلاً له بالصدق ؛ لأنّ الأصمّ عدم اشتراط 
بقاء المعنى فى صدق المشتقّ . وبمساواة الرضاع للنسب وهو يحرّم 
دان ولاح ار 

وفيه :ما عرفت من منع الصدق » واعتبار بقاء المبدأ فى الصدق 
لوكان هذا منه؛ لإمكان المنع ؛ إذ الموجود لفظ «النساء» لا 
التوحةوم وهرحاتد لامتعو ايها نظي لدف السيت كن تعره 
مثله في الرضاع . 

ومنع الإرسال على تقدير إرادة الجواد نيد من ابى جعفر. وكثرة 
إطلاقه على الباقر بهةٍ لا ينافي حمله على الجواد ل خصوصاً 
بالقرينة . بل في الرياض : «ليس في سند الخبر المزبور من يتوقف فيه 
عدا صالح بن أبي حمّاد. وهو وإن ضعف في المشهور إلآ أن القرائن 
على مدحه كثيرة . وتوهم الإرسال فيه ضعيف»!". 

قلت : على أنّ الدليل غير منحصر في الخبرء بل يكفي فيه الأصل 
وعموم «أحلٌ...» وغير ذلك بعد عدم الاندراج في أمّهات النساء, 


.5395 المصدر السابق: ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 
.119 ص‎ ١١ (؟) رياض المسائل: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج‎ 





اورطلى وؤحف دشحت رجه الصنفين: ب م ار 


فالخبر مؤٌيّد حينئذٍ لا دليل . 

ولا ينافي ذلك الحكم بالتحريم في الصورة الأولى ؛ لما عرفت من 
كنا ب الضال زه الدوسته وماق صدى الاننة فى الاقدراع سحت 
الموائف لقاع كها ذ كر ناويا ا و كفي كيه الخير انض لأخننا نيت 
عت الارلك والصفرة, 

«(و» كيف كان , فقد ظهر لك مما قدّمناه: أن في كل» من (هذه 
الصور» الثلاثة التي ذكرها المصدّف «ينفسخ النكام”"؛ لتحقق 
الجمع المحرّم» إلآ صورة من المسألة الثانية التي قدّمناها «واما 
التحريم» أبداً وعدمه «فعلى ما صوّرناه4 وييّناه. 

بل «و» منه يظهر لك الحال فيما ذكره المصتّف من أن إلو طلّق 
زوجته» بعد الدخول بها (فأرضعت زوجته الرضيعة حرمتا 
عليه4 لكونهما بنتاً أو وس مدشولا انها و زوجته . 

لكن في المسالك : «أنّ جزمه بتحريم الصغيرة أيضاً على تقدير 
دخو بالكبيرة مبنى على الاكتفاء بإرضاع من كانت اوه وو قن 
مق مه الحكر مدلا ذلك ؛ لأنّ الأولويّة لا تقتضي التحريم, فكا نه 
فرينة على كونه اختار التحريم في السابقة أو رجوع عن الحكم إلى أن 
قال :_ولا يتوهم اختلاف الحكم من حيث إن الخارجة من الزوجيّة هنا 
المرضعة وهناك عاد ان المقتضي للتحريم 


1 
اخ 591 
رضن 


ا جواهر الكلام (ج )2 





وعدمه»'". 

وفيه : ما عرفت من وضوح الفرق بين المسألتين في الدليل وغيره ؛ 
ضرورة صدق الربيبة على بنت من كانت زوجته نبا ورساعا: 
يكلاف نوات ساك الانالدطيو غنادى على هن كانت اسر او 
وصدق الإضافة بأدنى ملابسة لا يقنتضي حمل اللفظ عليها . 

بلى لا بنبغي التأمّل في اعتبار اجتماع وصف الأمَيَةَ والزوجيّة في 
الصدق , فلا يكفي نقدم الروهقة وناحر وضك الائقة عنها بعد انفساخ 
الزوجيّة كما في المسألة السابقة . 

وهذا هو السرّ في جزم المصنّف هنا في هذه, وميله إلى الحليّة في 
الأولى كما عرفت الكلام فيه مفصّلاً. فتأمّل جيّداً ؛ فإنّ هذه المباحث 
غير محرّرة في كلامهم , واللّه هو العالم . 


المسألة «الخامسة » 
أو كان له حيطا هافا هيف (وسعة الرظبيدة !"جيرا 
عليه جميعا » عواء كان يلين او لبن غيره ! لضب ورتهها كا ووه 


.57١ مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج /اص‎ )١( 
(؟اسوزة الفنات ال‎ 

(؟) في بعض النسخ: امرأته. 

(؛) في نسخة الشرائع بدلها: الصغيرة. 

(0) ليست في نسخة المسالك. وفي نسخة الشرائع تأخَّرت عن كلمة «جميعا». 


لو ارضعت أمته زوجته الصفيرة ا سس 111 


تسوه نه راد اير اله 

(ويثبت مهر الصغيرة4 باجمعه عليه ؛ لوجوبه بالعقد مع عدم 7 
كون الفسخ من قبلها. وفيه البحث السابق, كما أَنّه لا يخفى عليك 5 
جريان الصورة السابقة . 

(و» إِنّْما المراد هنا بيان أَنّه لا يرجع به على الأمة» التي 
أرضعت وإن قلنا بالرجوع به في غيرها «لأنه لا يثبت للمولى مال 
في ذمّة مملوكه !”4 لعدم تصوّر أدائه له بعد فرض كونه وما يملكه 
ملكا المو, 

إلا أن الإنصاف : عدم خلرٌ ذلك عن التأمّل إن لم يكن إجماعاً ؛ 
ضرورة اشتراك ضمانه مال الغير ‏ ويتبع به بعد العتق إن اععتق ‏ وضمانه 
مال مولاه في الدليل» الذي هو «من أتلف...» ونحوه من الخطابات 
الوضعيّة التي لا يعتبر في ثبوت الحكم الوضعي بها تحقق الحكم 
الشرعي » فللمولى حينئذٍ مطالبته به بعد العتق, وله استيفاؤه من باب 
الزكاة ... ونحو ذلك . 

نعم » إن كان إجماع على الفرق بين مال المولى ومال غيره اتجه 
ذلك, على أنه يجب تقيبده بغير المكاتبة, أمّا هي فقد جزم في 
السدالك القووف عليه سواء كافك مكانة مطلقة أى متتيوظة طارقا : 


)١(‏ في بعض النسخ: امرأة. 





لانقطاع سلطنته عنها وصيرورتها بحيث يثبت عليها مال""' 

نعم »4 مانن كان 20001 وطن ملك لق انراق كافك 
موطوءة بالعقد» وهي ملك للغيرء قيل ”': رجع "به عليها ويتعلق 
برقبتها» . 

#وعندى* وعند المصئف فى ذلك تردد» النتودن فى اضدل 
ضمان منفعة البضع «و» أنه بالمسمّى أو بمهر المثل. بل قد سمعت أن 
التحقيق عندنا عدمه . 

بل «لو قلنا بوجوب العود» أي الرجوع «بالمهر لما قلنا 
ببيع المملوكة فيه. بل تتبع به إذا تحرّرت» إذ ليس هو من قبيل 
الجنايات التي يباع العبد فيها , وإِنْما هو من قبيل الآموال التي يتبع بها 
بعد العتق , فقول القائل : يتعلق برقبتها لا وجه له , اللهمّ إلا ان يريد ذلك 
كما هو واضح . 





المسألة «السادسة» 
9لوكان لاثنين زوجتان صغيرة وكبيرة, فطلق “كل " منهما 


.؟7١ مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج /اص‎ )١( 

(1) كما في تحرير الأحكام: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج ” ص 457. وإيضاح الفوائد: 
النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج 7 ص 07. 

(5) في تسختى الصرائع:والمسالك::وطلق: 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: واحد. 


عكم النقن رز كال فاختو الرعاو مشتحم سم تي 11 


زوجته وتزوج بالأخرى 0 ثم افيه الكبيرة الصغيرة. حرمت 
الكبيرة عليهما» وإن لم يكن بلبن أحدهما ؛ لصيرورتها آم زوجة فعلاً 
بالنسة إلى زيما موا م كانت ززوجة بالضية إلى لاخر يناه على 
التحريم بمثله . وإن كان قد سمعت ما فيه . 

إوحرمت الصغيرة على من دخل بالكبيرة4 لصيرورتها ربيبة 
قد دخل بأمّهاء فلو فرض دخولهما معاً بها حرمت عليهما معاً. كما أَنّه 
اوقيقى اللين لأجدكنا ضارف هذا لد 


المسألة «السابعة» 
9إذا قال: هذه اختى من الرضاع» مثلاً وأو بنتي؟ أو مي 
على وجه» محتمل لأن «إيصح» ذلك, لا معلوم فساده لكبر في 
السنّ أو غيره إفإن كان» قد صدر ذلك منه «قبل العقد حكم عليه 
بالتحريم ظاهراً» لعموم : «إقرار العقلاء...»' سواء صدّقته المرأة أو 
كذبته او لم تكن عالمة بصدقه ولا كذبه . 
فاق اكت :ننس ووافتية الفا مان ذلك اجعيل قو يوار 
النكاح ؛ لانحصار الحقّ فيهما . 


)١(‏ في نسخة المسالك لها الحو 
(1) عوالي اللالي: الفصل التاسع من المقدّمة ح ٠١4‏ ج ١‏ ص 5595. وسائل الشيعة: باب ؟ 
من كتاب اللإقرار ح 5ج اص 4 . مستدرك الوسائل: باب من كتاب الإقرار ح ١‏ 


ج 59 


وين 


لكن أطلق فى القواعد عدم القبول'". وكذا شارحاها الكركي'" 
والاصبهاني "' وثاني الشهبدين في المسالك. نعم قال في الأخير : : «إنّه 
> الود ظهن لدعو اء ناويا معداد بان قال الى امعندية فى الااقران كلى 
قول من أخبرني ار لي لعل 911 بون اناا باكر 
في حقّه ذلك احتمل القبول ؛ لإمكانه» !“ا 

لكن قال بعد ذلك «أطق الأصحاب عدم بوك مطل ؛ لعموم 
(إقرار العقلاء على أنفسهم جائز)*©. وعليه العمل» !0 

وفيه : أن المتيقّن من الخبر المزبور إلزام المقرّ بما أقرّ به لمن أقرّ له 
مع المخالفة له, لا أَنّ المراد به إلزامه بذلك وإن وافقه المقرّ له على 


11١ 





الكذب في الإقرار . 


ومن الغريب عدم احتمال الثلاثة الأوّلِين القبول في هذه الصورة مع 
احتمالهم القبول في الرجوع عن الإقرار بعد التزويج. فإنه قال في 
القواعد قبل ذلك : «ولو رجع احد الزوجين بعد إقراره بالرضاع عنه بعد 
رق لويقبل رببوعه الاهرا وإن الاعى القاط السناكن ولأ الإنخبار 
لا يسمع بعد الإقرار»”". 


.59 قواعد الأحكاء. : النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج 7 ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: النكاح / المحرّمات (الرضاع) ج ١١‏ ص .58١‏ 

(؟) كشف اللثام: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج /,اص .١79‏ 

(؟) مسالك الأفهام: التكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ع /,اص 577. 

)0( كد الصدر انا 

1 الهامقن :قبل السابق ‏ عض الا ا 

(1) قواعد الأحكام: النكاح / المحرّمات (الرضاع) ج ٠”‏ ص ؟١‏ االعبارة ملقّقة من القواعد > 


كع العلة لو اكال#هده اح من لاقام سسسسسي مي يس ص نيف 1 

لكن في كشف اللثام ‏ تبعاً لجامع المقاصد'" _: «أَنّه 0 
القيد'" سماعه قبل الحكم بالفرقة , ولعله لكونه إقرارا بالنكاح بعد 
إنكاره»”", ثم حكيا عن التذكرة : إطلاق عدم السماع , كما أنه حكى 
في الجامع عن أبِي حنيفة : قبول الرجوع من المقرٌ عن إقراره من غير 
فرق بين الرجل والمرأة . 

وهو وإن !كان على إطلاقه غير جيّد ؛ ضرورة عدم قبوله مع 
المخاصمة . نعم ما قلناه فى صورة التصديق على الكذب في الإقرار 
لا يبعد قبوله في المقام وفي غيره من المقامات, من البيع والملكيّة 
والوقفيّة والزوجيّة ... ونحو ذلك . 

بل إن لم يقم إجماع أمكن دعوى القبول في حال عدم العلم من 
الخصم فضلاً عن صورة الموافقة له على الإقرار الصوري. والمسألة 
يحذاعة إلى اتن ادق غين النقام يمن اذر ادها 

وغل كل حال فلو ارق العقد على هذا الحال أي حال الإقرار 
بالأختيّة مع التكذيب له من الامرأة مثلاً ‏ فقد يحتمل في بادىٌ النظر 
إلزام كلّ منهما بمعتقده , فيكون العقد فاسداً في حقّه صحيحاً في حمّها . 
كنذا ار الأفى الحهيية يعد لعفا 


د وكشف اللثام). 

.18١ ص‎ ١١ جامع المقاصد: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج‎ )١( 
كذا في المعتمدة والمصدر. وقد صحّفت في بعض النسخ ب «السيّد».‎ )١( 
.١19 (؟) كشف اللثام: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج لاص‎ 

(؛) جواب «إن» ياتي بعد ثلاث فقرات. 
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لكنَ دقيق النظر يقضي بخلافه ؛ ضرورة اشتر تراط الصحّة من 
1 الطرفين في العقد ومع فرش أتقاها من أحدهمابظاهر الشرع لاب 
امزرر افا يا سن لكر عويب اللنام أنه «لو أوقع 
القند جيعد لميقع ظاهرا 0 
وفوق:وأضخ بين ذلك :وبين الدفوى يعد العقد#ضرورة شبوت 
الصحّة ظاهراً فى العقد قبل الدعوى , وهي لا تقتضي فساده في ظاهر 
الشرع وتم ارم حك الفماد والسية إلبه اهمو انكذة لسافرارة: 
وإلا فحكم الصحّة في العقد باتي كما هو واضح . 
هذا كلّه في الإقرار قبل العقد. من غير فرق بين وقوعه من الرجل 
ولمعا ش 
«و4 أمَا «إن كان4 من الرجل مثلاً بعد العقد ومعه بيّئنة» على 
دعواه, أو ادّعى عليها العلم فنكلت عن اليمين وحلف هوء أو وافقته 
على ذلك «حكم بها» له إفإن كان قبل الدخول فلا مهر» أصلاً 
ولا متعة ؛ لتبيّن فساد العقد «وإن كان بعده كان لها المسمّى» عند 
الشيخ '" إذا لم تكن بغيّاً؛ بأن لم يثبت علمها بذلك قبل الدخول, ولكن 
ستعرف ضعفه وإن أشعرت عبارته المحكيّة عنه بالإجماع عليه . 
9 إن فقد البيّنة وأنكرت» اي «الزوجة» أو لم تعلم بصدقه 
الأافهة يقر 2ت ابيط اا ؛ أو ادّعاه وحلفت هي على نفيه, لزمه 


0 5 


حكم العقد لو قال: هذه أختي من الرضاع ل 
سيوع اواو روعي ع و 
ملب راشي لادان 

(ونصفه مع عدمه على قول مشهور» لأنّه فرقة قبل الدخول 
فيكون كالطلاق . 

لكنّه واضح الضعف ؛ إذ هو _مع أنه قياس _قد عرفت الفرق بينه 
وبين الطلاق . فالمتّجه إلزامه بالمهر كملاً مطلقاً اللّهِمّ إل أن يثبت أن 
كل فرقة قبل الدخول كالطلاق . 

نعم , لو أوقع الطلاق -_مثلاً في هذا الحال أمكن القول بالتنصيف , 
ودعواه الأختيّة لا ينافي تأثير الطلاق في حقّها بعد فرض تكذ يبها . مع 
احتمال العدم ؛ اقتصاراً فيما دل على تشطير الطلاق على ما كان الطلاق 
مفرّقاً للزوجيّة . والفرض عدمه هنا باعتقاد الزوج, فتطالب الامرأة 
حيقز بالمهرثاماً وإنياتت بالطلاق عته باغتقادها . 

وممنا ذكرنا يعلم ما في المحكي -الذي سمعته -عن الشيخ من لزوم 
المسمّى أيضاً في الأوّل #ناعفنا د ١‏ القن جه سي تنوف لعي ذه 
مناط الشبهة . فكان كالصحيح المقتضى لتضمين البضع بما وقع عليه 
التراضي في العقد . 


1 
106 


وفيه : ا و لين 


يوْخْذ بإطلاق التشبيه , ولذا لم يكن لها شيء مع عدم الدخول . 
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فليس حينئذ إلا استيفاء البضع على وجه الضمان, فيضمن بقيمته ؛ 
وهي مهر المثل عرفاً وشرعاً كغيره ممّا يقبض بعنوان العقد الصحيح . بل 
ليس المقام إل أحد أفراد قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده)» "١‏ 
وهو واضح . 

هذا كله فى دعواه . 

(و» منه يعلم الحال فيما «لو4 كانت الدعوى منها ؛ ضرورة اتحاد 
الجميع فيما سمعته من الأحكام, ومنه : ما إذا إقالت الامرأة'" ذلك» 
5 «هو أخي - أو ابني من الرضاع» على وحجِدٍ يصح #بعد العقد 
أو تصديق» أو دعوى العلم وحلفها بعد نكوله . ... أو نحو ذلك . 

ولا ينافى سماع دعواها رضاها بالعقد ؛ لجواز جهلها به حالة العقد 
وتجدّد العلم لها بخبر الثقات , خلافاً لبعض العامة !. 
بل لا يبعد قبول دعواها وإن ادعت العلم بالحال حين العقد؛ 
المدعي»!" ونحو لقن لكن فد يظير من فواعيد الفاضل عدم 


)١(‏ ينظر إيضاح الفوائد: ج غ ص 587 وجامع المقاصد: ج 4 ص .١775‏ ومسالك الأفهام: 
06 ومجمع الفائدة والبرهان: ج م/ص .١1953‏ 

") في نسختي الشرائع والمسالك: المراة. 

؟) في نسخة الشرائع: لم يقبل. 

ا 

( 


3 روضة الطالبين: ج لحن 0 مغني المحتاج: ج ان 7 


حكم العقدالوكالك هذا اشن أن اش عنعن الرقام. لعي حتت م يقالا 


سماعها!", ولعلّه لتكذيب فعلها قولها . 

وكيف كان. فان صدقها الزوج وتيت بالبيّنة نبت لها المهر مع 
الدخول وجهلها. وإلا يكن دخل بها فلا مهر لها . 

ولو كذبها ولا بيّنة لها لم تقع الفرقة , وعليها أن لا تمكنه من نفسها 
ما امكنهاء وتفدي نفسها بما امكنها تخلصا من الزنا باعتقادها . وليس 
لها المطالبة بالمسمّى كلا وبعضاً. لا قبل الدخول ولا بعده؛ لاعترافها 
ماف الفتدببول" مر المدل: أن كان كدر مو الس ل لبه هيو 
منها بلا بيّنة . نعم إِنّما ينبت لها بعد الدخول أقلَّ الأمرين من المسمّى 
ومهر المثل . 

بل فيما حضرني من نسخة المسالك: أنّ لها ذلك مطلقاً أي 

فى جالق التصديق واتكديييي ١‏ نا كناك يكنا قا لالس 
لها حينئد '". 

وفيه : أنه لا فرق على الظاهر بين دعواها ودعوى الزوج في ذلك ي', 
فمع فرض التصديق أو قيام البيّنة ينّجه لها مهر المثل وإن كان أكثر من + 
المستى نحو ما سمعته في دعوى الزوج. وأ من قاعدة «ما يضمن 
بصحيحه يضمن بفاسده»!", ورضاها بما فى العقد لا تلتزم به بعد ظهور 
لاسي 1 الى سد 





.59 قواعد الأحكام: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج 7 ص‎ )١( 
."01١ (؟) مسالك الأفهام: النكاح 7 امنا التحريم (الرضاع) ج لاص‎ 
تقدّم ذلك فى الصفحة السابقة.‎ )5( 
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فود القر يه فواقتته فى الفبعالة السابقة على اتويت دير المدل 
وخلافه هنا مع اتحادهما في المدركء إلا في الصورة الى فياه 
وهي ما لو كذّبهاء فإنّهِ ليس لها حينئذٍ إلا الأقل ؛ ضرورة كونها مدّعية 
ضيرقاً مع فررضن ,زياكائه على المسيعى : 

وما فى القواعد : من احتمال مطالبته بمهر المثل في هذه الصورة !" 
دل ليكول سه طتديحق انها نويع قلقي بجوليا وكنها جرى : 
ضرورة عدم تماميّته إلا من قبلها , دون الزوج الذي فرض تكد يبه لها . 

عم . لها إحلافه على نفي العلم إن ادّعته عليه أو احتملت علمه كما 
هو شن الحلف على نفي فعل الغير » فإن نكل حلفت على البثّ »كما هو 
كأ الخلك على ثبلت فل ,افك بالترنة حولة وسور السذل مع 
الدخولء لا قبله ؛ لاعترافها بعدم الاستحقاق . 

ولو نكلت أو كان قد حلف الزوج ولا : فإن كان قد دفع الصداق 
لم يكن له مطالبتها به ؛ لاعترافه باستحقاقها له, إلا إذا طلقها قبل 
الدخول ارتجع نصفه, وإلا يكن دفعه إليها لم يكن لها المطالبة ؛ 
لاعترافها بعدم الاستحقاق» فإن كان عينأ كان مالاً مجهول المالك, 
وكذا إذا قبضته وكان باقياً. وكان العقد ثابتاً فى الظاهر : أمّا إذا نكلت 
فظاهر, وأمّا إذا حلف أوّلاً فليمينه . 1 

وربّما نوقش '" في الأخير: بأَنّ نفي علمه لا ينفيه, فيمكن أن 





.19 قواعد الأحكام: النكاح / المحرّمات (الرضاع) ج ” ص‎ )١( 
. ١ 6 كما في كشف اللئام: النكاح / المحدمات (الرضاع) ج لاص‎ )١( 





حكم العقد لو قالت: هذا أخى ‏ أو ابني ‏ من الرضاع آ[ 11م 0 
مكلك كان هذا ادعنة. 

وعلى كل حالء فليس لها مطالبته بحقوق الزوجيّة وإن نتكلت ؛ 
لاعترافها بعد م الاستحقاق . بل ربّما وجب عليها الفرار من بعضها ا 
الإمكان. فما عن بعضهم : من احتمال مطالبتها بغير القسم والجماع 
لإقراره بالزوجيّة ولزوم حقوقها'" , واضح الضعف . 

نعم , قد يقال : إن لها المطالبة في خصوص النفقة ؛ باعتبار كونها 
محبوسة عليه , ومنعها من تمكينه إِنْما هو من جهة الشرع, مع أنّه أيضاً 
كنا د 1 

ويا ملك اللقاة فى زقال نن ها عدت كو ندعواها وصلافاف > 
الزوج في عدم الرضاع كانت لها المطالبة بالحقوق, وغاية المطالبة بها 
الرجوع عن الدعوىء فينبغي '" جوازها لها»". 

وفيه : أن مفروض المسألة المطالبة في حال إصرارها على 
الدعوى . 

وكيف كان , فهذا كلّه إذا كانت الدعوى منها بعد العقد 9و4 أمّا «لو 
كان4 ذلك منها إقبله حكم عليها بظاهر الإقرار» نحو ما سمعته في 
دعوى الرجل » فلاحظ وتأمّل . 
)١(‏ ذكر هذا الاحتمال في كشف اللثام: (المصدر السابق). 


(؟) في بعض النسخ: فيبقى. 
(5) انظر قبل ثلاثة هوامش. 





المسألة «الثامنة » 
9لا تقبل الشهادة بالرضاع إلا مفصّلة» لجميع ما يعتبر عند 
الحاكم الذى تقوم عنده الشهادة . حتى عدم قيء اللبن بناءً على اعتباره 
عنده؛ بلا خلاف أجده ممّن تعرّض لها" «لتحقق الخلاف في 
الشرائط المحرّّمة» للرضاع . كما عرفته مفصّلاً في محاله . 
وو نعي كتوم « اعمال انيكنوق العناهز السعن لى 
عقيدته4 التى اعتقدها باجتهاد أو تقليد المخالفة لما عند الحاكي؛ إلا 
ايكون الشاهدان اللذان شهدا عنده مقلّدين له عارفين بما يشسترط 
عنده ويكون وائقاً بمعرفتهما , فيتّجه حينئذٍ احتمال قبول الإطلاق 
حينئذٍ . ولعل إطلاق الأصحاب منرّل على غير هذه الصورة . خصوصاً 
بعد ملاحظة التعليل . 
نعم , لا يعتبر مع ذلك ذ كر وصول اللبن إلى الجوف ؛ ضرورة اقتضاء 
الشهادة بالرضاع ذلك ؛, مع عدم الخلاف بين العلماء في كيفيّته بعد 7 
يكون الرضاع من الندي . فيكفي فيه حينئذٍ إطلاق الشهادة بالرضاع . 
نعم , لا تكفي حكاية القرائن» بأن يقول: «رأيته قد النقم الندي 
وحلقه يتحرّك» ؛ لأنّ حكاية ذلك لا تعد شهادة, بل إذا علم الشاهد 


/ والعلامة في التحرير: النكاح‎ 5١١ كالشيخ في المبسوط: كتاب الرضاع ج ه ص‎ )١( 
188 ص 404. والشهيد في اللمعة: النكاح / الفصل الثالث ص‎ ٠ المحوّمات (الرضاع) ج‎ 
ص 117, والسبزواري‎ ١١ والكركي في جامع المقاصد: النكاح / المحرّمات (الرضاع) بج‎ 
.١151 ص‎ ١ في الكفاية: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج‎ 


عفدا كورن التواةة بالدضاء مكلة ديح سب ب د 1117 


العلم العادي بوصول اللبن إلى جوفه بالقرائن المفيدة له يشهد بحصوله 
عل الوحة الحفضل .هذا : 

وفي المسالك : «أنّ مثل ذلك : ما لو شهد الشاهد بنجاسة الماء مع 
التفصيل أو العلم بموافقة مذهب الشاهد لمذهب الحاكم»7". 1 

5 5 اج 594 

واشرفحة ‏ كظاهر كيه" عير الل العدالة فى كر ما كان الحديود ١‏ 
به ذا شرائط مختلف فيها اختلافاً معتداً به أو أسباب كذلك , ومنه حينئذ 
الملك والبيع والوقف والزوجيّة والطلاق... ونحو ذلك ممّا يقطع الفقيه 
بملاحظة أفرادها _بعدم اعبتنار التفصيل فى الشهادة بها . 

ومنه ينقدح الإشكال فيما نحن فيه , ويمكن أن يكون الشارع اعتبر 
ما يظهر من عبارة الشاهد ونرّله منزلة الواقع تعبّدا حتّى يعلم خلافه : 
فمتى قال : «هذا ملك لزيد» أو «زوجة له» 0 ««رقد باع» 0 «قد اشترى» 
أو نحو ذلك حكم به وإن لم يعلم موافقته لرأي الحاكم واحتمل كونه 
ملكا على رأيه أو رأى من يقلّده, فيتجه حينئزٍ مثله فى المقام , فيحكم 
حينئذ بمجراد قول الشاهد : «هذه قد من الرضاع» وان لم يعلم 
موافقته للحاكم أو مخالفته . 

واحتمال قبول شهادته فيما تقدّم ‏ باعتبار عدم جواز إطلاق 
الحكم بالملكيّة مثلاً إلا مع إرادة ذات السبب المتّفق عليه بين الجميع , 
)١(‏ مسالك الأفهام: النكاح /أسباب التحريم (الرضاع) ج ,اص 777 - 7378 (بتقديم وتأخير). 
(')انظر «جامع المقاصد» في الهامش قبل السابق. 
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وإلآكان مدآساً بعينه جار في المقام . 
فالمتجه : طرد الحكم في الجميع نحو ما سمعته من المسالك؛ إذ 
احتمال الخصوصيّة في الرضاع لم نتحقّقها . اللّهمْ إلا أن يكون من جهة 
معروفيّة الخلاف المعتد به فيه على وجِهِ يقطع او يظنّ كون المراد 
للتناهد ان نتيد ما كان عندة او عند مقلدة: 
فيتجه حينئذٍ : جعل المدار على ذلك وشبهه ممّا حصل في عبارة 
الشاهد ما يظهر منه بناء 7" ما شهد به على الخلافء فإنه حينئذٍ لابدٌ من 
التفصيل بعدم العلم بكون المشهود به هو ما عند الحاكم., بخلاف 
ما لو أطلق العبارة فإنّ الظاهر منه إرادة الواقع , فيتّحد حينئذٍ مع ما عند 
الحاكم الذي بزعمه '" أن الواقع ذلك , فتأمّل جيّداً . 
وعلى كلّ حال فذلك معتبر في الشهادة بالرضاع, أمَا لو شهد 
واوا يا بالإطلاق ؛ لعدم الاختلاف . 
وما قال ["اوزفيى ١‏ الفقة رتها قار دمحما قا لسن ولد وفع ا 
اهو | أغى تسق اد بالشوافة على اران الس بريد بيب ل 
٠‏ الحاكم استفصاله ؛ لعموم مؤاخذة العقلاء بإقرارهم '*. 
20 ولكن مع ذلك قد يناقش : باحتمال أن الإقرار على حسب الاعتقاد 
المفروض بطلانه عند حاكم المخاصمة لا يؤْخذ به , وحمله على ما عند 


١ )‏ في بعض انسخ مده إضاقة على. 
(©) تقله في كشف اللثاء. لنكاح / المحومات (الرضاع) ج /اص 1717. 
) 


؛) تقدّم في ص 117. 





لو تزوّجت بصغير ثم بكبير ثمٌ أرضعت الصغير .ل ل ل ل سس 8980 
الحاكم وإن لم يعلم تقليده له بل وإن علم تقليده لغيره كما ترى؛ 
ضرورة عدم الفرق بين عبارته وعبارة الشاهد . 
«وأمًا إخبار الشاهد بالرضاع. ف» هو كغيره لابدّ فيه من العلم 
به ولو بالقرائن المفيدة له عادة. وحينئذ «يكفى4 فيه «#مشاهدته» 
الصبي «ملتقماً» حلمة إثدي المرأة» ذات اللبن إماصّاً له على 
العادة حتّى يصدر» فيشهد على البتّ» وإلآ لم يقدر أن يشهد على 
مشاهدة ذلك ؛ إذ يمكن عدم حصول الرضاع منه . 
وبالجملة : لابدٌ من حصول العلم بالرضاع له بأيّ طريق يكون .كما 
هو واضح . 
المسألة «التاسعة » 
«إذا تزوّجت» امرأة 9كبيرة بصغير, ثم فسخت إِمّا لعيب 
ترون 1 لها كانت سماو لتقا عشم أو لقي حاف 
تزوّجت 47 زوجاً «آخر”", وأرضعته» أي الصبىّ «بلبنه. حرمت 
على الزوج؛ لأنها كانت حليلة ابنه» بناءً على عدم اشتراط بقاء 
المبدأ في صدق المشتقّ (وعلى الصغير؛ لأ نها» أمّه و إمنكوحة 
أبية ف وكا لوه وتعث بالكتير أزلا نه طلتها هه أن أرلك ها ثه تدعت 
بالعفين ذا رتفتة عزن الأول لالع عينة.: 


)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة: بكبير. 
(1) ليست في نسخة المسالك. 








32 
المسألة إالعاشرة » 
ولو زوّج ابنه الصغير. بابنة أخيه الصغيرة: ثم أرضعت جدّتهما 
أحدهماء انفسخ نكاحهما؛ لأنّ المرتضع إن كان هو الذكر فهو إِمّا 
عم لزوجته» إن كانت الجدّة جدّة الصغيرة لأبيها (أو'" خال؟ إن 
كانت جدّتها لأمّهاء أو كلاهما إن كانت لهما «وإن كان الاننى فهى'" 
اتأعقة » نوها او أو اانقالة4: ا رامعا عن تعورها ردت 


المسألة الحادية عشرة 
0 شهادة النساء فى الزضاع على المشهور بين الأصحاب زا )4١‏ 
وتتحصيل ١|‏ هو خيرة المقنعة'" والناصريّات )١١‏ والفراضيه " 
والوسيلة”'" والمتة فيما 0 والنافع "١!‏ وَكديفن الدو ا 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: وإمًا. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: وإن كان أنثى فقد صارت. 

2( في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: وإما. 

(؟) رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١‏ ص .5"6١‏ 
(0) المقنعة: القضاء / باب البيّنات ص 77/. 

0 النامو الع ل ا 0 

)7( المراسم: احكام البتنات ص 777, 

8) الوسيلة: القضايا / بيان أعداد البئنة ص ؟١؟١.‏ 

9) شرائع الإسلام: الشهادات / أقسام الحقوق ج 4 ص .١171‏ 

.18/ المختصر النافع: الشهادات / لواحق صفات الشاهد ص‎ )٠ 


) 
) 
) 
)١1١(‏ كشف الرموز: الشهادات / صفات الشاهد ج اص 050. 


والمختلف '" والقواعد'" والإرشاد"" والإيضاح!* والدروس”" 
واللمعة ''' والتنقيح '" والمعالم '" والمهذب البارع'" وغاية المرام' 
والروضة 7" والمسالك "على ما حكي عن بعضها . 

القيل وو الاطاس العدر عرو اللديمين وى الصا واين اذا 
وكل من أطلق قبول شهادة النساء فيما يخفى على الرجال ولم بصرح 
بالخلاف هنا» 35 , 

بل في الناصريات : نسبته إلى أصحابن". مشعرا بالإجداع 

بل لم يعرف الخلاف فيه إلا من الشيخ -في كتاب الرضاع من 


.1177 مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج 4 ص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: النكاح / المحرّمات (الرضاع) ج 7 ص 58. 

(؟) إرشاد الأذهان: القضاء / شروط الشهادات ج ؟ ص .١05‏ 

(؛) إيضاح الفوائد: الشهادات / الفصل الثاني ج 4 ص 150. 

(0) الدروس الشرعيّة: الشهادات / درس ١48‏ بس ” ص 178. 

(1) اللمعة الدمشقيّة: الشهادات / الفصل الثاني ص ؟١٠.‏ 

(0) التنقيح الرائع: الشهادات / صفات الشاهد ج غ ص .5١7‏ 

(8) معالم الدين: الشهادات / أقسام الحقوق ج ١‏ ص /59. 

(9) المهذب البارع: الشهادات / صفات الشاهد ج 4 ص 0506 0717. 
)٠١(‏ غاية المرام: الشهادات / أقسام الحقوق ج 4 ص 1590 -193. 
)١١(‏ الروضة البهيّة: الشهادات / الفصل الثاني ج 7 ص .١54‏ 

.108 ص‎ ١4 مسالك الأفهام: الشهادات / أقسام الحقوق ج‎ )١١( 
المصابيح في الفقه: الشهادات / مصباح: اختلف الأصحاب في قبول شهادة النساء‎ )17( 


ص ل( 000 
)١15(‏ تقدّم تخريجه أَوّل هذه المسألة. 
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لحمو لوقي "وفي كتاب الشهادات"" في فى الخلاف -_وابئنى 
إدر يس !* وسعيد '" والعلامة في رضاع التحرير' ١‏ 

مع أنّ الشيخ ييه قد رجع عن ذلك في شهادات المبسوط " المتأخر 
عن الخلاف ء كما أنّ كتاب الشهادات متأخر عن كتاب الرضاع منه. 
وكذا العلامة قد رجع عنه في التحرير في كتاب الشهادات منه» 
المتأخّر عن كتاب الرضاع ء فأفتى فيه بالقبول كما في سائر كتبه, 
فانحصر الخلاف حينئدٍ في ابني إدر يس وسعيد . 

فمن الغريب ‏ بعد ذلك نسبته في محكيّ السرائر '"' والتحرير ' ١‏ 
والعوالك 191و إلى الاكتدرميوقى كنيف افون إلى العميم وا كر 
أشاعه 050 , 

وأغرب من ذلك : دعوى الشيخ الإجماع ظاهراً في الأول وصريحاً 


.5١١ المبسوط: كتاب الرضاع ج 0 ص‎ )١( 

.٠١١ ج هحص‎ ١9 الخلاف: الرضاع / مسالة‎ )١( 

(؟) الخلاف: الشهادات / مسألة 4 ج 7 ص 5108. 

(؛) السرائر: النكاح / باب الرضاع ج ؟ ص 001. 

)0( الجامع للشرائع: الشهادات / باب اعداد البيّنات ص 7 0. 

(1) تحرير الأحكام: النكاح / المحرّمات (الرضاع) ج 7 ص 10/8. 
(0) المبسوط: كتاب الشهادات ج 48 ص .١75‏ 

(6) تحر د بر الأحكام: الشهادات / تفصيل الحقوق ج ه ص 518. 
(1) السرائر: الشهادات /المقدّمة ج ١‏ ص .١١0‏ 

)٠١(‏ المصدر قبل السابق. 

.105 ص‎ ١4 مسالك الأفهام: الشهادات / تفصيل الحقوق ج‎ )١١( 
.070 ص‎ ١ كشف الرموز: الشهادات / صفات الشاهد ج‎ )1١( 





اذه المجاواى ارقا بسحت يي بم ني 111 


فى اللخيريق اليل فى نياداف اليوط لاعن اصتكا نيا ذا مه رود 
أنه لا تقبل شهادة النساء فى الرضاع أصلاً . 1 
ذ ا ج91" 

مع ان الإجماع مظنة الاوّل كما سمعته من المرتضى الذى يشهد له 0317 
التتبّع » والرواية غير موجودة في الاصول المعتمدة ولا مقبولة حنى عند 
من حكاها في الموضع الذي نقلها فيه ؛ لما عرفت أَنّه فى هذا الموضع 
من الكتاب المزبور قد أفتى بالقبول. 

ويمكن أن يكون قد أخذهما من الإجماع والاحيان عفان عه 
قبول شهادتهنّ فيما لا يعسر اطّلاع الرجال عليه على وجدٍ كان الأصل 
فيها عدم القبول, مضافاً إلى أنّ الرضاع من ذلك باعتبار إمكان اطّلاع 
المحارم من الرجال عليه, بل والأجانب مع اثّفاق الرؤية» أو تعمّدها 
مع عدم الاثم حال التحمّل, أو مع تجديد التوبة ‏ أو مع القول بعدم قدح 
مثله في العدالة . 

وفيه : منع عدم العسرء فإنّ الرضاع مما لا يطلع عليه الرجال غالبا , 
وللاايبعل ليم النظر* اليه عمد والأنه فى صخل الفسورزة الى :لا يتبخل 
ذخاتب القن النها متميوضا دااعنا ر القاصيل البناقة فى الشيادة 
بالرضاع , فلا ريب في كونه ممّا يعسر الاطلاع عليه لهم . ولم يعتد علم 
لبا لوهم اللظر المنقفول ع وار فاصضيلة. 

وحينئذٍ فيندرج في جميع ما دل على قبول شهادتهنٌ في مثل ذلك 


1 ايج الضادو | نذا 








من إجماع ونصوص . نحو : 

قول الصادق عَةَ فى صحيح ابن سنان : «... تجوز شهادة النساء 
وحدهنّ بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه ...»7". 

رف عر لاركن سال حر عهادة الثسباء فى الضنى باع 
أولم يصح. وفي كل شيء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة 
النساء فيه»!". 

كقول الرضا ليد ففى خبر محمّد بن الفضيل : «... يجوز شهادة 
البا وها ل سسطيه البعا ان نطوو الشيرو 5ن لى يذ اتسين 
النصوص الدالّة على ذلك . 

مضافاً : إلى المعتبرة المستفيضة '* الدالّة على قبول شهادتهنَّ في 
العذرة والنفاس واستهلال المولود وعيوب النساء المعلوم كون الوجه 
في ذلك تحريم النظر وعسر الاطلاع وعدم اعتياده. والرضاع إن 
لم يكن أولى من بعضها فهو مثله . 

وإلى إطلاق ما دل على قيام امرأتين مقام رجل واحد في 


)١(‏ الكافي: الشهادات / باب ما يجوز من شهادة النساء ح 8 ج /,اص 59١‏ تهذيب الأحكام: 
القضايا / باب 4١‏ البيّنات ح ٠١‏ ج 1 ص 554. وسائل الشيعة: باب 4؟ من كتاب 
الشهادات ح ٠١١‏ 3 خحن 101 

,5328 ص‎ ١١1 ص 555 و«التهذيب»: ح‎ ١١ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح‎ )١( 
508 ص‎ ١١ و«الوسائل»: ح‎ 

(5) انظر«الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 0. و«التهذيب»:ح .١١١‏ و«الوسائل»:ح /اص 5017. 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب ١4‏ من كتاب الشهادات ج ١١‏ ص 76١0‏ 





ا ا ل وتيت ا 33 بي 


الشهادات7", وإطلاق قول الباقرنيةٍ في رواية ابن أبى يعفور: «تقبل 
شهادة المرأة والنسوة إذاكيٌ مستورات ...04 000 

وإلى خصوص قول الصادق نيد في مرسلة ابن بكير: «في امرأة 
العنيت نادف ارجا رن قان بي ١‏ اللضيره تلت ل 
لا تصدق إن لم يكن غيرها»'"؛ فإنْ مفهوم الشرط المعتبر هو تصديقها 
حيث يعلم ذلك غيرها, والسند مجبور بما عرفت . 

ومن ذلك كلّه يعرف الحال فيما استدل به للخصم من : الأصل 
المقطوع بما عرفت, والإجماع المعارض بمثله الموهون بما سمعت, 
والمرسل فى المبسوط الذى قد بان لك الحال فيه . ودعوى عدم عسر 
اطّلاع الرجال على ذلك الممنوعة على مدّعيها . 

فلا ريب حينئذٍ في أن الأقوى قبول شهادتهنّ منفردات فضلاً عن 
حال الاسداي نست جسب كساتر ا عوال السناهى بشهانة رهاب 
أو رجل وامرأتين أو أربع نسوة . 

وما أبعد ما بين القول بعدم ثبوته بهنّ وبين المحكي عن القاضي : 


.77١ من أبواب كيفيّة الحكم ج /71 ص‎ ١6 وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 

)1 تهدايب الأحكام: القضايا / ياب ١‏ البيّنات ح اج اص "5 الاسكبضار: التتهاذاتت / 
باب 9 العدالة المعتبرة ح 1 اص .٠7‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الشهادات ح 5 

(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 71 ما يحرم... من النكاح ح 78س لاص 557 وسائل 

(؛) كما في الخلاف: الرضاع / مسألة ١9‏ ج هحص .٠١7 5٠١5‏ ورياض المسائل: 
الشهادات / صفات الشاهد ج ١١‏ ص 758 فما بعدها. 





ف 
من عدم وه الي الكف قاد حصي كضعف المحكر عجرم 
النخن بر كاي تعن تواقه برعدل ززامرا نين الى عر جر كس 


وكف كان , فلا : تكفى في ثبوته المراة والمراتان وفاقا للمشهو لكا 
للأصل بعد معلوميّة اعتبار المراتين بواحد فيما تسمع فيه شهادة 
النساء. بل قد صرّح الأصحاب”*": بأنّ شهادة النساء حيث تقبل على 
الانفراد يشترط فيها بلوع الاربع. وامتاو |77 مخ :ذ لك فيوات المستهل 
والوية لمات ؛ فأثبتوا بالواحدة ربع المشهود به وبالاثنين نصفه 
وف عع :انق الخنينمن ان ركل اهن ل يهضيرة اكنال 'نتبهادة 
حابي تدروو سياد و الحرك و كي لاخر إلا 
بأربع منهن ٠فإن‏ شهد بعضهنّ فبحساب ذلك» " مع ضعفه ال ينا تل 
١‏ اهب اشهادة المج لون للرجال النظر إليه». 
١‏ ري اد الات د 0 
(؛) ينظر الخلاف: الرضاع / مسألة ١9‏ ج ه ص ,٠١8‏ والسرائر: الشهادات /المقدّمة ج ١‏ 
ص .١١0‏ وقواعد الاحكام: النكاح / المحدمات (الرضاع) ج '' ص 5/8. وجامع المقاصد: 
النكاح / المحوّمات رصاع 7 ضن 511١‏ 

(0) شرائع اللإسلام: الشهادات / أقسام الحقوق ج 4 ص .١157‏ تحرير الأحكام: الشهادات / 
تفصيل الحقوق ج 0 ص 518 التنقيح الرائع: الشهادات / تفصيل الحقوق جج 4 ص 707. 
يالك الأفهام: الشسهادات / أقسام الحقوق ج 4١ص‏ 509 510؟,. كفاية الأحكام: 
الشهادات / أقسام الحقوق ج ١‏ ص 71١‏ الحدائق الناضرة: النكاح / أسباب التحريم 

(الرضاع) ج ١‏ ص 150. 


هاف النشامرقى اوقا معسس د عيبب د تي ب 17 


فق ككل الرضاع "7 واقلرة الحو فيه لا قل التبحةافالتحقيى سيف ١‏ 
واعودت: 

خلافاً للمحكي عن المفيد : من الاجتزاء بشهادة الاثنتين فيما 
لا يراه الرجال كالعذرة وعيوب النساء والنفاس والحيض والولادة 
والاستهلال والرضاعء بل قال: «وإذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة 
امراة واحدة مامونة قبلت شهادتها فيه»”". بل عن سلار: موافقته 
على :ذلك غير متفرظط غدم وجوه غيرها "".«وعين ابي الضلام : 
الحكم بشهادة الاثنتين فيما لا يعاينه الرجال'. ويمكن أن يدخل 

وعلى كل حالء فلم نجد ما يدل على الاجتزاء بالاثنتين سوى 
قول الباقر ءاي فى خبر ان بصير: «يجوز شهادة امرأتين في 
الانستهلال»0,.وظاهر قول الضادق هه فى المسرسل السايق: 
«لا تصدّق إن لم يكن غيرها» . 

ولاما يدل على الواحدة سوى قول الصادق نقةٍ في صحيح الحلبي 


)١(‏ في بعض النسخ: لا بنافي مثل الرضاع. 

0 المقئطة: القضاء نات البكنات عن 7 . 

(6) المزالمس أسكاء الاق دض 0 

(:) الكافى فى الفقه: الشهادات / التكليف الثالث ص 479. 

اكوا بي العكؤاء: القهانا رناب :0ه النيارة سح اراس اند 104 اللكمار: 
النيادات 'بياى 117 نا بحو ههاة» الشياء قيدع ىفن بوسائل الشيعه باب ١‏ 


من كتاب الشهادات ح 4١‏ س لاا ص 5175. 





ل جواهر الكلام (ج )١‏ 





وقوييت لشن شيا 4 الذا يله ؟ فقا رقي تجو وشهاةه الوا عد كي" 
والأوّل -مع أنه في الاستهلال, والناني بالإطلاق الذي يقيّد 

بما عرفت, على أنه لا جابر له في ذلك, والثالث في غير الرضاع - 

مك عل الأزليو الأ خير ض إرادة الكحايديا اسمن والو احدة واو 


الف إلى التصف رار 
دعي حوس سا رسيا صصرع. اسم على 


«استحبٌ أصحابنا أن يقبل في الرضاع شهادة المرأة 0 ؛ تنزيها 
للنكاح عن الشبهة واحتياطاً فيه», واحتج على ذلك بالإجماع 
والنبوي : «دعهاء كيف وقد شهدت السوداء؟!»'" حيث إنها وحدها 
شهدت بالرضاع . 

وحينئذٍ فيرتفع الخلاف في الواحدة وإن بعد التنزيل» وإن أبيت 
فلا ريب في ضعفه كالاجتزاء بالاثنتين ؛ لما عرفت . 

ل فرق مها على القيول مين شهادة ٠١‏ الدوسة وخلا نكا وين 
تهادة ١‏ الوس ونه وبين طبرقة من النساء: لإطتلاق الدلدل.» 
خلافاً للمحكي عن العامّة : ففرّقوا بين الصورتين الأوّلتين". 

بل الظاهر سماع شهادة بنت الزوجة والزوج ما لم تتضمّن شهادة 








)١(‏ الكافي: الشهادات / باب ما يجوز من شهادة النساء ح ؟ ج لاص ,54١0‏ وانظر «التهذيب» 
في الهامش السابق: ح ١١8‏ ص 514 و«الوسائل»: ح ١‏ ص 80١‏ 

(؟) الناصريّات (الجوامع الفقهيّة): مسالة ٠١‏ ص 159. 

(؟) الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 5 ..١٠‏ المغني (لابن قدامة): ج 4 ص .575١‏ 


خهاة؟ لفساو كن اللقان ٠‏ يدي ا ا اي 101 


على الوالد . 

وماعن التبانكة ومن الله صر فياةة العف على انها بانها 
ارتضعت من آم الزوج ؛ لاشتراط الشهادة عليه بالمشاهدة!". يدفعه : 
منع اشتراطها بذلك ؛ إذ قد يحصل العلم بالاستفاضة ونحوها . 

ولو شهدت المرضعة بالرضاع منها بين اثنين أو بينها وبين واحد 
قبلت مع ثلاث 07 ورجل ؛ لأنها لم تشهد على فعلها. ولجواز 
اواتكنا عدامها وهى ذا تمقنوو ل نيد لها احرة أو اذ عنهاء: 

95 يدت الى ارمتععة ا دزي للقيو 
تام قتع أجر ةع "دأ تيان أفنوت بالفوع أرالابراء أر الخد 
لانتفاء المانع حينئذ . 

لكن قد يناقش : بأنّها شهادة على فعل نفسهاء فهي في معنى 
الدعوى أو الإقرار. وقد يدفع: بأنٌ المقصود بالشهادة إِنّما هو 
اللارتضاع , وهو فعله . 

بل عن الشافعيّة وجه : بسماع شهادتها وإن ادعت الاجرة» وإن 
لم يقبل منها في دعوى الأجرة وتقبل شهادتها بالرضاع ”". 

والأقو دم الل ببطلقاً ورور شرو الفريشن عرن وتو 
الشهادة واندراجه في موضوع الدعوى, كما هو واضح. والله العالم . 
)١(‏ روضة الطالبين: ج لاص 806. 

(1) قواعد الأحكام: النكاح / المحرّمات (الرضاع) ج 7 ص 19. 
(؟) الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص .1١0‏ 


من أسباب التحريم 
«المصاهرة » 


(وهي4 علاقة قرابة تحدث بالزواج جعلها الله تعالى كما جعل 
اليه تقال اع مق قاكل )ترس الذى كلمن الداء يقرا فحوله نما 
و الك 

نعم : قد تعارف هنا البحث عن أمور الحقت بها إلحاقاً. وربّما عدفها 
بعضهم '"' بما يشملها توسّعاً. واللأمر سهل . 

وعلى كلّ حال» فهو أي السبب المذكور «يتحقق'"' مع الوطء 
الصحيح» الناشيئ عن العقد ولو تحليلاً أو الملك «ويشكل» تحقّقه 
«مع الزنا والوطء بالشبهة» كما ستعرف الكلام فيه إو» في تحققه 


(؟) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: النكاح / المحوّمات (المصاهرة) ج /اص .١179‏ 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: تتحقق. 





من يحرم على الزوجين بالوطاء ‏ ا ل سساح 81# 


أيضاً ب «النظر واللمسء ف'"» الذي ينبغي «البحث» فيه «حينئلٍ " 
فى الأمور الأربعة»: 

«اما النكاح الصحيح'": ف» كل «امن وطيّ امراأة» ولو دبرا 
«بالعقد الصحيح» الدائم أو المنقطع «أو الملك» عيناً أو منفعة 
بالتحليل لإحرم على الواطئّ» أبدا «امّ الموطوءة وإن علت» لأب 
أوامٌ «وبناتها وإن سفلن»4 لابن أو بنت , سواء «تقدمت ولادتهنٌ أو 

تآخرت ولو لم يكن" فى حجره» اي في حضانته وحفظه وستره. 

الاك ا لخدو ان رهن «للقدييقا ف ويل بق المستامين كا فقون هود 

إجماع منهم 0. 

نسائكم اللاتي دخلتم بهن»'", والاماء لو "3 عدم كونهن من النساء 

فلا فرق بينها وبينهنٌ إجماعا بقسميه". 

كما أن التقييد بالحجور فيها غير معتبر كذلك : 

)١(‏ في نسخة الشرائع: و. 

(؟) ليست في نسخة المسالك. 

(؟) في بعض النسخ ‏ مطابقاً لنسخة الشرائع -: تكن. 

(8) كما في كشف اللثام: النكاح / المحدمات (المصاهرة) ج لاص .70 ١‏ . 

(0) كما في جامع المقاصد: النكاح / المحرّمات (المصاهرة) ج اص 587-78١1‏ ولهاية 
المرام: النكاح اضينانك التحريم (المصاهرة) ج ١‏ ص ,١15١‏ ورياض المسائل: النكاح / 
أسباب التحريم (المصاهرة) ج ١١‏ ص .١7١‏ 

(0) شنؤرة النساء» الاية 17 


(0) انظر الهامش قبل السابق. 





0 جواهر الكلام (ج )"١‏ 





قال على عَليْةٍ في خبر غياث بن إبراهيم : «الربائب عليكم حرام, 
ا 

وق ونان سداق وم عفار كفم الئل «زابرن .ليرا نت عل كم جصراء 
دوا نيا | الات وتكلمم رين ف العيدون وق لعجو رس ع ار 

وف ضحي سياه تر رج كاك ها رارف بيه 
فتزوّجت فولدت؛ أيصلح لمولاها الأول أن يتروّج ابنتها؟ قال : لا. هي 
حرام وهي ابنته , والحرّة والمملوكة في هذا سواء ...»7". 

وى حرس فال (ازكه فيرخل لدعا ونه افوظلتها نه اتترى نيا 
أووقها؟ قال واد لاد 1 

الى يكيو ليع لذ نها ركه التو اد النطرحة من التصموضن؟ ك: 

رواية رزين : «قلت ع جعفر ليد : رجل كانت له جارية فوطئها 
فباعها أو ماتتء ثم وجد ابنتها أيطأها؟ قال: إِنْما حرّم الله هذا من 


)١(‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١0‏ من أحلّ الله نكاحه ح ؟ ج /اص 577؟, الاستبصار: 
النكاح / باب ٠١7‏ أنه إذا عقد الرجل ح ١‏ ج 7 ص 1607., وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح ‏ ج ٠١‏ ص 609. 

)١(‏ انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح .١‏ و«الاستبصار»: ح ١‏ ص 1017, و«الوسائل»: 
اح 5ص 108. 

(؟) الكافي: النكاح / باب الجمع بين الأختين ح ٠١‏ ج ه ص 4757. وانظر «التهذيب» في 
الهامش قبل السابق: ح ١١‏ ص /اا؟, و«الوسائل»: ح ؟' ص 108. 

(:) الكافي: (الهامش السابق: ح “ ص .)47١‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب 70 من أحل الله 
نكاحه ح لاج لاص 77؟, وسائل الشيعة: باب 1١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١‏ و8 
ج 6٠ص‏ 410 و17]. 


من يتخرء عن الزوحين بالعقد وو القطة ‏ مسح حم يسيس تست بوعة 





الخزائرم وام الفا فلذياسن )ار 4 

وير لقصو رت نيا ونترع الك آنا هيد ناف وه رجا كانت اه 
مجلوكة يلاها قما تم نه قصيب بعد انهه ؟ :فال لا باس ليست 
بمنزلة الحلاة» ""ا 

(و» كما حرم على الواطئ الأمّ والبنت كذلك بحرم على 
الموطوءة» المذكورة «أب الواطىٌ وان علا» لأب أو م «وأولاده 

لال اد يا ميدأ نصّاً”وإجماعاً من 
الهسلعتن قفرا عن المافقية ا «وطاتباتي اسار 
الأبناء © واية «ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم»", وإن كنا فى غنية 
عنه بغيره. 

هذا كله فى الوطء بالعقد والملك . 


ووو قدو لمق عن" الى ام سعرميكه نويد على انيد 


)١(‏ الاستبصار: النكاح / باب ٠١5‏ أنه إذا دخل بالأمّ.. م 7 ج ”ص ,١1١‏ وانظر «التهذيب» 
في الهامش السابق: ح ١١/‏ ص 78". و«الوسائل»: م ١١‏ (مع ذيله) ص 519 .47١‏ 
(1) انظر «الاستبصار» في الهامش السابق: ح 4. و«التهذيب» في الهامش قبله: ح ٠١‏ 
ص 4". و«الوسائل»: ح ١١6‏ ص 19]. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج ٠١‏ ص .]١١‏ 

(؛) ينظر جامع المقاصد: النكاح / المحوّمات (المصاهرة) ج ١١‏ ص 251. ونهاية المرام: 
النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج ١‏ ص .17١‏ وكشف اللثام: النكاح / المحوّمات 
(المصاهرة) ج لاص 78 .١‏ 

(0) سورة النساء: الاية .١7‏ 

)١(‏ المصدر السابق: الآية ؟5. 

(0) في نسخة المسالك: من. 


جواهر الكلام ١ج )١‏ 





11 


وإن علا إوولده4 وإن سفل على حسب ما عرفت . وتقييد حلائل 
الأبناء ب «الذين من أصلابكم» لإخراج من لم يكن من الصلب ؛ 
كالذي يتبنّى . 

(ولم تحرم بنت الزوجة عيناً” بل4 إِنّما تحرم جمعاً. و> 
حينئذٍ فلمو فارقها» أي الم قبل الدخول «جاز له نكاح بنتها» 
اجناع؟ 19 لضت الكقانى. 

«وهل تحرم أمّها بنفس العقد» عليها؟ فيه روايتان. 
أشهرهما» روائحة وقصوق «وأنها ا بل في الغنية'* 
والناصريّات*: الاجماع عليه ؛ لدخولها تحت «أمّهات نسائكم»7, 
لكايو لان ل 

خلافا الحسى فا تعرط الخونة بالدكول كاليقت 00ل 

الأصل . 

وصحيح جميل بن درّاج وحمّاد بن عيسى!" عن الصادق َيه : 
«الآم والبنت سواء إذا لم يدخل بها ؛ يعني : إذا تزوّج المرأة ثمّ طلّقها 


)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة: على الزوج. 

(؟) كما في رياض المسائل: النكاح / اسباب التحريم (المصاهرة) ج ١١‏ ص .١175‏ 
(0) شورة النساء! الايةه 17. 

(8) غنية النزوع: النكاح / المقدّمة ص 577. 

(0) الناصريّات: مسألة ١44‏ ص 577. 

0 تشونة انيما لاه 1 

(/) نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / المحوّمات (المصاهرة) ج /اص 77. 
(4) في المصادر: وحمّاد بن عثمان. 





من بخرغ تعلق الروجين بالعفد.وون الوطة: ١‏ تسح مم م بي نينت اا 


قبل أن يدخل بها , فإنّه إن شاء تزوّج أمّها , وإن شاء ابنتها»1". 

ومضمر محمّد بن إسحاق بن عمّار: «قلت له : رجل تزوّج امرأة 
ودخل بها ثمّ ماتت . أيحلٌ له أن يتزوّج أمّها؟ قال: سبحان الله , كيف 
يحل له أمّها وقد دخل بها؟! قال: قلت له : فرجل تزوّج امرأة فهلكت 
ذل ا يدل اميد لد انها شال نويا الى حرم عابنا 
ولم يدخل بها؟!»”". 

ولأ الظاهى سن الاة كوو التخول كيدا لفسا دفي لاتق 1 
ظاهر الصفة والشرط ونحوهما إذا ليك يع اانه رج غها لذ 
الكل #اتسبوية بينها: 

والأصل مقطوع بما عرفت . 

واحتمال صحيح جميل بن درّاج أو ظهوره في أن قوله : «يعني» من 
كلام الراوي» بل عن الوسائل أنه رواها عن نوادرابن عيسى عارية عن 
هذه الزيادة!", وحينئذٍ فلا يكون حجّة بعد عدم تعيّن كلام الإمام له ؛ 
العرال وممرع طوير زواة ]ل 211 #البطي» اتسنا لم سكل يالا 


)١(‏ الكافي: النكاح / باب الرجل يتزوّج المرأة فيطلّقها ح ١‏ ج ه ص .45١‏ تهذيب الأحكام: 
النتكاح / باب 50 من أحلّ الله نكاحه ح ؛ ج 7اص 5717, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح ”و ج ٠١‏ ص 177. 

(1) الاستبصار: النكاح / باب ٠١‏ أنه إذا عقد الرجل ح 7 ج ٠‏ ص 1088, وانظر «التهذيب» 
في الهامش السابق: ح 3 ص 76؟. و«الوسائل»: سح 0 ص 414. 

(") النوادر (لابن عيسى): باب ٠١‏ ح ١19‏ ص 11. وانظر ذيل مصدر «الوسائل» في الهامش 


نه 





بس 
222 


جواهر الكلام (ج ”)2 





1 
انسفن و القت يدوزاءافى الخل ١‏ 

وأماما يسك عن الضدوق كل م زوانة الخين المزيون ارد الام 
والتعف قل داتس انه ذالم ودع تعد اهنا حلت زه لحري اوقد 
بالمعدى ونا لما لقنن يناف ترف ارو 212 

نعم , قد يقال باستفادة كونه مذهباً له فى" ذلك, لكن ينافيه 
ما صرّح به في المقنع قال : «إذا تزوّج البنت دخل بها اولم يدخل - 
فقد حرمت عليه الأمّ, وقد روي: أنّ الم والبنت في هذا سواء؛ إذا 
لو يعفر بانع اهما سك اله التخري» 1" يبل مه معاد كون تمن 
تعمة الخبر المزبورء اللهة إلا أن :يكو .زواه :على مقتضى ما فهمه:. 

وعلى كلّ حال» فمع التسليم يكفي طعناً في الخبر المزبور هذا 
الاختلاف فى متنه؛ ومع ذلك هو مضطرب الإسناد ؛ لأنه كما ذكره 
الشيخ قال : «لأنّ الأصل فيه جميل وحمّاد ‏ وهما تارة يرويانه عن 
الصادق عي بلا واسطة, واخر يرويانه عن الحلبى عنه عليه . بل 
عدي برو ني ة :انه لاعن ينك أضصا دفن ا حدهما انه ونا 


١ من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب ما أحل الله عرّ وجل من النكاح ح 4447 ج‎ )١( 
.111 ص‎ ٠١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 7 ج‎ ٠١ وسائل الشيعة: باب‎ .4١5 ص‎ 

؟) الحدائق الناضرة: النكاح / اسباب التحريم (المصاهرة) ج ١1‏ ص 101. 

؟) في بعض النسخ: من. 

) المقنع: باب النكاح ص .5١١‏ 

نكن المصلا و رذلها:«مرسلاً. 





من يحرم على الزوجين بالعقد دون الوطاء ‏ _ ااا 8# 
ذلك ممّا يضعف الاحتجاج به»7". 

و" الثاني -مع أنّه مضمر -لا صراحة فيه أيضاً . 

وأمّا الآية: فالتحقيق أَنّ القيد في الجمل المتعاطفة التعلّق باللأخيرة 
ولو لأصالة بقاء ما قبلها على الإطلاق, وخصوصاً هنا ؛ لأنّه إن علق 
بالجملتين قوله تعالى : «اللائي ...» إلى اخره لزم الفصل بين الصفة 
وموصوفها بأجنبيّات , وإن علّق بها!" جملة قوله تعالى : «من نسائكم 
اللاتي...» إلى آخره لم يصمٌ إلا أن يكون «من» باعتبار الأولى بيانيّة 
وباعقار النانية :| انقو اكية] © .وهو واو سلم تسوازهت ولو يان تحمل 
انظ ليما على الأتضا انك معو ادر انها لى بترا لمدافقوق والمناقات 
بعضهم من بعض»!" ويكون المجموع عالا عن قياف المماء و الرياتب 
جميعاً ‏ لكنّه لابد له من قرينة , وليست, بل هي على خلافها من 
النصوص محققة : 

قال الصادق لها في خبر ابن عمّار : «إِنّ عليّاً ةٍ كان يقول: 
الربائب عليكم حرام من الأمّهات اللاتي دخلتم بهنّ في الحجور وغير 
الحجور سواء والأمّهات مبهمات دخل أم لم يدخل, فحرّموا وأبهموا 
)١(‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب 70 من أحلّ الله نكاحه ذيل ح 0 ج لاص 570. 
() في بعض النسخ بدلها: في. 
(#ا تسل طن المحكوبهنها. 


(5) الزيادة من مصابيح العلامة الطباطبائيي. 
(0) سورة التوبة: الاية .١17/‏ 
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ها اليم الي للا 
205 وقال أبو حمزة في خبر العيّاشي : «سألت أبا جعفر نه : عن رجل 
"ووم آم موظلنيا كن أ ونه بيهاء امل له ايدنا؟ قال فقا ونيد 
قضى فى هذا أمير المؤمنين اهل ليام يفو إن الله يقول:(وربائبكم 
اللاتي في حجوركم ...) إلى آخره, ولكنّه لو تزوّج الابنة ثم طلقها قبل 
ميدع ها باسنا له اتواو قا وفلف الل هذا سراد ؟ قال فقا 
كلس عند عل ددا الجعالى ين ل زواكيات نانك 
ولم يستئن في هذه كما اشترطه في تلك, هذه مبهمة ليس فيها شرط 
وللاك شيا شر لمأن 
مضافاً إلى غير ذلك من النصوص المصرّحة باعتبار الدخول في 
تحريم الربيبة وعدمه في تحريم الم التي لم يتعردض فيها للتفسير . 
بل قد يظهر من صحيح منصور بن حازم -الذي استدل فيه الخصم , 
وهو على خلافه أدل ‏ معلوميّة قضاء على كذ في ذلك بين الشيعة ؛ 
حتّى أَنّهم كانوا يفتخرون فيه على غيرهم ء قال : 
«كنت عند أبي عبد الله نهذ فأتاه رجل» فسأله عن رجل تزوّج 


)١(‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب 50 من أحلّ الله نكاحه ح ١‏ ج 7اص 777. الاستبصار: 
التكاح / باب ٠١7‏ أنه إذا عقد الرجل ح ١‏ ج 7 ص 107. وسائل الشيعة: أورد صدره 
في باب من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 5. وذيله في باب "٠‏ منهااح ١ج‏ 3 
ص 0غ و١١اغ.‏ 

(1) تفسير العيّاشى: سورة النساء ح لاج ١١ص‏ 7 وسائل الشيعة: باب ان حرا 
مأ يحرم بالمصاهرة ح اج ٠‏ ص 16 2. 








فق يرم على لوكي بالشوون اولي ٠‏ ع ل يي 141 
امرأة فماتت قبل أن يدخل بهاء أيتزوّج بأمّها؟ فقال أبو عبد الله 321 : 
قد فعله رجل منا فلم نر به باسأ» . 

«فقلت : جعلت فداك.ء ما يفخر الشيعة إلا بقضاء م" 
اسع "التي أفتى بها ابن مسعود أنه لا بأس بذلك, ثم أن نى عليّاً اثلا 
اال عن لعن لسن كيه تقال مين قنرق ال تفال 
ودائيكم لاني في حجودكم من نسائكم اللاي دخلتم يي .)ل 
آخره, فقال علي نو : هذه مستثناة وهذه مرسلة وأمهات نسائكم . 
فقال أبوغيةا نناقة الرجز:: أما تسمع ما يروي هذا عن علي ا لذ ؟!». 

«فلمًا قمت ندمت وقلت: أيّ شيء صنعت» يقول هو: قد فعله 
رجل منّا فلم نر به بأساًء وأقول أنا: قضى على اةٍ؟! فلقيته بعد ذلك 
ترك كلك 3ه ماله الجل إلناكان الى كنك تقول كان ل 
منّي » فما تقول فيها؟ فقال: يا شيخ , تخبرني أنّ علا نل قضى فبها 
وتسألني فما تقول فيها؟!»'". 

كما أن منه يظهر الوجه في حمل الخبرين المخالفين -بعد فرض. ' 
ا الل الل اا 
ابيكلااريب تي السالادرال اناي 


)0 في الكافي واللمتصار ارال شت ب «الشمخيّة». وفي التهذيب ب «السمجيّة». وفي 
التواذر الاق عسي انو البو ش 

(؟) الكافي: النكاح / باب الرجل يتزوّج المرأة فيطلّقها ح ؛ ج ه ص ؟55؛. تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب ١5‏ من أحلّ الله نكاحه ح 0 ج /اص 528. وأورد أكثره في وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١‏ ج ٠١‏ ص 157]. 


ولامملوكة الابن على الأب4 للآصل, وظهور حصر المحرّمات في 
غيرهما ؛ ضرورة عدم اندراجهما في حليلة الابن ومنكوحة الأب . 
واحتمال : كون المراد منهما من جاز وطؤها «و» لو بالملك. مقطوع 
الآخر""4 إجماعاً'" ونضّاً' إولا يجوز لأحدهما أن يطأ مملوكة 
الآخر إِلَّا بعقد أو ملك أو تحليل !4 لقاعدة قبح التصرّف في مال 
الغير بغير أذنه . 

9و4 لكن يجوز للاب ان يقوّم مملوكة ابنه إذا كان صغيرا ثم 
يطاها بالملك4 بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه !, 
وهو الحجة بعد النصوص """ 
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)١(‏ في نسخةه الشرائع بعدها إضافة «من غير شبهة» بين معقوفتين. 

(؟) كما في كشف اللثام: النكاح / المحوّمات (المصاهرة) ج /اص .١178‏ 

(#اتوبائل الصنيعة : انظر بابة ١‏ هد أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج ٠‏ ص 7١غ.‏ 

(؛) «أو تحليل» ليس في نسخة المسالك, كما أَنّ في نسخة الشرائع بدل «تحليل»: إباحة. 

(0) نفى الخلاف في جامع المقاصد: النكاح / المحوّمات (المصاهرة) ج ١١‏ ص 5١7‏ 
ورياض المسائل: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج ١١‏ ص .١16١‏ 

وانظر الوسيلة: النكاح / أحكام السراري ص 08 وقواعد الأحكام: النكاح / 

المحرّمات (المصاهرة) ج 7 ص 7١‏ ونهاية المرام: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) 
ج ١‏ ص 171-150, وكفاية الأحكام: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج ؟ ص5/8١١.‏ 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من أبواب نكاح العبيد والإماء بج ١؟‏ ص .١1١‏ 


حرمة مملوكة الأب أو الابن على الآخر بالملك والوطاء سس 889 


ا الو 00 0 
مهلو كة لنروا لقيمة قن :1 نه ونا لوي 

قد صرّح غير واحد من الأصحاب "" بالأوّل ؛ لأصالة عدم دخولها 
في الملك إلا بالمملك الشرعي ء بل في جامع المقاصد : القطع بذلك تارة 
ونفى الخلاف اخرىء قال : «ولا يكفى مجرّد التقويم قطعا ؛ إذ لا ينتقل 
الماك انيت تافل موقيلة يعور النسة فدوولة | بر لقره دوز 
العقد المملّك, ولا خلاف فى شىء من هذه الأحكام» !" . 

وهو إن تم إجماعاً كفى , وإلا أمكن أن يحتمل الثاني ؛ عملاً بظاهر 
النصّ'" وما كان كالمتن من الفتوى. ويكون حينئذ شبه فرضص 
القمتاك وحيثد بتحة احتتمال الافعضار فى هرا الحكم على 
حصوضي لنت ١‏ اعد ببوخصوض ند 5 الله لذ ابت اجهيونا 
فيما!» خالف الأصل على المتيقّن . 

وإن كان الذي يقوى في النظر العموم للقطع باتحاد الجميع . بل 
ينبغي القطع به على الأوّل ؛ ضرورة تسلط الجدّ على التصرّفات جميعها 
التى منها ذلك, كما أَنّه ينبغى القطع بعدم الفرق بين الولد والبنت عليه 











)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج لاص 187. وسبطه 
في نهاية المرام: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج ١‏ ص ١70‏ -151. 

(؟) جامع المقاصد: النكاح / المحوّمات (المصاهرة) ج ١١‏ ص ؟١5.‏ 
0 0 قبل ثلاثة هوامش. 
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أيضاً. كما هو واضح . 

ولو بادر أحدهما فوطىّ مملوكة الآخر من غير شبهة كان 
زائياً سوزة خلذق النولا امكا موق تر التجرمة بذاك اسان 
إلكن لا حدّ على الأب4 الذي هو أصل للولد ومالك له ولماله 
كنااكد خرن لان لنت ا1وويد موي فى القواهين ابو ال رشان 
والتلخيص “ والمسالك ١‏ وجامع المقاصد ", بل لا أجد فيه خلافاً 
كما اعترف به في جامع المقاصد". 

إلا أنّي لم أجد به نصّاً بالخصوص على وجدٍ يصلح مقيّداً لما دل 
على الحدّ بالزناء بل لم أعثر على من استثناه في كتاب الحدود كما 
استثنوا سقوط الحدّ عن الوالد بسرقة مال الولد بل في المسالك ‏ في 
جرع لفان ار عام الدراته ذى كاب حارو ان حجية لسارو 
ما هو كالصريح في مفروغيّة ترتّب حدّ الزاني على الأب لو زنى بجارية 
الاين '*, فلاحظ وتَأمّل ‏ والله العالم . 


كما في مسالك الأقهاء. التكاء / أسباب التحريم (المصاهرة) ج لاص 1817. 
(1) وسائل الشيعة: انظر باب //ا من اوابع عا كيب يدت لالض 1 

(؟) قواعد الأحكام: النكاح / المحرّمات (المصاهرة) ج 7 ص .5١‏ 

(؛) إرشاد الأذهان: النكاح / نكاح الإماء ج ؟ ص .١17‏ 

(0) تلخيص المرام: النكام / الفصل الأَوّل ص .١1814‏ 

(1) مسالك الأفهام: النكاح 5-5 التحريم (المصاهرة) ج لاص 587 -188. 
(/) جامع المقاصد: النكاح / المحوّمات (المصاهرة) ج ١١‏ ص .5١7”‏ 

() المصدر السابق. 

(9) مسالك الأفهام: اج 6١1ص .05١‏ 


لون وطق الاواراوك ندلوه مس ج سيب لو اب وين 11 
«وعلى الابن الحدّ» لإطلاق أدلته ولو كان هناك شبهة سقط 
الحد4 قن للامر (لأيدرثة عندها. 

«ولو حملت مملوكة الأب من الابن مع الشبهة» الملحقة للواد 
بأبيه إعتق4 قهراً؛ لعدم ملك الأب ولده وإن نزل , فينعتق حينئذٍ على 
جدّه المالك للجارية «ولا قيمة على الابن» للأصل وغيره. 

(و» ليس هكذا إلو حملت مملوكة الابن من الأب» شبهة, 
فإنّه إلم ينعتق» على الولد المالك للجارية ؛ لأنّ الرجل يملك أخاه 
و4 لكن إعلى الأب فكّه» منه إلا أن يكون انثى» فتنعتق قهراً 
على اخيها و لأقيمة على الاح 

«إولو وطىٌ الأب زوجة ابنه لشبهة لم تحرم على الولد لسبق 
الحل» وكذا العكس وإن قلنا: إِنّ الشبهة تنشر الحرمة لكن إذا لم يكن 
العقد عار ارقا :كنا ستعرف البحث فيه !". 1 

إوقيل: تحرم لأنها منكوحة الأب» فتندرج فى عموم: 5060 
«ولا تنكحوا...6'". وفسيه: أنّ المراد من النكاح فيها العقد, 





)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب نوادر الحدود ح 0١47‏ ج 4 ص 274 وسائل الشيعة: 
باب 51 من أبواب مقدّمات الحدود ح ؛ ج ١8‏ ص 49. الجامع الصغير: ح 57١4‏ ج ١‏ 
ص .05١‏ كنز العمّال: ح ١19179319601‏ سج 0 ص 300 و7509 تفسير الرازي: ج ١7‏ 
ص ,10١‏ تفسير القرطبي: ج ١‏ ص 198. 

...184 فى ص‎ )١( 

2( سورة النساء: الاية ؟؟. 





كما ستعرف «و» عليه يلزم الأب مهرها» بما استحل من فرجها . 

ولو عاودها الولد: فإن قلنا» بالثاني أي أنّ «الوطء بالشبهة 
ينشر الحرمة كان»ت حيئئذٍ أجنبيّة عنه, ف 9عليه» لها إمهران» 
إذاكان تو عاوقها بقهيا , اعلدهنا: السيتي الساق وبوالناق هر 
المئل للوطء الأخير ... وهكذا . 

«وإن قلنا» بالأوّل أي أنّ وطء الشبهة «لا يحرّم وهو الصحيح» 
عند المصئّف كما ستعرفه أو في خصوص الفرض «فلا مهر» عليه 
إسوى الأوّل» ضرورة بقائها حينئذٍ على زوجيّته, ولم تحرم عليه 
بوطء أبيه كما هو واضح. واللّه العالم . 

«ومن توابع المصاهرة: تحريم أخت الزوجة لأب وام 
أو [تخدفها لاعينا لاعيناً» كيايا ااوبة مففيفة اوم ا و 
وإجماعاً بقسميه'". بل لا يجوز الجمع بينهما بالوطء بالملك ؛ 
لدللك! يضنا : 

وما في خبر ابن يقطين : «سألت أبا إبراهيم لهةِ : عن أختين 
عدار كني ومجددا ؟ فال لفقي ويلا | حقة للق قال جروري اله عن اله 





(١انسورة‏ التساء؟ الاق 12 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 55-374 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة سج ٠١‏ ص 177 
فما بعدها. 

(؟) ينظر مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج /ا ص 848 58. ونهاية المرام: 
النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج ١‏ ص .١157‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 747 ج ١‏ 
ص 575؟. ورياض المسائل: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج ١١‏ ص .16١‏ 


الجمع بين الأختين مس727 ار 6 7ت 1 11 0 


والغف الفنار كز قال هوا تتهماولة احله لك" معيو ل عن 
إرادة الجمع في الملك أو على التقيّة . 

كخبر الحلبي عن أبي عبد الله ليّةٍ قال: «قال محمّد بن على لوه 
في أختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعاً؟ قال: قال على اق3 : 
أحلّتهما آية وحرّمتهما آية اخرق اق انا ا وى عنها نفسى وولدى»!"؛ 
فإنّ الظاهر كون الداعي إلى هذا الخال النقنة وان كاجو ظاهراً فى 
إفادة التحريم ؛ ضر ورة ظهور قوله نِهِةٍ : «وأنا أنهى نفسي» في رجحان 
كاله ران الفمل عله 0 


آية التحليل 7:اية الملك.واية التحص: بم !“ا آية النهي عن الجمع بين 


الام قال معمر بن يحيى بن بشاء !": «سألت ان جعفر عليه : عمًا 
يروي الناس عن امير المؤمنين علي عن اشياء من الفروج لم يكن يامر 
بها ولا ينهى عنها إلا نفسه وولدهء فقلت : كيف يكون ذلك؟ قال : أحلتها 


الوحرنها أخرىء فقلنا:هل إل أكون اخذاهما يكت الاخرى 

تهذيك الأحكاء. انكام ' 00 لله نكاحه ح 00 ج لاص 588, الاستبصار: 
النكاح / باب ١,7‏ النهي عن الجمع بين الأختين ح ”7 ج اص .١177١‏ وسائل الشيعة: باب 
4 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح ؛ ج ٠١‏ ص .18١‏ 

(1) انظر«التهذيب» فيالهامش السابق: ح١0‏ ص 784 و«الاستبصار»: م 6 و«الوسائل»: ح؟. 

(ااسووة النشاء؛ الارة اواو 

) 

(0600) 
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بل منه يستفاد ترجيح النهي في العامّين من وجه فإنّ ذلك منه ؛ إذ 50 


0م جواهر الكلام (ج © 


وزوسيا اموي و0 أن لا مظان 
3 أمير المؤمنين لكا شبتت قدماه آقاء كتاب الله كله والحقٌ 
6 وكيك كان ساس 
"با سيا وي يه 
معتد به اجده في شيء من ذلك '", بل الإجماع مستفيضا او متواترا 
'"كالنصوص !؛ 
فما عن الإسكافي ‏ والعماني 7': من الجواز مطلقاً بعد تسليم 
ا للدي روي يات 
المرأة على عتتها أو خالها؟ قال الاين سي 





02 التكاء اثساتك 13 من الزيادات ح احج لاعن 8117 الاستييضان 
النكاح / باب ١١7‏ النهي عن الجمع بين الأختين ح هج “ص ,١1‏ وسائل الشيعة: 
باب 8 من ابواب ما يحرم بالرضاع ح /ج ١٠ص‏ 590. 

(") انظر جامع المقاصد: النكاح / المحوّمات (المصاهرة) ج ١١‏ ص 584. 

(9) "ينظو الاتتصان مهاه 4 ص 28"". والخلاف: النكاح / مسالة 14 ج 4 ص 59531,. 
وغنية النزوع: النكاح / المقدمة ص 2737535 والروضة البهيّة: النكاح / الفصل الثالث ج ه 
ص .18١‏ 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب 7١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج ٠١‏ ص 487. 

(0 و١)‏ نقله عنهما العلامة في المختلف: النكاح / المحوّمات (المصاهرة) ج لاص 09. 

(/ا) سورة النساء: الاية 4؟. 

() وسائل الشيعة: باب "١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١١ج ٠١‏ ص .44١‏ 


النصٌ والإجماع _واضح الضعف . 

وشو جب السكر من دري يمي ال لان الوا 
جملة من النصوص "" المقيّد ايضا بما عرفت. خصوصا بعد ان كان 
مذهب جميع العامّة '" الذين جعل الله الرشد في خلافهم . 

بل لا يبعد عدم قدح خلافهما فى الاأجماع السابق لهما «و» 
اللاي "اتوذا فيا سيور لا قكا هيه 

وله كال العققاو العالة على بت اخيها واحهها ولو كرن ” 


ع اخ 5914 
المدخول عليها ”4 بلا خلاف معتدٌ به أجده فيه 7", بل عن التذكرة : +55 
الإجماع عليه ". 

وهو الحجة بعد : 


الأضل: 


)01 المقنع: باب النكاح ص 6 .١‏ 

(1) وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 ١٠و١١‏ ج 59 ص 144 
5 

2 الإنصاف: ج 6/ ص 1506 ٠٠‏ مغني المحتاج: ج " ص 86٠‏ الحاوي الكبير: ج . 
ص ,"١ 1-52١3:‏ المجموع: ج ١ص 256-15١1060‏ المغني (لابن قدامة): ج اصن 2 
الشرح الكبير: ج لاص 6 عمدة القاري: ج ل 

(5) ينظر المقنعة: النكاح / باب نكاح المرأة وعمّتها ص .٠500‏ والنهاية: النكاح / باب ما أحل 
الله من النكاح ج ؟ ص "٠١‏ وإرشاد الأذهان: النكاح / المحرّمات ج ؟ ص 6 وكفاية 
الأحكام: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج ١‏ ص .١17١‏ 

(0) في نسخة الشرائع: عليهما. 

(1) كما في نهاية المرام: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) بج ١‏ ص .١5١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: النكاح / المحرّمات (المصاهرة) ج ١‏ ص 758 (الطبعة الحجرية). 


غ56 جواهر الكلام (ج )2 





وعموم الاية١".‏ 

وخصوص خبر ابن مسلم عن 9 جعفر ملي : «لا تزوّج ابنة الأخ 
ولا ابنة الأخت على العمّة ولا على الخالة إلا بإذنهماء وتزوّج العمّة 
والخالة على ناته الأم والاحت غير إذ هما 

ونحوه خبره الآخر”". 

وخبر علىّ بن جعفر عن أخيه موسى نه : «سألته عن امرأة 
تروت عق عتها رحبانها؟ قال لأ باع وفال »رقع العنة 
والخالة على اننه الاح ويك لاحك وول توزع يدت الاحوالا كه على 
العمّة والخالة إلا برضا منهما ء فمن فعله فنكاحه باطل»!). 

وخبر مالك بن عطيّة عن الصادق ليَةٍ : «لا تنكح المرأة على 
خالتها: وتزوّج الخالة على ابنة أختها»!"... إلى غير ذلك من 
النصوص الدالة على ذلك . 


ايوز النساء؟ الديه 286 

(؟) الكافي: النكاح / باب المرأة تزوّج على عمّتها ح ١‏ ج ه ص 415. وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة م ١‏ ج ٠١‏ ص 1/7. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب ما أحلّ الله عرّ وجل من النكاح ح 1458 ج ”ص 
5 1:وسائل الشيعة: (انظر ذيل المضدر فى الهامشن السايق): 

[لآاتهنيت | الأحكاب النكاع ات ايعان الغا وفيا ان الع 006 الايد ضار 
النكاح / باب ١١‏ نكاح المرأة على عمّتها ح ه ج ” ص /177, وسائل الشيعة: باب ١١‏ 
من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح "اج ٠١‏ ص 870غ. 

(0) انظر «الفقيه» فيالهامش قبل السابق: ح 77غ4, و«الوسائل» في الهامش بعده: حو ص 84 1. 





فما عن المقنع : من إطلاق المنع '' -كالعكس -واضح الففنسادء 
كا حفمال الاسقد لا ل الديقول الصادق كفي خير ابي الصباح: «لا يحل 


للرجل أن يجمع بين المرأة وعمّتها, ولا بين المرأة وخالتها»!"؛ إذ هو 
وطاق فك ,مداه على شهدا 

ولكن في بعض القيود”": أنّ القول بالجواز وإن كرهتا منافٍ لخبر 
ابن مسلم عن الباقر هذ : «لا تتزوّج الخالة والعمّة على ابنة الأخ 007 
الححيك شين ادنيوا ل 

وفيه 91 اللا غنريا عليه فى لاصو ل من يكير ارق سبلم نش رع 
الالةويي 1 إلى الخد من دون نهي , نعم رواه في المسالك 7" كذلك , 
والظاهر أنه وهم منه . 

وقلى القددوره دكن بعيله عدن إرادة الا سين القفسفة لقال 


.5738 المقنع: باب النكاح ص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 149 نكاح المرأة وعمّتها ح “' ج 7اص 57؟, الاستبصار: 
النكاح / باب ١١7‏ نكاح المرأة على عمّتها ح 7“ ج ” ص ,١71/‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ 

(؛) رواه بهذه الصورة في المهذّب البارع: (انظر الهامش السابق). ونقله عنه في عوالي اللآلي: 
باب النكاح ح ٠١4‏ ج 7 ص 558. 

(0) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 19 نكاح المرأة وعمّتها م ١‏ ج /اص 555 وسائل 
الشيعة: باب 7١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 0 ج ٠١‏ ص /18. 

(3)السوحود' فى تبخة السنالك روايعه يدون ولاه اننظرة: البكاح 7 اباب التعريم 


1 


2/8 


+ 
5 


3 
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105 
كما جزم به في المسالك , حيث إِنّه ‏ بعد أن ذكر الجواز _قال : «ولكن 
حرظ عه الذاعلة كو المدغر ل هلها زوجةموالا لريعصه : 
والنعاكن اظلقة لفو ذو وهو سيول عل نوها لد اغلةة؛ 

«ند على تقدير جهلها بالحال فهل يقع العقد باطلاً, أم يتوققف عقد 
الداخلة على رضاهاء أم عقدها وعقد المدخول عليها؟ أوجد, أوجهها 
الرسطة لات جوازعقة الداخلة مشتروط مرطاها قلا توجيه لانطاله 
فيستصحب ) . 

«والحقّ فى ذلك للداخلة , فتتخيّر فى عقد نفسها بين فسخه والرضا 
بمصاحبة المدخول عليها . وكون رضاها شرطاً فى صحّة الجمع لا يدل 
وسيأتي تحقيقه»7". 

وظذاهرة القروفتة.مع اعفار زكافانراعله هذه مها تسععة فى 
نكاح الحرّة على الأمة, بناءً على اشتراك المسألة فى كيفيّة دلالة الدليل 

إلا أنه ستعرف هناك عدم اعتبار الإذن فى الجواز والصحّة, وإِنّما 
عباط نه على الخبار كما سيمع اللية الأ انير يدوا اهنا أرضاء 
وفيه: الدديعك التسليه لا شرج عن الفباتى:. 


157-9517 المصدر السابق: ضن‎ )١( 


تزوّج العمّة والخالة على بنت الأخ والأخت. وبالعكس 3-2 سس د هه 


ومن هنا قال في الرياض : «لا فرق في الجواز بين علم الداخلة 
كو دعر ل علوايدة اع ار احم ا لوفانا لاد كه اد عبر 
وإظلاق التفوض وض العلذنة اقفر ال لعلم ؛ ومستنده غير واضح , 
والنصوص باعتبار إذنهما مختصّة بالصورة الأولى» !"ا . وظاهره عكس 
ما اتستفكة عن الضسا انا 

نعم , في قواعد الفاضل : «الأقرب أنّ للعمّة والخالة حينئذٍ فسخ 
عقدهما أو حيلتاء لآ الندطول علبينا 00 أى ودلا عقن المدخول 
عليهما ؛ لأصالة صحّته ولزومه . ولا أحدهما يقع باطلاً؛ لأصالة الصحّة 
واستصحابها مع عدم الدليل على البطلان, فليس حيئئذٍ إلا فسخ عقد 
انفسهما مع عدم رضاهما . 

وفيه : ان المتجه ما عرفت من الصحة واللزوم فيهما؛ اقتصارا 
فيما خالف الأصل على المتيقّن , وهو الصورة الأولى التي هي المناسبة 
لاحترام العمّة والخالة , لا المفروضة . 

وخبر أبي الصباح -مع أَنّه ضعيف لا جابر له في خصوص ما نحن 
فيه , وموافق بإطلاقه للعامّة يقوى في الظَنّ إرادة الصورة التي 
يوس ارس بناي بو يار الي ل 1 


ج51 


.١184 ص‎ ١١ رياض المسائل: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج‎ )١( 
.74 (؟) قواعد الأحكام: النكاح / التحريم غير الموبّد ج 7 ص‎ 
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0 
النصوص جوازه . 

بل لو سلّم عدم التفات النصوص إلى الإذن وعدمها في هذه الصورة 
لاكتفينا في حلّيّتها بعمومات الحل . 

فلا ريب حينئذٍ في أنّ الأقوى عدم اعتبار الإذن , وعليه لا يحتاج 
إلى البحث في تنقيح الاحتمالات المذكورة في المسالك'" تبعأ لجامع 
المقاصد '". وإن كان الأقوى فيها على القول باعتبار الإذن : أن لهما 
فسخ عقد أنفسهما لا المدخول عليهما ‏ وهو واضح . 

بل قد يقال : إِنْ مقتضى ما ذكرنا جواز الجمع بينهما بعقد واحد بغير 
إذن منهما ؛ لاختصاص النصوص باعتبار اللإذن فى صورة إدخالهما 
على العمّة والخالة . ش 

اللّهمْ إلا أن يستفاد حكم ذلك ممّا تسمعه في الجمع بين الحدّة 
والآمة بعقد واحد بناءً على اتُحادهما فى كيفيّة دلالة الدليل . وقد ورد 
الخبر الصحيح هناك بصحّة عقد الحدة 5 الأمة”" أي مع عدم الإذن, 
بلاعف ونا ة| .سكدا هذا 

وظاهر النصوص والفتاوى اختصاص الحكم في التزويج, فلا يحرم 
الجمع بينهما بالوطء بالملك ؛ للتعبير بالتزويج والنكاح في أكثر 
النصوص وهو حقيقة في العقد. بل لو سلّم اشتراكه بينه وبين الوطء 
)١(‏ مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) بج لاص ؟197. 


(؟) جامع المقاصد: النكاح / التحريم غير المؤبّد ج ١١‏ ص .517-174١‏ 
(؟) كما في خبر الحذّاء الآنى في ص 05/. 


تزوّج العمّة والخالة على بنت الأخ والأخت. وبالعكس 2 سس د 084 
فالفرسة عن إزادة التقد جيه هنا لاهرةء /5 اللنتلوكة ليست أهناذ 
للإذن ولا للسلطنة على النكاح . 

وكذا لو كانت العمّة والخالة أمتين له وأدخل عليهما بنت الأخ 
والأخت حرّتين » بل لعلّه أولى بالجواز . 

إل لو التكين الأرض وبا كانت الفكة والحبالة حريهن وام 
عليهما بنت الأ والأخت المملوكتان _فكذلك أيضاً . 

ودعوى'": المنع للأولويّة من إدخالهما حرّتين», يدفعها: منع 
الاولويّة ؛ لعدم استحقاق الامة الاستمتاع . 

كاحتمال : منع مطلق الجمع للنهي عنه في خبر أبي الصباح, ولأنّ 
النكاح بمعنى الوطء لغ ولأنّ الملك بمنزلة النكاح في الاستفراش, 
ولأنّ الحكمة احترام العمّة والخالة بالنسبة إلى بنت الأخ والآخت 
والاحتراز عن وقوع البغضة جيه : 0 

إذ قد عرفت ضعف خبر أبي الصباح ولا جابر له بالنسبة إلى ذلك مع .5 
أنه موافق للعامّة , وقد عرفت أَنّ النكاح العقد وأَنّه على تقدير اشتراكه 
يراد منه العقد ٠‏ ووضوح الفرق بينه وبين النكاح ق الاحترام والامتهان 
وغيرهما . فالتحقيق : قصر الحرمة على خصوص التزويج . 


هنا أولى فى بعض الأفراد . 
وأمّا التحليل فالظاهر إلحاقه بالملك فى الحكم لا التزويج, 


.5١١ ص‎ ١١ كما في جامع المقاصد: النكاح / التحريم غير المويّد ج‎ )١( 





1 
كبا ضوف التدقرقة ب وشا اشح مله 137 

كما أن الظاهر عدم الفرق فى العمّة والخالة بين الدنيا والعلياء وإن 
ان 111 لسار فى ال رن لقال الحكم للأصلء إلا أنّ الأقوى 
التعميم للاشتراك في العلّة. واحتمال شمول اللفظ للجميع. خصوصاً 
في مثل النكاح الثابت نظير ذلك فيه في نظائر هذا اللفظ في المحرّمات 
ونحوهاء والله هو العالم . 

(و» كيف كان, ف ولو تزوّج بنت الأخ أو بنت الأخت على 
العمّة أو الخالة من غير إذنهما كان العقد باطلاً» لا تنفع الإجازة 
بعده ؛ لاقتضاء النهي ذلك في المعاملة» بل لعلّه يقتضي هنا خروج 
الموضوع عن قابليّة النكاح كالنهي عن النسبيّات, ولقول الكاظم نقهٍ 
فى ير أخيةة زد فمن 'فعل فمكا جه باطل )اهلان رضنا الحقة 
ا به د ل ار اس 
الأصل في الشرائط , أي الظاهر من أدلّتها خصوصاً في المقام . 


«(وقيل» والقائل الشيخان !© وأتباعهما :بل نسبه غير 


.07173 اص‎ 7١ فى ج‎ )١( 

(؟) كما في مسالك الأفهام: النتكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج لاص 1979. وكفاية 
الأحكام: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج ؟ ص .١17١‏ 

0( تقدّم في ص غ٠.‏ 

(؛) المقنعة: النكاح / باب نكاح المرأة وعمّتها ص ١05‏ 0. النهاية: النكاح / باب ما أحلّ الله من 

(0) كسلار في المراسم: النكاح / شرائط الأنكحة ص .15١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
النكاح / باب من لا يحل العقد عليه ص 1759. 





تزوّج العمّة والخالة على بنت الأخ والأخت. وبالعكس 6 سس د 889 
واحد"" إلى الأكثر : « كان للعمّة والخالة الخيار فى إجازة العقد 
وفسخه او فسخ عقدهما بغير طلاق4 فيكون لهما الفسخ بغير طلاق 
من زوجهما «والاعتزال» عنهما ؛ لوقوع العقدين صحيحين, أمَا 
الأو لفافظا هيع و انا الذالى وافلا لد عدو مق اشلهة فى تمده يقبا فيا 
لشرائطه, فلا يؤثّر تجدّد البطلان بفسخ العمّة والخالة فى صحّته 
الأصليّة , كغيره من العقود الموقوفة على رضا الغير إذا''" وقع صحيحاً, 
و 1 
اج 594 

00000000 ؛ لأ كاد منهما يحصل به رة فم الجمع الذي ق 
جعل إليهما . 

وفيه : أنّ العقد الأول لازم بالأصل , ورفع الجمع يحصل بفسخ العقد 
الطارئ الذي هو متعلّق الرضاء ورفع الجمع وإن كان يحصل بكل منهما 
إلا أنّ فسخ السابق قد منع منه مانع شرعي وهو سبق لزومه , فيختصٌ 
التسلّط على رفع الثاني , كما اختصٌ الفساد بعقد الأخت الطارئ على 
عقن خنها ولا ادل هن أو كور ذلك ينها الح على اتسيع 
عقدهما . 

ا ل 


)١ )‏ كاين فهد في المقتصر: التكاح / في المصاهرة ص +67 
الوقن المعالك حاتي لخدت التاركها عسولا كانت 











- 
ن ننس ماقي اك انيما راك كايا عبر هالشين ويل اوساتنا ييل 
علمهما لابد من تجديد العقد . 

فدعوى تماميّة شرائط صحّة العقد الثاني في غير محلهاء بل هو 
كالفضولى فى غير المقام الذي شبّهه به المستدل , وحينئذٍ فيختصٌ هو 
بالتوقف على الأذق حخه وفيناد ا «وه لتيل العالث الذي الكساره 
جماعة من المتأخّرين”"؛ لجميع ما عرفته في حجِّيّة '" الفضولي من 
عمو زاوف ابي !"لوضيوة 

بل لعلّه أولى بالصحّة منه ؛ فإنّ الذي تعقّب فيه رضا من بيده عقدة 
النكاح بخلافهما وليس في شيء فو التصوضى :هذا قراةة على اعقاز 
الرضا في المقامين» بل تلك الأدلّة أوضح في اشتراطه منها هناء فكما 
قلنا هناك باندراج العقد المتعقّب بالرضا في الإطلاقات والعمومات 
فكذا هنا. 

وحبشد فيراديما دل على التهى :ببدون الزرظيا: لل فا 
ولأعحقا «ومته الشبر الذى التهدل بيه للنقول الأول + عشرورة شسمولة 
لما تعقّبه الاذن . 

بل منه يعلم ما في دعوى دلالة مثل هذا النهي على الفساد , وأغرب 
منها دعوى دلالته على خروج الموضوع عن القابليّة كالنسبيّة ؛ ضرورة 


.5917- 797 منهم الشهيد الثاني في المسالك: النكاح /أسباب التحريم (المصاهرة) ج/ا ص‎ )١( 
١ )سو رة الماندة الدية‎ 





تزوج العمّة والخالة على نَتَت الأخ والاحة: وبالعكس لق ب 


عدم كون المقام من ذلك فإنّه محلل بالاذن لا من المحرّمات . 

بل منه يعلم ما فى دعوى ظهور الشرطيّة فى المصاحبة ؛ فإن 
ل ا مر ا ا ا 1 
فين د81 لضو الى ووذ ولع فى قري بنها يدم #داكون التوطلنة رض 7 
ولو متآخّراً في جميع ما اعتبر فيه من العقود كافياً, كما لا يخفى على 
من كشف الله بصيرته . 

فبان حينئذٍ : فساد القول الأَوّل الذي لم نتحقّق القائل به بعد 
احتمال إرادة البطلان في نحو عبارة لفون الواقوق غلى لازن اا إلا 
ما يحكى عن ابن إدريس '" هنا من بطلان الثاني وتزلزل العقد الأوّل, 
نهو القع ل الزابع فى المي لاو ممع تطلى ازريم استععه مق دل 
السابقة , ولم يتعرّض لدليل الثاني . 

وفي المسالك : «كأنّ الأصل فيه نقله عن الشيخ تزلزل العقدين , 
واعترضه بالنهى الدال على فساد الثانى, وابقى الأوّل على حاله 
قاط روك فر مز لا :4ف اوقد لقلا رفاسي ل رك السورجاقى لبي 
عقد نفسها وجه, لأنّ المقتضي للفسخ الجمع , ومع وقوع العقد فاسداً 
لا جمع»'". 


1ن ضياع العا رن كت وو الاولى التقهر ناتسمد احشدال | زاذة الوقوف علي اذخ معن 
البطلان في نحو عبارة المتن». 

.010 ص‎ ١ السرائر: النكاح /المقدّمة ج‎ )١( 

() مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج لاص 197. 


تكونا 


جواهر الكلام (ج )"١‏ 


ولعلّ ما ذكره من حمل كلامه على ذلك أولى. وإلا فهو من 
السيهريافالقى لأ ينبقى أن تنسب إلى فقية.. 

ا بذلك كلّه : أن القول الثالث لا «الأوّل؟4 الذي اختاره 
المصنّف «أَصمّ» الأقوال. اللّهمَ إلا أن يرجع إليه كما عرفت . 

ولو كانت العمّة أو الخالة مجنونتين مثلاًء ففى سقوط اعتبار إذنهما . 
أو انتقاله إلى وليّهماء أو لا يصمٌ العقد لانتفاء شرط صحّته . وجوه, 
أوسطها أوسطها سيّما إذا كانتا صغيرتين مثلاً . 

ولكن لم أجد شيئاً من ذلك في كلام أحد من الأصحاب.ء ولا فيما 
إذا عرض الجنون لهما مثلاً بعد العقد. بل ولا غير ذلك من الفروع 
المتصوّرة في المقام . 

هذا كلّه في حرمة المصاهرة وتابعها بالوطء الصحيح . 

«وأمًا الزنا4 ونحوه «فإن كان طارئاً» على الدخول الصحيح 
بعقد أو ملك «لم ينشر الحرمة4 للأصل والإجماع بقسميه, بل 
عل المحكي منهما مستفيض أو متواتدر ", كالتصوص التي منها 
المشتملة على التعليل بِأَنّهِ «لا يحرم الحرام الحلال»7". وأَنّه وما حاه 
حرام قط حلالة1". 


11 





)١(‏ ينظر مسالك الأفهام: (الهامش السابق). ونهاية المرام: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) 
ج ١ص ,.١1587‏ ورياض المسائل: النكاح / اسباب التحريم (المصاهرة) ج ١١‏ ص .١191‏ 


ع 


(' و") وسائل الشيعة: انظر باب 8 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج ٠‏ ص 158. 


وحينئرٍ «(فمن'" تزوّج بامرأة» ودخل بها «ثمّ زنى بأمّها أو 
بنتها", او لاط باخيها او ابيها او ابنها" او زنى بمملوكة ابيه 
الموطوءة» له «أو ابنه» كذلك, لم تحرم عليه امرأته ومملوكته (فَإِنٌ 
ذلك كله» وما شابهه «لا يحرّم السابقة» . 

بل إطلاقها ‏ خصوصاً التعليل فيها _كالفتاوى : عدم الفرق في 
الزوجة بين المدخول بها وغيرها . 

خلافاً للمحكي عن أبي على فقال: «إن عقد الأب أو الابن على 
اقرأةقوض .بها الاخر» حرمك على العاقن .ميا لم قبطا م07 لسعو 
ناتكم ابازكو» الاسم عدم القول بالفزق::ولمو لق عبقار مين 
الصادق عيّةِ : «في الرجل تكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل ان 
بطأها الجدّ أو الرجل يزني بالمرأة هل يحل لابنه '” أن يتزوّجها؟ قال : 
لاء إِنّما ذلك إذا تزوّجها فوطتها ثمّ زنى بها ابنه لم يضرّه ؛ لأنّ الحرام 
لا يفسد الحلال. وكذلك الجارية»!". 


)١(‏ في نسخني الشرائع والمسالك: كمن. 

(1) في نسخة الشرائع: ابنتها. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: لاط بأخيها أو ابنها أو أبيها. 

(4) نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / المحوّمات (المصاهرة) ج لاص 59. 

0 النضناءة الايد 

(1) كذا في التهذيبين. وضبطت ب «لأبيه» في الكافي والوسائل. 

0 النكاح / باب ما يحرم على الرجل منًا. .اح هاج 6ص ٠١‏ 4. تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب 56 من أحلّ الله نكاحه ح 7*5 ج لاص 585. وسائل الشيعة: باب 4 من 
ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح ” ج ٠١‏ ص .65١‏ 


3 جواهر الكلام (ج )2 





عا عيطي اعشار الدتفول فى عدم انار للها لاق 
خصوص معقودة الأب والابن7". 

ولعلّه لفهم التعميم , وخبر الكناني عن أبي عبد الله مذ : «إذا فجر 
الزتجطل بالمزاه الى قبطل له ابنتها أيذا .وان كان قد تر وح ابنتها قبل ذلك 
ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه , وإن هو تزوج ابنتها ودخل بها ثمّ فجر 
بأتهاتيدنييا دكل باهيا فلن قد فجورءيانها كاد ابنتها إذا هنو 
فا حا بر 

لكنّه ضعيف جدّاً. بل في الرياض : «قد ادّعى جماعة من 
الأصحاب الإجماع على خلافه» ". 

ويمكن منع إرادة الوطء من الاية او ما يعمّه . وعلى تقديره يخص 
بالأخنان:السابقة والاسنا عاك والخير الأول - مع ما قيل : إِنْه ضعيف 
سندأ ودلالة_قاصر عن تقييد غيره , كالثاني . 

نعم . ظاهر تقييد المصئّف والفاضل “الأمة بالموطوءة انتفاء الحكم 
مع انتفاء الوطء , لكن في القواعد قبل ذلك بقليل : «ولو وطيٌ أحدهما 





.197 ص‎ ١١ رياض المسائل: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج‎ )١( 

(7) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١8‏ القول في الرجل يفجر ح١١ج‏ لاص 555 
الاستبصار: النكاح / باب ٠١8‏ الرجل يفجر بالمرأة ح 0 ج “ا ص .١177‏ وسائل الشيعة: 
باب 8 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح 8 ج ٠١‏ ص .]65١‏ 

(") الهامش قبل السابق: ص ١917‏ -198. 

(4) مختلف الشيعة: النكاح / المحرّمات (المصاهرة) ج لاص 59. 

(0) قواعد الأحكام: النكاح / المحوّمات (المصاهرة) سم 7 ص .5١‏ 


نشر الزنا للحرمة اللا اا ا ا ل ا ل 
مملوكة الآخر بزنا أو شبهة . ففي التحريم على المالك نظر»”". ومراده 
وان سنهملاتانها قبل روطف الغالك لها 

واختار في جامع المقاصد الحرمة بعد أن حكاها عن الشيخ وابني 
الجنيد والبرّاج وجماعة'"؛ لعموم : «ولا تنكحوا ما نكح اباؤٌكم»”" 
عدم القول بالفرق, وخبر عمّار السابق الذي لا يقدح ضعفه على 
ما قيل ‏ بعد اعتضاده بظاهر الآية وغيره من الأخبار كما في جامع 
المقاصد!. وبعد تأييده بأخبار تحر يم تويحة احدهنا عليه بزنا الآخر 
قبل العقد ”)كما في كشف اللثام '"', وبعد تأيّده أيضاً بخبر الكاهلي قال : 
«سئل أبوعبد الله قةٍ وأنا عنده: عن رجل اشترى جارية ولم يمسّها . 
نامرف قر انه أبن وطق اود سيسمر - أن يقع عليها فوقع عليها, 
فما ترى فيه؟ قال : أتم الغلام وأً: نيف كوول ازى لذي اذا قريها لانن 
أن يقع عليها ...» ("الحديث .» هذا. 

ولكن قد يناقش : بأنّد مع مخالفته للأصل وعموم: «ما ملكت 





2+ التضدر السارق دفن‎ )١ 

؟) جامع المقاصد: النكاح / المحرّمات (المصاهرة) ج ١١‏ ص 5.00- 505910١‏ 

7 سوزة التسساءة اليه ١‏ 

؟) الهامتن :قبل الساق:.ض؛ .١ ١‏ 

0) وسائل الشيعة: انظر باب ؟ و4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج ٠١‏ ص 4١9‏ و0١15.‏ 

7) كشف اللثام: النكاح / المحرّمات (المصاهرة) ج /,اص 178. 

)١‏ الكافي: النكاح / باب ما يحرم على الرجل ممًا... ح ؛ ج ه ص .4١8‏ وسائل الشيعة: 
باب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ” ج ٠١‏ ص .1١5‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


أيمانكم» 7" وعموم : «لا يحرّم الحرام الحلال»'" ‏ منع كون النكاح 


رة:«إن زنى رجل جامرا: انية 0 بجارية أحية فإن ذلك لا 





1 خبر زرا 
عوبوا مان زوعيان و يسام النعار على مكدهاء الما ددم ذلك 
منه إذا كان أتى الجارية وهي حلال, فلا تحلّ تلك الجارية أبداً لأبيه 
اجاح دان" 
وطن وزاقم ميف أبا عبد انه نف وسقل عن امراة مرت انها 
أن يقع على جارية لأببه فوقع؟ فقال: أثئمت وأئم ابنهاء وقد سألني 
يعطن نهو لأا عق هذه المسالة فقلت له امسكيا» ان الخلال الا نفسدة 
الحرام» !؟. 
ولعلّه لذاكان المحكي عن ابن إدريس : عدم الحرمة!". 
لكن قد يقال: إن التعارض بين الأدلّة جميعها من العموم 
والخصوص والإطلاق والتقيبد. فيجب حينئذٍ حمل المطلق فيها على 





عون الشفاء: اليه 1# وه ١‏ 

.]358 ص‎ ٠١ وسائل الشيعة: انظر باب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج‎ )١( 

(5) الكافي: النكاح / باب ما يحرم على الرجل ممًا... ح لاج 0 ص .4١5‏ تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب 50 من أحل الله نكاحه ح 50 ج لاص ,18١‏ وسائل الشيعة: باب ؛ من 
ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١‏ ج ٠١‏ ص 5١غ.‏ 

(1) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 8.و«التهذيب»: ح 77 ص 587, و«الوسائل»: ح ] 
ص .17١‏ 

(0) السرائر: النكاح /المقدّمة ج "١‏ ص 055. 





نشر الزنا للحرمة 2 6 ا ا ا 10 ا ا 171 ا ا ا 101 1 1 
المقيّد والعام على الخاصٌء ودعوى قصوره عن ذلك مدفوعة 
بما عرفت . 

بل قد يقال : إِنّ خبر مرازم -المسؤول فيه عن قضيّة الامرأة هو 
بعينه ما في خبر الكاهلي ء وإِنّ الإمام 3 أجابه بالإمساك تقيّد, فَإِنٌ 
المعروك عندهع كما ديل الى الع بل التعلزال فيد اميت على ذلك 
ضرورة إمكان الشك في اندراجها تحت الحلال قبل اتخاذها فراشا, إذ 
ليس الملك لها يجعلها كذلك ؛ ولذا لم تحرم على ابنه ولا على غيره 
بمجرّد الملك . 

بل لعل ابن إدريس قال بالحلّ بناءً منه على ما ذهب إليه من أن 
الكذا السابق لوسر كين موسر طعلة:. 

واختمال: أن اشير تهنا باعقباز'قياء الملك مقام العقد. فيكون من 
الزنا اللاحق الذي قد عرفت أنه لا يحرّم الحلال وإن كان قبل الدخول ؛ 
ولذا تردّد العلامة في التحريم هنا مع قوله بن الزنا السابق ينشر 
واللاحق لا ينشر. 

يدفعه : ما عرفت من ظهور كون المراد بالحلال : الفرج المستباح 
بسببه المخصوص كالعقد , أو الذي وطئ بسببه الشامل له ولغيره كالأمة 
المملوكة الموطوءة مثلا. 

وقلى :لله رتحد ا هده العبيا لا على فياه تن الوذ النيا بقع 


)١(‏ المصابيح في الفقه (للطباطبائي): المناكح / مصباح: اختلف الأصحاب في الزنا السابق 
ورقة ١١7(مخطوط).‏ 


00 جواهر الكلام (ج ”3 


ووز لكيه العتكت :ةو لنعاي ون كان الو تا نسيا بف على العننقه 
فالمشهور تحريم بنت العمّة والخالة إذا زني بامهما"» بلدعن 
5 المرتضى '' والتذكرة!": الإجماع عليه . 
الوا سا ل 
خبر محمّد قال : «سأل رجل أبا عبد الله له وأنا جالس : عن رجل 
نال من خالته في شبابه نم ارتدع » أيتزوّج ابنتها؟ فقال : لا. فقال : إِنّه 
لم يكن أفضى إليها إِنّما كان شيء دون شيء؟ فقال: لا يصدّق 
ولا كرامة» ©1. 
ويفير الهذةا عمد اق أرضا قال زرا لممضةه من مسلب وان 
جالس ...»© الحديث بأدنى تفاوت . 
وناقش فيه في المسالك : بضعف السند. وعدم التصريح فيه 
بالوطءء بل بعدمه الذي لا يليق بمنصب الإمامة تكذيبه فيه , وأنّه في 


الخالة خاصّة '". وحينئزٍ فيتّجه إدراج حكم الزنا بهما فى حكم غيرهما 





كاف تضخة السميالكه بأنها. 

(؟) الانتصار: مسألة ١6١‏ ص 511 

() تذكرة الفقهاء: النكاح / المحوّمات (المصاهرة) ج ؟ ص 777 (الطبعة الحجرية). 

(؛) الكافي: النكاح / باب الرجل يفجر بالمراة ح ٠١‏ ج 0 ص 7 .4٠‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١ج ٠١‏ ص 156. 

(0) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 57 من يحرم نكاحهنٌ ح 45 ج لاص .5١١‏ وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح 7 ). 

(1) مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج لاص 50١‏ 


كيو | !وا العوقة  .‏ مععص سب حبب جم ب ب 72 ب لاا 
الى ستدرف الف نيف ل ا هنا متصوضها بت الرنا سيا 
الحرمة وإن لم نقل به في غيرهما كما وقع من بعضهم !". 

وفيه : أَنّه خبر لا يعرف للطائفة خلاف في مضمونه, على أن الشيخ 
وإن رواها بطريق مواق 7" لكن الكليني بطريق حسن كالصحيح 
بإبراهيم بن هاشه!". 

ويمكن أن يكون التكذيب عن علم منه بالواقع , ولا زالوا يخبرون 
بأمثال ذلك . 

وإلحاق العمّة بها لعدم القول بالفصل . بل عن السرائر : «روي أَنّ من 
فجر بعمّته أو خالته لم يحل ابنتاهما أبدأ», فيمكن أن يكون رواية 
لم تصل إلينا. على أن العمدة الإجماع الذي عرفته, ولا يقدح فيه 
توقف ابن إدريس فيه . 

هذا كله مع فرض عدم النشر في الاجنبيّة » وإلا فلا ريب في النشر 
فهها شروو تقاول الادلة اهما ديل هما اول 

فمن العجب توقّف العلامة فى المختلف هنا !"مع حكمه بالنشر في 


)١(‏ في بعض النسخ: بها. 

(؟) كالمفيد في المقنعة: النكاح / باب من يحرم نكاحهنٌ. وباب القول في الرجل يفجر... 
ص 600١‏ وغ0608. 

(' و) تقدّم المصدر عند نقل الروايتين آنفاً. 

(0) السرائر: النكاح /المقدّمة ج ١‏ ص 055. 

(1) مختلف الشيعة: النكاح / المحرّمات (المصاهرة) ج لاص "17. 


جواهر الكلام (ج )2 





يفن 


الأجنبيّة '0, ولعلّه في إثبات الحكم فبها بالخصوص ء وإن كان فيه : 
اعرفه ين الهلا دن التأتل أيها بعة الاجماعين والخيرين 
المزبورين المؤيّدة بمرسل السرائرء والله العالم . 

أمّا الزنا بغيرهما فهل!"' ينشر حرمة المصاهرة كالوطء 
الصحيح؟ فيه روايتان. إحداهما: ينشر ", وهي أوضحهما!» 
طريقاً» وأكثرهما عدداً وعاملاً (والأخرى : لا ينشر». 

زاكر القميدل عل الأرلى موفانا الكش كقاذ ضيف 0 
رهطا ديل هو الشوير" كدق نار ير الشسيخ ف 
النهاية '" والتهذيب!" والاستبصار'" وأ بي الصلاح "١"!‏ وبني الْبراس "١7‏ 


0 المصدر العاف عو اا 3 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: هل. 
(؟) في نسخة: الشرائع بعدها إضافة: الحرمة. 
(؛) في نسخة المسالك: اوضهيا: 
(0) مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج /ا ص 538. نهاية المرام: النكاح / 
اسباب التحريم (المصاهرة) ع اشكي روناي اراح : مفتاح 11١‏ ج كدص .18١‏ 
( كما في الحدا' 00 0 امات 0-7 0 3 ص ةم 
ورقة 00 

(0) النهاية: النكاح / باب ما أحلّ الله من النكاح ج ١‏ ص .55١‏ 

(8) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 18 القول في الرجل يفجر بالمرأة ذيل ح 1ج ٠‏ 
ص 7794-77١8‏ 

(9) الاستبصار: النكاح / باب ٠١8‏ الرجل يفجر بالمرأة ذيل ح لاج لاص 1750. 

.581 الكافي في الفقه: فيما يحرم من النكاح ص‎ )٠١( 

)1١(‏ المهذّب: النكاح / باب ذكر من يحرم نكاحه ج تدص ق188. 





نشير الرإنا للخرغة” ٠.حسيجح‏ نيت حب # #آ#آت ب 1/1 

ومن وهر "ا وسيغير 17 والعلامة فى التذكرة © والسمععرن 1ه 

وولده في الاإيضاح '" والشهيد في اللمعة'" وظاهر النكت” 

و|أ : ري في ال> .٠‏ (4) وال: ثق )6 وابعن 0 ها في | نص )١١١‏ 

وأظاهر المهد ب "١‏ والصيمري في غاية المرام 9" وتلخيص الخلاف !؟) 

وأ لمحدق الكركن فى كنز الفوائق 850 .و 3 لهت الشانى فى الرو ضة )١1(‏ 

٠ 0 5 ٠ ( ) ٠ أ‎ , 5 ٠. 5 ٠ ) 

.197 الوسيلة: النكاح / من يجوز العقد عليه ص‎ )١( 

.577 غنية النزوع: النكاح /المقدّمة ص‎ )١( 

(؟) الجامع للشرائع: النكاح / باب من لا يحل العقد عليه ص 458. 

(؟) تذكرة الفقهاء: النكاح /المحرّمات (المصاهرة) ج ١‏ ص 171-17١‏ و1179 (الطبعة الحجرية). 

(0) مختلف الشيعة: النكاح / المحوّمات (المصاهرة) ج لاص .57-35١‏ 

.17 إيضاح الفوائد: التكاح / المحرّمات (المصاهرة) ج 7 ص‎ )١( 

(0) اللمعة الدمشقيّة: النكاح / الفصل الثالث ص 18/8 .١1835‏ 

(8) غاية المراد: النكاح / المحوّمات سج 7 ص .١017‏ 

(9) كنز العرفان: النكاح لجل اانه وواسع الثاني ج ؟ ص ١817‏ -188. 

./ْ - 379 التنقيح الرائع : النتكاح / أسباب التحريم ج 7 ص‎ )٠١( 

.5 73 المقتصر: النكاح / في المصاهرة ص‎ )١١( 

(5١)المهذت‏ البارع: النكاس /أسبات التخريم ع #اض. 111 

(1) غاية المرام: النكاح / في الرضاع ج ١‏ ص 05. 

1 تلخيص الخلاف: النكاح لفسال اا‎ )١( 

)1١١(‏ نقله عنه الطباطبائي في المصابيح: المناكح / مصباح: اختلف الأصحاب في الزنا السابق 
ورقة ١٠7(مخطوط).‏ 

(11) الروضة البهيّة: النكاح / الفصل الثالث ج ه ص ؟185١.‏ 

(10) مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج لاص 5٠١-599‏ 

(16) نهاية المرام: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج ١‏ ص .١1519 ١4/8‏ 


3/4 جواهر الكلام (ج 3ع 





كشف اللثام'" والعلامة الطباطبائي في مصابيحه'" والمقددس 
البغدادئ 3 . ظ 

بل في الكافي روى في باب «الرجل يفجر بالمرأة فيتزوج أمها 
أوريظها» الأخبار الدالة على التحر يب متقتضر | عدلها (“اء:وظاهرة 
القول بالحرمة . 

وفك عرفت أن أبن الحدين حا مرثة الابيه الاين على الآخر يعد 
التزويج قبل الوطء . وهو يقتضي التحريم بالزنا قبل العقد بطريق أولى ءظ 

وفي المحكي عن التبيان” والطبرسي في مجمع البيان ١‏ في قوله 
تعالى : «ولا تنكحوا ما نكم اباؤكم من النساء» !": «وكل من عقد 
عليها الأب من النساء تحرم على الابن دخل بها الأب أو لم يدخل 
بلا خلاف, فإن دخل بها الأب على وجه السفاح فهل تحرم على الابن؟ 
فيه خلاف , وعموم الآية يقتضي أنّها تحرم عليه ؛ لأنّ النكاح يعبّر به 
عن الوطء كما يعبّر به عن العقد. فيجب أن يحمل عليهما» . واللفظ 
للآوّل ٠‏ والثاني قريب منه . وظاهرهما القول بالتحريم , كما أنّ ظاهر 


.١1١ كشف اللثام: النكاح / المحوّمات (المصاهرة) ج لاص‎ )١( 

(1) المصابيح في الفقه: المناكح / مصباح: اخكلي الاأصبحات فى الرنا اسايق :ورفة 57 
امتطزظ). 

(") كتبه يو و 

(؛) الكافي: ج ة ص 7-14١6‏ ١غ4.‏ 

(0) التبيان: ج ”' ص .١060‏ 

.10 18 مجمع البيان: ج اص‎ )١( 

(/اسورة التسافة اليه 17 





تقر ارقا رطف مح يي بي 8 
الات هذا ٠‏ للك | ركف . 

وفي الغنية : «أنّ تحريم أُمّ المزني بها وابنتها هو الظاهر من مذهب 
أصحابنا والأكثر من رواياتهم». ثم حكى إجماع الطائفة على تحريم 
درق ا عمو الاين علي الك 

وأمّا القول الآخر فهو خيرة الفقيه”'' والمقنع '" والمقنعة !4 
والمسائل الناصريّة *' والمراسم ”" والسرائر" والنافع " والإرشاد'" 
وكشف الرموز''". 

انراق برخي ب ينانا كن الدرائر بحر الاين ! 


جم 


و 
التبيان فى تفسير قوله : «وامّهات نسائكم»'"", وكلامه فى هذا الموضع 3 
)١(‏ غنية النزوع: النكاح / المقدّمة ص 377؟. ' 
(1) استفيد من روايته ما يدل على ذلك. انظر من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب ما أحل الله 
(؟) المقنع: باب النكاح ص 520. 
(؛) المقنعة: النكاح / باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ص 5 00. 
(0) الناصريّات: مسالة ١49‏ ص .5١8‏ 
(1) المراسم: النكاح / شرائط الأنكحة ص .١59‏ 
(0) السرائر: النكاح /المقدّمة ج ١‏ ص 079. 
(8) المختصر النافع: النكاح / أسباب التحريم ص 177. 
(1) إرشاد الأذهان: النكاح / المحرّمات ج ؟ ص ١؟.‏ 
كفت الزفور النكاك 7 اسباب الخريم نأض 170 
)1١(‏ كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): المناكم / مصباح: اختلف الأصحاب في الزنا 
السابق ورقة 7١١‏ (مخطوط). 
5 اشورة التسا ف الايد 117 





ل كا 2 جواهر الكلام (ج )2 


ايندل قن اختيار أحد القولين . وإِنّما يدل على منع دلالة الاية على 
بجوي موه قير اللحكم بلقي 

فمن الغريب دعوى المرتضى في الناصريّات الإجماع عليه'". مع 
أن كلامه في الانتصار يعطي اختيار التحريم '", وكذا ما يلوح من كلام 
ابن إدريس من شهرة القول بالحلٌ. على أنّك قد عرفت أنّ معظم 
أصحابنا المتقدّمين عليه على التحريم » وأمّا المتأخّرون فكاد يكون 

وبذلك كلّه يظهر لك : ما في الرياض ودعواه شهرة الحل؛ كدعواه 
أن المشهور بين المخالفين التحريم'", مع أن المستفاد من كلام السيّد 
في الانتصار كون المشهور بينهم الحل”*. بل قد يشعر به قول 
الصادق كلا في خبر مرازم : «... وقد سالني بعض هؤلاء عن هذه 
الفسا لقاىيي 41 الى شرو 

وعلى كل حالء فيدلَ عليه  :‏ مضافاً إلى ما عرفت من الاجماع 


المحكي وساببي 1 في الصحيح عن محمّد بن مسلم 
)1 00 امال صن 56 .51١95-‏ 

(5) لأا رحسي لك ار كا 

(؟) رياض المسائل: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج ١١‏ ص .50١‏ 

(؛) المصدر قبل السابق. 

)0 تقدّم في ص 118. 

(1) الكافي: النكاح / باب الرجل يفجر بالمرأة ح ١‏ ج 6 ص .4١6‏ 

(0) روى أكثر الخبر. انظر تهذيب الأحكام: النكاح / باب القول في الرجل يفجر... م ٠١‏ 





نشر الزنا للحرمة 1[|[|1101055أذ|ذذذذا ا 0 


عن أحدهما لي : «أنّه سئل عن رجل يفجر بامرأة. أيتزوّج ابنتها؟ 
تال و الامولكن او كانت يه امراة تلافسريانها ونيا أ خنها 
لم تحرم عليه امرأته ؛ إنّ الحرام لا يفسد الحلال»7". 

وما رواه الشيخان -في الصحيح وغيره -عنه عن أحدهما نيه , 
قال : «سالته عن رجل فجر بامراة» ايتزوّج امّها من الرضاعة او ابنتها؟ 
قال : لاي" , 


بينه وبين أمراة فجورءهل يتزوّج ابنتها؟ فقال: إن كان قبلة او ١"‏ 


ج 9" 


شبهها فليتزوّج ابنتها. وإن كان جماعا فلا يتزوّج ابنتها. وليتزوّجها 5١‏ 
هى إن شاء»!". 
وفى الصحيح عن عيص بن القاسم : «سألت ابا عبد الله عليه : عن 
رجل باشر امرأة وقبّل » غير انه لم يفض إليها , ثم تزوّج ابنتها . فقال : إذا 
ع و ع ع 
لم يكن افضى إلى الام فلا باس », وإن كان افضى إليها فلا يتزوّج 
ابنتها» 2 . 
)١(‏ وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١ج ٠١‏ ص 458. 
(؟) الكافي: النكاح / باب الرجل يفجر بالمرأة ح 8 ج ه ص .4١7‏ تهذيب الأحكام: النكاح / 
باب 4١‏ من الزيادات ح 79 ج 7 ص 08غ. وسائل الشيعة: باب من أبواب ما يحرم 
بالمصاهرة ح ١‏ ج 110 
الرجل يفجر... ح 1ج لاحن م ووسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة 


غ0 انظر «الكافي» في الهامش قبلالسابق: ح ؟ ص 0٠١8غ.‏ و«التهذيب» في الهامش السابق: > 








جواهر الكلام (ج )2 


قبن زرهكذا ؤواة النيشان فى اكثر النسخ وذكره الأصحاب في 
كتب الاستدلال, واحتجٌ به الشيخ وغيره على هذا المطلب, وبه يظهر 
فساد ما فى بعض النسخ (رجل باشر امرأته) بالإضافة إلى هاء الضمير, 
فكو سه مان ياود الك أل 

ومعتبر يزيد'" الكناسى قال: «إِنّ رجلاً من أصحابنا تزوّج أمرأة, 
اذاه اال اعد ا تدقة ونقرل ناوه رسلا مو أصعاها 


54 





تزوج امرأة قل زعم الفاكاق باذعب مها ويقلها من غير ايكون 
أفضى إليها , قال : فسألت أبا عبد الله مكْة؟ فقال : كذب, مُه فليفارقها , 
قال ارخعتبهن سترى #الخيرك الربدل يما قدال ابو غفية ال , 
تجار اج سور ا 

وخبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله نِةِ : «إذا فجر الرجل 
بالمرأة لم تخل له ابنتها أبدأ ...ع #الحديت: 

0-6 عن أبي بصير : «سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أتحل 


ددح 00 500 

)01 المصابيح في الفقه 0 المناكح / مصبامح: : اختلف الاصيعات في الزنا السابق 
ورقة (5١١‏ 00 

(1") في الوسائل: بريد. 

امع اول التغيو الى هنا لو توررده فى الوسائل: 

(4) الكافي: اللكاس ريات الرجل تفج بالعراة ةن فاضي :111 وسائل الشيعة ديات من 

(0) تقدّم في ص 1377 . 





نشر الزنا للحرمة عسي ع ري ب تي ل ا يي 1 


لكلفه ؟ او جين الاين افعر لايد ؟ فالد ان كان الات او الاين فكنها 
لوي ار 1 

وخبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى نةِ قال: «سألته عن رجل .7 
زنى بامرأة, هل تحل لابنه أن يتزوّجها؟ قال : لا'". ورواه الحميرى 
فى قرب الاسناد كذلك!". 

ومو و غها روهير الكاهان العا فيك كار 

ونه ا جد لم ين 

صخل الطتطاوع بعر دنخ, 

والعمومات, المخصّصة بما سمعت . 

والإجماعء الممنوع أو الموهون بخلاف المعظم بل إطباق 
العدابت رقي ول الم انستن على موافق التاقل لمكو تافسوف اناه 
لا ينبت بهم الإجماع , بل لعل عكسه مظنّته كما سمعته من ابن زهرة, 
بل ظاهر الناقل له فى الانتصار خلافه , بل ربّما ظهر من كلامه فيه 
الكعما علق لاقي 

والأخبار. وهي : 





)١(‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب 70 من أحل الله نكاحه حم ١7ج‏ /7اص 8١‏ 1, الاستبصار: 
النتكاح / باب ٠١7‏ الرجل يزني بالمرأة هل... ح ١‏ ج 7 ص 177. وسائل الشيعة: باب 8 
من أبواب ما يحرم بالمصاهرة م ١‏ سج ٠١‏ ص .15١‏ 

(1) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 5١‏ و«الاستبصار»: مم ".و«الوسائل»:ح "ص .]5١‏ 

() قرب الاسناد: م 917/4 ص 517. وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش السابق). 

(غ) في ص 116 و17١1.‏ 





كبر جنعاة لاون الم بن كدق فق ابي عي 1ك تفال له 
داوعا شع باهز اكه ا مهل لذااهها؟ قا لهم إن السراء ايده 
الحلال»!” 

الآخر قال : «كنت عند أبى عبد الله ليذ جالساً. فدخل 

قله وهل قب لمعن الرجل باق المراة تحرام أخزوجها؟ قال نهم 
وأمّها وابنتها» ١‏ 
عن رجل تزوّج امرأة سفاحاًء هل يحل له ابنتها؟ قال : نعم ؛ إِنّ الحرام 
لا يحرّم الحلال»”” 

وخبر سعيد بن يسار: سالك انا عن الله افا ي: عن رجل فجر 
00 يتزوّج بابنتها؟ فقال: نعم يا سعيد؛ إِنّ الحراء ليون الال 


(1 وبع ا الاستبصار: «هاشم» و وياتي في ص ١‏ الإرجاع إليه بهذا الاسم 
أعنى فاخ 

)0 وين الأحكام: النكاح / باب 8 القول في الرجل يفجرح 8 ج لاص ,7١8‏ 
الاستبصار: النكاح / باب ٠١8‏ الرجل يفجر بالمرأة ح ؟ ج “* ص .١170‏ وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة م ٠١‏ ج ٠١‏ ص .61١6‏ 

(غ) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح ١‏ ص 551 و«الاستبصار»: م .١‏ ومع تصرّف في 
صدر الخبر في «الوسائل»: م لاص 50]. 

(0) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 4. و«الاستبصار»: ح ؟. و«الوسائل»: سم .١١‏ 

(1) تهذيب الاحكام: النكاح / باب 18 القول في الرجل يفجرح ١١ج‏ لاص 7755 
الاستبصار: النكاح / باب ٠١8‏ الرجل يفجر بالمراة ح 1 ج ”ص 177. وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 7 ج ٠١‏ ص 450. 


نشر الزنا للحرمة 7 ز 2 2 2 12 2 20 2 2ز 1 202 1 1 ذز 1 [ز ز ز [ ذ ز[ز ز ز زذزآزآ[آ[آ[آ[آ[آآخجح 0 


وخبر زرارة : «قلت لأبى جعفر عل : رجل فجر بامرأة .هل يجوز 
لينو ع وانضها؟ فالوما عو يدر ميحلذن لوا" 

وخبر صفوان قال : «سأله المرزبان عن الرجل يفجر بالمرأة وهي 
جارية قوم آخرين ثم اشترى بنتهاء أيحل له ذلك؟ قال الك 


لي 


الغراء التعاذ ا م وريد :فهر هرا حرام أيتزوّج ابنتها؟ قال :لا يحم 0 
الحرام الحلال» 7" 

وخبر زرارة السابق'" المشتمل على حصر الافساد بالوظطء الحلال 
دون الحران»: 


لن 


2 نَ الجميع دكا قري قافر هو هما مها عدر يميا 
وعد وساب ردلال ؛ لاحتمال الجميع لفحو عبر لد ابد 
ولكن يعد التروييي أو الضئة وهر ا خسير النبحاء]#وذلك 1ن هذا 
اغرود كنا لبر ين الخسعضا رالا والقدية الاوسييها لوقيو أن 
«لا يفسد الحرام الحلال»”" وأنّه من رواياتهم عند ع ٠‏ وهو صحيح 


500 في الهامش السابق: ح ؟1١.‏ و«الاستبصار»: ح ". و«الوسائل»: ح 1 
0 

(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١‏ من الزيادات ح 97 ج /,اص .4!7١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١١‏ ج ٠١‏ ص 37]. 

(5) تقدّم فى ص 178. 

الا سا اما عن ا 

(0) غنية النزوع: النكاح / المقدّمة ص 577. 

(7) كالخلاف: النكاح / مسالة ١لاج‏ 6 ص 5١١‏ 

(/) سنن الدارقطني: ح 88 - 4١‏ ج “اص 528 كنز العمّال: ح 44147 ج ١١‏ ص 2551 > 





0 
خ 591 


سن 


جواهر الكلام (ج )"١‏ 





م1 
لكنّهم لم يفهموا المراد منه , فظنّوا أن المراد منه ما يشمل الحلال 
شير موهولس كذلك «ضزورة أ الصو 31ت 

أحدها : أن يقع الوطء الحرام متعقّباً للوطء الحلال بالعقد أو 
كنيد لا فقون كزين اذر اده 

لياه اخ شري لقف يو لوطي وتد عر فيك 2 ابن عمد ستول 
بالنشر فيه ؛ للموثق الذي سمعته . ولدعوى كون المراد: أن الوطء 
الحرام لا يفسد الوطء الحلال . 

ولولا دعوى الإجماع على خلافه ونفى الخلاف في محكي التبيان 
غنه لكان له وحد» لأر التصواض .جميعها أو اكنرها مطلقة قايلة التقييد 
بالموثق المزبور. 1 

إلا أنه لما لم يكن صريحاً في ذلك, وإمكان دعوى الاندراج تحت 
«إنّ الحرام لا يفسد الحلال» _ضرورة فعليّة الحل فيه بعد العقد. وعدم 
وقوعه لا ينافى صدق الحليّة عليه فعلاً بعد حصولها بسببها 
لصوم كا نالأ رجه لوقه 

نعم , هو متّجه في مثل الملك الذي هو ليس سبباً خاصّاً للوطء ؛ 
ولذا لم تحرم مملوكة الولد على الوالد وبالعكس . بخلاف معقودتهما. 
ومن هنا كان التحقيق : نشر الحرمة بزنا كل منهما في مملوكة الآخر قبل 
ركه وانعليه كا عر نك بررلة داقن التبوى التززيور. 


دج مجمع الزوائد: ج غاص .١118‏ سئن البيهقي: ج لاض 49» المغني (لابن قدامة): ج / 
ص ١8غ.‏ 








عن !ذا لطر سسسسييح سحي بي سب بن م الال 


ثالثها : أن يقع الحرام قبل إيجاد سبب الحلٌ, ولا ريب في عدم 
قاو لةالهدا الفوة هترووزة كون الجر دقعانة اله نقد وهنا 

ودعوى : حَيّة العقد عليها فعلاً. يدفعها : ظهور إرادة أنّ الحرام من 
ذللغذا الهش ' ل بسن العائل: ضف 3 ١‏ المرا ها شمن :للعو الاك 
من كلى اخر . 

بل قد يدعى ظهور لفظ الإفساد _في بعض هذه النصوص ‏ في 
المتعفّب لما هو قابل للإفساد من العقد الذي هو سبب حليّة الوطء أو 
الخلك المتعقن لالورط». 

وخبائد تكون هذه التخوض التدفملة على التعليل المريوو د الدى 
قو غير منطيق على ماقو الظاهن تنما خرهت غدل مداق العناقة 
وها سللوق دوين قو لفنع فى الخو البسا بق »رز ولش بالق نعصن 
فلك عن هد العبيالة ققليت العيمياة الى | كر مقع مما علدا تسق 
نوو لله وتعيوة لتقت .ونا قو فضزوا! الامر في التضوضن الف قز 
عرفتها ء وبيّنوا بها فساد ما فهمه العامّة من النبوى . 

فكانّ ذكر التعليل منهم فيما ليس من أفراده ظاهرأ رمز منهم على 
صدور ذلك منهم تقيّة » وأنّ الفقيه لا يكون فقيها حتّى يفهم ما يلحنوه 
ويرمزوه"'" له كما ورد عنهم 9 "١‏ خصوصاً بعد التصريح في تلك 
(59) الاولى التعبير نت ناما يلحنونه ويرمزونه». 


(1) الغيبة (للنعماني): باب ٠‏ ماروي في غيبة الإمام المنتظر عجّل الله فرجه ح ١‏ ص ,١17‏ 


جواهر الكلام (ج )2 





غ18 


التضواهن افليس عتلعز بعد البوعافى السالة :من إشكال:. 

وما ذكرنا يعلم ما في الرياض "١‏ ودعواه الشهرة على عدم النشر . 
كلهواة ا الشيرشين الداثة على فقومب وقير ذلك منعا لا معنن 
توا دميط الأخاطة يها ذكزنا . 

نعم , لو طُلّق الرجل البنت التي زنى بأمّها بعد تزويجه بها طلاقاً 
بائناً. ففى جواز عقده عليها ثانياً وجهان, أحوطهما في الفروج 
الاسعاتيي نا نواهي عر اترالو افك فى عبوماك الدل اليه 
وريّما كان ن ذلك وجهاً آخرة فى النصوص المعارضة . فيكون حينئدٍ ذاتها 
اذل لدم له اننا ذامدت دح لذ 

بل مقتضى ذلك : الحلّ له حتّى لو زنى بالأمٌ بعد الطلاق؛ لكن 
لا يخفى عليك ما فيه من الإشكال خصوصاً في الفروج , فتأمّل جيّداً , 
والله العالم . 

هذا كله في الزنا . 

«وأمًا الوطء بالشبهة: فالذي خرّجه الشيخ يله »4 وتيعة عليه 
المشهور نقادً" وتحصيلاً© «أنّه ينرّل منزلة النكاح الصحيح, وفيه 


[1) تقكم ذلك في ص 30 . 

(5) المبسوط: النكاح / فيمن يجوز العقد عليهنٌ ج ؛ ص ٠١7”‏ و8١5.‏ 

(؟) كما في مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج /اص 505 والحدائق 
الناضرة: النكاح / اسباب التحريم (المصاهرة) ج ١‏ ص 001. 

(؛) ينظر الجامع للشرائع: النكاح / باب من لا يحل العقد عليه ص 477. ومختلف الشيعة: 
النكاح / المحوّمات (المصاهرة) ج /اص 41 - 47. واللمعة الدمشقيّة: النكاح / الفصل > 


تشوزوظ الضيهة للعرمة” يجبي حب بي ب ب ب ب م 144 1 


تردّدء أظهره”"4 عند المصنّف والحلّي" فيما حكي عنه «أنّه 0 
لا ينشر» الحرمة إلكن يلحق معه النسب» للعمومات . 

ولك الأقوض الأول 51 للظرة كوه اول مق االققا وي الطر معن 
استقراء جملة من أحكامه لحوقه بالصحيح في جميع الأحكام إل 
ما خرجء ولا للاندراج في قوله تعالى : «ولا تنكحوا...» بدعوى إرادة 
ما يشمل الوطء والعقد منه ؛ ضرورة عدم تماميّة الجميع . 

بل للإجماع المحكي عن التذكرة”", المعتضد : بنفي الخلاف في 
محكيّ المبسوط”* وبالشهرة العظيمة نقلاً وتحصيلاً“». بل عن 
ابن المستوة فسعة إلى علباء الأمصاروعة متي أقيداب الما بوت 
الساتة ار 

فالعمدة في نشره ذلك, وإن كان لا بأس بتأييده بما ذكر من 
الاستقراء والأولويّة. خصوصاً مع دعوى كونها من الأولويّة العرفيّة 





هِ الثالث ص 188 189. وجامع المقاصد: النكاح / المحوّمات (المصاهرة) ج ١١‏ ص 5180, 
ورياض المسائل: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج ١١‏ ص 188. 

.070 ص‎ '١ في نسخة الشرائع بدلها: والأظهر. (1) السرائر: النكاح /المقدّمة ج‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: النكاح / المحوّمات (المصاهرة) ج ١‏ ص 15١‏ (الطبعة الحجرية). 

(8) تدمح الاشارة الها انفا. 

)١(‏ نقله عنه في تذكرة الفقهاء: النكاح / المحرّمات (المصاهرة) ج ١‏ ص 15١‏ (الطبعة 
الحجرية). وقد نقلت عبارة ابن المنذر فى عدّة كتب من دون نسبة إلى اصحاب النصٌّء انظر 
ص 00 والأوسط: ج 6 ص ؟1 5 وكتاب الإجماع: ركم اص ٠‏ 





اليا 


التى يمكن دعوى حجَيّتها . 
نعم , إنّما ذلك إذا كان سابقاً على العقد مثلاً» أمَا إذا كان لاحقاً 


فالأقوى عدم النشر كما عن الأكثر"؛ للأصل السالم عن معارضة 
ما يدل على خلافه بعد ظهوره في السابق, فلاحظ وتأمّل. 

قالط إلى ما يحرم لخر المالاك لطر اليه واللمس يدور 
فيحرّمان المنظورة والملموسة على أب اللامس وابنه, عند المشهور 
بين الأصحاب نقلاً'' بل وتحصيلاً ؛ إذ هو خيرة الصدوق '" والشيخ !؛ 
والقاضي * وابني حمزة'' وزهرة'" والعلامة في المختلف'" وولده!" 
ويحيى بن سعيد "٠!‏ والآبي 7" والمحقّق الكركي ''" والشهيد الثاني ؟" 


)١(‏ ينظر مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج 7ا ص 7١7‏ ونهاية المرام: 
النكاح / اسباب التحريم (المصاهرة) ج ١‏ ص .١150‏ ومستند الشيعة: النكاح / أسباب 
التحريم (المصاهرة) ج ١7‏ ص .55١‏ 

(") كما في تذكرة الفقهاء: النكاح / المحرّمات (المصاهرة) ج ١‏ ص 155 (الطبعة الحجرية). 

(؟) المقنع: باب النكاح ص 5717؟. 

(4) النهاية: النكاح / باب ما أحلّ الله من النكاح ج ١‏ ص .115١‏ 

(6) المهرب: النكاح / باب السراري ج ١‏ ص 567. 

(1) الوسيلة: النكاح / من يجوز العقد عليه ص 197. 

(0') غنية النزوع: النكاح /المقدّمة ص 377؟,. 

(8) مختلف الشيعة: النكاح / المحرّمات (المصاهرة) ج لاص 1١‏ -5]. 

(9) إيضاح الفوائد: النكاح / المحرّمات (المصاهرة) سج 7 ص 10. 

.45 نزهة الناظر: النساء اللواتي يحرمن في النكاح على التأبيد ص‎ )٠١( 

.178- ١77 ص‎ ١ كشف الرموز: النكاح / أسباب التحريم ج‎ )١١( 

.185 ص‎ ١١ جامع المقاصد: النكاح / المحوّمات (المصاهرة) ج‎ )١١( 

507-3700 مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج لاص‎ )١7( 


نشي النظن و اللمسن مهو للحرية* جح رحبب 1 


وسبطه ١١‏ على ما حكي عن بعضهم » بل في الغنية : نفي الخلاف عن 
تحريم منظورة الأب على الابن !" 

اذاه ار التو داتعو ا مطاف | عانقا من ابن ادوس روط 
من تأخَّر عنه كالمصئّف والفاضل في أكثر كتبه 0“ وابن القطان فيما 
حكى عنه (0, 

وإِنْما الخلاف فى منظورة الابن خاصّة : فصرّح المفيد بعدم 
حرمتها”, وتبعه الشهيد فى اللمعة ", ولعلّه ظاهر اقتصار أبى الصلاح 
فى الحرمة على منظورة الأب خاصّة (4, 

نعم , ريّما لاح من ظاهر ما حكي عن سلار التوقف في الحكم 
ايها بحي سند التخريه إلى الروا لكا 

وعلى كل حالء فلا ريب في أن الأقوى الأوّل . 


.١07؟ ص‎ ١ نهاية المراء : النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج‎ ١ 

(1) غنية النزوع: النكاح / المقدّمة ص 577. 

(؟) السرائر : النكاح / المقدّمة ج "١‏ ص 0258. 

(؛) قواعد الأحكام: النكاح / المحوّمات ج 7 ص .5١‏ تحرير الأحكام: النكاح 000 
(المصاهرة) ج “ا ص 410. إرشاد الأذهان: النكاح / المحرّمات ج ١‏ ص 35١‏ 
تلخيص المرام: التكاح / الفصل الآذلن 6 

(0) معالم الدين: النكاح / أسباب التحريم ج ١‏ ص 07. 

(1) المقنعة: النكاح / باب من يحرم نكاحهنٌ. وباب السراري ص 0507 و017. 

(10) اللمعة الدمشقيّة: النكاح / الفصل الثالث ص .١184‏ 

) 

) 





8) الكافي في الفقه: فيما يحرم من النكاح ص 587. 
9) المراسم: النكاح / شرائط الأنكحة ص .١59‏ 


جواهر الكلام (ج )١‏ 





184 


-- 


1 لا للاندراج تحت اسم الحليلة . خرج ما خرج بالاإجماع وبقي 
١‏ ما بقى ومنه محل البحثء ويتم بعدم القول بالفصل ؛ لظهور منع صدق 
ولا لأنّ النظر واللمس أقوى من العقد المجرّد ؛ لكون مثل ذلك 
00 

بل للمعتبرة المستفيضة ؛ 5: 

محبح محتداين إسماعيل #«زسألت أب الحسن الررطناظة هين 
الرجل تكون له الجارية فيقبّلها. هل تحل لولده؟ فقال: بشهوة؟ قلت : 
و قال :ها ترك شيا إذا فثلها بشهوة تقال هذا مته: إن بسددها 
ونظر إليها بشهوة حرم عن اه وابنه. وقلت : إذا نظر إلى جسدها؟ 
فقال: إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه»7". 

وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله نك : «في الرجل تكون عنده 
الجارية يجرّدها وينظر إلى جسدها نظر شهوة. هل تحل لأبيه؟ وإن 
فعل أبوه هل تحلّ لابنه؟ قال : إذا نظر إليها بشهوة ونظر منها إلى ما يحرم 
على غيره لم تحل لابنه , وإن فعل ذلك الابن لم تحل للأب»7". 


اسم 


)١(‏ الكافي: النكاح / باب ما يحرم على الرجل ممًا... ح ١‏ ج 0ه ص .4١8‏ تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب 50 من أحل الله نكاحه ح ١8‏ ج لاص .,58١‏ وسائل الشيعة: باب ' من 
ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١ج‏ اجن 07 

(؟) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب ما أحلّ الله عرّ وجل من النكاح م 450 ج ١‏ 
ص ١٠5غ6.‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ١‏ ص .)1١8‏ 





وخبر محمّد عن أبي عبد الله الي : «إذا جرّد الرجل الجارية ووضع 
بده عليها فلا تحل لابنه» 7" . 

وخبن العيضييق القاسم عنة اك رقا زاوف ما عرو يد ليده 
تكون عند الرجل على ولده إذا 5 أو جرّدها»”" 

وخبر ابن سنان عن أبي عبد الله لهةٍ : «في الرجل تكون عنده 
الجارية, فيكشف فيراها أو يجرّدها لا يزيد على ذلك؟ قال: لا تحل 
لابنه» 0). 

وخبر داود الأبزاري 7): «سألته © عن رجل اشترى جارية فقبّلها؟ 
فقال : تحرم على ولده؛ وقال :إن جرّدها فهي حرام على ولده»” 

وخبر البجلى وحفص بن البختري '" قالوا: «سمعنا أبا عبد الله كا 
يقول : عن الرجل تكون له الجارية, أفتحل لابنه؟ قال : ما لم يكن من 


)01( انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ص 9 و«التهديب»: ح 9 ص ,18١5‏ 
و«الوسائل»: ح ص 8١غ.‏ 
باب ١77‏ ما يحوّم جارية الأب ح ١ج‏ “اص .5١١‏ وسائل الشيعة: باب /الا من أبواب 
ف 0 في 9 السابق: ح 1 غ» و«الاستبصار»: ح " و«الوسائل»: ح 5 
0 025 
(1) انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح 6 ص ,١9‏ و«الاستبصار»: ح "اص ,5١١‏ 
و«الوسائل»: ح غ ص 111 
(/) فى المصدر بعدها إضافة: وعلىٌ بن يقطين. 





5 

جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس»١".‏ ْ 

ومرسل بونس عن أبي عبد الله 5 : «سألته عن أدنى ما إذا فل 

: الرجل بالمرأة لم تحلّ لابنه ولا لأبيه؟ قال : الحدٌ فيه المباشرة ظاهرة 
+ أو باطنة مهنا يشبه مس الفرجين»!" 

وليس للخصم المجوّز مطلقاً والمفصّل إلا : 

اضرا الكل وعموهاثه المتصوصةينا عرفت 

وموثق ابن يقطين عن العبد الصالح ند : «عن الرجل يقبّل الجارية 
يباشرها من غير جماع داخل أو خارج أتحلّ لابنه أو لأبيه؟ قال : 
0 

وخبر الكاهلي عن أبي عبد الله ليةٍ قال: «...سألته عن رجل 
تكون له جارية ‏ فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى محرّم 
من شهوة , فكره أن يمسّها ابنه»7. 


ا اجا ست ا 3 1 
باب ؟١٠‏ أنه لا يجوز العقد على امرأة... ح 4 ج “ا ص .١00‏ وسائل الشيعة: باب ؛ من 
أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 7 ج ٠١‏ ص .]5١‏ 

(") تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 9 السراري ح 47 ج 8 ص .5١05‏ الاستبصار: النكاح / 
باب ” من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح اج ٠‏ ص 7 .6١‏ 


هن النطر و اللقين بقوو للعرية" .ع حتيي ب عب تن 111 

والاقتصار على الولد فى مقام البيان فى أكثر النصوص . 

لاطي ان عو الها تش ند وعدا انا نل بود لذلة :اد 
الظاهر إرادة الوطء والمباشرة بالشهوة ومسٌ الفرجين ونحو ذلك مما 
يضغة :لول يخليلته من السماع « كياد وشارجا ختصوضاً بسع 
ملاحظة خبر البجلي والبختري ومرسل يونس السابقين» بل لو أغضي 
عن ذلك فليس هو إلا مطلق يحمل على المقيّد . 

والكراهة _مع إمكان منع كونها حقيقة في المعنى المصطلح في 
الفورقع ليا بق سيك ما زان العرمة ينهاو لو مها را مدرو ليان 
السابقة . 

غلى أ الظاهن كرونعه عه تشم فيد إذ الطاهر كتوق الجسارية 
للولده 5 نيا ملك للوالى.: 

والاقتصار في بعض النصوص يمكن أن يكون اتّكالاً على ما بيّنوه 
فى النصوص الأخر صريحاً وظاهراً» فلا يكون قرينة على إرادة مفهوم 
الل جك بوت تابدن المي ا يم 

نعم . لا خلاف'" ولا إشكال فى عدم نشر الحرمة بمثل نظر الوجه 
والكقى بغر شيو ةل الاجدات لمعيه عفدا ااومهانا إن لصيل 


/ والحدائق الناضرة: النتكاح‎ 50٠ كما في قواعد الأحكام: النكاح / المحرّمات ج 7 ص‎ )١( 
.0507 أسباب التحريم (المصاهرة) ج ؟ ص‎ 

(؟) نقل الإجماع في المهدّب البارع: النكاح / أسباب التحريم ج 7 ص 514. 

وينظر النهاية: النكاح /باب ما أحلّ الله من النكاح ج ١ص‏ 540 والمهدّب: التكاح/ > 


جواهر الكلام (ج )2 





1 
والعمومات وما يستفاد من فحاوى النصوص المزبورة . 
بل قد يقال : بعدم النشر بالنظر إليهما بشهوة ؛ لظهور النصوص 
نا[ مله كنا اعمر تق العنبنالك 1 
١‏ ولاما يتمق ا ئمائلة من النقلر إلى يمنا ويد عادة من الجارية 
5 بورققادة ذلك 
دل وقين بها نكن لديا ننه امه لاله القى وراة الس انيديا 
بالتجريد والتقبيل ولمس البواطن ونحو ذلك ممّا رمز إليه عليه بقوله 
تارة: «جماع أو كالجماع» واخر ير الما شر وكا قو وا دار كمي 
الفرجين» وثالثة ب «الجماع داخل وخارج»... إلى غير ذلك ممّا هو 
ظاهر فيما لا يشمل المفروض . 
كظهوره فيما لا يشمل تجريدها ولمسها ولو للباطن -للتداوى أو 
نحوه وإن تلذذ . 
فما عساه يظهر من بعضهم : من الميل إلى النشر بالنظر إلى الوجه 
والكأدوين نوهي لطا عن سيدا مام عن ١‏ له الفلا هر سد تلقانت 
الأصحاب”". في غير محلّه وإن أوهمته بعض العبارات . 
نعم , لا يبعد القول بالنشر بالتجريد واللمس لباطن الجسد ووضع 


ىج باب السراري ج آاص 111. ونهايه المرام: النكاح / اسباب التحريم (المصاهرة) ج ١‏ 
ص .١05١‏ وكفاية الاحكام: النكاح / اسباب التحريم (المصاهرة) ج 5 ص ”7 ١‏ . 

.8١١ مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج /اص‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج 1؟ ص 0507 و003. 





اظيا اللظوو لعي يقير بجيف يي م يي 117 
البطن على البطن وإن لم يكن ذلك عن شهوة وتلذذ .بل كان منه لورادة 
إثارة الشهوة وتحريك العضو؛ عملاً بإطلاق الأدلّة الذى لا ينافيه 
المفهوم فى بعض النصوص السابقة بعد معلوميّة إرادة إخراج مثل 
الشارو دو هر نيعا ل مرفيه الععاكالة بجعا يله الوتكوة كراها مص دل 
يمكن عدم إرادة المفهوم فيه 7". 

كه اله لا توبعة القول بالتقر :قينا دشر :سن «لقدباللسنة إلى 1 
المنظورة وبنتها . وفاقاً المحكي عن أبي علي ”"' والششيخ , بل عن الثاني 
منهما دعوى الإجماع عليه'", بل وغير ذلك من احكام المصاهرة ؛ 
لظهور النصوص المزبورة في قيام ذلك مقام الجماع في ترتب 
الأحكام . 

وخكر لاافرق قن الأحكو ريق لودو إن هات و الاتويوان تزليويل 
لعل إجماع الشيخ ير 5 إلى إرادة الأصحاب المثال من ذكر الولد 
والوالد كما هو غير بعيد إرادته في النصوص. ولعله هو الوجه 
فى الانضسا ركان الزالن نت لأ كاف دوا ءويل قف راي ينانا ان 
ا :. 

النبوي : «من كشف قناع امرأة حرم عليه أمّها وابنتها»1. 


)١(‏ في بعض النسخ: فيهما. 

.]7 نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / المحرّمات (المصاهرة) ج لاص‎ )١( 

(؟) الخلاف: النكاح / مسالة 8١‏ و81 س ؛ ص 308 5٠١‏ 

(؛) عوالي اللآلي: باب النكاح ح ١١7‏ ج ” ص 537375, مستدرك الوسائل: باب ٠١‏ من ابواب 
ما يحرم بالمصاهرة ح اج 4١ص .1١0١‏ 





غ15 
20 والآخر: «لا ينظر الله تعالى إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها»'". 

وصحيح ابن مسلم : «من تزوّج امرأة فنظر إلى رأسها وإلى بعض 
جسدهاء أيتزوّج ابنتها؟ قال: لا. إذا رأى منها ما يحرم على غيره 
فليس له ان يتزوّج ابنتها»”". 

وفى كشف اللثام : «ونحوه اخبار اخر»'". 

دمن لل قمر لتوحعرية اسه را ونه الشيعاى اليا الاي 
ديل والخةة دمع النظر واللمسن المذكورين :على أن يكوين المرا من 
لنصوص سما مرسل يونس : أن كلّ مصاهرة يعتبر في نشرها الحرمة 
الدخول يقوم النظر واللمس المذكوران مقامه, من غير فرق بين الأمة 
والحرّة. 

إلا أنه لما كان ذلك معتبراً في المملوكة دون الحرّة التي تثبت 
مصاهرتها بالعقدء إلا في الربيبة منها ‏ استفاضت الرواية في الأمة 
دونها . ومن هنا أطلق في مرسل يونس . 

بل ربّما زاد بعضهم فيما حكي عنه 7 فخرّج _بناءً على تحقق حكم 
المصاهرة بالزنا السابق ‏ أن النظر واللمس المذكورين إذا حصلا في 


50 غوالي' اللآلن؟ (الوامسن اشاب :117 تسعد رك الوبائل#نبات<14 من ابوانتجها خم 
(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 50 من أجل الله تكاحه ح 7١‏ ج لاص 580. وسائل 

الشيعة ‏ مع تصرّف يسير -: باب ١4‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١ج ٠١‏ ص .11٠١‏ 
(؟) كشف اللثام: النكاح / المحرّمات (المصاهرة) ج /اص ١74‏ - 116. 





خيز النظى و اللكين تسيو ١‏ الحرفة. مسحي يي ع مت يي 531 
الجن نهرا حك النضاهرة #الزنامتعيا طيور التصوصن الدزيور:ة 
في كونهما يقومان مقام الجماع وأنّهما مثله, مؤيّداً له بالنبويّين 
المزموووو :ا وقول كير متعروف القدائل كما معرب فين 
المسالك 7. 

نعم . ظاهر المحكى عن الخلاف _بل معقد إجماعه فيه تحقق 
المضاهرة فيهما لوقه داال شيف ذ] ذا كان مده م ار 

وإن كانا معأ ضعيفين ؛ ضرورة ظهور النصوص التي سمعتها في 
تيامهما مقاء الدخول:فى اتحدق المصاهرة متكفين سنت المضاقة 
كالملك للأمة والعقد على الأم لا مطلقاً؛ بل لو وقعا من المالك للأمة 
محرّمين -كما لو كانت مزوّجة لم يثبتا مصاهرة ؛ للأصل بعد ظهور 
النصوص فيما لا يشمل ذلك . 
العقاء كف ون الرينة ال مهن قت الانة المعتوه غنالبها وق كناك 


مملوكة . فضلاً عن الربيبة الحرّة التي مَن أمّها حرّة أيضاً؛ للأصل . 56 


وظاهر الاية", وصحيح | لعيص : «سئل الصادق عله : عن رجل باشر 
امراة وقبّل غير أنه لم يفض إليها, ثم تزوّج ابنتها؟ فقال: إذا لم يكن 





.5094 1508 مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج لاص‎ )١( 
5094-1508 ج 4 ص‎ 8١ (؟) الخلاف: النكاح / مسألة‎ 
17 اسووة التسناء :الذي‎ 70 


جواهر الكلام (ج في 





14 
أفضى إلى الام فلا بأس , وإن كان أفضى إليها فلا يتزوّج ابنتها»". 

وإن كان قد يناقش : بِأنّ الأصل والعمومات مخصّصة بما عرفت, 

صحيح العيص قد عرفت ”" أن الموجود في النسخ الصحيحة : «باشر 

اي فى الأجنبيّة , ودالاً على عدم كون ذلك كالزنا 
السابق كما عرفت تحقيقه . 

فيبقى صحيح ابن مسلم - المعتضد بظاهر النصوص المزبورة ‏ 
الما عن الجعارضن ححية د بعد إرادة”ضا يتسمل التظر و اللفس 
المزبورين من «الدخول» في الاية ولو للنصوص المتقدمة . 

رار ةلط حو د كد لباه على ورور الخريه 
سابقاً" المفروغيّة من اعتبار الدخول في حرمة الربيبة الظاهر 
فيما لا يشمل النظر واللمس المزبورين , كظهور كلامهم هناك في عدم 
الفرق بين بنت الامة المعقود عليها والحرّة . 

ومن ذلك كله يظهر لك محال النظر في المتن وما شابهه في هذه 
الفسالة «قال :راهنا النظر واللمين :ها # يسو لقير الفبالك كر 
الوجه ولمس الكفّ لا ينشر الحرمة, وما لا يسوغ لير المالك 
0 ولمس باطن الجسد بشهوة فيه ترردةه أطهنه 


)١(‏ تقدّم في ص /1ا17. 

('ا في ص /717 -178. 

ا فى عن /11. 

؛) في نسخة الشرائع بدلها: ممّا. 


لخن الظر وااللمسن كنيو «الكزيية ١‏ لسسع يي يي ا 


أنه يثمر كراهيّة. ومن نشر به الحرمة قصر التحريم على أب 
اللافسن والناظر اكه خاضة دون اه الستطورةوا"الجلموت: 
وبنتيهما'"4 مضافا : 

إلى ما فيها: من جواز اللمس للكف لغير المالك, مع أنّه لا دليل 
عليه , بل ظاهر الأدلة خلافه كما عرفته سابقاً. وجواز النظر لا يستلزم 
جواز اللمس . 

وإلى ما فيها أيضاً: من ظهورها فى التحريم بنظر الوجه بشهوة؛ 
فيد يل امك اله اويييدي اللمرس 
السابقة عدم الحرمة بمثله . 

وإلى ما فيها : من دعوى قصر الحرمة _-على القول بها على أب ١‏ 
اللامس ب رابتده مع أنك قد عرفت :ظهوو الأدلة فى خلا الف ويل 7 
يمكق إرادة النقال :مقا اقتصر علينا أو "اغلن الوالدتمدن التغاو : 
كالنصوص التي قد عرفت ظهورها أو صراحتها في ذلك. خصوصاً 
الشعلة مق الو اسكاحة. 

بل يظهر لك ما في جملة من كلمات القوم هناء فإِنّي لم أر من حرّر 
العا للاعلى الريجه لذ درن 

ومن أغرب ما وقفنا عليه هنا للمقداد في التنقيح ؛ حيث جعل محل 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: أو. 
(1) فى نسخة الشرائع: «وابنتيهما». وفى نسخة المسالك: «وبنتهما». 








م34 
البحث والخلاف في نظر خصوص الفرج ولمسه والقبلة بشهوة' 
وكأنّه لم يلحظ نصّاً ولا فتوى حال كتابته . 

نعم , ظاهر النصوص والفتاوى أنّ محل البحث هنا: الأمة 
المملوكة , لكن عن الشهيد في نكت الإرشاد تحميل نحو المتن الأعمّ 
منهاء بدعوى إرادة الاعمّ من المالك للرقبة او البضع '" على ان يكون 
ذلك عنوانا للحرمة فيهما . 

فيتحصّل حينئذٍ من العبارة : جريان الخلاف في نظر ما عدا الوجه 
والكفين من الوالد وبالعكس وحكم النظر إليهما. وقد عرفت قوّته » وإن 

كان الموهوة اق اكيز النتاوويى ول نوكس التصيوعن العماو كيرف يمن 
المالك . والله العالم . 

«(و» كيف كان , فقد ظهر لك أيضاً مما ذكرناه في باب الرضاع : أنَ 
حكم الرضاع فى جميع ذلك» من أقساء المصاهرة (حكم 
النسب4 بل قد سمعت من النصوص ما اشتمل على المحرّمة بالرضاع , 
واشسى لاله 


0 38 لتكاء / المحرّمات ج "اص .١108‏ 





ومن مسائل التحريم مقصدان» 
[المقصد] «الأوّل» 


فى مسائل من تحريم الجمع. وهي سئة4"7 : 


«الأولى» 
«لو تزوّج لحن وبا اروضاعا اأنواه أو لأعدساة كان 
العقد للسابقة وبطل عقد الثانية» بلا إشكال ولا خلاف”", سواء 
ذخ فى الناقة او لاوس و اويل بالارك اولك 
إل اسوظام زوحت بدا لقاو ع انه زر كان لباعلةاليدم المائع 
-خلافاً للمحكي عن أحمد!! -ضرورة عدم صدق اسم الجمع بين 


(؟) نقل الاثفاق في نهاية المرام: النكاح / أسباب التحريم (استيفاء العدد) ج ١‏ ص 187. 
(") المغني (لابن قدامة): ج لاص .44١‏ الشرح الكبير: ج لاص 85 6. الإنصاف: ج / 
كن ا 





ا؟٠.‎ 
1 


0 الأختين : فيبفى تحت عمومات الحل . 
لق ولك تمسر كا اللكم فى عد الأخرى البائنة الذي 
لا خلاف'" فيه لذلك أيضاً. كما لا خلاف”' في الحرمة في العدّة 
الرجعيّة ؛ لكونها فبها بمنزلة الزوجة . 
نعم , صرّح جماعة بالكراهة في الأوّل حتّى تخرج منها'"؛ لأنها 
من علاقة الزوجيّة . ولصحيح 007 جعفر عل : «عن رجل 
تزوّج امرأة بالعراق , ثمّ خرج إلى الشام فتزوّج امرأة أخرى, فإذا هي 
أخت امرأته التى بالعراق؟ قال: يقدق بيئة ويين التى تزوّجها بالشام: 
ولايقوت البراء حت تقضي ع لكايه قلت مان سورع امير 
للاتروع أنها وهى بعلم انها انها؟ فال: قد وضع الله (عرّ وجل) 
عنه جهالته لذلك. ثم قال : إذا علم أنّها مها فلا يقربهاء ولا يقرب 
البنت حتّى تنقضي عدّة الآمْ منه , فإذا انتقضت عدّة الم حل له نكاح 
الشضق رون © الخديف: لتحم هلها فنها را لدف لناخر فك 
وهو جيّد إن ثبت قصوره عن عا 1 العمومات السابقة 
ولو لإعراض المعظم مع أنّه ليس ابتداء نكاح» وإلاكانت مخصّصة به 


١ ١)‏ داكن في السدائ تامو م (استيفاء وبحي الياواياتا 
باب دض ا 0 06 00 1١‏ من ابواب ما 
يحرم بالمصاهرة ح ١‏ ج ٠‏ ص 7/8غ. 





مك هال اورم امي ٠‏ عسي ئيسسيي يبيب سب يعيب جو ب نا 


كما عن ظاهر الشيخ في النهاية'" والمحكي عن ابني حمزة'"ا 
والبيرّاج ", هذا . 
كها لا فر فى يعور التق عا عد اها اف عه اباتع شوق عق 
غير فرق 7“ بين الطلاق والفسخ وغيرهما. فيجوز حينئذٍ متعة إحدى 
الاكمين فاذا القطى أجلها عتد بعك الأخوى وإن كانت قن امدق 
وهكذاء لا نينا من غيده الباتن ولفى عليه لتقمه غيد هوهو وود 
لاحتيال الجمع بين الأختين على الدوام . 
ويؤيّده: قول الصادق نكةٍ في خبر الصيقل : «لا بأس بالرجل أن 
يتمتع اختين»!", المقتصر فى الخروج منه على الجمع بينهما فى حالة 
واحدة, بل يمكن دعوى ظهوره في المفروض مع اعتبار إرادة 
الاستمرار الذى لا يكون فى غير المتعة ؛ لعدم المحذّل فيهاء وإلا 
لكن في النهاية ‏ بعد أن ذكر جواز العقد على إحدى الأختين في 
)١(‏ النهاية: النكاح / باب ما أحلّ الله من النكاح ج ١‏ ص 593. 
(؟) الوسيلة: النكاح / من يجوز العقد عليه ص 597. 
(5) المهذّب: النكاح / ذكر من يحرم نكاحه ج اص غ8 . 
كات غير كرق) كانه لأ حاجة له 
(0) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 70 من أحلّ الله نكاحه ح اغ ج /ا ص 588, الاستبصار: 
التكاح / باب ١١7‏ تحريم الجمع بين الأختين ح ١‏ ج ”ص ,.1١‏ وسائل الشيعة: باب ١17‏ 
مق أبوات نا يعد بالمصاهرة ح ١ج‏ ان 8 





1 عدّة طلاق البائن _قال : «وقد روي فيها : أنه إذا انقضى أجلها فلا يجوز 
القد من أخنها لاعن اننا هديا 
مشيراً بذلك إلى صحيح ابن سعيد قال : «قرأت كتاب رجل إلى 
أبي الحسن لي : الرجل يتزوّج المرأة متعة إلى أجل مسمّى فينقضي 
الأجل بينهما. هل يحل له أن يتزوّج أختها من قبل أن تنقضي عدّتها؟ 
فكتب : لا يحل له أن يتزوّجها حتّى تنقضي عدّتها»!". 
الع تك يكين يونين "وكين على ين انى خير :وكير احمد من 
محمّد بن عيسى المروي عن نوادره'" بهذا المضمون الذي مرجعه إلى 
قارىٌ المكتوب. بل عن نهاية المرام لسيّد المدارك : «أَن العمل به 
متعيّن)١'2,‏ بل في التهذيب : التصريح بعدم جواز ذلك متعة مدعياً أنه 
لاطا اللضدر اننا 
(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١0‏ من أحلّ الله نكاحه ح 40 ج 7 ص 587, الاستبصار: 
النكاح / باب ١١١‏ أنه إذا طلّق الرجل امرأته م 4 ج “ص ,.17١‏ وسائل الشيعة: (انظر ذيل 
المصدر في الهامش اللاحق). 


(؟) الكافي: النكاح / باب الجمع بين الأختين ح 0ج ه ص ,.45١‏ وانظر «التهذيب» 
و«الاستبصار» في الهامش السابق. ووسائل الشيعة: باب 71 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة 
ح ١1ج‏ ١6٠ص‏ 180. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب المتعة ح 4107 بج ا ص 677. وسائل الشيعة: (انظر 
ذيل المصدر في الهامش السابق). 

(5) النوادر (لابن عيسى): باب 57 م 7١8‏ ص 150, وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في 
الهامش قبل السابق). 

(1) نهاية المرام: النكاح / أسباب التحريم (استيفاء العدد) ج ١‏ ص 18١‏ (عبّر ب: متّجه). 


فك هالو اتروع اطق سيم سس اس سب بت ادا 


مضمون الصحيح !", إن كانهو ب كنا سف يغطلقا : بل هو لازم 
لما سمعته من الشيخ في النهاية وابني حمزة والبرّاج . 

اك ا كل طدة أرار ا اتحبد عا لكر عه سمو عن 
مقاومة ما عرفت على وجِدٍ يصلح للتقييد ولو لإعراض الأصحاب 
فتعوول قن الس ائر هده ارو ا قاذ #معكالقة لاضينو ل المتدفي» 
لا يلتفت إليها ولا يجوز التعريج عليها»!". إلا أنه مع ذلك لا ينبغي ترك 
الاختياط ستفافى الفريوج.. 

ولو اشتبه السابق ولم يكن نّم ما يشخّصه ‏ ولو علّم التاريخ بناءً 
على الحكم بتأَخَّر المجهول عن المعلوم - أقرع في وجه قويٌّء وإن 
لم اجد من ذكره هنا . 

نعم » في القواعد : «الأقرب إلزامه بطلاقهما»”"؛ لأنّ الواجب عليه 
الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان, ولم يتمكن من الأُوّل فيتعيّن 
عليه الثاني , فإذا امتنع منه ألزمه الحاكم به .كما في كل من وجب عليه 
أمر فامتنع منه , وللزوم الحرج على المرأتين . 

ولعلّ غير الأقرب : احتمال العدم. واحتمال فسخهماء وفسخ 
الحاكم . وبطلانهماء وحينئذٍ فلا يكفي في حليّة إحداهما طلاق 
الأقري» اأعوال كن ن الثانية اللاحقة , إلا أن ل ا دا 


.587 من أحلَللْه نكاحه ذيل ح5؛ (مع ح 40) جل/اص‎ ١5 تهذيبالأحكام: النكاح /باب‎ )١( 
.077 ص‎ ١ السرائر: النكاح /المقدّمة ج‎ )1( 
.50 قواعد الأحكام: النكاح / المحرّمات (التحريم غير المؤيّد) ج ا ص‎ )( 











7 
لو قال : «زوجتي منهما طالق» وإن صمّ الطلاق لتعيّن الزوجة في الواقع 
١‏ وإن لم يعلمها بنفسها المطلّق, نعم لو جدّد العقد على من يريدها منهما 
0 صحء كما هو واضح . 
وعلى كلّ حال, فلو طلّقهما معاً ثبت لهما ربع مجموع مهريهما 
مع اتّفاقهما جنساً وقدراً ووصفاً, بل في القواعد : «ومع اختلافهما 
على إشكال»'". 
ولغلمةمن أن الواجت ينقد نعف اخدهما :وهو يخال اربع 
المجموع , فإيجابه عليه يوجب إسقاط الواجب وإيجاب غيره. ومن 
أنّ النصف لما اشتبه بينهما ولا مرجّح لزم التقسيط , وحينئذٍ فيدفع 
القسط من كل مهر إلى من عيّن لها . 
وربّما احتمل : قسمة المجموع عليهما لعدم المرجّح. والقرعة, 
والإيقاف حتّى يصطلحا أو يتين الحال . 
ولعلَ الأقوى من ذلك كله : القرعة في مستحقّة المهر منهما ؛ لأنّها 
والحدةفنهما وقد اقسيت : فمن نخرضت الفرعة ليبا اسشحدة تضق 
نوها ولة شكال 
هذا كله فلك الكو رهطا 
ما معه فيثبت المسمّيان لهما مع جهلهما بالحكم أو وقوع العقدين 
على وجِهٍ يحرم وطوهما بناءً على وجوب المسمّى في النكاح الفاسد 


)١(‏ المصدر السابق. 


حكو و وار حفن ,جسم بح يح جبب ب ب ب بي 2 
مع الوطء شبهة . وليس له تجديد عقد على إحداهما إلا بعد مفارقة 
الأخرويوالتقام ها امن هين المقا رققويل قت #زدو كد فدة لاون 
من حين الإصابة ؛ لكونها في نكاح فاسد»() 

وفيه : منع عدة عليها ؛ لكون الإصابة منه ولحوق السبب به وكونه 
فى حكم الإصابة الصحيحة . 

ش وحيهد فلو فارق إعداهها بان سذة المعد هال الاخرف وان 

لم تمض عدتها من حين الإصابة . 

ولو طلّق دافا بائناً والأخرى رجعيّاً وأراد التجديد على 
الأولى لزم انقضاء عدّة الرجعيّة . ولم يلزم اتقضاء عدّة البائن إلا من 
حيق الاضا ساعن الاحتمال المابق:. 

وإن أراد التجديد على الرجعيّة لم يلزم انقضاء عدّة البائن, وإِنّما 
يلرْم انقضاء عدّة الرجعية من حين الاضابة على الاحتمال السابق : 

ولو أوجبنا مهر المثل في الفاسد مع الوطء شبهة ؛ فإن اتّفق المسمّى 
مع مهر المثل فلا إشكالء وإن اختلف فالقرعة أو الإيقاف حنّى 
يصطلحا, والله العالم . 

«ولو تزوجهما»4 أي الاحتيق وفى عقد واحد» أو عقدين 


0 


متفر فين قيل »4 والقائل جماعة منهم الشيخ في محكيىّ المبسوط - 00 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: 5 7 (المصاهرة) ج ١‏ ص 751 (الطبعة الحجرية). كشف 


0-0 اسوي 0 ا" 





ذ" 


وابنا إدريس ١‏ وحمزة'" وغيرهم!": إبطل نكاحهما» للنهي 
المقتضي للفساد وإن لم يكن في عبادة, ولامتناع نكاح كل منهما مع 
اشرق فبمنع العقد حينئدٍ على كل منهما السقد على الأخرى . 
لمك اق له لسار و رو يي يد 
يستحيل كونه موضوعاً للصحّة , فيتعيّن البطلان . 

«و» لكن مع ذلك «روي: أنه يتخيّر ايّتهما قناء بو اسن به 


افيد الاو اقاهيا” 


وال ول اشدي مول السو ونا دوعي اليك نهو عمسن 


المدا سين 7 
«وفي الرواية ضعف» في السند على ما رواها في الكافي" 
والتهديب ب '" بعلي ١‏ د ان .بل وبالإرسال ؛ لأنّه رواها 


6 السوائر ئر: انكاس /المقدّمة ب ان 01077 

(1) الوسيلة: النكاح / بيان من يجوز العقد عليه ص 1917. 

(؟) كالعلامة في الإرشاد: النكاح / المحوّمات ج ؟ ص "5؟. وولده في الإيضام: النكاح / 
المحرّمات (التحريم غير المؤبّد) ج " ص 80. والشهيد في اللمعة: النكاح / الفصل الثالث 
ص 184. والمقداد في التنقيح: النكاح / أسباب التحريم ج ” ص 88. 

(؛) النهاية: النكاح / باب ما أحل الله من النكاح ج ١‏ ص 551. 

(0) كابن البرّاج في المهذب: النكاح / ذكر من يحرم نكاحه ج ١‏ ص 184. وابن سعيد في 
الجامع للشرائع: النكاح / باب من لا يحل العقد عليه ص 595]. 

)١(‏ انظر قبل ثلاثة هوامش 
ليس في سند الكافي 5 بن السندي» نعم فيه إرسال. انظر الكافي: النكاح / باب الجمع 

بن الأحقين تر الخ للحن 111 
(8) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 10 من أحل لله نكاحه ح 79ج لاص 580. 


حكم ما الو تزو ع احقيو: ‏ التس يي عل ا .7 


جميل بن درّاج عن بعض أصحابه عن أحدهما 8 أنه قال : «في 
رجل تزوج أختين فى عقدة ا قال : هو بالخيار ؛ يمسك أيَتهما 
فاع وى سبل :الا خرف ين ' 

بو 7 
خبر الحضرمي : «قلت لأبي جعفرنايةٍ : رجل نكم امرأة, ثم أتى أرضاً 
مع اضياو ين لني سيك حي سات ب بي 
التخر 11 الم ادامقة قطما , الشس يبن اماك الاولى بالعقد الأول 
زوين كللاقيا وامماك الثاقة عقن تان 

ولعلّ هذا هو العمدة لمن عرفت في ضعف القول المذكور. وإلا 
فجميع ما ذكر لا يصلح معارضاً للدليل الجامع لشرائط الحجّيّة , فإنّه ‏ 
مع فرض ظهور دلالته لا يقدح الضعف في سنده بعد رواية الشيخين 
له. على أنّه رواه في الفقيه بطريق صحيح عن جميل عن 
أبى عبد الله افلا . ظ 
رن جتن نوفاخي صورى انين 


)01( وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١ج ٠‏ اص 21/8. 
الأختين ح ؟ ج ه ص .47١‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١‏ 
اج ٠١‏ ص 1178. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب ما أحل الله عرّ وجل من النكاح ح 1570 ج ١‏ 
ص 5١غ,‏ وسائل الشيعة: بأب 0 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١ج‏ ضن 7 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب 5 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد م ٠١‏ ص 071. 


جواهر الكلام (ج )٠‏ 





م7 
أسلم عن أزيد من أربع وغيره, فلا مانع من وقوع العقد صحيحاً قابلاً 
1 للتأثير بالاختيار المتعقّب لهء أو أنّه أَثّر الصحّة في إحداهما وله الخيار 
فى لين ا نلك الصا عمج الصيزة ووافيد "١١‏ الشيفين :ان الاسياء 
فى الوصية . 
وعلى كل حال فنظائره في الشرع كثيرة» نعم ما سمعته من ضعف 
الظرت بإرادة ذلك منه ‏ خصوصاً بعد إعراض المعظم , وقوّة القواعد 
المنافية له. وإرادة غير المعنى المزبور من نحوه.ء والاحتياط فى 
الفروج -,يوهن الر ن إليه . 
إلا أن الإنصاف مع ذلك : عدم خاو المسألة عن إشكال؛ لأنّ 
الاحتمال المزبور لا يخرج الظاهر عن كونه ظاهرا. وهو الحجّة. بل 
ستعرف فيما يأتي من العقد على الأزيد من النصاب _قوّة التخيير, 


المسألة «الثانية» 
«لو وطىٌّ امة بالملك ثم تروج اختهاء قيل »4 والقائل الشيخ في 
محكيّ الخلاف '" والمبسوط”'": إيصح» التزويج إوحرمت 
الموطوءة بالملك: | لها دافت الكانية فى اله وضين السترير 


)١(‏ في بعض النسخ: وأحد. 
(1) المبسوط: النكاح لقم يكور العقد عليهنَ ج ؛ ص .5١7‏ 
2( الخلاف: النكاح / مساله /الاج غ ص .5١0‏ 


لوترطة أف#بالملفاكم تزوع احا مخممس جسم سي سب سبك ندا لاما 
اختياره'". 

لكون المحرّم الجمع , فيدور الأمر بين بطلان التزويج أو الوطء 
أو كليهماء ولا ريب نازوس امو من خدروة لكترة امنا تداق بن 
من الأحكام التي لا تلحق الوطء بالملك كالطلاق والظهار 
والإيلاء والميراث وغيرهاء بل الغرض الأصلي من الملك الماليّة 
فلا ينافي النكاح . 

إلا أنّ الجميع كما ترى ؛ ضرورة منع القوّة وترتّب تلك الأحكام 
لا يدل عليهاء بل ولا كون الغرض الأصلي من الملك الماليّة على 
الضعف مع تساويهما في الاستفراش الصحيحء بل بعد استفراش الأمة 
اختص تحريم الجمع بتزويج أختها ونحوه ؛ ضرورة انحصار فرد الجمع 
كوه كام الاكم هن الاعغورل لشن نهورمن التعارضن 
الذي يفزع فيه إلى الترجيح .كما هو واضح . 

ومن الغريب ما في المسالك من أنه جيب عن ذلك : ببطلان 
القياس مع وجود الفارق؛ فإن النكاح أقوى من الوطء بملك 
اللعدي ا 1 

لون عا عد كن لسري القن ل قم ال 2 
فرد النهي به, ولعلّه لذا نسبه المصنّف إلى القيل مشعرا بالتردّد فيه , وهو 


.111 تحرير الأحكام: النكاح / المحرّمات (المصاهرة) ج 7 ص‎ )١( 
5١6 مسالك الأفهام: التكاح / مسائل التحريم ج ل/اص‎ )1( 





)"١ جواهر الكلام (ج‎ 07٠١ 





فى محلّه . بل مال إليه في كشف اللثام ''. فلا يجوز حينئرٍ تزويج أختها 
31 أن يحرج الأولى عن ملكه . 

مول ارج حوس لفون باز اد تراه الأقري واوا 
الجمع المحرّم. إلا أنّه يحرم عليه وطؤهاء ولو أثئم فوطئ لم تحرم 
المتكويدة لما : 

وواق كان له انان سوط إعواهما حرسك عليه الاختري 
حلّى يخرج اد باكماها لوكا و كارا "ويه قد 


7 

عند الرجل الأختان المملوكتان فنكح إحداهماء ثم بدا له فى الثانية 

فنكحها , فليس ينبغي له ان ينكح الاخرى حتى يخرج الاولى من ملكه 
بهبها أو يبيعهاء فإن وهبها لولده يجزيه»90. 


داك التكاح / المحرمات التحريم غير المؤئدا ج لاص .5١١6‏ 

”) نقل الإجماع في كشف اللثام: (المصدر السابق: ص .)5١7‏ 
وينظر المبسوط: النكاح / فيمن يجوز العقد عليهنَ ج ؛ ص .,١7‏ والمهدّب: النكاح / 

ذكر من يحرم نكاحه بج ١‏ ص 180. وتلخيص المرام: النكاح / الفصل الأول ص .١166‏ 
واللمعة الدمشقيّة: التكاح / الفصل الثالث ص .١189‏ 

(#امسنويرة التمناية الي ا 

(4) لم يتقدّم. بل يأتي في ص 7/١8‏ 

(0) تهذيب الأحكام: النكاح لآنانت 6 تمن ابخل لله نكاحه ح 58 ج /اص 188, الاستبصار: 
العلتايات 7 لوعن الجورينق الاخفوع 2 ا صن/أاوسائل السنيعة: 
بان من ابوات ها برهم بالمصاهرة ح ١‏ ج ٠١‏ ص .48١‏ 


لوبوطق آهةبالملقوت رارك احتها. مص ص سمو سحت انالا 


نعم , في القواعد : «في اشتراط اللزوم إشكال»١‏ من صدق 
الخروج عن الملك؛ ومن أن العمدة في حل الآخرى حرمة الأولى 
بحيث لا يتمكّن من وطئها , وهو لا يحصل بدون اللزوم . 

إلا أن الوجه الثاني وإن كان أحوط كما ترى -لا يصلح معارضاً 
لإطلاق النصٌّ بعد حرمة العلّة المستنبطة عندناء ولعلٌ العمدة الخروج 
عن الملك؛ أو الحرمة بالخروج وإن جاز له الرجوع , فإنه مع اللزوم 
يتمكن أيضاً من الوطء بعود الملك إليه ولو بالاستقالة . 

وعن التذكرة : القطع بعدم كفاية الهبة ما لم تقبض ؛ لأنّها إِنّما تتم به 
والبيع بالخيار إذا جاز للبائع الوطء!". 

وهو جيّد في الأوّل بناءَ على توقف الملك على القبض فيه 
بخلاف الثاني ؛ فإنّ جواز الوطء له لا ينافي الخروج عن الملك 0 
الفسخ بالوطء . 

اللَّهمَ إلا أن يستفاد اعتبار لزوم الملك من قوله نظا في الخبر 
السابق : «فإن وهبها لولده يجزيه» باعتبار ظهور كون ذلك أقلَّ المجزئٌ 
مع كون الملك فيه لازماً ؛ لأنّه من هبة القرابة . 

ال نه كما ترق. 

وكذا في القواعد : الإشكال في الاكتفاء بالتزويج والرهن 


.560 قواعد الأحكام: النكاح / المحرّمات (التحريم غير المؤيّد) ج "ص‎ )١( 
ص 1577 (الطبعة الحجرية).‎ ١ تذكرة الفقهاء: النكاح / المحرّمات (المصاهرة) ج‎ )1( 
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جواهر الكلام (ج )١‏ 





0 
والكتابة ''", من كون العمدة هو الحرمة , ومن ظهور النصّ والفتوى في 
اعتبار الخروج عن الملك, إلا أنّ الأوّل كما ترى أيضاً . 

وعن التذكرة القطع بن الرهن لا يكفي , قال : «لأنّ منعه من وطئها 
لحقّ المرتهن لا لتحريمها عليه ؛ ولهذا يحل بإذن المرتهن في وطئها . 
ولأنّه يقدر على فكها متى شاء واسترجاعها إليه»”". 

زتواققى وروا لعييدل واه المبيعة والمورهوية نضا عاذو السبفاء 
والمتهب . وقد لا يستبدٌ بالقدرة على الفكٌ , ولا يكفي المطلقة ؛ لتحققها 
في العقود المخرجة عن الملك أيضاً» ”". 

وعنها أيضاً: أنّه قطع بكفاية الككتابة!؟ _وفاقاً لالمحكي عن 
المبسوط “ادلانيا حرمت عليه بسبب لا يقدر على رفعه . 

إلا أنّ الجميع -كما ترى -مخالف لقواعد المذهب وأصوله بعد 
اتفاق النصٌّ والفتوى على اعتبار الخروج عن الملك في حل الثانية . 
ولعلٌّ وجهه : أنه لما وطئها بالملك صارت بحكم الزوجة إلى أن يذهب 
ذلك السبب الذي وطئها به فيقوم مقام الطلاق», فلا ينبغي التجاوز عنها 
ه51 حال كوى العلةاشير د لله تسرف بعد ,عرمة القناس عفدنا 


فرافر عد الأحكاء: التكاح 7 الحونانت:[اللسرير غير المزيد ا اصن 0 
ا 
ا : النكا 50000007 0 


اوإوطق أمد بالك انه تززع اها يعمس سيب حي حيتت 7 
كما هو واضح . 

هذا كلّه في حل نكاح الأخرى له . 

أمَا إذا ووطئهما» قبل أن يخرج الأولى عن ملكه إقيل» كما في 
المتن: حرمت الأولى» عليه «حتّى تخرج الثانية عن "١‏ ملكه» 
ولكق لم تعر قائلة بدا سل أكون العراد ينه جيرفة الاراى وعم 
الثانية » وقد اعترف في المسالك بعدم معرفة قائله, بل قال: «ولا من 
فل قير السنن ا 

نعم» ربّما احتج”"له بخبر معاوية بن عمّار : «سألت أبا عبد الله 290 : 
عن يحل كاتك كتدوع ران اخعان قرطل لحرا فسا يدا ادق 
ا 5050 
للأولى ؟ قال : لا يقربها حتّى يخرج تلك عن ملكد» “١‏ 

بل وجّه من حيث الاعتبار ب «أن مجرّد الملك للامة لا يمنع من 
الجمع بينها وبين أختها كما مر وإِنّما يمنع الجمع بالوطء, بخلاف 
الحرّة ‏ فإنّ الممتنع الجمع بالعقد وإن لم يطأ. فالوطء في الإماء منزّل 
منزلة العقد في الحرائر, فكما أن الحرّة تحلّ أختها بطلاقها المزيل للعقد 
كاك شيفي القراتع والسااك من 


) 
(1) مسالك الأفهام: النكاح / مسائل التحريم ج لاص .52١‏ 
(؟) كما في مسالك الأفهام: (العضدر النابق): 

) 


غ) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 50 من أحلّ الله نكاحه ح 49 ج 7 ص 188, الاستبصار: 
النتكاح / باب ١١7‏ النهي عن الجمع بين الأختين ح ؟ ج ”ا ص ,١77‏ وسائل الشيعة: 


باب 59 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ؟ ج ٠١‏ ص 1815. 


ج 1 
ام 





ك7 
المحم , فالأمة تحلّ أختها بترك وطئها المنرّل منزلة العقد , فإنّه مع ترك 
الووظء تضير:مملوكة غير فراش ::والملك لآ يمنع الجمع» !1, 

وفيه : أن الخبر المزبور -مع فقده لشرائط الحجّيّة دال على حل 
الثائية بالاعتزال» ومتحل البحث فى الوطء يدون اغتزال فى الاولى : 

على أنه بالنسبة إلى ذلك معارض بما سمعته من النصوص 
والإجماع بقسميه على عدم حل الثانية لمن وطئ الأولى إلا بإخراج 
الموطوءة عن الملك, بل ولما تسمعه من النصوص في المقام, 
والاعتبار لا يصلح معارضاً للأدلة , فلا ريب في ضعفه بل وبطلانه . 

اعوي لكل القائل العوبوو ير ند سر عتوما عا عليه وعيهد يكون اله 
وجه نعرفه فيما بي 

«وقيل4 والقائل الشيخ في النهاية'" وابنا البرّاج'" وسعيد !“ا 
وتبعهم جماعة منهم الفاضل في محكىّ المختلف ‏ وولده”" والشهيد 
في شرح الإرشاد'" والمحقّق الثاني في شرحه على القواعد: إن 


.55١ 17١ مسالك الأفهام: النكاح / مسائل التحريم ج لاص‎ )١( 

(؟) تأتي عبارتها لاحقاً. 

(؟) المهدّب: النكاح / ذكر من يحرم نكاحه ج ١‏ ص 180. 

(؛) الجامع للشرائع: النكاح / باب من يحل العقد عليه ص .17١‏ 

(6)!مختلني الشهة: النكاح / المحرّمات (المصاهرة) اج لاص 07. 

(0) غاية المراد: النكاح / المحرّمات ج “ا ص .١14‏ 

(6) جامع المقاصد: النكاح / المحوّمات (التحريم غير المؤيّد) ج ١١‏ ص 7017 5014. 








لو وطئ أمة بالملك ثم تزوّج أختها 2 تت ا ع 7 0101 


كان» الوطء «بجهالة!"» للموضوع أو الحكم «لم تحرم الأولى» 
عليه كحر متها حال العلم » بل يجوز له الرجوع إليها إذا أخرج الثانية عن 
ملكه ولو للعود إليها . 

(وإن كان» الوطء «مع العلم حرمت» الأولى «حتّى تخرج 
الشانية4 من ملكه «لا للعود" إلى الأولى؛ و» حيئئذٍ ف« لو 
أخرجها للعود» إليها «والحال هذه لم تحل الأولى». 

قال فيها ما هذا لفظه : «لا بأس أن يجمع الرجل بين اختين في 
ملك , لكنّه لا يجمع بينهما في الوطء ؛ لأنّ حكم الجمع بينهما في الوطء 
حكم الجمع ببنهما في العقد» . 

«فمتى ملك الأختين فوطي واحدة منهما لم يجز له وطء الأخرى 
حتّى تخرج تلك عن ملكه بالبيع أو الهبة أو غير هما ء فإن وطئ الأخرى 
بعد وطئه للأولى وكان عالماً بتحر بم ذلك عليه حرمت عليه الاولى 
حتّى تموت الثانية, فإن أخرج الثانية عن ملكه ليرجع إلى الأولى 
لم يجز له الرجوع إلى الأولى» . 

«وإن لم يعلم بتحريم ذلك جاز له الرجوع إلى الأولى على كل حال 
إذا أخرج الثانية عن ملكه»”". 

وحاصله : تحريم الأولى بوطء الثانية في حالتي الجهل والعلم, 


() في نسخة الشرائع: لا العود. 
(؟) النهاية: النكاح / باب ما أحلّ الله نكاحه ج ١‏ ص 591. 
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م 
وأنّه لا تحل الأولى إل بعد موت الثانية أو الإخراج عن الملك وإن 
اختلفا فيه بنّة العود إلى الأولى وعدمه , وأمّا الئانية فالظاهر عدم اعتبار 
ذلك فى حلها فى الحالتين . 

يه ل سيد جار ره 
إحدى الأختين المملوكتين يحرّم الأخرى”"؛ ضرورة صدق ذلك 
بالنسبة إلى كل منهما وإن حرم عليه وطء الثانية , لكنّه لا ينافيى نشره 
الحرمة, فإنّ مثل هذا النهى لا يقتضي الفساد عقلاً ولا لغهَ ولا عرفا ؛ إذ 
وقول الس كاوس العمضي الجى 01 لكا في تبرجو 
لوطاو 1 لمر لساري م ل حالس" 
فمقتضي الحل وهو الملك _متحقق . 

وبذلك افترق ما نحن فيه عن العقد على الحرّة مثلاً بعد العقد على 
أختهاء فإنّ النهي عن الجمع هنا منحصر في الثانية فتختصٌ بفساد 
عقدها على ما سمعته سابقاً كاف" فى الدلالة على اختصاصها 
بالفساد دون الأولى, بخلاف المقاء لمعك عي لع هنا 
وقووطء العترى الا حدين.. 

وقاعدة «لا يحرّم الحرام الحلال»! _مع أنّها لا تأتى في صورة 





)١(‏ كان هذه الكلمة لا حاجة لها. 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 19 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج ٠١‏ ص 185. 
(") الاولى التعبير ب «وهو كافي». 
() وسائل الشيعة: انظر باب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج ٠١‏ ص 7/8]. 


لويؤكلق أهةالقلك :0 توق احتوا” . متعم ص ست سبي سه م و اللا 
الجهل , ويتمٌ بعدم القول بالفصل, بل يمكن دعوى ظهورها 
فيها لآ يتل < انيما كان مكنا فى اندي ) وضعو دمن ركه لها هنا 
بالعموم من وجه, والترجيح له عليها ولو للنصوص المعتبرة المستفيضة 
لفغي بها جماعة من الأساطيه 4ك 

فى صحيح أبى الصباح الكنانى عن أبى عبد الله 9# : «أنه سئل 
عن رجحل عنده اخنان مملوكتاة: قوط اعداهما ةوطع الاشرئى؟ 
عات ع ع دي ا 
ل باله + من الأخرى. شىيء فا أرى بذلك 0 وإن كان إنَما يبيع 
ليرجع إلى الأولى فلا» 7". 

وصحيح الحلبي عنه ا أيضأً : ((0, .. أنه سئل عن رجل كانت ' 1 
عنده أختاز لد 0 0 الخبيننا قال: 0 030 
مامكا ن باعها أتحل له الأولى؟ قال . : إن كا: 0 
على قلبهفق الاخرفق فم ناذ ارق ذلك بأساًء وإن كان إِنّما يبيعها 
ليرجع إلى الأولى فلا ولاكرامة» 7" 


تددمت المضتادو اننا 

(؟) تهذيب الأحكام: التكاح / باب 55 من أحل الله نكاحه ح 075 ج لاص .55١‏ 
وسائل الشيعة: باب 5 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح اج ٠‏ ص 0 . 

(©) الكافي: 0 نياف لجع بين الأختين ح 7ج ه ص 477 وسائل الشيعة: (انظر ذيل 


جواهر الكلام اج )2 





0 

ومثلهما صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر اي .""١‏ 

وفى خبر أبِي بصير: «سألت أبا عبد الله يله : عن رجل كانت له 
أختا ن مملوكتان . فوطئ إحداهما ثمّ وطئ الأخرى أيرجع إلى الأولى 
ف نا كاله ذا ون لناتة نقه بعرت غليه الاواى انع تموقة و 
مع النالئة دن غير أن وبيعها سن كهوة اتعل أن يروج إلى الأول 

وخبر علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم لك : «... سألته عن رجل 
ملف كتين ا كلا هيدا تحميعا ؟ فاليغرطا اخد اهماو وان ولي الشاة 
حرمت عليه الأولى التي وطيّ حتّى تموت الثانية أو يفارقها . وليس له 
أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليهاء إلا أن يبيع لحاجة أو 
يتصدق بها او تموت...»6!". 

وخبر عبد الغفّار الطائي عن أبي عبد الله نْكِةِ : «في رجل كانت له 
اختان . فوطئ إحداهما نم أراد نيأ اعرف نان تيا مد 
تكد قلكه إلى عن قال: الى عض اهل قله فا نيجول 3 الكحتن 
ينها ؟ قال دوك علي كنا يا 1 


118 ج 7ص‎ 0١ من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب الجمع دين أخعيقاخ‎ )١( 
وشائل الشتيعة + (الظرذيل البصد فى البامشن :قبل السابق).‎ 

(1) تهذيب الأحكام: ال لنكاح / باب 0 من أحلّ لله تكاحه ح /اه اج لاص ,"5١‏ 
000 ماوا ماري 0 5 الا 
د ا 0 ص 5 0 ٠‏ ص 060 . 

)غ0( انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 0١‏ و«الوسائل»: ح أ. 


لوبرطة اعة وا لفلفه ل زوع اختها!. مسمحصسيي ع ب ني 1/14 

وى د كي توق هنا طة جا موة رثول السخة ع فس د 
مستقلّة فضلاً عن أن تكون مرجّحة لما عرفت, بل الأخير منها صريح 
في الجاهل . 

ولا ينافيه صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ليذ : «قلت له : الرجل 
يشتري الأختين , فيطأ إحداهما ثمّ يطأ الأخرى بجهالة؟ قال : إذا وطئ ٠‏ 
و و و 51 
الاخرى بجهالة لم تحرم عليه الاولى » وإن وطىٌ الاخرى وهو يعلم انها ٠٠١‏ 
وريه فليه حرمنا عليه هيع "دعل قتصورةعبثه ول لامنضان: 
بإاطلاق الأدلة السابقة . 

فلا بأس بالجمع بينهما : بإرادة عدم الحرمة نحو حال العلم؛ بل 
يكفي في حلها إخراج النانية عن الملك ولو للعود إليها . بخلاف حال 
العلم المستحقّ زيادة عقوبة بذلك. وبأنٌّ الحيل الشرعيّة وإن اعتبرت 

(و» من ذلك كله ظهر لك ما في قول المصنّف تبعاً للشيخ في 
السمك ون سوط ااأوافق لسن كارو تسيناقى العبنا لله إلى اكثر 





)١(‏ الكافي: النكاح / باب الجمع بين الأختين ح ١5‏ ج ه ص 477. تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب 50 من أحل الله نكاحه ح 00 ج لاص ,15١‏ وسائل الشيعة: باب 54 من 
ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح ه ج ٠١‏ ص .18١‏ 

(1) المبسوط: النكاح / فيمن يجوز العقد عليهنٌ ج ؛ ص .5١ 7-5١1١‏ 

(؟) السرائر: النكاح /المقدّمة ج ١‏ ص 078. 


جواهر الكلام (ج 233 
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المتأخّرين : «الوجه أنّ الثانية تحرم على التقديرين» أي العلم 
والسوق لزدون الأوان» :فنا يعن حل الل بخن المطقوة لين .: 
لو التعموةة الندةة السوطلو انها والملاك يدها 

للأصل , واختصاص النهي عن الجمع بالأخيرة , وقاعدة «لا يحرّم 
لخر و :: 

إلا أنّ الجميع كما ترى , سيّما في صورة العلم التي اتّفقت جميع 
النصوص عليها , التي لا يجوز على مقتضى قواعد المذهب طرحها 
أو تأويلها . 

نعم » ربّما طرح بعضهم '" خبر عبد الغفار منها واقتصر في العمل 
على الباقى . ومقتضاه حينئذٍ بعد مراعاة قاعدة الجمع بين الإطلاق 
والتقييد ‏ تخصيص حرمة الأولى في صورة العلم حتّى تخرج الأخيرة 
عن ملكه دون صورة الجهل . 

لكنّه مع أن لم نعرف قائله, وإن حكاه الشيخ في التهذيب”" 
وشَرّحه بالأخبار السابقة كما في المسالك!» فيه طرح أيضاً لما في 
النصوص السابقة من اعتبار عدم نيّة العود إلى الأولى في الإخراج عن 
الملك المحلل للرجوع إليها. او حمله على ضرب من الندب والكراهة 


.5١7 مسالك الأفهام: النكاح / مسائل التحريم ج /,اص‎ )١( 

(1) كالطباطبائي في الرياض: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج ١١‏ ص ١؟١5.‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 150 من أحلّ الله نكاحه ذيل ح 5١‏ ج لاص 185 540. 
(؛) مسالك الأفهام: النكاح / مسائل التحريم ج ,اص 5717. 


لووظن أفة «المللةق قوع احقهاة ججه ه جحي ميسيع ب نبت الال 
دك 

ولول الاو الى ميد كم كدر تيبا يدا على البيعة دعن كران 
وحمل نصوص '" التفصيل بنيّة العود إلى 5 وعدمها على صورة 
الفلى كما عن ابن عير ةا او غك مرم نين التتدي و الكرافية 
لاستبعاد اعتبار ذلك في الحل بعد فرض صحّة البيع في نفسه وارتفاع 
موضوع الجمع معه الذي يندرج به في عمومات الحل, مضافاً إلى 
قاعدة «إصلاح الحلال الحرام» عكس القاعدة السابقة وغيرها . 

بل قد يقال: إن المراد من ذلك عدم العبرة به إذا أريد به الاحتيال 
المنافي صحّة البيع . فيخرج حينئذٍ عمّا نحن فيه , والأمر في ذلك كله 
سهل بعد ظهور الأمر في أصل المسألة بحمد الله وفضله . 

ومنه يعلم ما في جملة من المصنّفات خصوصاً المسالك, وأطرف 
شيء فيها نقل صحيح أبي الصباح متهافت المتن على وجِدٍ يخرج به 
عن الحجّيّة , وناقش فيه بذلك 7", مع أنا لم نعثر على نسخة شادّة توافق 
ما ذكره؛ بل الموجود فيما حضرني من الوافي 7 والكافي ”ما سمعت . 


)١(‏ في بعض النسخ: خصوص. 

(1) الوسيلة: النكاح / من يجوز العقد عليه ص 554 - 150. 

(؟) مسالك الأفهام: النكاح / مسائل التحريم ج لاص 5١8-7١7‏ 
(؟) الوافي: النتكاح / باب ١7ح‏ وج 5١‏ ص 1؟195. 

(0) تقدّم تخريج المصادر عند نقل الخبر. 
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وفيها أيضاً: المناقشة فى النصوص السابقة بعدم تعرّضها لتحريم 
الثانية ', الذي يمكن مسال ارس زاف كوس إذلا عالاف 
نضا وفتوى فى حرمة وطئها أَوَّلاً ‏ وهو كاف في بقاء الحرمة . 

ستيان أن وطأه المحرّم عليه صازعنا لعلة قانا دواعدار 
تحريم الأولى عليه , فير تفع الجمع _كما ترى . 

وعليه قد يحتمل حينئذٍ عود حل الأولى له بوطئه المحرّم لها . لكن 
تحرم الثانية عليه فير تفع الجمع ... وهكذا . 

وهو كما ترى بعد الإحاطة بما ذكرناه, الذي منه قد يستفاد حكم 
الأختين اللتين قد لمسهما أو نظرهما نظر شهوة على وجدٍ يقوم مقام 
الوط وننا هلك اميه يان موق واعد بقار تككرزييييا يها 
بذلك غير بعيدء بل لعلّه أولى من حرمة الأولى بوطء الثانية كما هو 
واضح , هذا . 

وفي خبر ابن أبي عمير -المروي في زيادات التهذيب -عن 
رجل من أصحابنا قال: «سمعته يقول : لا يحل لأحد أن يجمع ثنتين 
من ولد فاطمة تَلِهن ؛ إن ذلك يبلغها فيشقّ عليها . قلت : يبلغها؟ قال: 
إي والشه»". 


.57١ مسالك الأفهام: النكاح / مسائل التحريم ج لاص‎ )١( 
تهديب 0 النكاح /اعات: 23 من الزيادات ح اج لاص ”17غ6. وسائل الشيعة:‎ )١( 








لووول آهة بالمل ل اتروع احتها ,محص مسي ب ب جح جب يتب 7 
أبى عبد الله لهذ .٠١‏ 

لكو الع احد العذ! برو قناماء ا لاسحائبو يو لود در بين د كرد لك فين 
المكروهات فضلاً عن المحرّمات المحصورة _في ظاهر بعض وصريح 
الكو افق عيرق مظناذا الل شمو الكتاني و البساة ننيق جبينتد: سين 
الشوادٌ التى أمرنا!" بالاعراض عنها . 

نعم , جزم المحدّث البحراني بحرمة ذلك , وعمل فيها رسالة أكثر 
فيها التسجيع والتشنيع . وذكر فيها أنه قد عرضها على بعض معاصريه 
من العلماء المشاركين له فى اختلال الطريقة فوافقه على ذلك!". ١‏ 

38 1 خ 51 

لكن لا يخفى على من رزقه الله معرفة لسانهم وما يلحنون به من © 
أقوالهم ظهور الكراهة منه, مع أنه لا جرأة لنا ‏ بسبب شذوذه على 
الفتوى بها فيهما . فضلا عن تزويج غير العلويّة عليها الذي مقتضى 
التعليل أَنّه يشقّ عليها أيضاً . 

كما ار مقهئ' الخير المادنون تدا عل فدهت المحلاك المد كود 
- مطلق من تولد منها ولو من البنات وإن علونء, فلا يخلو حينئزٍ كثير 

ومن .هنا عد ذلك:بعض الناس "© من البدع» كما أنه تعمل كون 








)١(‏ علل الشرائع: الباب الأخير ح 58 ج ؟ ص .05١‏ وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في 
الهوامشن الستابق). 

(؟) وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب صفات القاضي م ١‏ ج 1 ص .٠١5‏ 

(؟) الحدائق الناضرة: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج ١1‏ ص 057... 

(؛) انظر الرسائل الفقهيّة (للبهبهاني): ص 1717... 
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الخبر المزبور عن انتحال أبي الخطّاب كانتحاله أنّ العلويّات إذا حضن 


تين القود و الضلةة البو انه الغالمه 
المسألة «الثالثة» 
«وقيل» والقائل القديمان”" والثسيخان" وابن البرّاح '» 
وغيرهه!" بل في كشف اللثام ”'' و : غيره'" نسبته إلى أكثر المتقدّمين, 


ليده شر رواج ا ا 
آل الرسول اماراهاة م جايس لاله عل لان 








.558 اختيار معرفة الرجال: ح 101 ص‎ )١( 

(1) نقله عنهما العلامة في المختلف: النكاح / نكاح الإماء ج لاص 517. 

(؟) المفيد في المقنعة: النكاح / باب العقود على الإماء ص 507. والطوسي في الخلاف: 
النكاح /مسالة 81 جغ ص ,5١١‏ والمبسوط: النكاح /فيمن يجوز العقد عليهنٌ ج4؛ ص 4 ١؟.‏ 

(؛) المهذب: النكاح / نكاح الإماء ج ؟ ص .5١0‏ 

(0) كالآبي في كشف الرموز: النكاح / أسباب التحريم ج ؟ ص .١5١‏ والكركي في جامع 
المقاصد: النكاح / المحرّمات (التحريم غير المؤْبّد) ج ١١‏ ص 07١‏ والشهيد الثاني في 
الروضة: النكاح / الفصل الثالث ج ه ص .١157‏ 

."١١ كشف اللثام: النكاح / المحوّمات (التحريم غير المؤبّد) ج لاص‎ )١( 

(0) كنهاية المرام: التكاح / أسباب التحريم (لواحق المصاهرة) ج ١‏ ص 1088. وكفاية 
الأحكام: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج ؟ ص 177. 

(8) نسبه إلى المشهور بين المتقدّمين في الحدائق الناضرة: النكاح / أسباب التحريم 
(المصاهرة) ج ١‏ ص 005. 

(9) نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / نكاح الإماء ج لاص 87؟. 


عقد الحو على الأمة وشروطظة اا سس 99 
وهو المشقة من الترك» ل: 

قوله تعالى : «ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكيح المحصنات 
المومكاف قنها ملكت بماك مو تتو نكي المو تاف رات اعد 
بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهنٌ بإذن أهلهنَ وآتوهنٌ أجورهنٌ 
بالتعروت محطوا نه كير سناقعا دبول متكداث كدان ف ذا احهدا 
قم افق بوالعانة نعلي تست .ها على اليحمتاض من لادان :ذلك 
لبن نخشى العنت مدكع وانتضيرروا تخير لكم واش عقون حيو 01 

وح محقد ين ضدقة االنصرفى المروى عن اتقمير العتافى: 
قال+تاسالئه حن النعة اليس هذا بؤلة الاماكء؟ قا لهو آم خقرا 


قول الله (عرٌ وجل): (ومن لم يستطع إلى قوله: ولا متّخذات 


أخدان)؟1 فكما لا يسع الرجدل أن يتزوع الأمنة وهو يستطيع أن + 


يتزوّج الحرّة, فكذلك لا يسع الرجل ان يتمتع بالامة وهو يستطيع ان 

يتزوّج بالحدة»!". 

المملوكة؟ قال : لا باس إذا اضط إليها»". 

,56 سورة النساء: الاية‎ )١( 

(1) تفسير العيّاشي: سورة النساء ح 4١‏ ج اي مين :| الحود ةنا افون امراك 
المتعة ح ١‏ سج 5١‏ ص 75 


(©) تهديب الأحكام: النكاح تناف ”٠07‏ القسمة للأزواج ح اج ان .م وسائل الشيعة: 
بان اتن ا بوائيع القصم والقتتو رن 2 0 





7 
ونحوه خبر أبي بصي ر "٠١‏ وصحيح زرارة !"عن أبي جعفر 32 : 
«سألته عن الرجل يتزوّج الأمة؟ قال : لا إلا أن يضطرّ إلى ذلك» . 
ومرسل ابن بكير عن أبي عبد الله يا : «لا ينبغي أن يتزوّج الرجل 
الع لبمار كه اللوعه اننا كان لل ييف قال لالع وفص )[وسن 
لم يستطع منكم طولاً) والطول : المهر . ومهر الحرّة اليوم مثل مهر الأمة 
أو أقل» ". 


وخبر يونس عنهم علي :«لا ينبغي للمسلم المؤمن ' “ان يتزوّج الامة 


إلا أن لا يجد حرّة , ولذلك لا ينبغي له أن يتزوّج امرأة من أهل الكتاب 
إلافى حال الضرورة حيث لا يجد مسلمة حدة ولا أمة» © 


٠‏ 1 1 غلا , 0 سن 1 ا م 
وخبر ابي بصير عن ابي عبد الله علد : «لا ينبغي للحرٌ ان يتزوّج 
الامة وهو يقدر على الحرّة, ولا ينبغي ان يتزوّج الامة على 

الحرة ...2 الحديث . 

/ ج 0ه ص 504, تهذيب الأحكام: النكاح‎ ١ الكافي: النكاح / باب الحرّ يتزوّج الأمة ح‎ )١( 
ج اص 574. وسائل الشيعة: باب 40 من أبواب ما يحرم‎ ١ العقود على الإماء ح‎ ٠١ باب‎ 
077 بالمصاهرة ح ] ج + لحري‎ 

)؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح اصن +1 و«الوسائل»: ح 1 

(") انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح لاص 5٠‏ و«التهذيب»: ح "'. و«الوسائل»: 

(4) في المصدر بدلها: الموسر. 

)0( الكافي: (الهامش السابق: ح 8 وسائل الشيعة: ويه صدذره في باب 6غ ف اجوات 
ما يحرم بالمصاهرة م ". وذيله في باب ١غ‏ منهاح "اج ٠‏ ص 7١0و5١060.‏ 


هق الك على الآمة وشو ولو مسي حص سم ع جب ا اا 


والمناقشة ”' في الأوّلين: أن ثبوت البأس في المفهوم أعمّ من 
المنع . يدفعها  :‏ بعد إمكان دعوى معروفيّة التعبير عن ذلك أنه قد 
كشف عنه التصريح به فى صحيح زرارة . 

كالمناقشة'!" فى غيرهما : باشعار لفظ «لا ينبغى» فيه بالكراهة, 
فإنه ‏ بعد إمكان دكا عبت ندا ره لكر القن لي راد المنع منه 
هنا فى بعضها ولو باعتبار تكريره في المعلوم إرادة ذلك منه فيه كخبر 
أبي بصير وغيره؛ بل لعل مرسل ابن بكير ظاهر في إرادة المنع منه 
اإيضا. ' 

بل منه يستفاد اندفاع المناقشة في الاية من الوجوه اسم - 
المكووة جتنيعها او اكفريها فى ويد ليان الا ريات 1 ورا 

ماع ا ا اد 

باعتبار سوق الاية للإرشاد والمخرج عند الحاجة , نحو قوله يَيَيِْةُ : 


(«... من لم يستطع منكم الباه''' فعليه بالصيام ؛ فإنه وجاء 707, ونحو 


.5١1 ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج‎ )١( 

(؟) كما في مسالك الأفهام(للكاظمي): النكاح /ذيل الآية السادسة من النوع الأوّل ج 7ص 5 .٠١‏ 

(*) زبدة البيان: النكاح / ذيل الاية السادسة من النوع الاوّل ص .01١5-0١8‏ 

(؛) كمسالك الأفهام (للكاظمي): انظر الهامش قبل السابق. 

(0) كما في كفاية الأحكام: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج ؟' ص .١78‏ 

3) الباء والباءة والباه: النكاح. لسان العرب: ج ١‏ ص 6850 (بوأ). 

/) الوجاء: رضٌ عروق البيضتين حمّى تنفضخ. فيكون شبيهاً بالخصاء. الصحاح: ج ١‏ ص /١‏ 
(وجا). 

(4) الكافي: الصيام/باب النوادر ح ؟ ج غ ص .1١‏ وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب الصوم > 


) 
) 
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بم كب 
القول للجار متلا : «إذا أعو لك 5 فصر الينا». وقول الطبيب : «إذا 
خفت فسا الدم فعليك بالرمّان, وهيجان الصفراء فعليك 
بالسكنجبين» ل غير وللهننا تراد به اللارشاد إلى المخرج 
عند الحاجة والضرورة. ويؤيّده النبوى : «إن الحرائر صلاح البيت, 
والإإماء ضراب السك "ا ولذا لمحب كا الحرّة مع القدرة ولا الأمة 
مع انتفائها . ولو كان الغرض منها الأمر والنهي والترتيب في الحكم 
لسن :دل 

اونا كان | نَ المفهوم إِنْما يكون حجّة إذا لم يظهر للقيد فائدة سوى 

م سبرييايي نين حا يو 
ل دي ا الخذة اولك وأفضل من 
نكاح الأمة, وأنّه لا ينبغى أن يعدل عن الحرّة إلا للضرورة . 

أو باعتبار خروجه مخرج الغالب » فإنْه إنما يرغب في نكاح الأمة 
الو و اوس سر سكيم 


ص ل ١غ‏ 0 9 6ظ5١55‏ د 2 ا ١ 73١ ١0‏ . 
)١(‏ التحفة السنيّة: النكاح / باب المحارم ص ١19‏ (مخطوط). تخريج الأحاديث والآثار: 

بكانع ناض و ام 904 الجاع المسعيريرح. الدع كص :1ه كين السكال: 
1 اتناس ارات التلو الراك اق 117 








عقد الخ على الامة وشروطة مسو سمت سي ل حب ب ا 114 


لا يستطيع نكاح الحرّة التفاتاً إلى هذه الغلبة,. _ 
اعفان ١‏ انمرح الم سطع » انس اصريدا فى ارك وطن اتضان 


بعتا وعتهوة الشوظ: ما يكو سكير داكا سعتى الشريط منهوها من 0 


صر يح اللفظ ؛ ولذا عبّر عنه بعض الأصوليّين بمفهوم «إن» . 

وبأ المفهوم لو كان معتبراً هنا لزم أن لا يجوز للعبد نكاح الأمة مع 
قدرته على نكاح الحرّة ؛ لأنّ «من» من أدوات العموم, فيتناول الحرٌ 
والعبد . واللازم باطل بالإجماع فكذا الملزوم . 

وبأنّ المعلّق على الشرطين هو رجحان النكاح» فإن معنى قوله 
تعالى : «فممًا ملكت أيمانكم» : فلينكح مما ملكت أيمانكم , وقضية 
الفتهوة عيفد انقاء الما لضفه انقاء لطي دون العبو ار 

وار قله قال زو ان تصيرو! إلى اخره يدل على الجواز مع 
فقد الشرطين» فإنّه إذا خاف الضرر بالعزوبة أو الوقوع فى الزنا فظاهره 
وجوب النكاح حينئذٍ . فكيف يكون الصبر معه خيراً؟! وأيضاً فإنهم 
حكموا باستحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه مطلقا. وذلك يقتضي 
استحباب نكاح الآمة مع فقد الحرّة لسعيّنها يه واتتخصيص 
بالحرّة ولو مع فقدها بعيد جد , فالمراد : أن صبركم عن تزويج الأمة مع 
فقد الشرطين خيرء فيكون تزويجها معه جائزا . 

وبأ هذا المفهوع مها رضن يمتظواق :قدو لك حتتيها لى #اززو ا مايا0 





(١)تسووة‏ الكيناء اليه ؟. 
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5و 
ووأنكحوا ١»...‏ «ولأمة ...062" والمنطوق مقدّم على المفهوم لقوّته . 
وباحتمال كون الآية للآمر بانّخاذ السراري مع عدم القدرة على 
كال لحر نو ولاريكوو سويد راع فى كن + 

مضافاً إلى ما في الأَوّل : من أَنّهِ إن اريد بالإرشاد معناه الأعمّ أي 
الهداية إلى ما فيه المصلحة فهو غير منافٍ للتحريم ؛ ضرورة كون 

الأحكام الشرعيّة جميعها إرشاديّة بهذا المعنى . 
4 .بوإن رسن هشه القصطامأى الدلالة عن ماهو لابق 
0 والأصلح بحال العبد في الأمور الدنيويّة خاصّة .كما يستفاد من كلامهم 
في لامر الإرشادى وغيره ‏ فادّعاء ظهوره من سوق الاية ممنوع بل 
مقطوع بفساده ؛ إذ ليس في الاية إشعار بذلك» بل قد عرفت دلالتها 
على خلافه , وسوقها يقتضي أنّ المراد بيان الحكم الشرعي من حيث 
اا 0 
من النساء وما يحرم وتعقيبها بقوله تعالى: «يريد الله ليبيّن لكم 
ويهديكم سنن الذين من قبلكم»7 الدال على أنّ المقصود بيان الحكم 

كما ذ كزاناة: 

07 قوله : «ولذا لم يجب نكاح الحرّة مع القدرة والأمة بدونها» 
ا النور: 2 1 


.,5؟١ سورة البقرة: الاية‎ )١( 
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عد الحو علق الامه ومروطة . سبي بي حو نح ف لت م قار 
فلعدم ما يدل عليه, فإنٌّ المضمر غير معيّن, ولو سلّم فعدم الوجوب 

وها فى الذاى ومن ١‏ تسليم د ' الفائدة 
اقصوس الماك مهالا لد ليو اهارق راع الشاوين السيرة ابد 
الفوائد ؛ إذ لو كان الاحتمال قادحاً لم يكن المفهوم حجّة أصلاً. فإنّه 
انتفاء غيره صوناً لكلام الحكيم عن اللغو والعبث . 

نما الخلاف فى أنه مع احتمال الفوائد الآخر يتعيّن الحمل على 
هذه الفائدة, أو يبقى الكلام محتملاً لها ولغيرها؟ والقائلون باعتبار 
المفهوم يدّعون الأول بناءً على غلبة هذه الفائدة بالنظر إلى غيرها , أن 
المظنون إلحاق المحتمل بالأعمّ الأغلبء أو أنّها هي المفهومة من اللفظ 
المتبادرة عند الإطلاق » فلا يصرف الكلام عنها إلا بدليل . وهذا معنى 
قولهم : «المفهوم حجّة إذا لم يظهر للقيد فائدة», لا مجرّد الاحتمال ؛ 
فإنّه سهو بيّن ناشئ من قلّة التأمّل . 

ومعيعدفان ارودع سوه اجسال العد و ادر عرب اتوو سا 
ولا يقدح في حجيّة المفهوم . وإن اريد : ظهوره في ذلك فهو واضح 
المنعء خصوصاً مع ملاحظة قوله تعالى: «وأن تصبروا» الدالٌ على 
الحثٌ البليغ على ترك نكاح الأمة » وكذا قوله تعالى : «ذلك لمن خشي» 
المشعر بكون ذلك للضرورة ... ونحو ذلك ممّا هو ظاهر في إرادة الترك 
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الكت ارق 
1 وما في التالث : من أن موضوع الحكم على القول بالجوا وعظلقا هو 
م م مر ن محتاجاً إليه أم لم يكن , وسواء 
أرالتكاعها او لو وود موغير السطع لبن خالا فى أفزادهورو انما هو 
غالب في أفراد المحتاج إلى نكاحها أو المريد له إلا أنّه ليس موضوعا 
للحكم المزبور بالجواز ؛ لأنّه غير مقصور عليه ولا على مريد النكاح ؛ 
لعدم تأثير الإرادة في الحكم الشرعي . 
على أنّ بناء المناقشة على الظاهر . ومقتضاه اختصاص الجواز بغير 
المستطيع , وإرادة الغالب على تقديره -خروج عن الظاهرء فلا يصار 
إليه إلا بدليل . 
وما في الرابع : من أَنّ «من» في الآية إمّا شرطيّة والفاء في جوابها . 
أو موصولة والفاء فى خبرهاء وعلى كل حال فالمفهوم معتبر : 
أمَا على الأول : فلأ حجَية حجَّيّة المفهوم للدلالة على الاشتراط . فمتى 
عات تعزوو مدر 610 ن| اند امريد ال ارط وم اله 
كأكثر تلماه الشرط بلقلاف تمده ين كت عاك لسر ةر اشير 
والأضول والفقه وغير هي كباالا شق على مين لاأحظ كلناتهم 
ومواضع استدلالهم بأمثال ذلك بل كل ما دل على اعتبار المفهوم في 
الأول وال هليةة فيه ايض ولم يخصٌ أحد النزاع بالأوّل؛ وتعبير 
بعضهم '" ب «إن» ليس تخصيصاً قطعاً, بل هو تعبير عن محل النزاع بما 


ا : مفهوم م ا 





عمل الحراقلى الامةوتويوظة متسس مسس ست تت تت ب الا 
عتره غانا : 

وأمّا على الثاني : فلأنٌ دخول الفاء في الخبر يدل على تضمّن 
الموصول معنى الشرط , كما صرّح به أئمّة العربيّة "١‏ فيه بل وفي كل 
موصوف, فيكون المفهوم معتبرا . ولا يقدح فيه عدم وضعها لمعنى 
الشرط كالشرطيّة ؛ إذ العبرة بفهمه مطلقا ولو بالقرينة, لا باستفادته من 
جهة الوضع بخصوصه . 

لا يقال: دخو الفاء إِنْما يقتضي الإيذان بالشرط حتى 
5 الفوضو ل التوهو تمدن ادش ل فى سسافم ول بط 
كزنه سطفا لد ود بشن كنات اقيرط مكل بسن اننا 
و«متى» - معنى «إن» 0 ومن ثمَّ لم 1 فيه الإبهام المعتبر 
في كلمات الشرط , بل جاز أن يكون خاصّاً كما في قوله تعالى: 
«الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات»'" المسوق للحكاية عن جماعة 
خاصّة . وكذا لم يجب أن يعامل معاملة كلمات الشرط من التزام الفاء 
فى الجواب وكون الصلة فعلاً صريحاً مستقبل المعنى . فيجوز «الذي 
بأتيني له درهم» بدون فاء مع '" قصد السببية » بل يجوز وصله بالظرف 
وما في معناه مما ليس فعلاً صريحاً وهو كثيرء بل وبالفعل الماضي 
كما في الآآية . وقول النحاة : «يتضمّن الموصول والموصوف معنى 
)١(‏ شرح الرضي على الكافية: ج ١‏ ص 5١1‏ و18", مغني اللبيب: ج ١‏ ص /47. 
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الشرط»'" على ضرب من التسامح . 

لأنَا تقول : دخول الفاء دالٌ على إرادة الشرط قطعاً بإجماع النحاة 
لسبقه إلى الذهن , وهذا القدر كاف في اعتبار المفهوم المستفاد من فهم 
أهل العرف الذين لا يفرّقون في الدالٌ على الشرط صريحاً, أو بتضمّنه 
معنى الشرط كما في كلم المجازاة» أو بالقرينة كدخول الفاء في الخبر , 
فإنّ جميع ذلك مشترك في الدلالة على مقصود المتكلّم منطوقاً ومفهوماً 
عرفاً. وإن اختلف الدالٌ على الاشتراط بالوضع والقريئة . 

فاخ أراة يكون القاءؤذنة أن الذلذلة قد استفيدت متها فهو :مسلمء 
لكنْه غير قادح في المطلوب المبني على فهم الاشتراط ولو من القرينة 
كما ريت 

وإن أراد بكونها مؤذنة أَنّها مشعرة لا دالّة كما يقضي به لفظ 
الإيذان» فهو _مع كونه خلاف ظاهر جعلهم الفاء من أمارات الشرط 
وأدلّته , نحو إيذان اللام الموطئة للقسم بالقسم _واضح الفساد ؛ ضرورة 
عدم الفرق في الدلالة عرفا في نحو «من جاءك فأكرمه» ببين كونها 
موصولة أو شرطيّة . 

ولا يقدح في ذلك استعمالها غير مبهمة في نحو قوله تعالى : «الذين 
فتواب ع إلى اختر»؟ لآ وخول القاء اليا كتوق قبرينة على أرادة 


)١(‏ شرح الرضي على الكافية: ج ١‏ ص 5١18‏ و411. 





غقة الهر على الامة وقوروطه مسمس يي يوم م ا ارا 
الشرط مع إمكانه , وهو فيما إذاكان خاصّاً ممتنع . 

كما أَنّه لا يقدح عدم المعاملة معاملة أدوات الشرط في التزام الفاء 
ونحوها ممّا هي أحكام لفظيّة لا مانع من أن تتبع وضع اللفظ , بخلاف 
اعتبار المفهوم فإنه من توابع المعنى دون اللفظ . 

بل قد يقال بعد التسليم والتنرّل ‏ : إِنّه لا ريب في أن دخول الفاء 
مما يتقوّى به اعتبار القيد وتتأكّد معه الدلالة في مفهوم الوصف, ولا 
أقلّ من أن يصير به المفهوم متوسّطاً في القوّة والضعف بين مفهومي 
الشرط والوصف . كما يظهر بالتديّر في قول القائل : «الذي يأتيني له 
درهم» وقوله : «الذي 5 فله درهم» فَإنّك ترى أَنّ دلالة القانى على 
انتفاء الاستحقاق عند عدم الانيان أقوى من الأُوّل» وإن كانت أضعف 
ب د اعدسية 0 

وحينئذٍ فالقول بمفهوم الوصف يقتضي اعتبار المفهوم ؛ لتحقق 
الوصف فيه مع زيادة» والقول بعدم اعتباره لا يوجب النفى فيه؛ 
لإمكان تأثير الزيادة في الحجَيّة . 

ومن هنا يعلم : أن خروج هذا المفهوم من مفهوم الشرط بعد 
تسليمه لا يقتضي عدم اعتباره, ولا يتوقف على القول بحجَّيّة مفهوم 
الوصف, واللّه العالم . 

وما في الخامس : من ظهور الاية في عفوض الاخراروياعماد 
ظهورها في استطاعة مهر الأمة المنتفية في العبد. وفي أن المراد عدم 
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طوف 
الاستطاعة لفقد الطول لا لامتناعه , وهي في هذا المعنى ليست إلا في 
الأحرارء سيّما على المختار من عدم ملكيّة العبد . بل الظاهر من قوله 
تعالى : «منكم» الأحرار نحو قوله تعالى : «وأنكحوا الأيامى 
منكم ...», وكذا قوله تعالى : «فممًا ملكت أيمانكم» الظاهر في الملك 

ومع الإغضاء عن ذلك كلّه فلا مانع من ارتكاب التتخصيص في 
المفهوم ١‏ إلغاوٌه. ومع دوران الأمر بينهما فلاريب في تقديم الأوّل . 

على أنّ هذه المناقشة وما شابهها إِنَما هى في خصوص قوله تعالى : 
ووو و 0 إل لغيه 
ل عي د ييا بي 
ليها العو ا طلقا مطلقاً. والجواز مع وجود الشرطين معاً وافا لقو ل بالجواة 
المشروط بأحدهما خاصّة خلاف الإجماع المركّب . 

وما في السادس: من أَنّ المفهوم من تعليق نكاح الأمة على 
عدم استطاعة نكاح الحرّة : أنّ نكاح الأمة بدل عن نكاح الحرّة وقائم 
مقامه عند فقدها أو عدم التمكّن منهاء ومقتضى ذلك بوت ما علم 
هاهنا من حكم الحرّة مع الاستطاعة للأمة بدونها , فإنٌ المفهوم من جعل 
شىء بدلاً عن آخر بعد بيان حكمته قصد إثبات ذلك الحكم بعينه عند 
انتقاثه [لند ل 


عفد ال علق الآمة وشروظه . سس يغاي 

ويف د الفا دمن قله تعالى بعد كز الفح هناك ين الما 
«واحل لكم ما وراء ذلكم» هو جواز نكاح الحرّة مجرّداً عن وصف 
الرجحان والوجوب ولو من جهة العموم . فينبغي اجكتوع السو 
حكم الأمة التي هي بدل عنها ء فكأنّه قيل : «أحل لكم نكاح الحرائر من 
النساء . ومن لم يستطع نكاحهنٌ فلينكح من الاماء»؛ فيكون المستفاد 
ذه العو :0 ارجها مولا دانسرجها وتكاع الدتهمو دابل اشر 

نار سوق الآية لوقوعها بعد ذكر ما يحرم ويحل - يقتضي أن 
المقصود بيان حكم الأمة من حيث الحل والحرمة دون الرجحان 
وفدمة بل إ رادت متافية لول نهاك زو ان نيوا ونان لمعن 
-كما ستعرف أن الصبر على ترك نكاح الأمة مع وجود الشرطين 
خير” من نكاحهاء وهو صريح في رجحان الترك, فلا يصمّ الحمل 
على رجيفان التعل المظياد له 

ولعلٌ هذا أولى من الجواب عن ذلك : بأنّ استفادة الرجحان فرع 
تقدير الأمر وإرادة الطلب , وهو غير متعيّن ؛ لاحتمال أن يكون المقدر 
ما يقتضي مجرّد الجواز والإباحة, بل هو أولى لأنّه متيقّن» بخلاف 
الأمر.فإنّه يضقن شيثاً زائدا على الجواز» ؤهو,مشكوك فيه تيجب 
نفيه بالأصل . 


)010( في بعض النسخ: «أفضل». 


اليكن الودافمة كيو ب مغالنة لصيل لازم على مدير الجر اد 
أيضاً؛ فإنَ الأصل عدم التحريم مع فقد الشرطين , بل المخالفة على 
هذا ادن اخلير كينا زا خفن 
داوق من الجواب : بن رفع الرجحان الذي هو بمنزلة الفصل 
مورت السب لدي فور الجرا علي ماعو الدصرو 
3 بوضه : أنه يقتضي رفع الحصّة المعيّنة من الجواز التي تقوّم بها 
00 رتفاع الجواز مطلقا كما هو المطلوب . 
وما في السابع : من أنّ ما ذكره لا يقتضيه نظم العبارة كما لا يخفى 
على العارف بأساليب الكلام ؛ ضرورة ظهور الآبة في أن الصبر على 
ولع نم احرص روعاف 
على أنّ الصبر الذي قد صرّح أهل اللغة به وشهد به العرف , وهو 
تحمّل المشقة وحبس النفس عن الجزع إنما يناسب ترك النكاح مع 
الشرطين لما فيه من المشقّة الظاهرة, بخلاف فاقد التوقان والقادر على 
نكاح الحرّة فإنّه لا مشقّة عليه بترك نكاح الأمة ؛ لانتفاء الموجب له في 
الأول والاستغناء بنكاح الحرّة في الثاني . 
ودعوى: ظهور كلمات الفقهاء اي اللجوب يع كنوت الضرر 
بالعزوبة أو الوقوع في المحرّم , فلا يكون الصبر معه خير . 
يدفعها : : أن الميساج+ وجوبه مع خوف الضرر البدني ؛ ولم يعلم إرادته 
من الأآية ؛ للمحكي عن أكثر المفسّرين -منهم جار الله المخشري”" 
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والعلامة الطبرسي !"أن المراد من خشية العنت خوف الإنم الذي 
تؤدّي إليه الشهوة , وحينئذٍ يكون حكم نكاح الأمة مع خوف الضرر 
البدنى حكم المحرّمات بالنسب وغيره., فكما لا تحل تلك به فكذلك 
هذه ؛ وإلا لزم جواز نكاح المحرّمات بأسرها مع الانحصارء بل وجوبه 
بذلك . وبطلانه ضرورى . 

على أنه لو صم لوجب تخصيص مفهوم الآية بما عدا ذلك , وليمس 
فى هذااما وفطي عمل اقوله تها ل نوات اضرو اشير لعل الاك 
الصبر مع فقد الشرطين كما ذكره المعترض., وهو ظاهر . 

وأمّا وجوب النكاح مع خوف الوقوع في المحرّم لغلبة الشهوة 
-كما ذكره بعضهم !" فقد عرفت ما فيه فى محله سابقاً؛ لأنّ ترك 
المحرّم أمر مقدور لا يتوقف على التزويج #ولذا لم عهرا رتكابه مع عدم 
التمكّن من النكاح المحذّل بالكليّة وإن بلغ من الشهوة ة ما بلغ , ولولا أنه 
مقدور لما حرم ذلك . 

والقول بوجوبه وإن فرض اقتداره على ترك المحم بالتقوى وشدّة 
00 ؛ضرورة أن لا وه ويد 


(؟) سوزة النساء: الآية :50. 
() كالكركي في عام البقاصة النكاح /المقدّمات ج ١١‏ ص ,٠١‏ والشهيد الثاني في 
المسالك: النكاح / اداب العقد ج لاص .١5‏ 
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ولو سلّم فتخصيص هذه الصورة ‏ أعني نكاح الأمة -من ذلك 
لدلالة الآية عليه لا ينافي طريقة التحقيق» فإنّ تتخصيص العمومات 
معنى الآية على ما هو الظاهرء ولم يتعرّض احد منهم حتى القائل 
بجواز نكاح الأمة مطلقاً لتأويل الاية وصرفها عن ظاهرهاء ولا بقيام 
وذكر مافيها من الوجوه والاحتمالاات, وهذابمنزلة التصريح منهم بعدم 
وجوب النكاح في تلك الصورة, وإلا فكان ينبغي لهم التعرّض لتنزيل 
خلافه , هذا . 

مغ إنكان تقال هلو ريدمو حنية السكرما مه توف العسر» 
البدنى فلا دلالة فى الآية على جواز ترك النكاح معه ؛ لعدم تحقق معنى 
الصبر فيه حقيقة , فإنّ الصبر تحمّل المشقّة والكلفة, ولا مشقّة في ترك 
المشقة دون المشقة نفسها. بخلاف الترك مع خوف الوقوع فى المحرّم 
فإنه لا ينفكٌ عن المشقّة الحاصلة باعتبار المنازعة وقهر القوّة الشهويّة . 

وعلى هذا فيكون الصبر على ترك النكاح مقصورا على خوف الاثم 
خاصّة وإن كان خشية العنت أعجٌ من ذلك, وإطلاق الصبر على ترك 
النكاح مع خشية العنت - نظرأ إلى المشقّة التي يؤول إليها الترك معها 
غالبا دوإن كان ممكا إلا انه دكلى مسف عنه. 


فقن الع كان الآمة وفروظة دسي دي سم ا و ال 


واويملم كالواحن تيخصيصن اهو له صا لى ترواى صو وابيي 
بما عدا خوف الضرر البدني ؛ لوجوب النكاح معه بمقتضى الحمل على 
العموم , وهذا أولى من حمله على أفضليّة الترك مع فقد الشرطين. فإنّه 
عديد | خلان الشفيوصس. 

كما أنه يجب تخصيص حكم الفقهاء باستحباب النكاح لمن تاقت 
بيد البدرعينا عاك عمومه دوما عه هده الضبووة + لذ لاله إلا يق على ارا 
ترك النكاح فيها بالخصوص أفضل.ء فإنّ الخاصٌ مقدّم على العام 
ولا بعد فى ذلك إذا اقتضته الأدلة الشرعيّة ؛ إذ ربّما كان مصلحة ترك 
اس ري يه عوب_ 

حينئذٍ راجحا كما عن بعضهم التصريح به أو كالتصريح 

وما فى التامن : من أ الخاصٌ ولوكان مفهوماً قم على العام ود 1 
كان مانا :الوه وماا قل من تاه المتطرق غلى المتهوه تناه 1 
مع التعادل من سائر الجهات, لا أن المنطوق من حيث إِنّه منطوق مقدّم 
على المفهوم من حيث إِنْه مفهوم . 

وما يقال”": من ان المفهوم وإن ترجّح باعتبار كونه خاصًاء فالعام 
وي لكونه منطوقاً. فيتعادل الدليلان . 


)١[‏ تقسير الكمّاف: 21 ال الى بر بي ل 
المصابيح: المناكم / مصباح: الأولى لتكوعة الأب :ؤرقة 7/5 (مخطوط). 

(؟) مسالك الأفهام (للكاظمي): النكاح / ذيل الآية السادسة من النوع الأوّل ج اص .5١5‏ 
”') ذكره الطباطبائي بعنوان «ا: ن قلت» في مصابيحه: (انظره في الهامش قبل السابق). 


جواهر الكلام وخ )2 





ل 

يدفعه : أن تعادل الدليلين بتعادل جهتي الترجيح . وهما هنا غير 
متكافئتين ؛ لأنَّ الفهم يتسارع إلى التتخصيص عند جمع الدليلين 
وملاحظتهما من غير توقّف . ولأنّ تخصيص العموم شائع كثير بخلاف 
إلغاء المفهوم . ولأنّ دلالة المفهوم على المورد المعيّن أظهر من دلالة 
المنطوق العاءٌ عليه . والترجيح هاهنا ليس إلا لقوّة الدلالة. خصوصاً 
المفهوم فى قوله تعالى : «ذلك لمن خشى العنت»١"‏ حتى قيل '": إِنْه 
لا يقصر عن المنطوق . 

وما فى التاسع : من أنّ العامل فى قوله تعالى: «ممّا ملكت 
أيمانكم» '' فعل النكاح المقدّر بقرينة ذكره في الشرطء والتقدير : 
أن من لم يستطع أن ينكح المحصنات المؤمنات فلينكح أو فله 
أن ينكح مما ملكت , وقد عرفت أن التكاح حقيقة فيما لا يشمل 
الملك . 

على أنّ الحمل على إرادة التسرّي ينافيه معلوميّة عدم اشتراطه 
أهلهر”» ١ك‏ وقوله نعالى : «فأ توهن حوره ايل وقوله تعالى : اي 


10 شور :السام 8 

(1) كما في جامع المقاصد: النكاح / المحوّمات (التحريم غير المويّد) ج ١١‏ ص 519. 
سور التساءة 8:2 

() المصدر السابق. 

ةسون الماع اله 2 


عقن الحز على الأمة وخروطة. ١‏ تح ب ا تن 116 


بور كينب الااررون فى حوار الى والوط ميملك تميق من 
دون كراهة ولا منع سواء قدر على الحرّة أو لح قدو وسو اع تخي 
العنت او لم يخش 

وقد ظهر لك من ذلك : تماميّة دلالة الآية على المطلوب . وكفى بها 
البلا فعتاد عن اللضمو كن المد كونة 

«و» لكن مع ذلك كلّه «قيل» والقائل جماعة'": «يكره ذلك» 
أي نكاح الأمة إمن دونهما» أي الشرطين 9وهو الأشهر» بين 
المتأخَّرين”", بل في الغنية : الإجماع عليه ©؛ ل: 

الأصل المسففا دمن عمو م الكتتاب '"او اداه 1 

ع 


به 


وقول الصادق َكل للضم أبي منصور : «لا بأس أن يتروج 0 

الأمة متعة باذن مولاهأ» !") 

(1) سورة التشاء: الآية ١6‏ 

)١(‏ كالشيخ في النهاية: النكاح / باب العقد على الإماء ج ' ص 5750 وابن حمزة في الوسيلة: 
الكت اسان كله تيد صن ؟ 0 وابن إدريس في السرائر: النكاح / المقدّمة ج ١‏ 
ص 17 0. 

(؟) كالعلامة في المختلف: النكاح / نكاح الإماء ج لاص 58 5. وولده في الإيضاح: النكاح / 
المحرّمات (التحريم غير المؤْيّد) ج ٠7‏ ص 45. والشهيد في غاية المراد: النكاح / المحرّمات 
ج “اص 08. ومال إليه في رياض المسائل: الذكاع #اسياف التعريم ا(لواعق الميضاهة) 
عااسن 117 

(؟) غنية النزوع: النكاح / الفصل الرابع ص 8-150١‏ 5015. 

(8)اشعوروة النقرة: الكية 5١‏ 1 سور النوناء اليه سور الوة 0 17 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب مقدّمات النكاح ج ٠‏ ص .١37‏ 

(/) الكافي: النكاح / باب تزويج الإماء ح ؟ ج حص 117. وسائل الشيعة: باب 060 من >» 








ب 
وصحيح البزنطي : «سألت الرضا ناىِةِ : تتمتّع الأمة بإذن أهلها؟ 
قال : نعم . إنّ الله تعالى يقول : (فانكحوهن بإذن اهلهن) 107" . 
وإشعار لفظ «لا ينبغي» في النصوص السابقة '". 
وإشعار نصوص النهي عن تزويج الأمة على الحرّة ند 
نخصيص النهي بكونه على الحرّة» فلو أن النهي كان عامّا لخلا التقييد 
عن الفائدة. ومن حيث دلالتها على التزويج ولو في الجملة . وهو 
منصرف إلى العموم لعدم الصارف له عنه . 
وإشعار معقد الإإجماع على جواز تزويج الأمة على الحرّة بإذنها . 
وإشعار ما دل على جواز تزويج الحرّة على الآمة. 
إلا أن الجميع كما ترى ؛ فإنّ الإجماع لا وثوق به بعد شهرة القدماء 


ع 


2 


"رمم ال على مكلاقه مومه وك بها سعفته من ابن ان عقيل 

فق النسة إلى ال الرسول (ضلوات اس علههم) . ش 
والعمومات مخصّصة بما عرفت .ء بل الاية مساقة لتخصيص قوله 

عاك بترو ا حر لكهرها رراءة لك »متها : 

ولضوضى النعة دمغ ايها رضفها يما ول علق الفيى مدل شير 


د أبواب المتعة ح ١ج 7١‏ ص .4١‏ 

سيو و التسياية الارة 18 

(5) تقدّم في ص 5817. 

في 

() وسائل الشيعة: انظر باب 1١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج ٠١‏ ص 009. 
(0 و1) تقدّمت المصادر في أوّل هذه المسألة. 





عقها العر غلن الآمةوفروطه. . م ب تي ب يبن 1/14 


يعقوب بن يقطين : «سألت أبا الحسن 46 : عن الرجسل ييتزوج 
الأمة على الحرّة متعة؟ قال : لا»١"‏ لا تنافى ما دل على الاشتراط 
لمرو ل خرن بل 13 سنت فى اصعب يدها دون | ال 055 
إلى الخرة ظاهر فى اراذة هنا تشكتهه الانة المشعلة عولى :اعفار 
رظي ب للك 

و«لا ينبغي» - مع أنه للقدر المشترك بين المحرّم والمكروه قد 
عرفث القزائق الذاله على إراذة الحرمة نه 

ونصوص النهي عن تزويج الأمة على الحرّة من حيث كونه على ” 
العو وان حم الشرطيى ولو لمدة قلريه على وطع الى تدده قيوك ١‏ 
أن يكون شرطأ ثالثاً. لا أَنّ المراد كفاية إذنها وإن فقد الشرطين . 

والتزويج في الجملة لا إطلاق فيه ويكفي فيه الجواز مع الشرطين , 
كما أنه يكفي في معقد الإجماع ونصوص تزويج الحرّة على الأمة . 

وأضعف من ذلك : القول بالتفصيل بين من عنده الحرّة وغيره: 
فلا يجوز للأوّل ويجوز للثاني, مع أنه لم نعرف قائله . وإن حكي عن 
الشيخ أَنّه حكاه عن قوم من أصحابنا'", بل ظاهر حكايته المنع وإن 
رضيت الحرّة , وهو مخالف لما تعرفه من الإجماع . 


2 
(0 


حم 


501 تفصيل أحكام النكاح ح 58ج لاص‎ ١5 تهذيب الأحكام: النكاح / باب‎ )١( 
وسائل الشيعة:‎ ,.١51 الاستبصار: النكاح / باب 60 جواز التمتّع بالإماء ح ؛ ج ” ص‎ 


بات افق أبؤزات البسة نم #اايرنا ااض 11 
(؟) الخلاف: النكاح / مسألة 87 ج ؛ ص 5١6‏ 





7 

على أنه قد بالغ بعض الأفاضل في نفي هذا القول, وأنّه ليس قولاً 
فى المسألة . وأنّ مرجعه إلى القول بالجواز'". 

ويؤيّده: تصريح بعض المتبخّرين بان ليس في المسالة إلا 
قولين 1", وظاهر المسالك أنّ هذا القائل قد اعتبر فى المنع وجود الحرّة 
فعاك لذ القوزة علي كل الكته كما رض ايض : 

وعلى كل حال , فثبوته قولاً في المسألة هنا -وهي جواز تزويج 
الأمة مع عدم الشرطين أو أحدهماء لا من حيث إذن الحرّة وعدمه ‏ 
مشكل , ومع تسليمه فهو اضعف من سابقه كما لا يخفى عليك . 

وكذااها عد قولاً وابعاء وهو ها يظير من المفين "امع اليخرنه 
دون الفساد فإِنّهِ ليس قولاً في أصل التحريم , مع أَنّه في غاية الضعف 
منافٍ للفهم العرفى ‏ المستفاد من الآية والنهى فى الرواية -فى أمثال 
كاذه النقاها هنا كان مو ردي كد 11 الفقيين التى على اولك بهن توانفى: 
حرمة الجمع كما هو واضح بادنى نظر . 

ثمٌ المراد من الطّول هنا : المهر وإن كان هو أعجّ كما سمعت التصريح 


١(‏ و؟) الكتب التي بأيدينا خالية من ذلك. 

(6 ا الآولئ الجر درق لذو 

(4) مسالك الأفهام: النكاح / مسائل التحريم ج لاص 550. 

(0) كما في غاية المراد: النكاح / المحوّمات ج ‏ ص 05. ومسالك الأفهام: (الهامش السابق: 
11 

.007 المقنعة: النكاح / باب العقود على الإماء ص‎ )١( 

[) في بعض النسخ: «ركني». وفي بعضها: «ركنيق». 


فق الج على الامة وشرواظه. . مسجم سسب ست ب عن ا ع بن عن للا 

ادق الك اولك الكو يد المساك وغ يرن 1 التفقة | حها وكا نه 

أخذه من أصل المعنى اللغوى وهو الزيادة والفضل والسعة فى المال . 

لكنَ الانصاف : أنه يمكن عدم اعتبار غير المهر فى الطول الذى هو 

فرط للعو ا ووو اذ النققة دام قد طيوية انها ىتوم ل تراه ٍ. 

| 8 اج 594 

تعالى : «إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله»!"'. وخصوصا بعد قوله 1.١‏ 

تعالى : «وفى السماء رزقكم وما توعدون)»!2. 

ولو وجد الشرطان فنكح الأمة ثم ارتفعا لم يؤنّر ذلك في صحّة 
النكاح السابق» بل لو فرض أنه قد كان طلّقها طلاقاً رجعيّاً جاز له 

الرجوع بها وإن فقد الشرطان ؛ لأنّها بمنزلة الزوجة . 
ولو امكنه زوال العنت بوطء ملك اليمين مع فقده الطول للحرّة 

لم يجز له نكاح الأمة ؛ لعدم الشرط . وربّما احتمل الجواز ؛ لصدق عدم 

ابنتظاعة طول ممزة روفية: أن خورف العتت شط اشر ه والفركن عذه 

حصوله , هذا. 

فلو كان عنده حرّة رتقاء او ضعيفة عن الوطء بمرض او صغر او كانت 

.771 تقدّم في ص‎ )١( 

(1) كالعلامة في القواعد: النكاح / المحوّمات (التحريم غير الموبّد) ج ” ص 57 والمقداد في 
التنقيح: النكاح / أسباب التحريم ج 7 ص 74 والكركي في جامع المقاصد: النكاح / 
المحديات [الستويير شير التواد اب ا 774 رالشيبد النان تكن التبوالفة اللكنات 7 
اال التعويم تا الح 1 

(") سورة النور: الاية 57. 

)ةلدا وناك 1 








74 
غائبة عنه بحيث خشي العنت قبل الوصول إليها جاز له نكاح الأمة ؛ 
العنت ببعض الاستمتاعات غير الوطء امتنع»7". 

وظاهره الجواز من غير مراعاة الإذن من الحرّة. وهو لا يخلو من 

نعم ما فيها أيضاً من أنه «لا فرق فى المنع عن العقد على القول 
به - بين الدائم والمنقطع ؛ لشمول النكاح المشروط لهماء وأمّا التحليل 
فإن جعلناه عقدأ امتنع أيضاً. وإن جعلناه إباحة فلاء كما لا بمتنع 
وطؤها بملك اليمين» 7" جد جد . 

خلافاً لبعضهه '" لا | لا لذ سكيم 
لاس يس ردت ار د أصل جواز ذلك بإذن 

لكنْ ما ذكره من المنع فى التحليل بناءً على العقد يمكن منعه 
دن لبرت ري اوم اسه 


)بالك الأنهاء. التكاء / مسائل التحريم ج ا ا 
(9) التعيدر امايق 

(؟) كالعاملي في نهاية المرام: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج ١‏ ص ؟15. 
)ع تقدّم في ص 17 /. 


العرتفلك الأمة وقتروطفة مح سيت ف م ا تن انا 
بعضهم ''. 

والتمكن من نكاح الكتابيّة ‏ بناءً على جوازه _رافع لخشية العنت 
الذي هو أحد شرطي الجوازء فيكفي حينئذٍ في المنع وإن صدق معه : 
عدم طول نكاح المؤمنة المحصنة . 

الوذ 50 يق رت معو ذو له عا لى ,نازر لام م ونه مخنين من 
507 بس نيه الج كله عن سارها 
550 إن المراد خشية العنت من حيث عدم نكاح المؤمنة , فيكفي 
حينئر في جواز نكاح الأمة المؤمنة وإد , تمككن من نكاح الككتابيّة ا 
يقال بجواز كل منهما له ... أو نحو ذلك, فتأمّل جيّداً . 

ولو توقّف نكاح الحرّة على مهر يجحف بالحال أو زيادة لا يتسامح 
في مثلها ء فالظاهر عدم وجوب البذل وإن تمكن, والاستطاعة في 
الآية محمولة على المتعارف؛ ولعل ذلك مثل بذل الزيادة المزبورة فى 
تحصيل ماء الطهارة وساتر الصلاة وراحلة الحج, هذا. ظ 

وفى المسالك : «المعتبر فى المال المبذول فى المهر : القدر الزائد 
امع من لكي الذا وناب الند و وتهوها: 1 دلق 
لا ينافي الفقرء والفقير غير مستطيع . مع احتماله ؛ لتحقّق القدرة في 
الجملة المانعة من نكاح الأمة»'". 


(؟) سورة البقرة لقي 11 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح / مسائل التحريم ج لاص 578. 


جواهر الكلام (ج )١‏ 


قلت : لعل إيكال صدق الاستطاعة طولاً إلى العرف أولى من 
التعدض لجزئيّاته التى لم تنضبط ؛ لاختلافها مكاناً وزماناً . 
ومن لما تكردقها ا لضافي وان كان نمال كات عدو 
الطو ل ولكى لوصول اله الآن مع خوف العنت ء فإن أمكنه الاستدانة 
عليه فهو مستطيع , وإلآ فلاء ومن لَّمّ جاز له أخذ الزكاة . ولو وجد من 
بشتريه بأقلّ من ثمن المثل ففيه الوجهان السابقان»١".‏ 
وما فيها أيضاً من أنه «لو لم يكن مالكاً للمهر ولكنّها رصيت 
1 بتأجيله ؛ فإن كان إلى وقت لا يترقّب فيه المال عادةً فلا عبرة به ء وإن 
03 كان مما يتوقع فيه القدرة فوجهان : من تحقّق القدرة على الحرّة الآن» 
وفن ١‏ التعتر القال السخصوصض الهدة بو الترطى عدمة ب وقفل الدقة 
بمثل ذلك مع إمكان كذب الظنّ -فضلاً عن الاحتمال لا دليل عليه إن 
لم يكن فيه ضرورة'", وهذا أقوى» . 
«ولا فرق بين طلبها مع ذلك مقدار مهر المثل معجّلاً أو أزيد منه أو 
الشف 
«وكما لاا يجب التزام دينها كذلك لا يجب التزامه من غيرها بقرض 


وعدمه حيث لا يكون عنده وفاء» 7" , 


إلى غير ذلك ممّا ليس وظيفة الفقيه التعرّض له في مثل الألفاظ التي 
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519-1778 المصدر السابق: ج /اص‎ )١( 
الهاستن :فب اسار كش ا‎ )[ 


اكات الأمة ها العا امس مت ل يج م ا لقا 


لا حقيقة لها شرعيّة . بل ريما كان بعض المتنئهين لمصاديق العرف 
أعرف من الفقيه بهاء والمرجع إليه في معرفة نفسه بخوف العنت وعدم 
الظول:ما لج عله كدية. 

و4 كيف كان, فلا يخفى أَنّهِ بناء إعلى» القول «الأوّل لا»4 
يجوز له أن «ينكح إلا أمة واحدة”", لزوال العنت بها» اللَهمَ إلا أن 
يفرض عدمه فيجوز له الثانية . 

«و» أمَا إمن قال ب4القول «الفاني أباح'" اثنتين !”4 لأنّ 
الفرض عدم حرمة نكاح الآمة عنده للعمومات , نعم لا تجوز له الثالثة 
9اقتصاراً في المنع على موضع الوفاق» وهو الثلاث كما ستعرفه, 
فيب ماعدام على أضل الجواقوعموهاثدءنوال العالي. 


المسألة «الرابعة » 
إلا يجوز للعبد ان يتزوّج | كثر من حرّتين» كما ستعرف إن 
فنا ال 


المسألة «الخامسة » 
لا يجوز نكاح الأمة على الحرّة إلا بإذنها» بلا خلاف أجده 
)١(‏ «واحدة» جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


)؟) في بعض النسخ بعدها إضافة: له. 
(؟) في نسخة الشرائع بدلها: أمتين. 


م 
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فيه '"" في المستئنى والمستثنى منه, إلا ما عساه يظهر مما حكاه 
الشيخ لاعن قرم من أصحابنا من عدم الجواز وإن أذنت , وهو_مع أنه 
غير معروف القائل ‏ واضح الضعف, بل الإجماع بقسميه عليه'", 
مانا ال الوص 

قال ابن بزيع في الصحيح : «سألت أبا الحسن نهذ : هل للرجل أن 
يتمبّع المملوكة 5 أهلها وله اام أذتدهة؟ قال #نقو إذا ريت الدع 
قلت : فإن رضيت الحرّة يتمتع منها؟ قال : نعم» ! 

بل قد يشعر به خبر حذيفة بن منصور: «سألت أبا عبد الله يةٍ : عن 
رجل تزوّج أمة على حرّة لم يستأذنها؟ قال : يفرّق بينهماء قلت : عليه 
أدب؟ قال : نعم اثنا عشر سوطأً ونصف ثُمن حدّ الزاني وهو صاغر» "ا 
وغيره من النصوص " 


)١(‏ كما في السرائر: النكاح / المقدّمة ج اص م0غ. 
ار اج م11 
ج دص ؟195. وكشف اللثام: التكا 0 اي ال اج لاص .,5١5‏ 
ورياض المسائل: التكاس /#امنياك التخريم الواحق ق المصاهرة) ج ١‏ اص 37 
الاي النكاح / باب رودم اللإماء م ١‏ 31 ص ١١غ,‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
(0) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ٠١‏ العقود على الإماء ح 47 ج /اص 745 الاستبصار: 
النكاح / باب 1١‏ من تزوّج أمة على حدّة ح ١‏ ج “اص 5 .,5١‏ وسائل الشيعة: باب /اغ 
(1) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ٠١‏ من الزيادات ح 7ج ٠١‏ ص .١115‏ 


كاج الآمة فلن اعد ١‏ حيس يحت يتب ب ا 010لا 
بدونهما. ولا ينافىي وجود الحرّة عنده تصوّر وجودهما بعد 
إمكان خوف العنت معها ‏ لرتق أو مرض أو غيرهما وعدم الطول 
لنكاح حرّة غيرها . 

لكن قد يظهر ممّا فى المسالك فى المسألة السابقة عدم اعتبار إذن 
الحردة حينئذ '", وفيه : أنه مخالف لظاهر الأدلة . 

نومك فوع اعجار إذنها على التوليى ذا كاقت للسع مق اهل 
الاذن لصغر أو جنون بناءً على ظهور اعتبار الاذن فى القابلة لذلك, 

مع احتمال العدم ؛ لإطلاق النهى عن نكاح الأمة على الحرّة, 
وظهور القابليّة نما هو في المستئنى , فيقتصر عليه في تخصيص 
المستثنى منه . 

واحتمال الرجوع إلى إذن الولى لا دليل عليه , إلا إطلاق الولاية 
الذي لا يشمل مثل ذلك قطعاً . 

فلو تجدد لها القابليّة بعد النكاح ففي اعتبار إذنها حينئذٍ في البقاء . 


ع 


أو أن لها الخيار في فسخ عقد نفسها خاصّة , أو مع عقد الأمة, وجوه . 


ما الغيبة ونحوها ممّا يمنع الاستئذان ممّن له أهليّة الإذن, فالظاهر ” 


بقاء اعتبار الاذن معها ؛ لاطلاق الأدلة . 


.5"77 مسالك الأفهام: النكاح / مسائل التحريم ج لاص‎ )١( 


ج11 
8٠‏ 





74 
وعلى كلّ حال «فإن بادر» وعقد من دون إذن « كان العقد 
باطلاً» عند بني أبي عقيل '" والجنيد”" وإدريس '" والشيخ في محكيّ 
التبيان' وظاهر المبسوط ا" 
«(وقيل4 والقائل الشيخان' وأتباعهما”": 9 كان للحرّة الخيار 
فى الفسخ والإمضاء» لعقد الأمة «ولها فسخ عقد نفسها» أيضاً؛ 
عورم تسرد مدي در اموس ان دجن 
التصريح بالبطلان هنا في بعض النصوص '“"كما هناك . 
ولكن قد عرفت خواية هتاك؛ كبا عرفت أن الأقوئ الصحّة مع 
الوقوف على اللإذن شبه الفضولي , بل قد لا ينافيه القول بالبطلان بعد 
حمله على إرادة العقد بدون الإذن سابقاً ولاحقاً. كالحكم به هنا في 


الم ااا ارا ات ات 


1 و؟) ) قله عنهما العلامة في المختاق: النكاح / المحدمات (المصاهرة) ج لاص .1٠6‏ 

(5) السرا ثر: النكاح /المقدّمة ج ١‏ ص 050. 

(؟) التبيان: ذيل الاية ١6‏ من سورة النساء ج ”اص .17١ 1١19‏ 

(0) المبسوط : النكاح / فيمن يجوز العقد عليهن ج م غ ص .١1١0‏ 

(1) المقنعة: النكاح / باب العقود على الإماء ص 507 - 007 النهاية: النكاح / باب ما أحل 
لله من النكاح ج ١‏ ص 5075-150١‏ 

(0) كسلار في المراسم: النكاح / شرائط الأنكحة ص .٠5١‏ وابن حمزة في الوسيلة: النكاح / 

(8) وسائل الشيعة: باب 4١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١‏ ووه ج ٠١‏ ص 0.5 


,.0٠١و‎ 








اكاع الامةافلن العرة .سسحت م يبب ع ع ا شه حت تن 0187 


لحقه الإذن, بل يمكن إرادة «عدم ترتّب أثر الصحّة قبل الإذن» من 
البطلان , كما اتفق التعبير بذلك عن الفضولي ممّن يرى صحّته . 

ومن ذلك يظهر الوهن في الاستدلال١"‏ على البطلان بظاهر 
الإجماعات المحكيّة على ذلك, وإلاكانت موهونة بالقول الثاني الذي 
قد يدّعى شهرته بين القدماء , بل لعل الشقّ الأوّل منه يرجع إلى ذلك 
أيضاً كما هو ظاهر كشف اللثام”" أو صريحه ؛ ضرورة عدم إرادة 
ما يقابل اللزوم من الخيار فيه, وإلا لاقتضى صحّة النكاح بغير رضاها 
وإن كان لها فسخه . وهو منافيٍ لما دل من نصّ وإجماع على اعتبار 
الإذن في الصحَة . 

اللّهمَ إلا أن يستفاد ذلك من اعتبار إذنها أيضاً في نكاحها على 
الأمة, مع أَنّه هناك للّزوم لا لأصل الصحّة . 

ولكن فيه : أنه بعد تسليمه لا ينبغي قياس ما نحن فيه عليه بعد 
اختلافهما في مفاد الدليل,. فيحمل حيئذٍ على إرادة الوقف على 
رضاها من الخيار فيه ؛ بمعنى : أنّ لها الخيار في صحّته وفساده بإيجاد 
الشرط وهو رضاها _وعدمه,ء وهو عين ما قلناه . 

نعم , قد زاد هؤلاء”": بِأَنَّ لها مع ذلك الخيار في عقد نفسها أيضاً . 


.55١ ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: النكاح ااساب الحريه (لواحق المصاهرة) ج‎ )١( 
506 كشف اللثام: النكاح / المحدمات (التحريم غير المؤبد) ج لاص‎ )1( 
و") من الصفحة السابقة.‎ ١( (9؟) انظر هامش‎ 





جواهر الكلام (ج )١‏ 





0 

؟ وكأ المراد تخييرها بين ردّ عقد الأمة وبين فسخ عقد نفسهاء فلها 
حينئذٍ الالتزام بهما معاً. وليس لها ردّ عقد الأمة وفسخ عقد نفسها . 

ولعلّ الوجه فيه : ظهور النصوص والفتاوى في أنّ أمر الجمع بينها 

وبين الأمة إليهاء فإن رضيت به صم وإلا كان لها إبطاله. وهو يحصل 
اعد مرو وو عقن الأنةا او قبع ككرتدبيا ,سير ينيبي للد 

وفيه : أنه منحصر فى الأوّل بعد سبق لزوم عقدها وعدم الدليل على 
1 لاه كا عرف هاندا فى عند مف ال روا جيه بصلى لبد 
والخالة, بل فحوى صحيح الحذاء '" يقضى بخلافه . 

على الى انيدي لعي يدها رارم تولقة قد الا عنام دون دنه 
فينافي ما دل على اعتبار الإذن في صحّة النكاح , وانتفاء «الزوجة» بعد 
إيقاع العقد لا يكفي ؛ لصدق النكاح بغير إذن الحرّة, وإلا لكفى موتها 
مثلاً بعد العقد قبل الاذن . 

(و» من ذلك كله بان لك: أنّ ما قلناه لا «الأوّل4 ولا الثانى 
و(أقيه» وأصول الماهب وقراعزة التى :فى نين "اصن التضولي» د 
وود الوا : 

هذا كله فيما لو تزوّج أمة على حرّة . 

«أمّا لو تزوّج الحرّة على الأمة كان العقد ماضياً» بلا خلاف 





)١(‏ في بعض النسخ: فيهما. 
( انان تقله لاحماً. 


(؟) في بعض النسخ بدلها: من. 


كا العرة عن مومه مسح تت ‏ يم /1 7 


نواه بل ة فى الرياض : اللإجماع عليه ”"؛ للعمومات وغيرها 
(و» لكن لها الخيار في نفسها إن لم تعلم» ل: 

خبر سماعة عن أبى عبد الله نّْةٍ : «فى رجل تزوّج امرأة حرّة وله 
اقر 5 امتيولك تلم العؤة أن له اقراه 5201 قال اومكفاعت النضوة ا 
تقيم مع الأمة أقامت, وإن شاءت ذهبت إلى أهلها . قال: قلت له : فإن 
لم ترض بذلك وذهبت إلى اهلها افله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام؟ 
قال : لا سبيل له عليها إذا لم ترض حين تعلم . قلت : فذهابها إلى أهلها 


01 
ج51" 


وخبر يحيى الأزرق : «سألت أبا عبد الله لذ : عن رجل كانت له ٠.‏ 
امرأة وليدة, فتزوّج حرّة ولم يعلمها بأنّ له امرأة وليدة؟ فقال: إن 
شاءت الحرّة اقامت وإن شاءت لم تقم . قلت : قد اخذت المهر فتذهب 
به؟ قال : نعم بما استحل من فرجها» 0. 

ولعل المستفاد منهما : اعتبار الإذن هنا فى اللزوم لا الصحّة بخلاف 
القرورة الفا قوير الجن ل انها ررد قنها الها ن ذل ل بعليةورل لاير 


ثللانة قروء « لم تتزروج إن تنا ع5 


)١(‏ كما في الحدائق 177 :: التكاح / أسباب التحريم (المعنائز الاين لاه 

[اتزياض المبائن اللكا/ اعات العو الواكق التطافرة اح الاي 7 

(؟) الكافي: : التكاح / باب الحرّ يتزيّج الأمة ح اج دص 505 وروى قريبا منه في وسائل 
الشيعة: باب لاء من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١‏ (مع ذيله) ج حجن .60١١‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ”٠‏ العقود على الإماء ح 44 ج لاص 5580 وسائل 
الشيعة: (الوايسن الشايق سم ]: 





1 
العمومات وغيرها خلافه . 

كي الهاقد يمنا فهتهها #عدء وحوري إعلذم الحةةابآن عتده أمة؟ 
للأصل وغيره . 

ودعوى: استلزام بوت الحقّ لها بالخيار لوجوب الاعلام, 
يدفعها : منع الملازمة أُوَّلاً. ومنع ثبوت الحقّ لها حال الجهل ثانياً. 

كدعوى : ظهور الأدلة في اعتبار الإذن في الجمع بينها وبين الحرّة . 
من غير فرق بين سبقها على الأمة والعكس . وإن اختلفا في تزلزل عقد 
الأمة في الأوّل والحرّة في الثاني لاضيالة ازوم السابق, وكذا الكلام في 
عقد العمّة والخالة على بنت الأخ والأآخت كما سمعته هناك" من 
العمبا اميا هرسا اتروع تمن :لك 

إلا أنها كما ترى مجرّد احتمال في الأدلة لا ساعد ظاهرها 
عَليَهَا كها عرفت هذا 

ولكن في الرياض : «ولو أدخل الحرّة على الأمة جازء ولزم مع 
غلم الحرّة بأنّ تحتة أمة إججماعاً ونضوضاً» '". ولم تتحقّق ذلك» 
ويمكن أن يريد الإجماع والنصوص على الحكم الأُوّل وهو الجوازء أو 
يريد اعتباره في لزوم العقد ... أو غير ذلك . 

وعلى كلّ حال. فلا خيار لها في عقد الأمة الثابت لزومه, خلافاً 


(؟) رياض المسائل: النكاح / أسباب التحريم (لواحق المصاهرة) ع ١١‏ ص 777. 





25 ا ل ا ا ا 1913 0 1 
للمحكي عن التبيان١"‏ فخيّرها فيه أيضاً لما عرفت» وفيه ما سمعت , 
وفي محكىّ المبسوط جعله رواية'", ولم نتحققها . 

(ولو جمع بينهما» أي الحرّة والأمة مثلاً إفى عقد واحد صحّ» 
العقد فيهما مع الإذن منها سابقاً ولاحقاً لما عرفت, وإل صم إعقد 
الحرّة4 للعمومات دون الأمة4 ولا يقدح تبعيض مورد العقد عندنا ؛ 
52500 

وفي صحيح الحذاء عن أبي جعفر نيه : «أَنّه سئل عن رجل تزوّج ١‏ 

ٍ ب 
امراة حرّة وامتين مملوكتين فى عقد واحد؟ قال : امّا الحرّة فنكاحها :١‏ 
صحيح , وإن كان سمّى لها مهراً فهو لها وأمّا المملوكتان فإنّ نكاحهما 
في عقد مع الحرّة باطل يفرّق بينه وبينهما»!". 

وينبغي تفييده مع عدم الإذن ؛ للقطع بالصحّة معهاء ومنه يعلم أن 
ليس لها فسخ عقد نفسهاء وبالأولى يستفاد عدم فسخه مع سبقه كما هو 
واضح ء هذا . 

ولا يخفى عليك : أن المبقضة خارجة عن مفهوم الأمة. فالمتّجه 
عدم لحوق الأحكام السابقة جميعها حينئذٍ , فتنكم حينئذ على الحدة 
من غير إذن ء وتنكح عليها الأمة من غير إذن . 
1 شيا قال الأب ولاتسن سورة ساد لاضن ,11/1 
(1) المبسوط: النكاح / فيمن يجوز العقد عليهنٌ ج ؟ ص .5١6‏ 


(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ”٠‏ العقود على الإماء ح 40 ج لاص 550. وسائل 
الشيعة: باب 8غ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١ج ٠١‏ ص ؟١01.‏ 





اللّهمَ إلا أن يستفاد من الأدلة : أنّ ذلك للشرف بالحرّيّة -المختلف 
كل وبعضاً على وجد لا يكون من القياس ونحوه ممّا يحرم الأخذ به 
انه العا 


المسألة «السادسةي "١‏ 


لا يحل وطء الزوجة حتّى تبلغ تسع سنين؛ إجماعاً بقسميه”"" 
00 

بل في المونّق : «لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين. فإن فعل 
فعيبت ضمن»0, لكنّه شاد يمكن حمله على الدخول في العشر أو على 
الكزاعةوي قير ذ الك 

نحو قوله مْليْةٍ فى الخبرين : «لا يدخل بالجارية حتّى يأتى لها تسع 
سئين او عشر سنين»!" المحمولتين على الترديد من الراوي» او 
اباي الدا كيز إلى الدقر» ا واتحداةت العا فى نعل الوطم 


اكااقق نسعة الدينالك اللخ فده التشاله بالسيا له الناعة فى التقضد الات 

3 جار سات النعاعدد الام الحتديات لبان ارجات :1 تفي + 10 كفت اللقاء: 
التكاح / المحرّمات (باقي الأسباب) ج /اص ؟15, والحدائق الناضرة: النكاح / أسباب 
التحريم (المصاهرة) ج١١‏ ص .٠١7‏ ورياض المسائل: النكاح / اداب الخلوة ج١١‏ ص 10. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 10 من ابواب مقدمات النكاح ج ٠١‏ ص .٠١١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 3١‏ السئّة في عقود النكاح ح ١١‏ ج 7,ا ص ١٠غ.‏ وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح /اص .)٠١7”‏ 

(0) الكافي: النكاس / باب الحدّ الذي يدخل بالمراة فيه ح ” ج ه ص 598, الخصال: باب 
التسعة ح ١١‏ ص .43١‏ وانظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 4. و«الوسائل»: ح ؟. 


وطله الؤزجة تبلولو عواقية * .سيبس بي ل لجالا 


ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمستمتع بهاء إجماعاً أيضاً 
ل ل ل لي 

ال :عدوم كبر :وا بعد" بالحاق البماركة ,الفةه بول فى الفتفيي ا 
ومحكي ايه المرام !© والكفاية 6 ل سيربسه 1 


خ 51 


الصغيرة 0 ْ لاله إل اي وقبح وطء ذات الثلاث والأربع 


فيستصحب المنع إلى التسع . 

ولا ينافي ذلك اقتصار جملة من العبارات”" على الزوجة ؛ لأن 
التخصيص بالذكر لا يقتضي تخصيص الحكم , ولأنها مسوقة لبيان 
التحريم المؤيّد والخروج عن حبال الزوجيّة وعدمه, والثانىي مختص 
باارويظة ,وكذا الأول على اظهر القوليى كا اعرف 


.50 نقل الإجماع في التنقيح الرائع: النكاح / اداب الخلوة ج “ا ص‎ )١( 
/ والروضة البهيّة: النكاح‎ 5١7 وانظر المهدّب البارع: النكاح / آداب الخلوة ج 7 ص‎ 

الفصل الأوّل ج رمن 1 

)١(‏ كالصيمري في غاية المرام: النكاح / في الرضاع ج ' ص 1١‏ والشهيد الثاني في الروضة: 
ا 2 00 

(؛) نهاية المراء الطلاق / في العدد ب 1 

(0) كفاية الأحكام: : الطلاق / عذّة الإماء ج ١‏ ص .57١‏ 

(1) مجمع الفائدة والبرهان : الحجر / الصغر ج وص 5 

(/0) كقواعد الأحكام: النكاح / المحوّمات (باقي الأسباب) ج 6ض 56 وعيّر ب «امراته» فى 
النهاية: النكاح اكوا ديفا متك انمه لعو زأد العقد ج 5 ص 605 والسرائر: النكاح / 


كب جواهر الكلام (ج )2 





فى وطال ابعاغ بجارية ول تطفث؟ قال:رإن كاك ضغيرة لا يشخرف 
عانها لعل فلس كانه فزن فليطاها مشاه 8 
وق اللحسين عند اكة أيضاً أنه قال +«افى الجارية التى لم تطمث ولي 
تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل؟ قال: ليس عليها عدة., يقع 
لا 
عن الرجل يشتري الجارية التى لم تبلغ المحيض وإذا قعدت عن 
المخيطن ها عذهها؟ قال إذااتعدت عبن السحيطن او لم فحض 
فلا عدة لها ...»'", 
ويدكن هاندا كنا اعت قود نبا ند لاني على ف اهاقس 
التسع ولم تبلغ الحد الذي يخشى معه الحمل كذات العشر وغيرها ممّن 
)١(‏ الكافي: النكاح / باب استبراء الأمة ح 7 ج ٠‏ ص "الا4. تهذيب الأحكام: الطلاق / 
باب 7 لحوق الأولاد بالآباء م 18 ج 8 ص ,١7١‏ وسائل الشيعة: باب ٠‏ من أبواب نكاح 
العبيد والإماء ح ١‏ ج 7١‏ ص 85 . 
() الاستبصار: الطلاق / باب ٠١3‏ من اشترى جارية لم تبلغ ح ” ج ”“ ص 507 وانظر 
«التهديب» في الهامش السابق: حَ 5١‏ و«الوسائل»: 2 17 
(") انظر «الااستبصار» في الهامش السابق: ح ؛. و«التهديب» في الهامش قبله: ح 7 
ص .١"١١‏ و«الوسائل»: ح ص 65 . 


)ع كالعاملي في نهاية المرام: الطلاق / في العدد ج ؟ ص .١‏ والسبزوارى فى الكفاية: 
الطلاق / في العدد ج ١‏ ص .5"7١‏ 





تظح الوه قل لو فاقيا سبحم يي ب ني ا ا 
لاتعرقى اقوط الابهراء انا #عداذ بيتاه ا لصون المفلا اق لل مد 
وال 

بل يمكن حملها على الوطء بعد التسع مع عدم مضي مدّة الاستبراء 
من حين الملك . فيصح على تفسير الصغيرة بمن لم تبلغ التسع كما هو 
المشهور. 

وله ينا نظن ناحتمال التضيهن تلك لاد لقا هذا قدا الحماء كك 
ضرورة رجحان الأوّل عليه بوجوه, منها الإجماع المحكي'" صريحاً 
وظاهراً على حرمة وطئها لدون التسع . 

نعم » روى الصدوق في المحكي من عيونه عن جعفر بن نعيم بن 
ل ا ان ال ل سد ان يد 
وا أ اد كان ااا ا 
الذي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجل استبراؤها؟ قال:إذا لم تبلغ ٠‏ 
لكر سور وقلة نون قائث عاسم سكين اهرما مها ١‏ 
امسن لالم على وتيتو 11 شع زاب لت باينا 
وبين تسع سئين! قال : نعم تسع سنين...»!". 
وهو كالصريح في الجوازء لكنها ضعيفة السند. ركيكة المتن, 


)01 نقدّم مصدره أنفاً. 
(؟)أغيون أخبان الرشاكة باب داع 4 1ع الاضي :15 :بوسائل القعينة:يات: 7 من وات 
نكاح العبيد والاإماء ح ١1ج‏ لضن 060 . 





ك7 
متروكة الظاهر . متدافعة الصدر والعجز , مخالفة للإجماع والأخبار, 
لائح عليها اثار التقيّة , فلا يصلح التعويل عليها في مثل هذا الحكم . 

وكيف كان , فالظاهر أَنّ الدبر كالقبل في الحرمة ؛ لاشتراكهما غالبا 
في الأحكاني ولاطلاق المند من الدخؤل التخاول لهما نضا وتو + 
كإطلاق معقد الإجماع المحكي”" على تحريمه. نعمء لا بأس 
بالاستمتاع بغير الوطء ؛ للأصل السالم عن المعارض . 

ومشتبهة السنّ كالمعلوم صغرها في الحرمة ؛ للأصل, وتعليق 
الحلّ في النصّ على بلوغ التسع, فالشكٌ فيه شك في المعلّق. كما 
هو واضح . 

وعلى كلّ حال ف 9إذا» أتم و إدخل ب» الزوجة ال«صبيّة» 
أي التي «لم تبلغ تسعاً فأفضاها. حرم عليه وطؤها» أبداً (و» إن 
قلنا: إلم تخرج» بذلك «من حباله» كما ستعرف . 

إجماعا محكيّا صريحا عن الإيضاح '" والتنقيح'" وكنز الفوائد 0 
وغاية المرام © وظاهراً في المسالك" ومحكيّ كشف الرموز”" 


)010 تقدّم مصدره انا 

(5) إيضاح الفوائد: النكاح / المحوّمات (باقي الأسباب) ج #اضى 1/ا: 
(؟) التنقيح الرائع: النكاح / اداب الخلوة ج ' ص 3 

(؟) كنز الفوائد: النكاح / المحوّمات ج ؟ ص 517. 

(0) غاية المرام: النكاح / في الرضاع ج ” ص .1١‏ 

(1) مسالك الأفهام: النكاح / مسائل التحريم ج /اص 5660 

(0) كشف الرموز: النكاح / اداب الخلوة ج ١‏ ص .٠١8‏ 





لو وطئ زوجته الصغيرة فأفضاها .سس 9 


والمقتصر”" والمهذب البارع "بل والسرائر”". إن لم يكن محضّلاً. 

بل لعلّه كذلك ؛ إذ لم أجد فيه خلافاً إلا من المحكى عن نزهة 
ابن سعيد !! مع تصريحه بالتحريم في محكىّ الجامع ' والفاضل 
الوتدى فى كيك اللناء االو لكاثالت لهما : 


لم يتعرّضوا للتحريم مع تصريح الأوّلِين ببقائها على الزوجيّة . 

قال الاوّل : «إذا جامع الرجل الصبيّة ولها دون تسع سنين فافضاهاء 
كان عليه دية نفسهاء والقيام بها حتى يفرّق الموت بينهما» ”". 

وقال ابن الجنيد : «فإن أولج عليها فأفضاها قبل تسع سنين, فعليه 


7 


ان لا يطلقها حتى تموت, وينفق عليها ويقوم بامرهاء فإن احبّ 
طلاقها اغرم ديتها . ولزمه مع ذلك مهرها»!". 1 


ا 


وقال الصدوق في المقنع : «ولا تتزوّج امراة حتى تبلغ تسع سنين » 1 
فإن تزوّجتها قبل ان تبلغ نسع سسنين فاصايها عيب فانت ضامن»(". 


."27 المقتصر: كتاب النكاح ص‎ )١( 

(1) المهذب البارع: النكاح / اداب الخلوة ج ” ص .5١٠١‏ 

(؟) السرائر: النكاح / المقدّمة ج "١‏ ص .0757١‏ 

(:) نزهة الناظر: النساء اللواتي يحرمن في النكاح على التابيد ص 11. 

(0) الجامع للشرائع: النكاح / باب من لا يحل العقد عليه ص 138. 

(3) كشف اللثام: النكاح / المحوّمات (باقي الأسباب) ج /اص 197. 

(0) المقنعة: القضايا / باب ضمان النفوس ص 17/. 

(8) نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / المحوّمات (المصاهرة) ج ل/اص 11. 
(9) المقنع: باب النكاح ص .5١5‏ 





7 

كر ذلك لفت يدقول» ولذا لم سند اخد من :الأضحاب القول 
به إليهم . 

وأمّا إطلاق ابن البرّاج في المحكي من جواهره: جواز وطء 
البنضاة لفطو الما ل خريفيا "افون يعمو ل على الروصية الكورة» 
فإنّ الصغيرة لا يتصوّر فيها ذلك إلا بفرض الإفضاء قبل البلوغ 
والاندمال بعده. وهو فرض بعيد لا ينصرف إليه الإطلاق . 

إلا أن الإنصاف _مع ذلك كلّه عدم خلوّه عن القوّة ؛ للعمومات , 
وخلوٌ جميع النصوص المعتبرة مع التصريح في بعضها بالبقاء على 
الزوجيّة ؛ ك: 

خبر بريد العجلي عن الباقر ع : «في رجل افتضٌ جاريته ‏ يعني 
امرأته فأفضاها؟ قال : عليه الدية إن كان دخل بها فأفضاها قبل أن 
تبلغ تسع سنين » فإن أمسكها ولم يطلقها فلاشيء عليه ...»7". 

وصحيح حمران عن أبي عبد الله للةِ قال: «سئل عن رجل تزوّج 
جارية بكراً لم تدرك, فلمًا دخل بها اقتضّها فأفضاها؟ فقال: إن كان 
دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه » وإن كانت لم تبلغ تسع سنين 
أو كان لها أقلّ من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضّها فإنّه قد أفسدها 


.١171 ص‎ 17١9 جواهر الفقه: مسألة‎ )١( 

(1) الكافي: الديات / باب ما تجب فيه الدية ح ١8‏ ج لاص 5١4‏ تهذيب الأحكام: الديات / 
باب ١١‏ ديات الأعضاء ح ١7‏ ج ٠١‏ ص 149. وسائل الشيعة: باب 4” من أبواب ما يحرم 
بالمصاهرة ح 7ج ٠١‏ ص 131. 





او.وطئ زوجعة الضغيرة فافقافاد ‏ حيسي ب م ناا 


وعطلها على الأزواج , فعلى اللإمام أن يغرمه ديتها.ء وإن أمسكها 
ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه»7". 

وغيرهما من النصوص التي لا ينبغي ترك بيان الحرمة الموْبّدة فيها 
التي هي أولى بالبيان من غيرها من الأحكام, بل لعل قوله هذ : 
«أمسكها» فى الخبرين ظاهر فى ذلك أيضاً . 

نضاداً إلى عافن مايل سد (القريع. وخدم اماه لبقتن لتريمن 
التقارع ميل ولق لهال :كا ساك سروف أو لسر يج دا عم اا 
يعيوض ندمل جيجيا وضادت عا ياكاك الى شيل 


ألهذا كما قر بعد الكتخاطة ونا عر فته 
نعم , لم أقف إلا على مرسل يعقوب بن يزيد عن أبي عبد الله 1 ٠:‏ ' 


ج11 


«إذا خطب المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين» فرّق بينهما ولم 50 
تحل له أبدأ» 6 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب ما أحل الله عرّ وجل من النكاح ح 14955 ج ؟ 
ص .15١‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ١‏ ص 115). 

انيور البقرة الاي م 

(؟) التنقيح الرائع: النكاح / اداب الخلوة ج 7" ص 7". 

(؛) كشف اللثام: النكاح / المحوّمات (باقي الأسباب) ج لاص .١197‏ 

(0) الكافي: النكاح / باب المرأة التي تحرم على الرجل م ١١‏ ج 6 ص 455. تهذيب 
الأحكام: النكاح / باب 51 من يحرم نكاحهنٌ ح 50 ج لاص 5١١‏ وسائل الشيعة: باب 
4” من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ؟ ج ٠١‏ ص 191. 








هكب جواهر الكلام (ج © 





وهو خبر واحد ضعيف مرسل ., بل ظاهره يقتضي التحريم الموّبّد 
بالكو كلاه قيار أوذيواء الى أو الو نظو و عالما كان الف اد 
خزاواة وحضولالمقوثة سودةةاذلك »وهو كلاق فتوى السعطم يل 
الكل في المسألتين, وخلاف النصّ المعتبر الدال على بقاء الزوجيّة مع 
الافضاء فكيف بدونه؟! فالمتجه طرحه . 

ودعوى: التمسّك به فيما لا تنافيه الأدلّة بعد جبر سنده بالشهرة , 
فتكنة و افقة لنييا عن النقد لا أ جا يه نونك النقية لما : 

ومن ذلك كلّه تعرف ضعف القول بالتحريم المؤْبّد بالدخول وإن 
لم يفض ء الذي أشار إليه المصنّف بقوله : إولو لم يفضها لم تحرم 
على الاصح» وإن نسب" إلى الشيخين في المقنعة والنهاية 
رانن ادرنس وحلى الذالم تستق النسنة إلى الأول ويل السوجود في 
نسخة عندنا ما سمعته المشعر بالجواز مع الإفضاء فضلاً عن عدمه . 

نعم » قيل : «إنّ في التهذيب في آاخر باب من يحرم نكاحهنٌ 
بالأسباب : ومن تزوّج بصبيّة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرّق 
بينهما ولم جل لدادا: واحتج على ذلك بمرسلة يعقوب بن يزيد 
البائفةج وعلى العبازة الضد كورة علذنة العم 








)١(‏ نسب إلى الشيخين في نهاية المرام: النكاح / اداب الخلوة ج ١‏ ص .١١‏ وإلى ابن إدريس 
في كشف اللثام: النكاح / المحوّمات (باقي الأسباب) ج لاص ؟197. 

(1) المصابيح في الفقه (للطباطبائي): المناكح / مصباح: إذا وطئ زوجته الصغيرة ورقة 7١17‏ 
(مخطوط). 


لو لز وحقه الضف فانمافا ‏ حم ل ا 


ويمكن أن يكون ذلك من التهذيب , ووضع العلامة كان خطأ من 

وامًا النهاية "١‏ والسرائر " فانه وإ ؤاقالة نبهها فين اول اسوات 
النكاح الم رض ارا اضرم بجان كرحي فرق 
بينهما ولم تحلّ له أبدأ» لكنّهما قالا في باب الزفاف ما يدل على 
اشتراط الافضاء : 

قال في النهاية : «ولا يجوز للرجل أن يدخل بامرأته قبل أن يأتي 
ا ع فإن دخل بها قبل أن يأتي لها نسع سنين فعابت كان 
ظامه لعيهارورنةة فويوتيها انعا لذ ايد ا كر 

وقال في المحكي من الثاني : «ولا يجوز للرجل أن يطأ امرأته قبل 
أن يأتى لها تسع سنين , فإن دخل قبل ذلك فعابت كان ضامناً لعيبها , 
ولايجل لدوطؤها أبداعالة 

ولعلّه لذا حكى بعضهم " عنهما موافقة الأصحاب حملاً لإطلاق 
كلامهما على مقيّده, فلم يتحقّق حينئزٍ قول بذلك, فلا وجه لاستعظام 
جماعة له حتّى توقّف لأجله العلامة في المحكي من تحريره" ومال 





(١)النهاية:‏ النكاح / باب ما أحل الله من النكاح ج ١‏ ص 1975 1915. 

() السرائر: النكاح /المقدّمة ج "١‏ ص .07١‏ 

(*) النهاية: النكاح / باب ما يستحبٌ فعله لمن أراد العقد ج "١‏ ص 505. 

(؟) السرائر: النكاح / باب ما يستحبٌ فعله لمن اراد العقد ج ١‏ ص ؛ .٠١‏ 

(0) كالآبي في كشف الرموز ‏ نقلا عن النهاية _: النكاح / اداب الخلوة ج ١‏ ص .٠١8‏ 
والسيوري في التنقيح ‏ نقلاآً عن ابن إدريس -: النكاح / اداب الخلوة ج 7اص 51-1750. 

() تحرير الأحكام: النكاح / المحوّمات (باقي الأسباب) ج 7 ص 118. 


4 ل . + اجبج جيني ا ل م تت يت لوا | شق الكلام (ج )2 


جاوء 


إليه الشهيد الثاني في المسالك'" وبعض من تأخّرا". 

قدا لمر اويا افهذ ا عمد غلى :ها اعايريه حدما عةا" نجل دكن 
البول والحيض واحداً؛ بل هو المشهور نقلاً وتحصيلاً*, بل قد يظهر 
من محكيّ الخلاف الإجماع عليه. 

جاه لس سي تيس نم الساجوها بن د 
الذكر والقا طلا ولعاه متعمل القواعسد أو كلاهرها يل يرتما 
زرب عنير ]ل أدير لوازي انال اند بين دبال 
علّه المشهور عندهم'”"" لا عندناء فإِنّه قد صرّح غير واحد من 


517-140 مسالك الأفهام: النكاح / مسائل التحريم ج /اص‎ )١( 

(؟) كالسبزواري في الكفاية: النكاح 55 التحريم (المصاهرة) ج ١‏ ص .١57‏ والكاشاني 

(؟) كابن إدريس في السرائر: النكاح / باب ما يستحبٌ فعله لمن اراد العقد ج ا لخن 1 
والفخر في الاإيضاح: النكاح / المحرّمات (باقي الأسباب) ج ‏ ص 7/. والمقداد في 
التنقيح: النكاح / اداب الخلوة ج '' ص 55. والعاملي في نهاية المرام: النكاح / آداب 

(؛) كما في جامع المقاصد: النكاح / المحرّمات (باقي الأسباب) بج ١١‏ ص ١55؟.‏ وكشف 
اللثام: النكاح / المحرّمات (باقي الأسباب) ج لاص 197. 

(0) انظر الهامش قبل السابق. 

(7) الخلاف: الصداق / مسألة 4١‏ ج 4 ص 596. 

)/00( الجامع للشرائع : النكاح / العيوب التي يجوز معها فسخ النكاح ص ١١غ.‏ 

(8) قواعد الأحكام: النكاح / المحرّمات (باقي الأسباب) ج ار 

(9) كالعلامة في التحرير: النكاح / في العيوب ج "ا ص 085 - 08506 (استفاد ظهور الأشهريّة 

في المصابيح من نسبته إلى غير ابن إدريس). 


(١٠)المجموع:‏ ج 84 ص ١371*7‏ 55ل تحفة الفقهاء: ج ”" ص .٠١8‏ حلية العلماء: 0 


لو وطئ زوجته الصغيرة تأفضافها سس !الالو 
أصحابنا'" باستبعاد وقوعه لبُعد ما بين المسلكين وقوّته. بل عن 
ابن فهد : التصريح بعدم ترتّب حكم عليه لو وقع'". 

بل في محكيّ المبسوط بعد أن حكاه عن كثير من أهل العلم - 
قال : «وهذا غلط ؛ لأنّ ما بينهما حاجز عريض قو . ثم الفقهاء فرّعوا 
على الافضداءة ذا كان اللو ل كييك أن عر مسعسمياةوفتو لها 


بصح على ما قلناه»!". 
وفي محكيّ السرائر -بعد أن حكاه عن توهّم كثير من الناس _قال : 
«وهذا غلط عظيم»!. 


قلت : لكن صرّح العلامة في التحرير “ والمختلف”" والقواعد " 
بوحوب الدرة فى كل متهساء وتفه ستلن ذلك ولنه !"ا والسسووى 1 
معللين له : بصدق اسم الإفضاء على كل منيما حفيقة وعد وفوح 


د ج /اص078. شرح الأزهار: ج ١‏ ص .55١0‏ مغني المحتاج: ج غ ص 4/. 

)١(‏ كفخر الدين في الإيضاح: النكاح / المحوّمات (باقي الأسباب) ج ٠‏ ص /". والمقداد في 
التنقيح: النكاح / اداب الخلوة ج 7 ص .5١‏ 

(؟) المهذب البارع: الديات / دية الأعضاء ج ه ص 5"17. 

(") المبسوط: الديات /دية الإفضاء ج لاص .١10١ ١55‏ 

(؛) السرائر: الديات / باب ديات الاعضاء ج 7 ص 5137. 

(0) تحرير الأحكام: الديات / فيما دون النفس ج ه ص 087 - 0814. 

(1) مختلف الشيعة: القصاص / ديات الاعضاء ج 9 ص 588. 

() قواعد الأحكام: الجنايات / دية الأطراف ج ”ا ص 187. 

(8) إيضاح الفوائد: الجنايات / دية الأطراف ج ؛ ص ./١7”‏ 

(1) التنقيح الرائع: الديات / دية الاعضاء ج ؛ ص .001١‏ 


44 جواهر الكلام (ج )2 





النار الااوافى السمية عرفا : 

وكذا الفاطل الهندي» قال : «هو صيرورة مسلك البول والحيض 
واحد كدادهو الثاله الهو فى اشيرق او شولك ليقن والقائظا 
وعد | على راك فاه 5 داخل في مفهوم لفظ الإفضاء فإنه 
الإيصال»7". 

ذاه العسارك الوازر كهركا بدا 

وفى المتن فيما يأتي: «وأمًا الإفضاء فهو تصيير المسلكين واحداً» !“ا 

وفي النافع :«هو أن يصير المسلكين واحداً . وقيل : أن يخرق الحاجز 
بين مجرى البول والحيض» ". 

وفي الصحاح آاوالقافوين زهي المر اتحفل مسنلكيا 
مسلكا واحدا». 

وفي مجمع البحرين : «يعني : مسلك البول والغائط»". وعن الآبي 
في كشف الرموز تفسير عبارة النافع بذلك ايضا!". 








.1973 كشف اللثام: النكاح / المحرّمات (باقي الأسباب) ج ل/اص‎ )١( 
.18 مسالك الأفهام: النكاح / اواحق آداب الخلوة ج /اص‎ )1( 
.558 ص‎ ٠١ الروضة البهيّة: الديات / الفصل الثاني ج‎ )5( 
.57١ ص‎ ١ شرائع الإسلام: النكاح / في العيوب ج‎ )4( 
.5١١ المختصر النافع: الديات / الجناية على الأطراف ص‎ )5( 
ص 5800 (فضا).‎ 1١ الصحاح: ج‎ )١( 
القاموس المحيط: ج ؛ ص 045 (فضا).‎ )1( 
(فضا).‎ 35١ ص‎ ١ مجمع البحرين: ج‎ )8( 
.11١ ص‎ ١ كتف ايو الديات / الجناية على الأطراف ج‎ 4 


لووطن زوجتة الصغيرة نافكاها” سس سمي ا ا ل يي مز زايا 

ولعليها اخذاديى #ار انمق :كنذا اللفكل عند الااطدا و واه 
يكون قولاً آخر في المسألة . 

ومقتضاه حينئذٍ : كون الإفضاء برفع الحاجزين معاً؛ فإنّ صيرورة 
مسلك البول والغائط واحدا لا يتمّ إلا برفع الحاجز بين مسلك البول ‏ '. 
والعيض ومسلك الحيطن والقائطة قان ميلك الحيطن معومد نين ١‏ 
المسلكين الآخرين» فلا يتّحدان إلا با تّحاد الجميع . 

وهو شيء غريب بعيد الوقوع في العادة. وقد استبعدوا ذهاب 
العااح د وين مسا كن العرظن برالعانط ويهد و قط وا القاكل قم فك 
شوو العا بير | الخر يميه اف كاد اه يد ممت 


3 يراد : خرق الحاجزين ولو بتكرار الوطء, وفيه بعد من 
جا ار 


111111111( 
غيره من الأقوال ؛ وذلك : 

ِمّا بالحمل : على إرادة رفع الحاجز بين مسلكين من مسالكها 

لكن ينافيه تعريف «المسلكين» ؛ إذ المناسب لارادة هذا المعنى 
التنكير . دون التعريف المفهم للعهد . 

او بالحمل : على مسلكي البول والحيض., فيرجع إلى القول الاوّل, 
وظاهر المسالك تنزيل كات اد ااا 


11 مسالك الأقهاء. التكاح / لواحق آداب الغلوة ع لاض‎ )١( 





لكنّه مع عدم تعارف التعبير عن مخرج الحيض بالمسلك - 
لاينأتّى فى عبارة النافع ؛ للمقابلة '" فيها بين هذا المعنى والمعنى 
الذوّل . اللّهم إل أن يريد بالأوّل رفع الحاجز يينهما من أصله وبالثاني 
خرق ما بينهما, إلا أنه كما ترى 

ا معدل« السناكن على الفيل بو النرس على ا وريكون الصراء 
شوورو بداو اعد 15 خادسياك النا نط رولك افيض در القدة 
بذهاب الحاجز بينهماء فيعود إلى المعنى الثاني . 

ولت ها هر الرسحه فى تت يلد كبرل نهوالتى البتظيرة النسورى ا" 
-فيما حكي عنه من عبارة النافع , بل قد يشهد له : شيوع إطلاق 
المسلكين عليهما, وكذا تعبير العلامة في القواعد عن أحد القولين في 
المسألة د :و افنععا ذه لقن ند الحا جز تينينا 
عصب قوىّ يتعذر إزالته بالجماع *, بل عن ولده : ني الغرم التديريع 
بكون ذلك هو القول الذي حكاه في المبسوط عن كثير من الناس 7" 

وحيهد يكون :القول باتحاة المسلكين.ك والشول تخرق الحساجة 
اببوارل راوزل سير لاي الال بالعيني يامو 


2000 : المقابلة. 

فى عضن اليم التوريلن, 

(") التنقيح الرائع: الديات //دية الأعضاء ج :ص 605. 

(؛) قواعد الأحكام: الجنايات /دية الأطراف ج “اص 187. 

(0) إيضاح الفوائد: الجنايات / دية الأطراف ج الج لمارا ماي 





ديق[ 








لو وطئ زوجته الصغيرة فأفضافها 6 سس #ل#إنو 


والخد ايكون الاخدلاف تمده التعبير . 

وكيف كان , فكلام الفقهاء وأهل اللغة متّفق على أنّ إفضاء المرأة 
تشع كاد ورلا ار الفراه يمسطظاق الوهدا او الفدوسيفة او التمير اد 
الخلط ؛ كي تترتّب أحكامه على كلّ فرد من أفراد ذلك , كما هو مبنى 
كام اذا تومن نالع 

ووجود معنى المطلق فى ذلك الخاصٌ لا يقتضى كون المراد المطلق 
اذكو غاص من التدال إنايمكق أمركوى من الالناة بتري 
بين العام والخاصٌ ء أو أَنّ المعلّق عليه الحكم الخاصٌ من حيث 
الخصوصيّة ولو للقرائن . خصوصاً بعد مخالفة الحكم للآصول والقواعد 
المناسبة , فينبغى الاقتصار فيه على المتيققن وهو الخاصٌ من حيث 
ييا 

نعم , يبقى الكلام في تعيّنه من بين الأفراد التي سمعتها أقوالاً 
واحتمالاً. ولا ريب في أن المظنون منها ما هو المشهور ؛ للشهرة 
والإجماع المنقول وتعارف الوقوع... وغير ذلك وما في الصحاح 
والقاموس يمكن حمله عليه وإلاكان خالطأ بين المعنى اللغوي 
والمتعارف بين كثير من فقهائهم . ويمكن أن يكونا من الناس الذين 
غلطوا في ذلك, المشار إليهم في كلام الشيخ وابن إدريس . 

وكيف كان» فلا إشكال في وجوب المهر بإفضائها مطلقاً. صغيرة 
كايك ار كب تيوه حمر كا ورروسة نالحد نويد اوها ان 
عرد" ذا كانت جملوكة له أ ومعالة اورقا غير فيدار كه لأطاذق 


دابا جواهر الكلام (ج 3 





ما دل على وجوبه الشامل للمقام . 

عناذن لسك الكنالقق 0و المسيوطط "لواش لويد 
والتحرير '*'فى المكرهة على الزنا فلها الدية دون المهر . وهو كما ترى ؛ 
ورور اعناف لزنا فى معتيام الاكزاديل بع قوات الغللاق: جما 
الفرقة عليه ونقل الخلاف عن أبي حنيفة. 

ثمّ إنّ حكم المهر في المفضاة حكمه في غيرهاء وإنما تعرّض 
الأصحاب هنا لثلا يتوهّم دخوله في الدية فيختلف حينئذٍ في التسمية 
وعدمها , وبالنسبة إلى عقر الأمة -وإن كانت بغيّاً-هل هو مهر المثل» أو 
عشر القيمة في البكر ونصف العشر في الثيّب ... إلى غير ذلك من 
الأحكاء التى الااقرو فيه بن المقضياة و ره : 

نعم , هذا كلّه إذا أفضاها بالوطء, أمّا لو أفضاها بغيره لم يستقدٌ 
المهر به في الزوجيّة" ولم يلزمه مهر في الأجنبيّة ؛ لأنه منوط 
بالدخول , وهو مفقود . 

وعلى كل حالء فلا إشكال _بل ولا خلاف معتدٌ به في وجوب 
الدية بإفضاء الزوجة قبل بلوغها التسع, بل عن الشيخ في كتابي 


.596 ج 4 ص‎ 1١ الخلاف: الصداق / مسألة‎ )١( 

(") المبسوط: الديات /دية الإفضاء ج لاص .١5١‏ 

(؟) الوسيلة: أحكام القتل / أحكام الشجاج ص 10١‏ - 101. 
(4) تحرير الأحكام: الديات / فيما دون النفس ج 0 ص 084. 
(0) الخلاف: الديات / مسالة 11 ج وص 507 -508. 

(1) في بعض النسخ: الزوجة. 





لو وطئ زوجته الصغيرة فأفنضافها سس لانو 
الصداق والديات من الخلاف : الإجماع عليه ”". كما لا إشكال في عدم 
وجوبها بالإفضاء بعد التسع . بل عن الشيخ في صداق الخلاف : 
الإجماع عليه ”'', وعن أبي العبّاس : تطابق الأقوال والأخبار عليه '". 
وقد دل عليه خبرا بريد وحمران السابقان !4 

لاصيا سوا ار 0 
يا اكوا سامت اام 
منها'". كالضمان فى المقئع " 

بل الظاهر ثبوت الدية في إفضاء الأجنبيّة . صغيرة كانت أو كبيرة , 
ممروكة ارشةة ومو د ود بيه أو ال نا “ا ومطاوهة اومك ركف كبااعن 
بعضهم التصريح به'" ويقتضيه ظاهر اخر '""؛ لإطلاق صحيح سليمان 
ابن خالد عن أبي عبد الله ليه : «... سألته عن رجل وقع بجارية 


.507 ج 4 ص 536 والديات / مسألة 77 ج هدص‎ 4١ الخلاف: الصداق / مسألة‎ )١( 

)١(‏ انظر المصدر الأوّل في الهامش السابق. 

(5) المهدّب البارع: الديات / دية الأعضاء ج ه ص 588. 

(؛) فى ص 7117-1131 

)00( الرم لو تام 

(1) الوسيلة: أحكام القتل / أحكام الشجاج ص .10١‏ 

() المقنع: باب النكاح ص .7١5‏ 

اكاحي فعاضم ونا 

() كالعلامة في التحرير: الديات / فيما دون النفس ج ه ص 0485. وابن فهد في المهذب 
البارع: النكاح / آداب الخلوة ج 7 ص .5١7‏ 

.597 كابن إدريس في السرائر: الديات / باب ديات الأعضاء ج 7 ص‎ )٠١( 





ماب جواهر الكلام (ج )0 





فأفضناهاء وكاناث إذافزلت كلك الغتولة له تلد؟ قال: الذية كااملة) 1لا 

فيتحصّل حينئذ : وجوب الدية مطلقاً إلا في صورة واحدة.وهي 
إفضاء الزوجة بعد البلوغ ؛ للإجماع السابق المقيّد لإطلاق الصحيح 
المذكور. فما عن الحلبيّين: من إطلاق الدية بالإفضاء”". في 
0 

والمراد بها : دية المراة الحرّة وهي نصف دية الرجل - 
المفضاة حرّة , ول فالقيمة ما لم تتجاوز دية الحدة ان كافك 1ه 

لعم » عن العلامة : إلحاق الزوجة النحيفة بالصغيرة, وكأنه 
اجتهاد. وكذا ما عن الشيخ في صداق الخلاف : التسوية بين الزوجة 
والموطوءة بشبهة في الفرق بين الصغيرة والكبيرة؛ مدّعياً عليه 
الأجباع ا الممتن خلافه بعدم موافقة أحد له عليه فيما أجد . 

وعن ابن الجنيد : سقوط دية الزوجة إذا امسكها الزوج 
ولم يطلقها'". 


/ تهذيب الأحكام: الديات‎ 5١١ ج لاص‎ ١١ الكافي: الديات / باب ما تجب فيه الدية ح‎ )١( 
ص 558,. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب ديات‎ ٠١ ج‎ ١١ ديات الأعضاء م‎ 7١ باب‎ 
.57١ ج 59 ص‎ ١ المنافع ح‎ 

(1) الكافي في الفقه: الضرب السادس من الأحكام ص 559, غنية النزوع: فصل في الديات 
ص 8١غ.‏ 

(؟) «إنكانت أمة» كا نّها زائدة. وفي المصابيح التي أخذت العبارة منها ‏ بدلها: فإنّها دية الأمة. 

(4) قواعد الأحكام: الجنايات / دية الأطراف ج عن اي 

(0) الخلاف: الصداق / مسألة 4١‏ ج 4 ص 590 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / المحوّمات (المصاهرة) ج /اص 4]. 


لو وطئ زوجته الصغيرة فأفضاها سس لإا 

ولعلّه لظاهر الخبرين'" الواجب حملهما على سقوطها صلحاً؛ بأن 
تختار المقام معه بدلاً عن الدية, فإنّ الدية قد لزمته بالإفضاء بدلالة 
التق بو التو قات تيفط مانا من غير عفرن 1 

ولأنه لولم يحمل على الصلحء فإمًا : أن يكون المراد سقوط الدية 0 
بالعوع على الامساكء ارفس الامساك السعية إلى العوت أن سقط 
الدوة يفت افق الحكو التتقوط مر ان بالتويت فإ أسسكها جد 

نك الاتئن السقوط من معين الانساك أوعدء ثبوت الدرة بالأفضاء 
وي ا غاية البعد. فالمئّجه : الحمل على 
التوافه سعد شترعي قر كاله | مقاط الديتاكنا ناك 

واشكس لفو الدع هبن التتعراط م ع فى الاكاع :وإ )اسع 
اشتراطه كانت المعاوضة عليه أولى بالمنع . وبأنّ كل شرط أسقطه 
الشارع في عقد النكاح فهو منافٍ لمقتضى العقد. ومتى كان منافياً 
لم يجز التزامه بوجه . 

مدفوع : بمنع بطلان هذا الشرط في عقد النكاح لتعارض الأدلة 
فيه , ولو سلّم فغايته البطلان إذا اشترط في هذا العقد, ولا يقتضي 
ذلك البطلان إذا وقع التراضي عليه في عقد آخر بأن كلوق ترط فده 
اوبوك] #الككقاذق العقواة يها معت :فيا سن الا ركان بوالسبروط: 
واوا عضو سميج يس لسري" 





)١(‏ تقدما في ص 7-711 لا. 








ا جواهر الكلام (ج ١؟)‏ 


اقورو مم اعقو 

فظهر : أنّه يمكن حينئذٍ حمل الخبرين على ذلك» بل لعلّه أولى من 
حملهما على نفي الإثم لدفع توهّم منافاته التحريم المعلوم ثبوته 
بالإفضاء ؛ إذ يبعّده وقوعه في مقابلة إثبات الدية المقتضي لإرادتها في 
جانب النفى ولو في ضمن العموم, بل يبِعّده أيضاً قوله : «وإن كان دخل 
والول اه رقي لاقي لعلياس 1 :اسه عزفا نف الدية بخاضه 
أو ما يعمّها وغيرها من الأشياء , فينبغى أن يكون المراد به هناك أيضاً 
التق لل يحض فين القوكيو رو لمر فى الك مهل 

نم لا فرق فى الحرمة أبداً بين الدائمة والمتميّع بها ؛ لإطلاق النصٌ 
والفتوى . ولا ينافيه تعقيب ذلك في كلام الأصحاب بتوقف البينونة على 
الطلاق وعدمه بعد معلوميّة إرادة المثال من ذلك ؛ أي تتوقّف على 
حصول أحد أسبابها أو تحصل بمجرّد الوطء . 

نعم , الظاهر قصر الحكم على الزوجة الصغيرة المفضاة بالوطء, 
فلاتحرم الكبيرة ولا المفضاة بالإصبع ولا المملوكة ولا الأجنبيّة ؛ 
للاصل السالم عن المعارض . 

فما عن الفاضل "١‏ وولده!": من تحريم الأجنبيّة » -وغيرهما!" مع 





ذلك : الأمة غير واضح . 


)١(‏ قواعد الأحكام: النكاح 7المحدمات (باقى 'الأسناك) اج لاص لا. 
(") إيضاح الفوائد: النكاح / المحوّمات (باقي الأسباب) ج “اص 78,. 
(؟) كالشهيد الثاني في الروضة: النكاح / الفصل الأوّل ج ه ص .,٠١15-51١6‏ 








لو وطئ زوجته الصغيرة فأنضاها ل سس 7و 


وفعوي!" 1 [لاار لو تديزتيا ذة الام فى لحيل اتروع 

كنعوى ار الروحتد سي للحلٌ فلا تكون 0 للتحريم الذى 
فق قدو فليم هو إل اضفر و الاقضاع::وينها متجفنا نهنا . 

ضرورة منع كون التحريم لمحض العقوبة , مع انتفاء 0 تلك في 
الأجنبيّة, فإنّ تحريمها أخفٌ من تحريم الزوجة. فلعلّه اسقط فيهما 
ذلك لتبوت ما هو أَسْدٌ منه, ومن نّم لم ينبت في المفضاة بالإصبع مع 
كونه اشد من الإفضاء بالوطء . 

والحكم في النصٌ والفتوى منوط بالزوجيّة . فتكون جزءً من 
السبب المحرّم ء ولا استبعاد فيه إذا اقتضته الأدلّة الشرعيّة. خصوصاً 
بعد بطلان القياس وعدم المنقّح من إجماع أو غيره من الأدلة المعتبرة, 
كما هو واضح . 

ولو ظَنّ أَنّها كبيرة فأفضاها ثمّ تبيّن الخلاف لم تحرم على ما صرّح 
به بعضهم '", بل هو ظاهر كنير”» حيث رتبوا الحكم على الوطء 
المحرّم ؛ للأصل السالم عن معارضة النصٌّ والفتوى بعد انسياق غير 
ذلك منهماء خصوصاً بعد فرض كون التحريم عقوبة كما صرّح به 
)١(‏ كما في كشف اللثام: النكاح / المحوّمات (باقي الأسباب) ج الأ 31 
(؟) كما في إيضاح الفوائد: (تقدّم المصدر انفا). 
(") كالطباطبائي في المصابيح: المناكح /مصباح: إذا وطئّ زوجته الصغيرة ورقة ٠١/8‏ (مخطوط). 
(؛) كالعلامة في التحرير: النكاح / المحوّمات (باقي الأسباب) ج “ا ص 417. والشهيد في 


اللمعة: النكاح / الفصل الأوّل ص 184, والمقداد في التنقيح: النكاح / اداب الخلوة ج ١‏ 
ص 060 .١5 ١‏ 





م7 


غير واحد منهم 7 وهي إِنْما تترتب على المحرّم دون المباح . 
نعم , أطلق جماعة التحريم بوطء الصغيرة أو إفضائها”", بل النصّ 
أيضاً مطلق . لكن يمكن إرادة الجميع العلم بالصغر . نعم . يمكن شمول 
النصّ والفتوى للصغيرة المعلوم كونها صغيرة وإن كان جاهلاً بحرمة 
وطلنها كه بغ وف قوعا . 
ولو اندمل المحلّ وصلح الوطء لم يعد الحلّ ؛ للاستصحاب وظاهر 
فتوى الأصحاب, وعن الصيمري : القطع به في غاية المرام'", وعن 
السيورى :اد أولى الوجهين !4 
واحتمل العود بزوال علّة التحريم . وحكاه في كشف اللثام قولاً 
لبعضهم في موضع منه ', وحكم به في موضع آخر 7" 
ولعلّه لما عرفته سابقاً من الإشكال في أصل الحرمة بالإفضاء , 
وعلى القول بها فيقتصر بها على المتيقّن وهو غير هذا الفرد. خصوصاً 
بعد قوله هةٍ : «... أفسدها وعطلها على الأزواج ...»", هذا . 


8 كالكركي في جامع المقاصد: النكاح / المحوّمات (باقي الأسباب) ج ص‎ )١( 
.115-71١ والبحراني في الحدائق: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج ؟ ص‎ 

(2) تقدست المصادر في أوّل هذه المسالة. 

(؟) غاية المرام: النكاح / في الرضاع ج ” ص .1١‏ 

(؟) التنقيح الراء ثم التكا / اداب الخلوة بج 7 ص ؟. 

(5) كشف اللثام: النكاح / المحرّمات (باقي الأسباب) ج لاص 197. 

(1) كشف اللثام: النكاح / تتمّة لقسم النكاح الدائم ج /اص .57١‏ 

(0) تقدّم فى ص 2-1717 717/. 





لو وطئ زوجته الصغيرة فأقضاها ل ل سمب 9 


وقد قيل : «إِنّهِ يأأتى الوجهان على القول بالبينونة وعدمها»”". لكن 
د ار اسعماك لوعن نون يا رم د كرا دوس 
بالتحريم بمجرّد الوطء سقط هذا الفرع من أصله . 

وكيف كان ء فلا إشكال في ثبوت التوارث بينهما ؛ لنبوت الزوجيّة 
ناك على الميهنا ريدو هو اذل الإرث؛ وفي تحريم الخامسة 
والأخت وبنت الأخت والأخ بل والعقد على الأمة بدون رضاها . 

لكن في المحكي عن المهدّب البارع : استقرب سقوط الإذن في 
الأمة إذا لم يكن عنده غيرها ولا طول ؛ دفعاً للضرر'". 

وفيه : ما عرفت سابقاً فو أن الأقرف قار الإذق فى امتتالها 
كالممنوع عن وطئها لمرض وغيره ؛ لإطلاق الأدلة واندفاع الضرر 
بالطلاق . 

نعم , الظاهر اختصاص التحريم في الوطء قبلاً ودبراً دون باقىي 
الاستمتاعات , وفاقاً لصريح بعض '" وظاهر آخرين 0؛ للأصل السالم 





01 المصابيح في الفقه (للطباطبائى): المناكم / مصبامح: إذا وطئىّ زوحته الصغيرة ورقه 8 
(مخطوط). 

(؟) المهذّب البارع: النكاح / آداب الخلوة ج 7 ص ؟١5.‏ 

2 كالطباطبائي في المصابيح: المناكم / مصباح: م يحل وطء الزوجة حتى تبلغ تشع سئين 
ورقة 705(مخطوط). 

(؛) كالعلامة في القواعد: النكاح / المحرّمات (باقي الأسباب) ج 7 ص 2*5 والعاملي في 


1١ 


ع 





1غ 


مب جواهر الكلام (ج يم 





فح التعارضن,فمااى الروضة»من ابسحواه تحريم الالتتعمتاع تير 
الوطء أيضاً١"‏ في غير محلّه . 

وفي استحقاقها القسم مع غيرها وجهان, أجودهما ذلك كما 
تنه الدتق او لقو ناوا لجا تكن و النفيا الا افون مبطة الاش 
بالمضاجعة دون المواقعة . 

ولو وطئها عالماً بالتحريم أثم وعرّر, ولكن لا حدّ عليه كالحائض , 
ولو حملت منه لحق به الولد . 

ع لافيت الخصا يها لأ ين شريطه اللمكن مره الوط :وهو 
مقرو هنا قلوازقى أوازنت روعي الحد دون رحب 

ولا إشكال في جواز طلاقها بناءً على بقائها على الزوجيّة . 
ولا يشترط فيه شرط زائد على غيره من أفراد الطلاق . 

خلافاً لظاهر ما سمعته سابقاً''' من ابن الجنيد : من إغرام الدية إن 
اراد الطلاق . 

ولا دليل عليه ؛ بل ظاهر الخبرين السابقين'" توقف الدية على 
الطلاق . وهو عكس ما قاله. الهم إل أن يكون ذلك مراده وإن قصرت 
غبار نه غعنة:. 

على أن الظاهر ثبوت الدية لها على كلّ حال» فلابدٌ من حمل ذلك 
ذا الروحة اللي الاي /التمل الأول ح ملل انا 010 


() في ص 716. 
فى عن 11/011 


لو وطئْ زوجته الصغيرة فأقفضاها ل سس 9# 


على الصلح عنها بالامساك, أو حمل قوله نَيْةِ : «لا شيء عليه» فيهما 
على نفي الاثم . ١‏ 

رواطا جار لعا فود رهد ركاع عمد حوور لسع كنا 7 

وهل يقع بها الظهار؟ عن أبي العبّاس : نعم إن حرّمنا به غير الوطء 
من ضروب الاستمتاع وإلا فلا" وهو جيّد . وعلى الثاني يكون 
كالايلاء . وأمّا اللعان فإن كان على القذف وقع, ولا ينافيه اشتراط 
الاحصان , فإنه فيه بمعنى العفة دون المعنى المعتبر في الحدّ. وكذا 
لو كان لنفي الولد إن احتمل وطوه لها بعد البلوغ مع اجتماع سائر 
الشروط المعتبرة فى اللحوق . 

وسنيكليه لقال حياننا لاع ديك ,امعط الاق مم بدا جاده 
فيه , بل قد حكى الإجماع عليه جماعة !". 

والأصل فيه: مضافا إلى ذلك -صحيح الحلبي عن 
ا عبد اللّه مي : «سألته عن رجل تزوّج جارية , فوقع عليها فأفضاها؟ 
قال: عليه الإجراء عليها ما دامت حيّة»'!". وهو كما ترى -شامل 


.,5١7 المهذب البارع: النكاح / اداب الخلوة ج “اص‎ )١( 

)١(‏ كالشيخ في الخلاف: الصداق / مسالة 4١‏ ج 4 ص 550, وابن إدريس في السرائر: 
النكاح / باب ما يستحبٌ فعله لمن أراد العقد ج ١‏ ص .1١0‏ 

() تهذيب الأحكام: الديات / باب ؟؟ ديات الأعضاء ح ١8‏ ج ٠١‏ ص 84", الاستبصار: 
من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 4 ج ٠١‏ ص 195. 





كملا 
للبائنة عنه بطلاق ونحوه وغيرها . 

خلافاً المحكى عن الاسكافى : فأسقط النفقة لها بعد طلاقها!". 
وهو محجوج به وبالاإجماع بقسميه . 

اقوس امل الشهيرة والكبسرة افا الجا يةايتضن اهل اللذه الاهى 
الفتيّة من النساء , ولااريب في شمولها لمن بلغت التسع وتجاوزت عنها 
إلى رمه الياميدو | (5 ار المشيورين الاضيحات هر عله 
كادت تكون إجماعاً” على اختصاص الصغيرة بذلك : 

قال فى محكي الخلاف : «من وطي امرأة فأفضاها : فإن كان قبل 
تسع سنين لزمه نفقتها ما دامت حيّة وعليه مهرها وديتها كاملة» وإن 
كان بعد تسع سنين لم يكن عليه شيء غير المهر ثم قال :_دليلنا على 
ذلك : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فى ذلك»7. 

نع عمل و( القير نتن مك الانتعيضا ر على الكتييرة نوها 
بينه وبين خبر بريد العجلي * مع أنّه لا تعارض بينهماء ثمّ قال: 
«ولا ينافي هذا التأويل قوله ةٍ في الخبر الأوّل : (إن شاء طلّق وإن 
شاء أمسك إذا كان الدخول بعد تسع سنين) ؛ لأَنّه قد ثبت له الخيار بين 





.]4 نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / المحرّمات (المصاهرة) ج لاص‎ )١١ 

(؟) المحكم (لابن سيده): ج لاص 807 (جرا). القاموس المحيط: ج 4 ص 107 (جرا). 

(؟) كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): المناكح / مصباح: إذا دخل بزوجته الصغيرة ورقة 
8 (مخطوط). 

(؛) الخلاف: الصداق / مسألة 4١‏ ج 4 ص 586,. 

(0) تقدم فى ص 17/. 


لو وطخ زوجفه الصعيرة فأفكاها” متحت سح مدت ته ا ب جم عت لزلا 


إمساكها وطلاقها . ولا يجب عليه واحد منهما وإن كان يلزمه النفقة على 
كل حال»7", ١‏ 

وهو صريح في الإنفاق على الكبيرة, ويؤيّده إطلاق الصحيح 5 
السابق . 

اللّهمّ إلا أن يقال : إِنّه مقيّد بالإجماع المحكي الذي يشهد له التتبّع , 
فإ اليد يك سايم ١:‏ كيه للق نحلاها لف مذ ومع سمه 
الدحياد -قد رجع عنه في الخلاف وادّعى الإجماع عليه . 

أو يقال : إن معارض بما في الخبرين السابقين من قولهما 860 : 
«وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه» فإنه عام للنفقة وإن 
كان واقعاً في مقابلة إثبات الدية في الصغيرة, لكنّ ذلك إِنّما يقتضي 
تحقق إرادتها من العموم لا قصر العموم عليها . 

كما أنّه لا يقال: إِنّ التعارض بينهما من وجه ولا ترجيح ؛ ضرورة 
وجود المرجّح لهما دونه بالأصل والاجماع السابق وغيرهماء على أن 
العموم فيهما وضعي باعتبار كونه نكرة في سياق النفى , بخلاف الاإثبات 
الذي هو مطلق يرجع إلى العموم , والنفي أصرح في العموم من اللإثبات . 

فلاريب حينئذٍ في كون التحقيق ما عند الأصحاب من قصر الحكم 
المربور على الصغيرة . 


2500 جواهر الكلام (ج © 





نعم , عن ابن فهد ''' والصيمري '" وابن ن القطان'" وأحد وجهى 
القواعد ' والإيضاح '" والروضة '': تقييد الحكم بما إذا لم تتزوّج 
بغيره ؛ لزوال علّة الوأجوب وهي الزوجيّة والتعطيل على الأزواج : 
وامتناع وجوبها بالزوجيّة على أكثر من واحد. 

بع ار الانو خلافه أيضاً؛ لعموم النصّ المعتضد : بفتوى المعظم 
وإجماع الخلاف واستصحاب الوجوب, بعد منع التعليل بالزوجيّة, 
ومن م وجبت حال الصغر وبعد البينونة قبل الترويج, وكذاالتعليل 
بالتعطيل لاحتمال العقوبة . ووجوبها عليهما ليس للزوجيّة فيهما. بل 
للإفضاء في الول والزوجيّة في الثاني كما هو واضح . 

ولو أفضى الزوجة بغير الوطء أو وطئ أمته فأفضاها لم يثبت 
الحكم ؛ للأصل السالم عن المعارضء بل والأجنبيّة وفاقاً لصريح 
حماعة الور ا د أيضاً . خلافاً للمحكي عن الخلاف : 


.5١؟ المهدّب البارع. التكاح / آداب الخلوة ج اص‎ )١ 

(1) غاية المرام الح ب بض 3 

() معالم الدين: النكاح / أسباب التحريم ج ١‏ ص 04. 

(؛) قواعد الأحكام: النكاح / المحرّمات (باقي الأسباب) ج 7ا ص ”*7. 

(0) إيضاح الفوائد: النكاح / المحرّمات (باقي الأسباب) ج * ص 78. 

.٠١5© الروضة البهيّة: النكاح / الفصل الأوّل ج ه ص‎ )١( 

00/0 0 في الإيضاح: النكاح / المحوّمات (باقي الأسباب) ج 7 ص 2728 والشهيد الثاني 

في الروضة: (انظر الهامش السابق). والفاضل الهندي في كشف اللثام: النكاح / المحرّمات 

(باقي الأنباب)اج لاض 1598::والبحرانى في الحندائق: النكاح /أسبات التخريم 
(المصاهرة) ج 7 ص .1١4‏ 

(8) كابن إدريس في السرائر: النكاح / باب ما يستحبٌ فعله لمن أراد العقد ج ؟ ص 104 > 


لوق وظق وركة الضغيرة الأنطافاة لمحم ل ل .را 


فأوجب الإنفاق عليها إن وطئها بعقد شبهة١",‏ بل في القواعد : وجوبه 
مطلقاً على إشكال !"ا 
انا لواظة أنها كبيرة فوظتها وافضنافا فالأقرب وجيرب الأنفاق. * 
لها 


علي لخطاوق اللدكع ادها ذا ماه كاير توعفا عد "العم ابحيف» ١‏ + 
را للفهان لوكلا الك ٠1‏ نك ما تر 

2 تاس ال والتتوض وسسوت الانناق علها حم بالعتاته 
يو يس ل ا ير يخي 
لذ مفيقة الأول ؛ فإ الاجراء - الوارد به لفظ النصّ - يعي 0 
وكذا الانفاق المعبّر به فى كلام الأكثر .١‏ 

ول5 اطاه النفقة نا ننقة | روية ء أويبد ليا سحن نينا بستليلها 
على الأزواج» أو بالعقوبة على الإفضاء. وكيف كان فيجب فيها 
واجدى انان عاك الريك 

وي لا ال بن 
اجاح رار بجر ومسي اساي كناو الراجيد سال 


ه والعلامة في التحرير: لتكاح / المحّمات (باقي الأسباب) بج 7ا ص 177 -4318. 

1 الخلاف: العبداى /مسالة ١4ج‏ اص 590. 

.57 قواعد الأحكام: النكاح / المحدّمات (باقي الأسباب) بج 7 ص‎ )١( 

(؟) انظر هامش (]) من ص .//8١‏ 

١‏ انظر الخلاف: الصداق / مسألة 4١‏ سج غ ص 540 والسرائر: النكاح / باب ما يستحبٌ 
فعله لمن أراد العقد ج ١‏ ص 4 .1١‏ وإرشاد الأذهان: النكاح / المحوّمات ج ١‏ ص 57 
8, والروضة البهيّة: النكاح / الفصل الأوّل ج ه ص 5 .٠١‏ 


جواهر الكلام (ج )"١‏ 
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نفقة الزوجة ما دامت في حباله . فيستصحب حكمها بعد المفارقة . 
بك كلاه : قصا وها اواقاقتكلفقة الرويكد يو "لاله ادل فى كل 
حقّ مالى ثابت في الذمّة . نعم , الظاهر سقوطها بموته كما هو واضح , 
57 


«المقصد الثانى» 


«الاولى» 

لا يجوز نكاح الغراةوانها ولاقعة ف اليد عع قاب اد 
بائنة, عدّة وفاة او غيرهاء من نكاح دائم او منقطع , بلا خلاف اجده 
فيه ''", بل الإجماع بقسميه عليه (©. 

لقوله تعالى : «ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله»!؛ 
1ك يا رات 
(؟) في نسخة المسالك: ستٌ. 
(؟) نفى الخلاف في جامع المقاصد: النكاح / المحرّمات (التحريم غير الموبّد) ج ١١‏ 


ف الا ا 
)ع نقل الإجماع في رياض المسائل: النكاح / اكياته التحريم (لواحق المصاهرة) 6 1١١‏ 
صن 110 


وانظر المبسوط: النكاح / التعريض بنكاح المعتدّات ج غ ص .1١7‏ والمهذب: النكاح / 
ذكر من يحرم نكاحه ج ١‏ ص 184. وتحرير الأحكام: النكاح / المحوّمات (باقي 
المحرّمات) ج ” ص ,.47١‏ واللمعة الدمشقيّة: النكاح / الفصل الثالث ص 189. 

(0) سورة البقرة: الاية 5760. 





التكاع في الهدودكيق ٠‏ ستسسجممي حص مستي نه سم ميج ا 
فإنٌ المفهوم منه عرفا النهي عن النكاح نفسه . ولو لشيوع التعبير عسن ٠‏ 
تحريم الفعل بالنهي عن مقدّماته لقصد المبالغة ؛ ولذا لو قال السيّد : 
لعبده : «اعزم على هذا الأمر» أو «لا تعزم عليه» فهم منه توجّه الخطاب 
بالأمر أو النهي عن نفس الفعل دون العزم عليه بخصوصه . 

على اذ الا داقن »لف سلى فعروو الدزه وبر الث اه مقهه اتاسنا 
الحقيقي وهو القصد والإرادة» أو الفعل المعزوم عليه مجازاً لكونه 
ملووها للعزم . وعلى التقديرين يثبت المطلوب : 

ما على الثاني : فظاهر . 

وأمَا على الأوَل: فلآنَ تحريم العزم على النكاح يستلزم تحريم 
النكاح المعزوم عليه, فإنّه لووكان جائزاً لجاز العزم عليه قطعاً؛ إذ 
لاحكم للعزم بالنظر إلى ذاته, وَإِنْما يثبت له التحريم والجواز بواسطة 
0 57 إليه من الفعل المعزوم عليه؛ فإن كان محرّماً فالعزم حرام 
وإلا فجائز ‏ بل لا يعقل جواز الفعل مع تحريم العزم عليه » وحيث ثبت 
تحريم العزم بالاية ثبت تحريم العقد نفسه . 

وربّما وجّه!" الاستدلال بها : بمعلوميّة عدم إرادة النهى عن العزم 
نفسه ء بل المراد منه النكاح . وذلك لإباحة العزم على النكاح بالإجماع 
وبقوله تعالى : «ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النساء أو 


)١(‏ كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): المناكح / مصباح: الأولى منكوحة الأب 
ورقة 5860 (مخطوط). 





ون جواهر الكلام (ج )2 


أكننتم في أنفسكم»7"؛ فإنّ الإكنان في النفس بمعنى الإضمار فيه 
ولمين ذاك ل التزه رومع أن وفع الجاع عن النعر يطئ يستلزم إباحة 
العزم أيضاً ؛ لامتناع حصول التعريض بدونه . 

وفيه : أَنّ المعلوم من إباحة العزم على النكاح إِنّما هو العزم عليه 
فيما بعد العدّة لا العزم عليه فيهاء فإنه محرّم لكونه عزما على محرّم, 
فالاتفاق على إباحة العزم على النكاح بعد انقضاء العدّة لا يقنضي حمل 
العم على نفس الفعل ؛ إذ يمكن حمله على معناه الحقيقى مع التقييد 
بالعدة . 

ومنه يعلم : تقييد الإكنان بما بعد العدّة ؛ لأنّ العزم على القبيح قبيح , 
فيمتنع من الحكيم تجويزه . 

ولأنٌ الحكم بالجواز على تقدير استفادته من الآبة شرعي, 
ولا ريب في نفي الجواز الشرعي وإن لم يكن الجواز مستحيلاً عند 
العقل, فإن التصريح بجواز العزم على النكاح في العدة مع تحريمه 
والمنع عنه مما يعد سفهاً وعبثاً. وذلك محال على الله تعالى . 

ومن ذلك يعلم : أن التعريض بالنكاح في العدّة إِنّما يجوز لو كان 
القصد إلى إيقاعه بعدها ‏ وذلك إِنّما يقتضي إباحته '" العزم بهذا الوجه . 

وعلى كل ال افلؤم اتروع امرأة في عدّتها عالماً» بالحكه 
والموضوع عامدا حرمت عليه ابدا» بمجرّد العقد «و» كذا 9إن 





0“ا وو ابطر الا :10 
١‏ 82 بعض النسخ: إياحة. 





التكاع في العذة وسكي مدص يسيم م وي 117 


«حرمت» عليه «ايضاء ولو لم يدخل» بها «بطل ذلك العقد وكان 
له استثنافه » بعد انقضاء العدة . 

بلاخلاف أجده في شيء من ذلك7", بل الإجماع بقسميه عليه'"", 
وهوالحجة بعد المعتبرة المستفيضة : 
ادي #ابتاغ الهروئ +++ الذى يتروّع الغرأة فى غدتها وهو سعلم 
لا تحل له أبداً . . .»©1, 

وقال لي أيضاً في الحسن كالصحيح : «إذا تزوّج الرجل المرأة في 
عدّتها ودخل بها لم تحل له أبداً عالم كان أو جاهلاً» وإن لم يدخل بها 
حلّت للجاهل ولم تحلّ للآخر». 


.1١ 5 ص‎ ١1 كما في الحدائق الناضرة: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج‎ )١( 

ل الإجماع في مفا تيح الشرائع: مفتاح 15 ج 0 ورياض المسائل: النكاح / 
ا سا من التحريم (لواحق المصاهرة) ج 1١١‏ ص 5 01 

وانظر النهاية: النكاح / باب ما أحلّ الله من النكاح ج ؟ ص 597 - 544. والسرائر: 

النكاح /المقدّمة ج ”ا ص 050. وقواعد الأحكام: النكاح / باقي الأسباب ج 1 
واللمعة الدمشفية: م الفصل الثالث ص 8 . 

(؟) ضبطت فى الوسائل ب «أدم». 

)ع الكافي: النكاح نات المراة التي 0 ١ج‏ 0 ص 251 تهدينا الاحكام: النتكاح / 
باب "51١‏ من حر نكاحهنٌ ح ا لأهن 5٠0‏ وسائل الشيعة: باب ١/‏ من ابواب 

)0( انظر «الكافي» 82 الهامش السابق: ح ", و«التهدذيب»: ح 1 و«الوسائل»: ح 8 
ص 0 


5-5 جواهر الكلام (ج ”)2 





وفي صحيح ابن الحجّاج عن أبي إبراهيم 3 ' ": «سألته عن 
الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة , أهي ممّن لا تحل له أبداً؟ فقال : 
لا. أما إذاكان بجهالة فليتزوّجها بعد ما تنقضي عدتها . وقد يعذر الناس 
فى الجهالة بما هو أعظم من ذلك . فقلت : بأيّ الجهالتين يعذر ؛ بجهالته 
ويك .للف مكو ليس أميعياكه لواف عه فال سدع 
الجهالتين أهون من الأخرى, الجهالة بأنّ الله حرّم ذلك عليه ؛ وذلك 
أنه لا يقدر على الاحتياط معها . فقلت : فهو في الأخرى معذور؟ قال : 
عم إذا اتقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوّجها . فقلت : فإن كان 
أحدهما متعمداً والآخر بجهل؟ فقال: الذي تعمّد لا يحل له أن يرجع 
إلى صاحبه ابدا»'". 

وفي الحسن كالصحيح أيضاً عن أبي عبد الله لفيا يا : «سألته عن 
المرأة الحبلى يموت زوجهاء فتضع وتتزوّج قبل أن يمضي لها أربعة 
أثهر وعشراً؟ فقال: إن كان دخل بها فرق يينهما نم لا نحل له أبداً 
واعتدّت بما بقى عليها من الأوّل واستقبلت عدّة آخرى من الآخر ثلاثة 
وو و و اك 
الول وهو خاطب من الخطاية)” 





فى التهديب بدلها: عن ن أبي عبد اله اة. 
) 0 النكاح / باب العراء التي تحرم. 0 ج 60 ص 11 تهد ين الاحكام: النكاح / 
باب 1١‏ من يحرم نكاحهنٌ ح 2 لاص 3٠١١‏ وسائل الشيعة: باب /ا١١‏ من ابواب ما 


يحرم بالمصاهرة ح 4 ج ٠١‏ ص .60١‏ 


(") انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ؛. و«التهذيب»: ح 01 و«الوسائل»: ح اص ١0غ.‏ 





النكاع فى" العدة واحكامفة ‏ محسسع يج يسيم يست ع ا م 0/48 


ونحوه فواق أبن كدلم عا جعفر مه 0( , 

وفي الموتّق الآخر المضمر: «سألته عن رجل تزوّج امرأة في 
عدّتها؟ قال : يفرّق بينهماء وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من 
فرجها ويفرّق بينهما فلا تحل له أبداً, وإن لم يكن دخل بها فلاشيء لها 
من مهرهأ» '". 

وفي الخسين او الطو اق بقلت لين إبراهيم ل : بلغنا عن أبيك أن 
الرجل إذا تزوّج المرأة في عدّتها لم تحلّ له أبداً؟ فقال: هذا إذااكان 
عالماً. فإذاكان جاهلاً فارقها وتعتدٌ ثم يتزوّجها نكاحاً جد يداً»!. 


وفي خبر حمران : «سألت أبا جعفر ماهلا *: عن امرأة تزوّجت في 
عدّتها بجهالة منها بذلك؟ فقال: لا أرى عليها شيئاً. ويفرّق بينها وبين 
الذي تزوّج بها ولا تحلّ له أبداً. قلت : فإن كانت قد عرفت أنّ ذلك 
محرّم عليها ثمّ تقدمت على ذلك؟ فقال: إن كانت تزوّجت في عدة 
ازوجها الذي طلّقها عليها فيها الرجعة فإنّي أرى أنّ عليها الرجم , وإن 


)١(‏ الخبر في التهد يب مضمر. 

)0 انظر «الكافي» قبل ثلاثة عماج 0 و«التهذيب»: ح اهن ا و«الوسائل»: ح ؟. 

2 الكافي: النكاح / باب المراة التي نر جع اج 0م ص /1غ,. تهديب الاحكام: دن 
ما يحرم بالمصاهرة ح 2 ا 7 20. 

(؛) انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح سن , و«التهديب»: ح 7 صن 17 أ 
و«الوسائل»: ح ٠‏ ص 107. 

(0) فى الوسائل: ابا عبد الله حلا . 





كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة 
فإني أرى عليها حد الزاني . ويفرّق بينها وبين الذي تزوّجها ولا تحل 
0007" 

وهن دكا ترق ب واضخة الؤالالة على جميع ما غرفت عن مل 
المطلق فبها على المقيّد . 

قد يظهر من الأخير منها'" الحرمة عليهما'" أبداً بمجرّد العلم 
من أحدهماء وهو كذلك بعد فرض علم الآخر بِأنّ الثاني قد أقدم 
عالياً #ضورووة الدلازه هنا دين الخرية بدا مخ طر تن العرية كل لله هر 
طرف آخر ؛ للتلازم بين فساد العقد من طرفي فساده من اخرء إذ هو 
مركب لا يتصوّر فيه تبعيض الصحّة, بل ربّما أدَى ذلك إلى التناقض ؛ 
فإن مقتضى الصحة ملك المعقود عليه . ومقتضى الفساد عدمه . فيكون 
الشى ءال اتح معلوكا وقير سارك 

نعم » قد يجرى حكم الصحّة ظاهراً على أحدهما والفساد على 
آخر في الظاهر دون الواقع كما لو قر بالزوجيّة وأنكر الآخرء فيلزم 
كل منهما بإقراره وإنكاره, وليس هذا تبعيضاً للعقد في الواقع , بل هو 
لمن ل واج : 





باب ١١‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح اج 5٠‏ ص 00غ4. 
(") في بعض النسخ: الآخر فيها. 


التكاع 'فن الغذة وعكمة مح م ا آي ا ا 


بخلاف المقام المفروض فيه التبعيض واقعاً, وإلا لم يكن فيه 
شكال اضلا اذا فوضن كونه دن هذا القيل» كمالى اعت الثم اناب اذ 
يدك موري النلدنه علنها ١‏ جنا كا نكه ننه سهان العقه ال رد لمك 
على محرّم , وأنكر الزوج علمها بذلك وادّعى أنّهما مع كانا جاهلين 
حال العقد الأول فلا تتر ثب حرمة أبداء.فانّ المتجه شيهل بقاء العقد 
الثاني على الصحّة ظاهراًء وإن وجب على الامرأة في باطن الأمر 
التخلص منه كما في نظائره . 

ولا ينافي ما ذكرنا ما في ذيل صحيح ابن الحجّاج المعلوم عدم 
اختصاص الحرمة أبداً في العالم . على وجِدٍ لو جدّد العقد بعد العلم 
العال ركون صحيعا من بجوة وفائيد امن اخركويل العراد أن العي 
في الواقع أبداً على خصوص العالم منهما بعد فرض عدم علم الآخر به , 
فإنّ العقد كان صحيحاً بحسب الظاهر ؛ لعدم ثبوت دعوى مدّعي العلم 
في العقد الأوّل بعد العقد الثاني بمجرّد دعواه. 

وقد نبّه لبعض ما ذكرنا في المسالك, فقال: «وإن جهل أحدهما 
وعلم الآخر اختصٌّ كل واحد بحكمه, وإن حرم على الآخر التزويج به 
من حيث مساعدته على الاثم والعدوان. ويمكن التخلّص من ذلك : 
بأن يجهل التحريم أو شخص المحرّم عليه» . 

«ومتى تجدّد علمه تبيّن فساد العقد ؛ إذ لا يمكن الحكم بصحّة العقد 
من جهة دون أخرى في نفس الأمرء وإن أمكن في ظاهر الحال 


5 
ا 


موب جواهر الكلام (ج 7 





كالمختلفين فى صحة العقد وفساده»!". 

1 1ن اناه لنب لاد عالة على الر قم إن يعن قرضى 
عدمها فى الغفلة ونحوها. بل هو لما عرفت . 

وثانها رما فى كمف اللنام» والسميمة أن نكر الختساص التخرييةافي 
العالم قال : «وإنما تظهر الفائدة إذا بقى الآخر على جهله حتى عاد, 
انا ذا :قمدة له العلى ل العو فيشك ل المدر بهو احاد لامي 
خاصّة» . 

«إلا أن يقال : بالحلَ للآخر إن جهل التحريم أو شخص المعقود 
عليها ثانياًء ولكن لا يظهر الفرق بينه وبين صورة علمها إلا بأن يقال 
بمزوم العقد حينئذٍ وإن تجدّد العلم بالتحريم أو الشخص بعد العقد» . 

«ويمكن أن يكون التحريم ثابتاً لهما أيضاً. لكن للعالم بالذات 
وللجاهل بالواسطة ؛ لكون التحريم عقوبة على العقد, ولا عقوبة إلا 
على العالم» . 

«ويحتمل أن لا يكون العقد باطلاً حين جهل أحدهما وإن كانا حين 
العقد الثاني عالمين بالحكم والشخص وإن أثم العالم, لكن لا نعرف به 
قائل» '". 


.5717 مسالك الأفهام: النكاح / مسائل التحريم ج /اص‎ )١( 
من أَوّل العبارة إلى هنا ليس في كشف اللثام.‎ )١( 
.187 1١87 (؟) كشف اللثام: النكاح / المحرّمات (باقي الأسباب) ج لاص‎ 





النكاح في العدة وحكمه جم 222222222 555 11 

قلت : بل ولا وجهاً معتداً به كغيره ممّا ذكره . 

وقريب منه ما ذكره المقدّس البغدادي”" من أنّه «لا مانع من 
التزام تبعيض الصحّة في الواقع ؛ لأنها في المعاملة مجرّد ترتّب 
آثارء فلا بأس في جريانها بالنسبة إلى شخص دون الآخر». وفيه 
ما عرفت . 

فالأولى أن يقال: ليس المراد في النصّ والفتوى الفرق بين علمهما 
وعلم أحدهما في ذلك, بل المراد إبانة التساوي بين الصورتين ؛ 
لما عرفت أَنّ الحرمة هنا أبداً من جانب تستلزمها من آخرء لعدم قابليّة 
العقد التبعيض في نفس الأمر ؛ ومن هنا اكتفي في المحرّمات جميعها 
بذكر حرمتها من جهة , كما هو واضح . 

وقد أشرنا إليه سابقاً"" في البحث عن الشبهة , فلاحظ وتأمّل تجد 
الأمر ظاهراً. 

كظهور اعتبار الدخول في العدّة في الحرمة أبداً فيما يعتبر فيه ذلك , 
فلو عقد جاهلاً عليها فيها ودخل بها بعد العدّة ثمّ علم بالحال بعد ذلك 
لم تحرم أبداًء بل كان له الاستئناف كما صرّح به في المسالك7". 

ومن الغريب ما في الرياض من الحرمة أبداً بذلك ؛ معلّلاً له : 





(1) كقم غير متو دراةا 
)1 في ص 6075... 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح / مسائل التحريم ج ,اص 577. 


.لم جواهر الكلام (ج ”)2 





بإطلاق الفناوى كالنخصوص ٠نم‏ قال : «ورثما ان شترط في الدخول 
وقوعها'" فى العدّة. وهو ضعيف»١".‏ وظاهره المفروغيّة من ذلك , مع 
الالاجكر احيان الدخرل فى الع نوكا اطق فيه ادمع اومن 
خموت عاضر عد فرومن اللخلى '" في ذلك وموثق ابن مسلم “ا 
وغيرهء فإنها تحميعا عا ف راح 

وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله نهذ أَنّه قال: «في رجل نكح 
امرأة وهي في عدّتها؟ قال: يفرّق بينهما ثم تقضي عدّتها. فإن كان 
دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرّق بينهما ء وإن لم يكن 
دخل بها فلاشيء لها...6". فإنّه كالصريح في ذلك أيضاً . 

على أنّ الحكم مخالف للعمومات. فالمتّجه الاقتصار فيه على 
المتبقّن ؛ إذ لا أقلَ من الشكٌ في تناول الإطلاقات لمثله 

ومن ذلك بان لك: أنّ المناسب له المفروغيّة من عدم الحرمة وذكر 
الحرمة احتمالاً» لا العكس كما هو واضح . 
)١(‏ في المصدر: وقوعه. 


(1) رياض المسائل: النكاح / أسباب التحريم (لواحق المصاهرة) ج ١١‏ ص 4؟5. 


2( نقدّم بعضهأ في ص 91, 
أخين النسى وحدعنا فضلارو فى طن 1/30 


9 الكاني النكاح / باب المراة التي تحرم... ح اج ص 238غ. وسائل الشيعة: باب /ا١‏ من 
ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح 6ج + صن 207 


االكاع فى الغذة وشكوف ‏ محم يي يي م ا و 101 


على كل خالل ققد كزين واتعديون الأصخاب:1"؛ ار فى الحاق 
ناك ا ردن ذا امسا لحك المرو ور جرسن ل ارين راق 
حرمة الزوج -التى هي حكمة الحكم المزبور -فيها من ذات العدّة, 
ومن الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقّن . إلا أنّ الأوّل كما ترى . 

والأولى الابيد لال علية: 

أنه من ذات العدّة الرجعيّة قطعاً, التى قد صرّح بها في خبر حمران 
السابق”" وقد اتّفق النصّ والفتاوى على أنّْها بحكم الزوجة, فيعلم منه 
حينئذٍ أن حكم الزوجة مثل حكمها ‏ كما هو واضح . 

وبالنصوص ؛ ف: 

في مرفوع أحمد المروي في الكافي '" والتهذيب ': «أَنَّ الرجل إذا 
تزوّج المرأة . وعلم أ لها ذويضا قوق نينا وام تحلّ له أبدأ» !©. 

وفي مولّق أديم بن الحرٌّ: «قال أبو عبد الله ليه : التي تتزوّج ولها 
زوج يفرّق بينهما ثم لا يتعاودان ابدا»'"". 


)١(‏ كالعلامة في القواعد: النكاح / المحرّمات (باقي الأسباب) ج 7 ص ,5١‏ والشهيد الثاني 
في المسالك: النكاح / مسائل التحريم ج 7اص 5507 والفاضل الهندي في كشف اللثام: 
النكاح / المحرّمات (باقي الأسباب) ج لاص 18*7. 

(؟) في ص 797-1906 

(5) الكافي: النكاح / باب المرأة التي تحرم... ح ١١‏ ج 0 ص 59]. 

(0) وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ٠١‏ ج ٠١‏ ص 444. 

١ انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح و«الوسائل» في الهامش السابق: ح‎ )١( 


ص 11غ]. 


01 
ج59 


2000 





م٠.‎ 


ونحوه فى "١‏ مونّقه الآخر'". 

وموثق زرارة عن َّ جعفر عَيِهِ : فى امرأة فقدت زوجها أو نعي 
إلبها. فتروّجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلّقها؟ قال : تعتدّ منهما جميعاً 
نلائة أشهر عدّة واهدة : وليس للآخر أن يتزوجها أبدأ» 5 , 

لكن في كشف اللثام : «لو عمل بالأخبار الواردة بالتحريم هناء 
أمكن الحكم بالتحريم مطلقاً مع الجهل والعلم ومع الدخول وبدونه؛ 
لإطلاقها» !'. 


قلت : هو كذلك لولا ما عرفت من أنّ حكمها حكم ذات العدة 


بن ** 


ولولا ما يظهر من صحيح ابن الحجّاج عن الصادق لد : «من 6١‏ 
تزوج ارا ولها زوج وهو لا يعلم» ة فطلقها الأول او مات عنها ثم علم 
الاخى» | بجعي ؟ قال الا ست تنقضى غد نيا انار 


)١(‏ ليست في بعض النسخ. 

(") ياتي نصّه فى ص 877. 

(؟) تهذيب الأمكاء: النكاح / باب 5١‏ من يحرم نكاحهنٌ ح 77 اج لاص 708 وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ؟ ج ٠١‏ ص 117. 

(؛) كشف اللثام: النكاح / المحرّمات (باقي الأسباب) ج لاص 187. 

(0) في المصدر بدلها: سألت أبا عبد الله ميلا عن رجل... 

(1) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١‏ من الزيادات ح ١١7‏ ج لاص /ا47, الاستبصار: 
النكاح / باب ؟؟١‏ الرجل يتزوّج بامرأة ح ١‏ ج 7 ص188. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من 
أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ”ج ٠١‏ ص 411. 


التكاع :قن الغذه وشكيه سحب يي سيبح ل ا ات الام 


واعتبار العلم في المرفوع , الدال بمفهومه على عدم الحرمة مع 
الجهل . وهو وإن تناول _كالصحيح السابق وبا د 
15 بحنب عد تارف انار لمر في هذه الصورة , فتبة 
صورة الجهل مع عدم الدخول على م: د 0 
الرياض : دعوى الإجماع على الحل فيها!". 

وبذلك يتساوى حينئذ حكم ذات البعل لذات العدة» كما صرّح به 
جماعة من المتأخرين منهم المحقق الناني "بل لعله ظاهر الجميع وإد 
لم يتعرّضوا له بالخصوص اتكالاً على معلوميّة اتتحاد حكمها لحكم 
ذات العدة الرجعيّة . 

ومنه يعلم : ما في نسبة عدم الإلحاق إلى المشهور باعتبار قصر 
الحكم على ذات العدة . 

كما أَنّه يعلم : عدم الحرمة أبداً فيمن عقد على بكر ذات بعل جاهلاً 
ثمٌ دخل بها بعد الطلاق , نحو ما سمعته فيمن عقد على ذات العدة ثم 
دخل بها بعد الخروج عن العدة . 

بل لعل الحكم كذلك فيمن عقد على ذات بعل ثم دخل بها في 
عدّنها ياتا أ قد عن :ذاث عذة تواذهل يهابعد أن سارت ذات 
بعل ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيمّن الذي هو غير الفرض . 


0 د 0 ا ل 9 3١‏ 315 


جواهر الكلام (ج )"١‏ 
نعي لبعد العرعة أبدا غلى سن عفد على ذا سعل اتم وخل 
بها في عدّنها الرجعيّة منه, بناءً على أنّها بحكم الزوجة على وجه 
ول الفر طن 
نعم لا يلحق بالعدّة مدّة استبراء الأمة في الشراء ونحوه وإن كانت 
فى بمعتاهاء بل الحكمة فيهما متحدة» إلا أن المنساق من لفظ العدّة 
4 «قزوهادز ادك بغالك للأصوكء آنا إذ كاتف سو الطازق أووفتاة 
0 فلا ريب في تناول الأدلّة لها . 
نما الإشكال في نكاح الامرأة في المدّة قبل العدّة, كما لو تزوّج 
امرأة بعد وفاة زوجها المجهولة لها أو لهما قبل العدّة , والأقرب كما في 
القواعد 7" والمسالك'' وغيرهما!؟ ‏ عدم التحريم المؤٌيّد ؛ لعدم كونها 
ذات بعل ومعتدّة واقعاً؛ ضرورة عدم الاعتداد عليها قبل العلم بالوفاة, 
والاضيل: لحل . 
لكن لا يستلزم ذلك جواز الإقدام عليها ولا صحّة العقد عليها ؛ 
للاكتفاء فى عدم جواز ذلك استحقاق العدة عليها للزوج في نفس 


الأمرء فلا يوْثّر العقد عليها في نفس الأمر وإن استمرٌ جهلها حتّى تخرج 


6١ 





)١(‏ قواعد الأحكام: النكاح / المحوّمات (باقي الأسباب) ج 7 ص ؟"5. 

(؟) مسالك الأفهام: النكاح / مسائل التحريم ج ,اص 5717. 

(؟) كجامع المقاصد: النكاح / المحوّمات (باقي الأسباب) ف كاتهن 17لا وكسنةاللماء: 
النكاح / المحوّمات (باقي الأسباب) ج لاص 184. 





النكاح في العدة وحكمه ع ا ا ل ام ع ا ا .م7 
من عداته ولم يبق له تعلّق بها أصلا؛ ضرورة معلوميّة عدم الزوجين فى 
أن واحد للمرأة كما أومئ إليه نّم في خبر الجاهلة بالاعتداد”". 

برزوتها تادالق تن الحوفة اذا ٠‏ بل قيل 907 ؛ لكونه 
في زمان أقرب إلى الزوجيّة»'", بل هي في ظاهر الشرع زوجة؛ بل 
هي داخلة في عموم مولّق زرارة عن الباقر 32 المتقدم انفاً. 

5 ار المي كما ترى م مخصوطا فعيوي الاتتلاراح فى السيو ان 
المزبور الذي بان فيه أن الزوج حي , فالأقوى حينئذٍ عدم التحريم . 

بل لعل الأقوى أيضاً عدم إلحاق مدّة المسترابة التي قد جاءها الدم 
فى اثنائها وانقلك إلى الاعقذاذ عن الظلذق البائن بالأقراء بالعدة: 
ضرورة ظهور الحال في كونها في هذه المدّة ليست ذات بعل ولا ذات 
عدّة » والحكم بأنّ تلك المدّة من العدّة إِنّما كان فى الظاهر وقد انكشف 
فساده. فلا تحرم حينئزٍ موْيّداً بالعقد عليها مع عدم الدخول, ولا به مع 
الدمشول ميم الجيل» وإن اسمششكل شي التبامل فى القبواقيو ”ا 
وشارحاها'* من دون ترجيح . 

ولبعى: النظه ودللة لين نف العذة بل ولاب العا يدا عدت 


17/471950 تقدّم في ص‎ )١( 

(كانرياضق الفسائل الفاح / أسيان التحريم الواحق النضاهوة اف اصن 11. 

(؟) قواعد الأحكام: النكاح / المحوّمات (باقي الأسباب) سج 7 ص ؟77. 

كاجام القاضن» التكا, #البيدزسات ايان الأشيان] ع لاض +21 1 كست 
اللثام: النكاح / المحدّمات (باقي الأسباب) ج لاص 184 186. 





5م 
كونه إباحة من النكاح فيهاء وإن استشكل فيه المحقق النانى "ا 


1 ولم يرجح لكنَ وجه الترجيح فيه واضح ؛ ضرورة عدم الاندراج في 
51 ا 0 


المسألة «الثانية» 

«اذا تزوّج فى العدة ودخل فحملت. وكان”" جاهلاً, لحق به 
الولد» قطنا ان حا وك ته" أشور تصاعد »إلى انف هه 
القدر مدل وخ يا قدو لاقصى :العمل من وه الأول إذ شد 
من وطء الشبهة الملتهق بالضحيمببالنسبة إلى ذلك سائصًا وفتوى.. 

انا ذانها هيه انون ليله ا شو عض وطاتد ولي نضا عدا مو واه 
الأوّلء كان للأوّل قطعاً, كالقطع بخروجه عنهما لو جاءت به لأقصى 
مدّة الحمل لهما . 

ولو جاءت به فى المدّة المشتركة ففيه البحث السابق : من الحكم 
به للأوّل أو الثاني أو القرعة . لكن أطلق هنا وفي القواعد : أنه كن 
من غير إشارة للخلااف : 
(١)انظر‏ «جامع المقاصد» في الهامش البارق: طن 577 
(") في نسختي الشرائع والمسالك: فإن كأن. 
فى تسنتض الفرائع والفسنالك: إن ناك لمفتةاب.؛ 
(4) ليست في نسخة المسالك. 


)6( في سن اده 
(1) قواعد الأحكام: النكاح / المحوّمات (باقي الأسباب) ج الى 1 


لو تزوّج في العدّة ودخل فحملت 0 بسب ل 

والظاهر أنّ ذلك منهما اتكال على ما تقدّم؛ فإنّ احتمال 
الخصوصيّة لهذه المسألة من بين أفراد وطء الشبهة واضح الضعف, 
ومرسلة جميل ''' وغيرها”"_ممنا أطلق فيها الحكم هنا بأنّ الولد للثاني 
| اغا عي لبن جور تضاعدا ان افضى جنة انعد رمن آدلد الول 
به في جميع أفراد الشبهة . كما لا يخفى على من لاحظ كلماتهم . 

(و» على كل حال 9«يفرّق'" بينهما» لما عرفته «ويلزمه“ 
المسيتق ايا ومين التل ضتى الخلا الساه راق كان اند بعر 
بالأول عطقا عير الى بصير "اوقب سلينا ف بن بكبالد الى اكد يكن 
إرافة الحيهى هن النهرا قرييها لا العهل لنا قد كلاسا قاء كما | دريس ف 
القول بوجوب المسمّى فى خصوص هذا الفرد من الشبهة . 

«وتتمٌ العدة للأوّل”» محتسبة أيَام وطء الثاني منها 
«وتستأنف» عدّة «أخرى للثاني» وفاقاً للمشهور بين الأصحاب 





.117 تقدّمت بعنوان «المرسل عن أحدهمائية» في ص‎ )١( 

(؟) كخبري الحلبي وأبي العبّاس المتقدّمين في ص 1717 و11/8. 

(") في نسختي الشرائع والمسالك: فرّق. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: ولزمه. 

)00( تقدّم في ص 0.ق/. 

(1) تقدّم بعنوان «الموثق المضمر» فى ص 46/. 

() في نبغ الفبسانات لها «الارلن. 

() نقلت الشهرة في رياض المسائل: التكاح / أسباب التحريم (لواحق المصاهرة) ج ١١‏ 
1 





م.م جواهر الكلام (ج 7ع 


شهرة عظيمة '", بل يمكن دعوى الإجماع عليه , بل عن الشيخ في 





3 الخلاف : الإجماع عليه "؛ للصحيح والموثق السابقين'' وغيرهما!', 


كان الا فاعدة وده لمكي ياه الست 

إوقيل4 والقائل الصدوق فيما حكي من مقنعه '' وابن الجنيد'": 
إتجزى" عدّة واحدة4 لموثق زرارة السابق7. وصحيحه الآخر 
عن أبي جعفر نهذ : «في امرأة تزوّجت قبل أن تنقضي عدّتها؟ قال: 
يفرّق بينهما , وتعتدٌ عدّة واحدة عنهما جميعاً»". 

1 يها اران كن نمه ردعنة التسوطن الما قه تمن و كوو متها 
التبههر 5 والاعنتضاة ببالقاعدة والإجماع... وغير ذلك. فوجب 


/ يستفاد ذلك من خلال تصريح البعض بعدم معرفة القائل بخلافه. انظر نهاية المرام: النكاح‎ )١( 
. 7١ ص١١ اليزيايت التحريم الواحق المصاهرة) ج‎ 

(1) الخلاف: العدّة / مسالة الاج هص 76-1706 

كاف نالو 

(4) وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 4 و8١‏ و١٠‏ ج ٠١‏ ص 105 
103 

)0( المقنع : باب الطلاق صن. .0 1 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الطلاق / العدد ج لاص 0750. 

(/10) في نسخة الشرائع: يجزى. 

(8) في ص 0٠م‏ 

(1) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 5١‏ من يحرم نكاحهنّ م 71 ج لاص 7١8‏ الاستبصار: 
النكاح / باب ١١‏ أنه متى دخل بها الزوج ح 1ج "اص /1/8. وسائل الشيعة: باب ١/‏ 


او الأو فق الفد وااخل تخطلكة مح بصيم ب بي يي يد م 
طرحهما ء أو حملهما”" على عدم دخول الثاني فيكون نسبة العدّة إليهما 
لأدنى ملابسة, أو يراد بالواحدة الاتّحاد في المقدار مع فرض العدّة 
الأولى عدّة طلاق ... أو غير ذلك من المحامل التي هي وإن كانت بعيدة 
إلا أنها خير من الطرح . 

«و» كيف كانء فلا إشكال ولا خلاف في أنّ «لها مهرها على 
الأوّل4 لتحقّق موجبه, وتزوّجها في عدّته لا يقدح في استحقاقه ؛ 
للأصل «و» إطلاق الأدلة . 

بل قد عرفت وجوب «مهر» المثل أو المسمّى مع ذلك على 
الأخير'"إن» دخل بها و كانت جاهلة بالتحريم» أو أَنّها في عدّة 
«إومع علمها» بالتحريم «فلا مهر» لها ؛ ضرورة كونها حينئٍ بغيّاً. 
ولا مهر لبغيّ . 

كما أنه لاشيء لها عليه مع الجهل وعدم الدخول ؛ لظهور فساد 
العقد وعدم استحلال فرجهاء وما عن بعض الشواد من الأخبار”" من 
أن لها نصف المهر حينئذٍ مرفوض عند الطائفة , والله العالم . 

بقي في أصل المسألة شيء : وهو أنّ المراد بالنكاح في العدّة 
الله ادا اذ كان سه أ وير كته عيلى « المد ان كانت الركالة 


3 انظر «التهذيب» فى الهامش السابق: ذيل ح 8" و«الاستبصار»: ذيل ح‎ )١( 
في نسخة الشرائع بدلها: الآخر.‎ )5( 
.101 ص‎ ٠١ ج‎ 5١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح‎ ١7 (؟) وسائل الشيعة: باب‎ 


فاسدة. إلا أنه يصدق عليه بذلك أنه نكم في العدة . 

أمَا إذاكان قد عقد وكيله على مطلق النكاح » فلا حرمة بمجرّد العقد 
وإن علم الوكيل , بل لو وكله على ذلك بالخصوص وكان الوكيل عالما 

1 دونه لم تحرم بمجرّد العقد . 
0 : ا 0 0 

المجنون , بل وإن دخل على إشكال . 

وام عتوها التضوى عن اعدهما تاج كدف د راهنا ساقي 
العدّة, فالظاهر الحرمة مع العلم أيضاً. وكذا لو عقدها الفضوليّان عنهما 
فأجازا فى العدّة: 

بل لو تأخروك: الا ها زواعن القدة امكن اللخرمة ايها مناء عتلى 
الكشف ؛ لصدق النكاح الصحيح الذي لولا كونه في العدّة لأثر. 
ويحتمل العدم ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن , والله العالم . 





المسألة «الثالنة » 
لإمن زنى بامراة» خليّة عن زوج «لم يحرم عليه نكاحها» وإن 
لى“تقيووفاقا المتهور تير عظيمة (", بل في محكيىّ الخلاف : 
الإجماع عليه ؛ ل: 


)١(‏ نقلت الشهرة في مسالك الأفهام: النتكاح / مسائل التحريم ج /اص 51١‏ والحدائق 
الناضرة: النكاح /“اضياتك التحريم (المصاهرة) ج 61 ص ١‏ 
(؟) الخلاف: النكاح / مسألة ١لاج‏ غ ص 5.0١0‏ 


ع 


لوازاتئ بخلكة ثم اراد تكاعيا .ل حم يي ب :2110 


العمومات التى منها : «إِنّ الحرام لا يحرّم الحلال»7". 

وخصوص صحيح الحلبى عن ابى عبد الله عليه : «أيّما رجل فجر 
ره لم ذا لاه يتزوجها حلالةٌ؟ قال كله سفاح و ارين نكاح, 
وكلفميل النعلة ضاف الل من هرها رابا قه اشعتراها مغر 
فكانت له حلالة» 7" , 


ع 


وخبر أبى بصير عنه م3 أيضاً: «سألته عن رجل فجر بامرأة ثم بدأ 
له أن يتزوّجها؟ فقال : حلال, أَوّلهِ سفاح وآخره نكاح., أوّله حرام 
ادن حلال)»”" , 

اشير و رقعن الى حر نام روي اباس [ذا رميو اد 5 
أن يتزوّج بها بعد وضرب مثل ذلك مثل رجل سرق ثمرة نخلة ثم 
اشتراها عد مي الا 

وكير هاه بن المتتى قال ركيت عند الى كيين اانه جا لنبياً 
فدخل عليه رجل , فسأله : عن الرجل يأتي المرأة حراماً أيتزوّجها؟ 


)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 7 و4 فما بعده. وباب 8 منها 
ما يحرم بالمصاهرة ح " ج رن ا 

(؟) الكافي: النكاح / باب الرجل يفجر بالمرأة ح “ا ج ه ص 567 وسائل الشيعة: باب ١١‏ 
من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١ج ٠١‏ ص 715]. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب ما أحل الله عرّ وجل من النكاح ح 4107 ج ؟ 
ضن 23177: وسائل الشيعة: ( الها مت السابق: ح 4 ص 36غ). 


جواهر الكلام اج )2 





قم 


ذال انها ايا 
خلافاً الي ا وجماعة'", بل فى محكىٌ الغنية : الإجماع 
عر اعد موا العوية ولد 


٠‏ ظاهر الآية”*, مضافاً إلى إطلاق غيرها ممّا تسمعه من النصوص 

0 الواردة في المشهورة وغيرها'". 

وخبر أبي بصين: ١سألته‏ عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد أن 

يتزوّجها؟ فقال: إذا تابت حل له نكاحهاء قلت : كيف يعرف توبتها؟ 

قال : يدعوها إلى ما كان عليه من الحرام» فإن امتنعت فاستغفرت ربّها 
عرف توبتها»'". 

وخبر إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله ل : «قلت له : الرجل 


يفجر بالمرأة ثمّ يبدو له في تزويجهاء هل يحل له ذلك؟ قال : نعم» إذا 


ع 


01 تقدّم بعنوان «اهشام بن المثنى» 2 ص ١لا‏ . 

(1) المقنعة: النكاح / باب القول في الرجل يفجر ص 4 .0١‏ النهاية: النكاح / باب ما احل الله 

(؟) كابن البرّاج في المهذب: النكاح / ذكر من يحرم نكاحه ج ١‏ ص 188, والحلبي في 
الكافى في الفقه: فيما يحرم من النكاح ص .581١‏ 

(غ) غنية النزوع: النكاح /المقدّمة ص 3777 - 57. 

(0)'سورة التور: الاي 'و6. 

0) وسائل الشيعة: انظر باب ١7‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ع ٠١‏ ص 175/8. 

() من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب ما أحل الله عر وجل من النكاح ح 207 ج ” 
وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح اج ٠‏ ص 0 . 





لوانتن وخلقة ]راو لكاعوا” ٠‏ سح سني ل ا و ام 


ذو جديا نش تقض عذتهارا جراد فريدها وى مانالنهوو قل 
كر تعها ووانما بحوراله ان شرو عها بعك ان يقل فل ونيا 

والمونّق عنه نقِةِ أيضاً : «سألته عن الرجل يحل له أن يتزوّج امرأة 
كان يفجر بها؟ فقال: إن آنس منها رشداً فنعم , وإلآ فليراودها على 
الحرام , فإن تابعته فهي عليه حرام؛ وإن أبت فليتزوّجها»7". 

وخبر محمّد عنه عليه أيضاً أو عن أبى جعفر نه : «لو أنّ رجلا فجر 
بامرأة تم تابا فتزوّجها لم يكن عليه شيء من ذلك»00. 

ولا يعارضها النصوص السابقة عد أن كانت مطلقة وهذه مقيّدة 
معتضدة بظاهر الكتاب وإجماع ابن زهرة . فتحمل عليها كالعمومات . 

وقيد:: | ليا قاضير اهن ذلك نا نهر عا نختلافها ..وبموافتقنها 
لابن حنبل وقتادة!". 

والآبة -مع أنّ الظاهر إرادة المشهورة بالزنا منها كما تسمع 
التصريح به في النصوص -إنما يراد بها الإخبار على قياس قوله تعالى : 


)١(‏ فى المصدر بدلها: رحمها. 

0 الكافي: النحكاح / باب الرجل يفجر بالمرأة ح اج دص 5056 وانظر «التهذيب» في 
الهامش قبل السابق: ح 4. و«الوسائل»: ح 4 ص 858. 

(5) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١‏ ص 500, و«التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح » 
ص 558. و«الوسائل»: ح ١‏ ص 77]. 

(؛) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 8 القول في الرجل يفجر ح ١‏ ج /اص 577. وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 0 ج ٠١‏ ص 155. 

(0) الإنصاف: ج 8 ص ,١17١‏ المغني (لابن قدامة): ج لاا ص .01١1‏ الشرح الكبير: ج ٠‏ 
ص 007. المجموع: ج ١١‏ ص .1١١‏ 





غم 


لياف الكهين ى واللقات الاقيي لاخيضوضا معد 
ارس انار القي هن اانا والخبيث هو الزاني . 

وإجماع ابن زهرة إِنّما هو على أصل الحل في مقابل ما يحكى عن 
البصرى من الحرمة مطلقا!". فالمتجه حمل هذه النصوص على التقيّة 
أو الكراهة . 

وقند يدنم قدة اللغرعة على غير يظروق أراى كلاف لعاعساه 
بظهر من إطلاق المحكي عن الصدوق في المقنع”' وأبي الصلام ""!؛ 
للاية ايضا . 

على أنّ زرارة قد روى عن أبى جعفر نْهِة : «سئل عن رجل 
أعجبته امرأة . فسأل عنها فإذا اناه تنبيئ عليها بالفجور"؟ فقال: 
لابأس أن يتزوّجها ويحصنها»". 


)شوو القورة الذي 

)60 المقنع: باب النكاح ص ١1١‏ 5. 

.587 الكافي في الفقه: فيما يحرم من النكاح ص‎ )١( 

(0) في التهذيب: «فإذا النئاء عليها شيء في الفجور». وفي الاستبصار أبدل «النثاء» ب «الئنا» 
وفي الوسائل كما في التهذيب إلا بإضافة «فى» قبل «شىء». والنثاء: مثل الثناء إلا أنه فى 
الخير والشرّ جميعاً. والثناء في الخير خاصّة. الصحاح: ج 7 ص 500١١‏ (نثا). 

00( تهديب الاحكام: النكاح / باب 6"القول في الرجل يفجر ح 2 لاص 5١١‏ 
الاستبصار: النكاح / باب 4 كراهية العقد على الفاجرة ح اج “ص 31 وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ؟ ج ٠١‏ ص 151. 


لوتراتن باق ارا اها ١ح‏ سمس ب ب ا 111 


وقال علي بن يقطين : «قلت لأبى الحسن ةٍ : نساء أهل المدينة؟ 
قال: فواسق , قلت : فأتزوّج ا 

وقال زرارة أيضاً : اسالة عمّار وأنا حاضر: عن الرجل يتروج 
الفاجرة متعة؟ قال : لا بأس ء وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه»!". 

وقال علي بن رئاب في المروي عنه صحيحاً في المحكي من 
2 الكيكاك «سألت أبا 0 اله ليا عن المرأة الفاجر : 550 
الرجل المسلم؟ قال : نعم وما يمنعه؟! ولكن إذا فعل فليحصن بابه 
كاف الولف 1 

إلى غير ذلك مما لا معارض لد إلا: دعوى دلالة الآبية على ذلك 
تاكعك آرادة الت من الشبرفنها امعلومكة كديةوقعالى القن لك 

لا ل اس ل ار 0 الحراقدتها المتديورة 
بالزنا كما يشهد به بعض النصوص الاتية , وإلى ظهورها في الحرمة على 
غير الزاني , والمطلوب الحرمة عليه وعلى غيره أن إرادة التحريم منها 
شنط أن يناع للفسلم الزاتي تكاع المشر كةو لفلف الزادية لكاي 


,5075 تهذيب الاحكام: النكاح كاب 1 جتعيل احكام النكاح ح ١١ج لاص‎ )١( 
وسائل‎ .١117 ج ” ص‎ ١ الاستبصار: النكاح نات 56 اله لا ينبغي أن يتميّع إلا... ح‎ 
الشيعة: (الهامش السابق: ح “اص 77غ).‎ 

(1) انظر «التهذيب» فى الهامش السابق: ح 06 و«الاستبصار»: ح 0 ووسائل الشيعة: باب ١١‏ 
من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 4 ج ٠١‏ ص 77]. 

(9) قرب الاسناد: ح 6 ص ١١1ء‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ١-خن‏ 258). 

(5) كالطباطبائي في الرياض: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج ١١‏ ص .19١‏ 


لم جواهر الكلام (ج )2 


المشرك, ولا ريب في بطلانه ؛ للإجماع على أنّ التكافؤ في الإسلام 
شرط في النكاح , بل مقتضاها عدم جواز مناكحة الزاني إلا إذا كانت 
فائتهم حكموا بكراهة تزويج الفاسق مطلقاً من غير فرق بين الزاني 


1١ 


7 وغيره؛ نعم صر حواأ بشدتها فى شارب الخمر منه. ولو كان تزويج 








اراق معنم امس ين للك 

فالظاهر أنّ الآية خبر أريد به الإخبار دون النهى, والمعنى: أن 
الزائي - أي الفاسق الخبيث الذي من شأنه الزنا دلا برغب في نكاح 
الصوالح من النساء اللاتي على خلاف صفته , وإِنما يميل إلى خبيئة من 
فذكلة افر كد ايحو الشا وار يي لل يكل العامة 
-لا يرغب في نكاحها الصالحون من الرجالء وإنما يميل إلى نكاحها 
من هو مثلها في الفسق أو مشرك يقرب منها في الخبث. فإنّ المشاكلة 
علّة النظام ”" والألفة , والمخالفة سبب الافتر اقوالظ 5 

ويصير المعنى في الاية نحو قوله تعال : زرزز ا لخيية اه ال 
الخرعنى و المقصورة عبان المسانية :و لعفا كالةالدا بين الى الألقة 
لامك 

وِنّما قرن الزنا بالشرك: تشديداً لأمر الزنا وتغليظاً لحرمته ؛ حتّى 
" لا يشبهه شيء من المعاصي سوى الشرك . 


لو نوق شكة اق إراد لكاهها" ٠‏ مست خم عسي يتيب ب و ام 
اولان الراق ونلوغنة ال بها سيا عر ابدام ابد 
وإشراكه فى العبادة , ولذا قال 6م مدر رق اللا قو ل 

ولت المشرك بسع من ارزنناءر لخيدن اا م11 ذا سق 
تحر يمه كالزاني , فكأنّه قيل : إن الزانية لا يميل إليها إلا من لم يعتقد 
عرد ف رك مس وا رن طن مسي اشاب 
كالزانى . 

ا لا م ل ل لويس 
التحريم في اخرها لقره حال المؤ تين :با هنا عهم عقا بروكه 
غيرهم من المشركين وفشاق المسلمين من الميل إلى الزواني وعدم 
المبالاة من نكاحهن ؛ إذ لا مناسبة ظاهرة بين نهي المؤمنين والإخبار 
عن عدم امتناع الفسّاق عنهنّ حتى يجمع بينهما بالوصف, بخلاف 
الإخبار فإن المناسبة المحسّنة للتعاطف بينهما ظاهرة لا تخفى . 

على أن إرادة النهي إِنّما يصمّ لو جعل ذلك إشارة إلى نكاح الزانية 
بكا متن وهو وان كان اقري جيه الللظ ال1 ان ال تش عله ا قازة 
إليه وإلى نكاح الزاني وإنكاحه على اعتبار التغليب في المؤمنين, 
ومراعاة جانب المعنى حيث يصمح معه اللفظ اهمّ في انظار البلغاء من 
جانب اللفظ . 

وحينئدٍ فلا يصح إرادة النهي ؛ لما عرفت من جواز تزويج الزاني 


.5١6 ص‎ ٠١ من أبواب النكاح المحرّم ح 4؟ ج‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
في بعض النسخ بدلها: به.‎ )"( 


ج11 
”ع 


14م جواهر الكلام (ج )7١‏ 


على كزاهة :لآم حمل على ها عو أعدبين التتويه جا را دودلك 
بقتضي سقوط الاحتجاج ؛ إذ لا حصر في المجاز . 

ويشهد لذلك : تخصيص المؤمنين بالحكم» فإن الوجه فيه ظاهر 
على الإخبار, بخلاف النهي فإنه يعم المؤمنين وغيرهم من المشركين 
وفسّاق المسلمين ؛ لأنّ الكفار معاقبون بالفروع عندناء فالتعميم حينئذ 
الشميد: 

هذا كلّه مع أَنّهِ قيل -كما عن سعيد بن المسيّب'" :إن الآية 
مينسوظةيا ينزو كه | الأيامى د "١‏ الى الخويها وان كا في 051 
التخصيص أولى من النسخ . 

وقيل أيضاً: إن النكاح فيها بمعنى الوطء , كما عن سعيد بن جبير 
والضحاك بن مزاح ذا 

وزتها اعترضن عليه ا"اويان المعنى يؤول حينئدٍ إلى نهي الزاني عن 
الزنا إلا بزانية , والزانية أن يزني بها إلا زان » وهو معلوم الفساد . 

لكن قد يدفع رات وم .بلهوكمارويىي عن 
0000007 ن جامعها مستحلاً فهو مشركء وإلا فهو زان, وكذا 





١١ تفسير القرطبي: ج‎ ,.1١ تفسير الثعلبي: ج لاص‎ 511 ١) 
.١10١ تفسير الرازي: ج 1؟ ص‎ ,١11 ص‎ 

1 ضتووة لون الا 

() ليست في بعض النسخ. 

(0) كما في تفسير البيضاوي: ج ”ا ص .١1816‏ 





اوزق لخلئة لمارا اهمها ع سب ب ب م ب 111 
الزانى '", ولا فساد فيه . 

نعم , الإنصاف والتأمّل الجيّد يقضيان بعدم إرادة النهي على وجهٍ 
يفيد الخصم , بل هو إن كان فهو على ضرب من التنزيه مستفاد من 


النصوص فى تفسير الاية بها ؛ ف: 

فى خبري زرارة '""والكنانى '”واللفظ للأوّل: «سألت أبا عبد الله افلا 
عن قول الله تعالى : (الزاني ...)1 إلى اخرها؟ ذال هرة نسناء 
مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا. شهروا به وعرفوابه, 
والناس اليوم بذلك المنزل , فمن أقيم عليه حدّ الزنا أو شهر بالزنا لم ينبغ 
لأحد أن يناكحه حتّى يعرف منه توبة» . 


«الزانى .. .» إلى اخرها: «وهم رجال ونساء كانوا على عهد 


)١(‏ نقله الطباطبائي في مصابيحه: المناكح / مصباح: الأوك نتكرهة سورك يا 
(مخطوط). ونقل في بعض التفاسير عن يزيد بن هارون. انظر تفسير الثعلبي: ج لاص .١١‏ 
ونه تفسير البغوي: ج ا ١7‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب ما أحلّ الله عرّوجِلٌ من النكاح ح 1477 ج 7 ص 
6 تهذيب الأحكام: النكاح / باب 4 اختيار الأزواج ح 54 ج لاص 605. وسائل 
الشيعة: باب 1١1‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1ج ٠‏ ص 26 . 

(؟) الكافي: النكاح / باب الزاني والزانية ح ؟ ج ه ص 508. وسائل الشيعة: (انظر ذيل 

(4) سورة النور: الاية 31 
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روكذ مور وو با لزناو فى مازع وجا اع ارانك 
الرجال والنساء , والناس اليوم على تلك المنزلة» من شهر بشيء مسن 
الك أ ادم سالععي ا زرو خوه ب فى بيعرزفت لوي 

وخبر حكم بن حكيم فيها أيضاً عن أبي عبد الله عه : «إنّما ذلك 
في الجهر, ثم قال : لو أَنَّ إنساناً زنى ثم تاب نزوّج حيث يشاء»”" 

مضافاً إلى خبر الحلبي عنه نهِةٍ أيضاً: «لا تتزوّج المرأة المعلنة 
بالزناء ولا يزوّج الرجل المعلن بالزناء إلا أن يعرف منهما التوبة»'". 

إلا أن الجميع مراد منه ضرب من التنزيه. خصوصاً بعد عدم 
معروفكة لقان متخضيص كاعري لمتكوو قينا ا ااا ةب ود 
يعلم حينئذٍ هجر ظاهر هذه الأخبارء المقتضي : لوجوب حمله على 
ما عرفت, ولرجحان ما يقتضي الحل - مما سمعته من النصوص 
وغيرها عليها من وجوه. 

«وكذا» الكلام لو زنت امرأته» وهي في حباله. فإنّهِ لا يجب 
عليه طلاقها ولا تحرم بذلك عليه إوإن أصدّت على الأصمٌ» للأصل 
والعمومات وغيرها ممّا عرفت . 


0 في الهامش قبل السابق: ح '' ص 500 و«الوسائل»: حم "؟. 
؟) انظر 0 قبل ثلاثة هوامش: ح .١‏ و«الوسائل»: ح 6. 

0 يبحضره الفقيه: : التكاح / باب ما أحلّ الله عرّ وجل من النكاح ح 45١7‏ ج ١‏ 
ص 0٠١غ4.,‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب 78 القول في الرجل يفجر ح ه ج لاص 7" ”, 
وسائل الشيعة: باب ١٠١‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١‏ ج ٠١‏ ص 458. 

(4) في بعض النسخ: في تخصيص. 


لوك اتر أ العل وميه دسح ستصصصحص مه حنست ااا 


مضافاً إلى خبر عبّاد بن صهيب عن جعفر بن محمّد 8 : «لا بأس 
أن يمسك الرجل امراته إن راها تزني ... وإن لم يقم عليها الحد فليس 
عليه من إثمها شىء»!". 

بل عن المبسوط : الإجماع على بقاء زوجيّتها إلا من الحسن 
البصرى'", 

نعم , لاريب في أولويّة رفع اليد عنها تخلّصاً من العار ومن اختلاط 
العناه. وموغين 3 عامقا يدنس العرهن خضوها اذاكاق : للتيفتها قبل 
الدنخول ؛ نحو ما ورد في أنه ينبغي للمرأة أيضاً التخلص شن الروع إذا 
اف حسيوضا قبل الول ها أ 1 

ءِِ , اج 59 

فى خبر طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه لطي : «قرات فى كتاب ؛:: 
عله :]6 اليكل إذا تروع النرا فزني قل اح ل يواه تع | 
أله زان ويفرّق يينهما ويعطيها نصف الصداق»". 

وفي خبر عليٌ بن جعفر عن أخيه موسى اا يذ : «سألته عن رجل 
تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى, ما عليه؟ ا الحدء ويحلق 


راسه , ويفرّق بينه وبين اهله . وينفى سنة» !4'. 

0 هدنت الأحكام: التكاح / باب القول في الرجل يفجر ح ٠١‏ ج /اص .5*١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح اج عر 

(1) المبسوط: النكاح / فيمن يجوز العقد عليهنٌ ج ؛ ص .5١ 5١‏ 

(*) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب ما أحلّ الله عرّ وجل من النكاح ح 1405 ج ؟ 
0 ير النكاح /انامن 0 0 ج لجن ع وسائل 
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3 

وشو للق عن ين اسن عدا للك أبا الحسن موسى عليه : عن رجل 
تزوّج امرأة فلم يدخل بها فزنت؟ قال: يفرّق بينهماء وتحدٌ الحدء 
ولا صداق لها»'"'. 

وكير لكوي سين امن عبد الاحيق اه نك قال قيال 
أمير المؤمنين َه في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها الرجل :يفرق 
نننها نولا ضداق اياء إن الخدت كا هن قتلها 1" 

إلى غير ذلك ممّا هو محمول على ضرب من الندب ونحوه؛ 
لإعراض الطائفة عن العمل بمضمونها . 

نفاعق المقيد لاوما “ومن تحر الاقراعولو التوجول هات 
بزناها مصرّة عليه , لا دليل عليه : 

سوى : الآية , التي قد عرفت الكلام فيها . على أنّْ استدامة التكاح 
لعي كات : وفي كشف اللثام : «وإن حمل النكاح فيها على الوطء 


ه بج ”ص .4١6‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزناح ١١0‏ ج ٠١‏ ص 3,31 
وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب العيوب والتدليس س ” ج ١١‏ ص 556. 

)١(‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١؛‏ من الزيادات ح ١0/7‏ ج لاص .43١‏ وانظر «الفقيه» 
في الهامش السابق: ح 404غ6. ووسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب العيوب والتدليس ح ” 
ج الاص .5١8‏ 

(1) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١؛‏ من الزيادات ح ١75‏ ج لاص .44١‏ وانظر «الفقيه» 
في الهامش قبل السابق: ح 401 »؛. و«الوسائل» في الهامش السابق: ح 3 

(1) المقنعة: النكاح / باب القول في الرجل يفجر ص 1 00. 

(؟) المراسم: النكاح / شرائط الأنكحة ص .١55‏ 





الحرمة بالزثا بذات البعل او فى العدة ب ست سس ب 9# 


وين لماعي إل" انر دراه وط هبي الراتى» ويكوو عيت الخو 
إصراراًء على أَنّ المفيد قد صرّح حوب النقار ف الاو لحرن اهنا 
على غيره ايضا عنده»!". 

وسوى: الاحتراز عن اختلاط مائه بماء الزنا؛ ولذا ورد في الاخنا :ه 
«أَنّ من أراد التزويج بمن فجر بها استبراً رحمها من ماء الفجور» 5. 

لكتمو كما توق لاينين الذعرف:. 

مسرى لعفن عطي دن :| لانتعة لال محلل التشيي الام وقيدة بذ 
لانسب للزاني , والله العالم . 

«ولو زنى بذات بعل أو في عدّة رجعيّة حرمت عليه أبدأً في 
0 مدقتيو اله انأ عن لوهذ كبام عدا ع لاعت ان 07 
بل في كشف اللثام : نسبته إلى قطع الأصحاب عدا المصئّف هنا!", 
حلفي الأتصصار: الاجبمات عليه فى ذات الجذه لودل مين 


)١(‏ فى المصدر بعدها إضافة: ولا يفيده الاية ولا ينفعها المفارقة. 

(؟) كشف اللثام: النكاح / المحوّمات (باقي الأسباب) ج لاص 187. 

() تقدّم ذلك في خبر إسحاق بن جرير في ص 4/41١5‏ ؟7١8.‏ 

(؛) احتجّ به لسلار في مختلف الشيعة: النكاح / المحوّمات (المصاهرة) ج /اص 017. 

(0) فى نسخة المسالك: المشهور. 

1ك كسيف النان :فى المبالك: التكاع سببنائل التسريي ب انه 3286 يوالع انان فص 
المفاتيح: مفتاح 199 ج ١‏ ص 554, والبحراني في الحدائق: النكاح / اسباب التحريم 
(المصاهرة) ج ١1‏ ص .0/8١‏ 

(0) كشف اللثام: النكاح / المحرّمات (باقي الأسباب) ج لاص 180. 


(4) بل ذكر كلتا المسألتين والإجماع فيهما. انظر الانتصار: مسألة 40١و47١‏ ص 577 و514. 


01 
ج 51 
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لغنية ٠‏ والحي '' وفخر المحقّقين *: الإجماع عليه مطلقاً. 

وفى محكي الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عه : «ومن زنى بذات 
بعل - محصناً كان أو غير محصن ثم طلّقها زوجها أو مات عنها. 
ؤاراة الدق نفييها ان ترقع يها لم تحل له بدا )اغا 

وفي الرياض عن بعض متأخَّري الأصحاب أنه قال: «روي: أن 
مؤي تقر أن لها بعل أو فى غلاه رمد اجرمة عليه ول تسل له بدا 
قال : «وهو ينادى بوجود الرواية فيه بخصوصه . كما هو ظاهر الانتصار 
وجماعة»©, هذا. 

مضافاً إلى ما قيل": من أولويّة ذلك من العقد عليها مع عدم 
الدخول في حال العلم , ومن العقد عليها مع الدخول في حال الجهل . 

لكنّ الإنصاف : أنّ العمدة في ذلك الإجماع , ولا فرق في إطلاق 
معقده بين المدخول بها وغيرهاء وبين العالمة والجاهلة . بل وبين علم 
الزاني بأنّها ذات بعل أو جهله , ولا بين الدائم والمنقطع . نعم , لا يلحق 








الاستمة زود النتكاح /المقدّمة ص 5758 

(؟) السراثر: النكاح / المقدّمة ج أحن :5 ة(يؤعد قاملة ين الشالة والإجماع عليها). 

() إيضاح الفوائد: النكاح / المحرّمات (باقي الأسباب) ج ص ١/ا.‏ 

(]) فقه الرضاءقة: باب 6 الزنا واللواطة ص 57,8. مستدرك الوسائل: باب ١١‏ من ابواب 
ما يحرم بالمصاهرة ح ان لد 

(0) رياض المسائل: النكات 7 اساب التعريم الوابحق ق المصاهرة) ج ١١‏ ص 5298. 

)١(‏ كما في مسالك الأفهام: النكاح /مسائل التحريم ج/, اص 717 وانظر أيضأ المصدر السابق. 


الجرمة بالزنا بدات البغل أو في العدة سمح حي سبي ست بيت 18 
بها الأمة المستفرشة لعدم الصدق. بل ولا المحللة » فتبقيان على 
العمومات . 

ولو كانت هي الزانية دونه لعلمها بأنّها ذات بعل دونه _ففي الحرمة 
أبذا إشكالروان كا و :ظاهر العباراكك عدم تبهو لد لكق يكن اننكنا دقه 
من حكم العقة على ذات البعل بناء على الأولوية الموبورة وان حكيها 
الحرمة أبداً مع علمها دونه بمجرّد العقد, كذات العدّة الح يننا 
الرجعيّة وهي فيها زوجته'", كما أومأنا إليه سابقاً فتأمّل جيّداً, فإنّه 
دقيق نافع . 

وكيف كان , فلا يلحق الزنا بذات العدة البائنة وعدة الوفاة بذات 
اللعلك مولا العو اوه مقي برو لذ" المورظ ةا لعللته دض رو الماك 
السالمةافن الجها رك هذا ولذ الم تعدفه خاذنا : ش 

اك ف [الريا اي :قد لطر لتعريان الأو لوية الوااضنحة النالالة فر 
ذات العدة المزبورة, لبناء ما عرفت من الحرمة بالعقد عليها مع العلم 
ومع الدخول في حال الجهل»”". وفيه : منع الأولويّة المفيدة كما هو 


واضح ء واللّه العالم . 


(5) زياضن المسائل: التكام / أسبات التحريم (لواشق المضاهرة)ج 05 ضص:558 (بتضوف). 








م 
المسألة «الرابعة» 

ومن فجر بغلام فأوقبه حرم» أبداً على الواطئْ العقد على أمّ 
الفوطاروي يوا كنم وية ورولة خلاق احيده ا لأايدل عبن الانهضا رن" 
والخلاف " وغيرهما!): الإجماع عليه بل هو في أعلى درجات 
الأيكفا طن او النواترم وهو الحكة بعت المعت ة؛ كد 

صحيح ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله ليّةِ : «في الرجل 
يعبث بالغلام؟ قال : إذا اوقب حرمت عليه ابنته واخته» *. 

وخبر اليمانى عنه [ِةٍ] أيضاً: «في الرجل لعب بغلام, هل تحلّ له 
أبنّه؟ فقال : إن كان ثقب فلا 0. 

وخبر حمّاد بن عثمان : «قلت لأبي عبد الله ها : رجل أتى غلاماً , 
قدا لد اه ؟ قافتال إن كان نقن فا 


)١(‏ كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 191 ج " ص 85', والحدائق الناضرة: النكاح / اسباب 
التحريم (المصاهرة) ج ١”‏ ص 011. 

(؟) الاتتصار: مسألة ١49‏ ص 516. 

(؟) الخلاف: النكاح / مسألة 8٠١‏ ج ؟ ص 708 

(؛) كجامع المقاصد: النكاح / المحوّمات (باقي الأسباب) ج ١١‏ ص 25١7‏ ومسالك الأفهام: 
النكاح / مسائل التحريم ج /اص 217 ونهاية المرام: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) 
اج ١ص‏ 17. 
الشيعة: 5-7 1١6‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح اج ”5 ص 06 . 

./ انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 0 و«الوسائل»: ح‎ )١( 





و افك إغلام فا وفك ١‏ حسم سس آي 11 


إلى غير ذلك من النصوص . 

نعم , المنساق منها الغلام الحيّ» فيبقى غيره على عمومات الحل, 
لكن في القواعد الإشكال فيه !": من ذلك , ومن الإطلاق» بل في جامع 
المقاصد : «لم يبعد التحريم» "١‏ ولاريب فى ضعفه . 

كد 5ف" انها سن عم النرى فى الجرطردييين اد 
والرجل بل هو من معقد إطباق الأصحاب في جامع المقاصد”*. بل 
في الروضة : الإجماع عليه لا يخلو من إشكال إن لم يتم الإجماع 
المزبور. بعد حرمة القياس وعدم القطع بالمساوأة. 

الهم إلا أن يقال : إن اسم الغلام مما يقع على حديث العهد بالبلوغ . 
ولا قائل بالفصل بينه وبين من زاد عن ذلك . 

وفيه : عدم معلوميّة أن لا قائل بالفصل بعد أن كان المعلّق في 
الفتوى -كالنصٌ -: «الغلام» الذي لا يشمل الكهل والشيخ قطعاً . 

وكذا الكلام فيما إذا كان الواطئْ الغلام , لا لعدم تكليفه فإنّ الحكم 
الوضعي يشمل المكلف وغيره, بل لأنّ عنوان الحكم _-فيما عثرنا عليه 
من النصوص -: وطء الرجل للغلام . 
)١(‏ قواعد الأحكام: النكاح / المحوّمات (باقي الأسباب) ج 7 ص ”". 
(؟) جامع المقاصد: النكاح / المحرّمات (باقي الأساينا امن /1 
7 امسر قبل السناق» 


(؛) الهامش قبل السابق. 
)0 الروضة البهيّة: النكاح / الفصل الثالث ج 6ن 11 


ج94 
/اغء 
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أفكنه 
خلافاً لنانى المحقّقين فجعل التحريم أقوى'"؛ لعدم الفرق في 
حكم الفضاه: بين البالغ وغيره. وصدق عنوان الحكم عليه بعد 
البلوع , فيقال: إنه رجل اوقب وإن كان إيقابه سابقاء والتحريم في 
النصّ خارج مخرج الغالب . 
والجميع كما م 
نعم , الظاهر إلحاق الرضاع بالنسب هنا ؛ لعموم : يحرم منه ما يحرم 
)0 
كما لهالا بد حروقاقا للذاط] 0اوعبير لا قهدية العكم إلى 
العندّات وان علوق وبنات الأولاد وق تولن »دون بك الاخت .هذا : 
وق القواغد جولو او قفن مشتكل او ارقي فالأ فرت ضنه 
التحريم»*, واعلّه للأصل مع الشكٌّ في السبب . 
وربّما نوقتش ب«أنّه إن كان مفعولاً وكان الإيقاب بإدخال تمام 
لطن هريدت 101و لضع صلى واطله وا كتيل تقين الدنا اللحرمة وان 
كان قاغاذ فالقباء ميا خراء عليه كينا انه هو عا فيل 
الرجال»"'. 


منه 


.5١8 ص‎ ١١ جامع المقاصد: النكاح / المحوّمات (باقي الأسباب) ج‎ )١( 

() وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ج ٠١‏ ص .50١‏ 

(؟) قواعد الأحكام: النكاح / المحرّمات (باقي الأسباب) ج 7 ص ؟5. 

(؛) كالشهيد الثاني في الروضة: النكاح / الفصل الثالث ج ه ص .,٠١"‏ والكاشاني في 
المفاتيح: مفتاح 791 ج ؟ ص 517. 

(0) الهامش قبل السابق. 

.١188 كشف اللثام: النكاح / المحوّمات (باقي الأسباب) ج لاص‎ )١( 


لو القن كلام فاوقية: ‏ مسح سبح مي ا ا م ل ل عا 

وقد يدفع :بعد تسليم شمول «الأم» التي تحرم ابنتها بالزنا بها له 
بالنسبة إلى ما يلده _بِأنٌّ المراد نفي الحرمة من حيث الإيقاب الذي 
متفر ق كيده اععيا وجول تهاء الحمنة قد امم بحيت الزناء ولا مق 
حيث الشكَ في ذكورته وانوثته . 

على أن كلامهع :فى ات إرت القت التتكيل إذا كنان رونا ام 
زوجة يقضي بجوازه . 

وأيضاً: فالذي يحرم بالإيقاب ما يتولّد منه لا ما يلده, وفي الزنا 
ما يلده. فاختلف موجبهما . 

وعلى كل حالء فلا يحرم على المفعول به بسببه شيء, لكن قيل : 
«إنه حكى الشيخ عن بعض الأصحاب التحريم عليه أيضاًء ولعلّه 
لاحتمال الضمير في الأخباز الكل ف الفاعل والمقعول» :ولذا كان 
التعتب ا خوط 0 

وفيه : أنّ المحدّث عنه فيها «الرجل»: على أن الذاهر عده 
جواز مثل ذلك لغةَ إلا على ضرب من المجاز المقطوع بعدمه هناء 
كما هو واضح . 

هذا كلّه فيما إذا كان الإيقاب سابقاً إو» حيئئذٍ ف ؤلا تحرم”"' 
)١‏ في بعض النسخ: «إلى كل», وفي بعضها: «لكل». 


)0 الهامش قبل السابق: ص 8 . 


1 
ج 


8غ 


2-0 جواهر الكلام (ج يه 


إحداهر” لكان عقدها سابقاً» للأصل, وعدم تحريم الحرام الحلال . 


يأتى أخا امرأته؟ فقال : إذا أوقبه فقد حرمت عليه الامرأة»١©.‏ وعن 





ابن سعيد في الجامع العمل به'", وهو أحوط . 

كما أنّ الأحوط عدم تجديد العقد لو طلّق _مثلاً _بعد الإيقاب, بل 
مسال عضن الأفامل " إلى عدم السوات لكمن مقوي الجواز؛ 
للاستصحاب الذي لا يقدح في جريانه انقطاع ذلك النكاح بالطلاق . 

وكذا لا يحرّم ما دون الإيقاب ؛ للأصل وتعليق الحرمة عليه 
والمراد به إدخال بعض الحشفة ؛ لأنّه لغةَ إدخال القضيب!“,. فيصدق 
قاد م يعلاف: القل المعلق ينض !"وتنوف على غبيوية العشقة 
التى هي معنى التقاء الختانين . 

لكنّ الإنصاف : انسياق ما يحصل به حرمة المصاهرة في غير المقام 
- ممّا علّق على الدخول والوطء ونحوهما _من الإيقاب. فإن ثبت 


١0 الكافي: النكاح / باب الرجل يفسق بالغلام ح 4 ج ه ص 8١غ. وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
ص 4غ].‎ ٠٠١ ج'١ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح‎ 

(؟) الجامع للشرائع: النكاح / باب من لا يحل العقد عليه ص 8758. 

(؟) كالطباطبائي في الرياض: النكاح / أسباب التحريم (لواحق المصاهرة) ج ١١‏ ص 179. 

(4) مجمع البحرين: ج ١‏ ص ١18١‏ (وقب). 

(0) وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب الجنابة ح ؟ ج ١‏ ص 187. 





0 ل 1110|اا ا 0 


إجماع على نشره الحرمة وإن لم يحصل ذلك كان متّبعاً. وإلا.كان 
للتوقف فيه مجال . 

ولا يحرم غير الثلاثة , فلا بأأس بنكاح ولد الواطيئ ابنة الموطو 
احقه و الف رلا خلاك اعد قاقر 

لكن في مرسل موسى بن سعدان ما ينافي ذلك. قال: «كنت 
عند أبي عبد الله ليةٍ فأتاه رجل فقال له : جعلت فداكء ما ترى 
في شابّين كانا مضطجعين '", فولد لهذا غلام وللآخر جارية» أيتزوّج 
ابن هذا ابنةاهيذا؟ قال تع سيحان الل لم لابحل ؟! همال إنه 
لا بهي 1 قفا ر| وكام قلا بس قال لكان كوو ينانا 
ما يكون بين الشباب؟ قال: لا بأسء فقال: إِنّه كان يفعل به؟ 


قال: فأعرض بوجهه ثم أجابه وهو مستتر بذراعه . فقال : إن كان الذي 
كان منه دون الإيقاب فلا بأس أن بتزوّج » وإن كان قد أوقب فلا يحل له 


ان يتزوج»!" 

١‏ كما في كشف الثام النقاع المحيلاك اناق الكمناك) ع نانحى نوداني 
الناضرة: النكاح | نينانت التحريوي (المصاهرة) اج 15 ص .٠ ١‏ 

)١(‏ فى المصدر: «مسطخبيق) تر رزوي :فى الكافى كيرا لموسى رين :معدن هنا قوب قفن 

3( الكافي: النكاح / باب الرجل يفسق بالغلام ح لج ص /١١غ.‏ تهذيب الاحكام: اددج / 
باب 04 يحرم نكاحهن ح "اج لاص لكرة وسائل الشيعة: باب 1١6‏ من ابواب 
ما يحرم بالمصاهرة ح 2 جو 62 








1 إِلأنَى لم أجد به قائلاً. مع أَنّه فاقد لشرائط الحجَّيّة. فلا بأس 
ل وا 
المسألة إالخامسة » 
«إذا عقد المحرم» لحجّ أو عمرة , عنه أو عن غيره, فرض أو نفل 
9على امرأة عالماً بالحرمة'" حرمت عليه أبداً» وإن لم يدخل بها . 
إجماعاً بقسميه”". بل المحكي منه مستفيض أو متواتر. وهو الحجّة : 
نضنافاً ال + 





كبر زرازة وذاوةابن سريعا و عن ابن عند ننه وير ادنم رقا 
الهروى عنه م3 أيضاً أنه قال: «... والمحرم إذا تزوّج وهو يعلم أنه 
حراء عليدل ا لا ان 

«(ولو كان جاهلاً فسد عقده» إجماعاً'» ونصوصاً إو» لكن 


إلم تحرم» عليه مع عدم الدخول على المشهور شهرة عظيمة 0. 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: بالتحريم. 

(؟) ينظر الانتصار: مسالة ١19‏ ص 257. والخلاف: الحج / مسالة ١١4‏ ج ١‏ ص 7١7‏ 
وغنية النزوع: النكاح /المقدّمة ص 758, وظاهر تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الأحرام ج ٠‏ 
ص 5876,. 

(؟) الكافي: النكاح / باب المرأة التي تحرم على الرجل ح ١‏ ج 0 ص 477. وسائل الشيعة: 
باب 5١‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١‏ ج ٠١‏ ص .]1١‏ 

(؛) كما في كشف اللثام: النكاح / المحوّمات (باقي الأسباب) ج لاص 183. ورياض 
المسائل: النكاح / أسباب التحريم (لواحق المصاهرة) ج ١١‏ ص 558. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١6‏ من أبواب تروك الإحرام ج ١١‏ ص 77]. 

(7) نقلت الشهرة في مسالك الأفهام: النكاح / مسائل التحريم ج لاص 54, ومفاتيحم > 


لوهته المعرة عان اقراة * .لسعم ع ا يي ار 

بل لم يحك الخلاف إل من المرتضى 0١‏ وسالار”" فحرّماها كما في 
صورة العلم ؛ ل: 

إطلاق خبر أديم بن الحرّ الخزاعي عن الصادق لَىةٍ : «إِنّ المحرم 
إذا تروّج وهو محرم فرّق بينهما ولا يتعاودان أبداً»”". 

وخبر الحكم بن عيينة ): «سألت أبا جعفر يذ : عن محرم تزوّج 
امرأة في عدّتها؟ قال : يفرّق بينهماء ولا تحلّ له أبدأً» !©. 

وخبر إبراهيم بن الحسن عن 5 عبد الله نليةٍ : «إنَ المحرم إذا 
تزوّج وهو محرم فرّق بينهما ثم لا يتعاودان أبداً»!". 

لكن -مع ضعف الجميع وعدم الجابر -مطلقة يجب تقيبدها بمفهوم 
الخبرين الأوّلِين المعتضد بالعمومات» وبخبر محمّد بن قيس عن 


ه الشرائع: مفتاح 6١ج‏ ؟ ص 558. 

13 الكقب البعدة النقل تقلع هذا النطلي عن رالفسيووق الس ص )وهند | السقل :عسو 
المطابق للمصادر::إذ الأول أطلق.والتائى فتن السرمة بالعالم: انظر الانتصار: سالة: ١3:‏ صن 
1 والمقنع: باب النكاح ص 5"377. ْ 

(1) المراسم: النكاح / شرائط الأنكحة ص .١595‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: الحج / باب 70 الكقارة عن خطا المحرم ح 14 ج ه ص 555. وسائل 
الشيعة: باب ١0‏ من أبواب تروك الإحرام ح ” ج ١١‏ ص .45١‏ 

(؛) فى المصدر: الحكم بن عتيبة. 

مدنت الأحكام: النكاح / باب ١غ‏ من الزيادات ح 10 ج /اص .17١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١7١‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١١0‏ ج ٠١‏ ص 605. 

(3) الكافي: الحج / باب المحرم يتزوّج ح 7ج 4 ص 575 تهذيب الأحكام: الحج / 
باب ١0‏ الكقارة عن خطا المحرم ح 47 ج ه ص 575 وسائل الشيعة: باب ١6‏ من ابواب 
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غم 


ققضى ١‏ أن يزاجي ارا اساي 5 

7 ا ياي 

بل الظاهر عدم الحرمة وإن دخل ؛ للأصل , وعموم الأدلّة, وإطلاق 
الوه والتجماعا كى عن المنتهى '" والتذكرة © 

خلافاً المحكي عن الخلاف * والكافي " والغنية'" والسرائر 6 
والراسيلة 81 فحرّموها بالدخول لمم اعدف بلع 0 2 
بح و با 
وقيرههوالقياضى على ذاث العذة غير جات غيددا وإاطلاى الأخبار 
السابقة بعد تقييدها بمفهوم الخبرين غير صالح للاستد لال به . 

نعم , قد يستفاد ممّا فى الفقيه وجود خبر دال حيث قال : «قال 
)01( أ رامين الموفية لكةٍ » كما صرّح به في صدر الخبر المحدو وف. 
)؟) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: اح لالض 11 و«الوسائل»: اح اص غغ. 
(؟) منتهى المطلب: الحج / تروك اللإحرام ج اص 0 ٠‏ (ظاهره ذلك). 
(غ) تذكرة الفقهاء الجخ اتوكاد حرام للضي 585 (ظاهره ذلك). 
(5) الخلاف: الحج / مسألة ١١4‏ ج 7 ص 5١7‏ 
)١ ١‏ الكافي في الفقه: فيما يحرم من النكاح ص 587. 
() غنية النزوع: النكاح /المقدّمة ص 578. 
(8) السرائر ال د 


ا ال 0 





وتعفد المجرء فلن اوراز" . حدمت سيت سي يس[ عبج م 1 


- يعني أبا عبد الله لليةٍ -: إن تزوّج امرأة في إحرامه فرّق بينهما 
ولم تحل له ابداء وفى رواية سماعة : لها المهر إن كان دخل بها»!", 
كيل :غير كان فى سل هذا اللعكم هذا 

وقد صرّح غير واحد'": بعدم الفرق في الحكم المزبور بين وقوع 
العقد في أثناء الإحرام الصحيح أو بعد إفساده, ولعلّه لمعاملته معاملة 
الصحيح في جميع أحكامه . 

وكذا لا فرق بين العقد الدائم والمنقطع . 

نعم » في محكيّ التحرير : «الظاهر ان مراد علمائنا بالعقد في 
لجرو روات النة: +« تتانهو'الأنقد ليح اللاي آولة عاق لتر ذل عليه 
اروم لا 

وفيه : أَنّ لفظ التزويج والنكاح للأعمّ, مع أَنّك قد سمعت خبر 
الحكم المشتمل على التزويج في العدّة. وهو فاسد مع قطع النظر عن 
الاحرام . 

نعم » قد يقال : إن المنساق من نصوص المقام وفتاواه العقد الصحيح 
في نفسه خصوصاً خبر ابن قيس ء فلا عبرة بالفاسد كنكاح الشغارء بل 


5 ج‎ 50١5و‎ 507١١ من لا يحضره الفقيه: الحج / باب ما يجوز للمحرم إتيانه ح‎ )١( 
.61١ من ابواب تروك الإحرام ح؛ و0 ج١١ ص‎ ١0 9و517, وسائل الشيعة: باب‎ 121١ ص‎ 

(1) كالعلامة في القواعد: النكاح / المحرّمات (باقي الأسباب) ج اص 55: والكركي في 
جامع المقاصد: النكاح / المحرّمات (باقي الأسباب) ج ١١‏ ص 527 والشهيد الثاني في 
الروضة: النكاح / الفصل الثالث ج ه ص 5 .٠١‏ 

() تحرير الأحكام: النكاح / المحوّمات (باقي الأسباب) ج 7 ص .]!١‏ 
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ولا بالفاسد لفقد شرط من شرائط الصحّة كالعرييّة ونحوها. بخلاف 

ما كان فساده بالعدّة والبعل ونحوهما ممّا هو كالإحرام في الإفساد, 

فتأئّل. 
1 ولا تحرم الزوجة بوطئها في الاحرام مطلقاً مع العلم بالتحريم 
.والعول» لاسن من ضير مها ضرعمو عد تحري الجراء 
الحلال'', ومحكيّ الإجماع ". 

بل صرّح غير واحد'": بعدم الحرمة إن عقد عليها وهى محرمة 

وهو محل ؛ للآضز ملافا لكلاف تتخدمها أنها : مستدلا عليه 
بالإجماع والاحتياط والأخبار». 

ورده في الرياض ب «أنّ الأخبار لم نقف عليها. ودعوى الوفاق 
قبويوا قتدة روا عاط لس ل 

نلك يمك اناق ذاعدة الاتشراك اوروا رذ الحنين مدن الال 


© 


8 حم 
ح2 
0-2 





الكانؤسائل السيية انظ تا كين ابوامتها يحرم بالمصاهرة ح 5 و9 فما بعده. وباب 8 منها 

(؟) كما في جامع المقاصد: النكاح / المحورّمات (باقي الأسباب) ج ١١‏ ص ”377 
وكشف اللثام: النكاح / المحوّمات (باقي الأسباب) ج لاص .15١‏ ورياض المسائل: 

(؟) انظر المصدرين الأخيرين في الهامش السابق. 

(؛) الخلاف: النكاح / مسالة 49 ج غ ص ؟55. 

(0) رياض المسائل: النكاح / أسباب التحريم (لواحق المصاهرة) ج ١١‏ ص 571. 


لق عفد الفعل على معوفة. سس تي م ير تار 

اللهة إلآ أن يلقع الأول #ربان الاشتراك في المعنى الصالح وقوعه 
منهماء والفرض أنّ النصوص دلت على تزويج المحرم بمعنى اتخاذه 
زوجة . وهو معنى يخصٌ الرجال, فلا تشمله قاعدة الاشتراك . 

والثاني : بأنّ الجنسيّة مع فرض إرادتها ‏ يراد منها الجنس 
في معنى اللفظ , والفرض أن «المحرم» خاصٌ بالذكرء فيكون الجنس 
في ذلك 

وفي الجميع نظر : 

اما الاوّل : فلا ريب في تناول القاعدة إِيّاه بعد معلوميّة كون ذلك 
من العكاة الأحراء المتروطن اندر اكه رين اليعال لباو 153 فك 
ينبت فيه للرجال يثبت للنساء إلاما خرج, فإذا ثبت حرمة التزويج لهم 
ثبت حرمة التزويج لهنّ», وإن اختلف معنى التزويج لكل منهما باتخاذ 
الزوجة والزوج . ومن هنا لم يتوقّف أحد في إثبات غير هذا الحكم -من 
جهة التزويج والتوكيل "١‏ منه ... ونحو ذلك _للنساء . 

وأمّا الثاني : فالمراد جنسيّة المحرم بمعنى الشخص المتّصف 
بالإحرام , الذي لا ريب في شموله للمذكر والمؤنّث , كما هو واضح . 

ومن ذلك كله يقوى اتّحاد المحرمة والمحرم في الحكم المزبور, 
نحو التزويج في العدّة ونكاح ذات البعلء بل والزنا فيها كما عرفته 
سابقاء بل لا إشكال عندهم في الاوّلين في عدم الفرق في الحرمة 


)١(‏ في بعض النسخ: والتوليد. 
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أبداً بين نكاح الرجل ذات العدّة وبين نكاحها هيء وإن اختلفا في 
أوكة لحري اب أ مق الغالو القادم وقية الأخر الدوافدا دل كد انا ند 
دقيق نافع . 

21 ولعلّه لذانفى الخلاف بعض أفاضل العصر عن كون إحرامها 


اج 9" 


550 كاحرامه هنا!", وظاهره المفروغيّة من المسألة . ولعلها كذلك. والله 


العالم . 


المسألة «السادسة» ”" 
سد ذات الها لغيردة اماه" ا كرون لال معد 
مفارقته وانقضاء العدّة إن كانت ذات عدة» ولعلٌ من ذلك : العقد 
كعك الذفر اذاو لوف وقق القضاء أجل الأول وعذ هيل لعل انه : 
1 الأمة حال كوتها محللة ااتسيفخس ولو بعد انعا نول 


ج59 


*: وعدّته, ويأتي -إن شاء الله تمام الكلام في ذلك !. 


١0‏ الكت التوريامدينا خالبة:من ذلك, 

51 اعرتاساها إلى أن وعم :هذه المنالة فى تبيخ المسالك لبق شكفاء بال تيل وله 
«المقصد الثاني في مسائل من تحريم العين». 

(؟) كما في مسالك الأفهام: النكاح / مسائل التحريم ج ,اص 570. 

(؛) في ج ١5ص‏ 015. 


كتاب التكاح 
تعريف النكاح 


النكاح الدائم 
فى الآداب: 
آداب العقد: 
استحباب النكاح لمن تاقت نفسه أو لم تتق 
أفضليّة النكاح أم التخلّى للعبادة؟ 
جريان الأحكام الخمسة على النكاح 
استحباب النكاح للفقير والغنى 
استحباب التزوج بأكثر من واحدة 
الصفات المطلوبة فى الزوجة 
ما يستحبٌ فعله عند إرادة التزويج 
كراهة النكاح والقمر في العقرب 
آداب الخلوة بالمرأة: 
اداب الدخول بالزوجة 


١١ 
ع١‎ 
0 
00 
01 
05 
1 


1 


6م 


استحباب الوليمة عند الزفاف 
شك نا راقن الأعراس 

مكروهات الجماع 

فى اللواحق: 

النظر إلى امرأة يريت نكاحها 

النظر إلى أمة يريد شراءها 

النظر إلى نساء أهل الذمّة 

نظر الرجل والمرأة إلى مثلهما 

النظر إلى الزوج والزوجة وإلى المحارم 
النظر إلى الأجانب 


ظر الخضن إلى العراة 

نظن المواة إلى | لاحم 

مصافحة الرجل مع المرأة 

النظر إلى العضو المبان 

لعن :ا لرنجا مرا 

نظر الخنثى إلى الغير. والنظر إليه... 
إتيان المرأة في الدبر 

العرل عق المرأة 

الدخول بالمرأة قبل بلوغها التسع 
كراهة ورود المسافر على أهله ليلاً 
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م/, 
/ام/ 
1١‏ 


١٠١ /ض‎ 
1١11 
١١ / 


ا 


١7: 
١ 
١/0 
١/1 
١71 


حرمة زوجاته على غيره 1# 

وجوب القسم عليه عَلا 

فى العقد: 

جيفة الفذن: 

عبارات الاإيجاب والقبول 

الماضويّة فى العقد 

لو قال: «متّعتك» ولم يذكر الأجل 

التطابق بين الإيجاب والقبول 

لو سئل عن التزويج فأجاب ب«نعم» 

تقديم الإيجاب على القبول 

العقد بغير العربيّة وبالاإشارة وبلفظ البيع والهبة 
التنجيز في العقد واتحاد المجلس 

أحكام العقد: 

عبارة الصبى والمجنون والسكران 

عدم اشتراط حضور الولي ولا الاإشهاد 

تخلل الغنون او الأعساءنيين الايحات: والقيؤل 
اشتراط الخيار في المهر أو العقد 

طوس الوق من الاقين او ادها 

لو زوّج إحدى بناته ولم يسمّها 

تعيين الزوجين في النكاح 


500 
51 
51١ 


51 


86 
1/ 


م 


لو ادع زوحت اقراء وادّعت أختها زوجيّته 
لوعق لعن أمراة قاد عى اخر زوجتها 
و العبد بمملوكة ثم اشتراها 
أولياء العقد: 

تغبيق الأولياء: 

من تثبت له ولاية عقد النكاح 

الولاية على الصغيرين 

الولاية على البكر الرشيدة 

الولاية على الثيّب وعلى البالغ الرشيد 
الولاية على المجنون 

ولااية المولى على مماليكه 

ولااية الحاكم 

ولااية الوصىي 

نكاح المحجور عليه 

في اللواحق: 

إجراء الوكيل في النكاح العقد لنفسه 
تزويج الولى بدون مهر المثل 

عبارة المرأة في عقد النكاح 

الفضوليّة في النكاح 

لو كان الولى رما أو كافراً أو زائل العقل 
لو اختتار الان وه رالخد آخر 
تزويج الول مموينه أحد العيويت أو يتمارك 
لوو الام يوون 11م الننالان 
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58 
56 


511 


”5 
م.م 
6١‏ 
رين 
دض 
00 
و 
كرض 
١2‏ 


لل 
570 
50 
508 
لون 
7/0 
حكن 
كل 


هل يلزم العقد على الصغيرين لو زوّجهما الأبوان أو غيرهما؟ 


حكم المهر لو أذن المولى لعبده في النكاح 

إجبار المولى لمن تحرّر بعضه على النكاح 

لو كانت الامة موا كة لير عله 

ابتاك المتقد ان المزاة آبأها فى النكاح 
ابتسنان كيل المزاة كاه تواحتها دجي لاقن 
لو زوّجها الأخوان برجلين 

رتك ال ولنها 

لو اختلف الزوجان فى إذن الزوجة للعاقد 

أسباب التحريم: 

الأوّل: النسب 

المراد به 

النساء المحرمات بالنسب 

الرجال المحرّمون بالنسب 

ثبوت النسب مع النكاح الصحيح والشبهة دون الزنا 
حكم الولد فيما لو طلّقت الزوجة فوطئت بالشبهة 
حكم الولد واللبن لو لاعن زوجته 

الثانى: الرضاع 

شروطه: 

١‏ -أن يكون اللبن عن نكاح 

حكم اللبن عن وطء الشبهة 

لوا وطعق ونه انلمك يرا ترات لا 
١؟'_الكمية‏ 


4م 


يكن 


27 
7غ 
7 
/ 2 
200 
١/اغ‏ 


200 
6ع 
ان 


0 


سس يي .قراف لكلف ره 8 


القه وياد نر 
التقدير بالعدد 
التقدير بالزمان 
ما يعتبر فى الرضعات: 
الكمالكة 
التواللى 
الارتضاع من ثدي الجراة الحيّة بدون مزج أو لغيير 
"'-كونه فى الحولين 
؛ -كون اللبن لفحل واحد 
الصفات التي ينبغي توفرها في المسترضعة 
أحكامه: 
نشر الرضاع الحرمة من المرضعة وفحلها إلى المرتضع.ومنه إليهما 
من يحرم على المرتضع من أولاد الفحل والمرضعة 
من يحرم على أب المرتضع 
نكاح إخوة المرتضع في أولاد المرضعة والفحل 
لو تزوّج رضيعة فأرضعتها من يفسد نكاحها بالرضاع 
لو رسعت زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة 
لو أرضعت زوجتاه الكبيرتان زوجته الصغيرة 
لو طلّق زوجته فأرضعت زوجته الصغيرة 
لو أ رضت أمته زوجته الصغيرة 
لو طلق كل منهما زوجته وتزج بالأخرى ثم أرضعت إحداهما الأخرى 
حكم العقد لو ادّعى أحد الزوجين الأخوّة من الرضاع 
اعتبار كون الشهادة بالرضاع مفصّلة 


5 
0.١ 
/ااه‎ 
01 


الذداه 


فاه 
/ 0 
0 


0046 


11 
1177 


17 


محتويات الكتاب 


لو تزوّجت بصغير ثم بكبير ثم ارضعت الصغير 
وا ضعت لاحت دوسي الصفدرين 


شهادة التسباء فى الرضاع 
الثالث: المصاهرة 
الدرافيي 


من يحرم على الزوجين بالوطء 

من يحرم على الزوجين بالعقد 

عدمة نعل كقالات او الك علن لكر ملك :و الوطم 
لو وطئ الأب زوجة ابنه لشبهة 

الجمع بين الأختين 

إدخال العمّة والخالة على بنت الأخ والأخت,ء وبالعكس 
تختر الوثا تجرعة المصاهرة 

نشر وطء الشبهة حرمة المصاهرة 

نشر النظر واللمس حرمة المصاهرة 

مسائل من تحريم الجمع: 

لو تزوّج أختنين في عقدين أو عقد واحد 

لو وطئ أمة بالملك ثمّ تزوّج أختها 

عقد الح على الأمة وشروطه 

نكاح الأمة على الحرّة, أو بالعكس 

وطء الزوجة قبل بلوغها تسعاً وإفضاوًها 

مسائل من تحريم العين: 

النكاح فى العدة وحكمه 

لو تزوّج في العدة ودخل فحملت 
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م جواهر الكلام (ج 2 
لو زنى بخليّة ثمّ أراد نكاحها ١٠م‏ 
لو زنت المتزوجة 8 
الزنا بذات البعل أو في العدّة الرجعيّة اير 
نشر اللواط حرمة نكاح الم والأخت والبنت 3 
لو عقد المحرم على امرأة م 
خاعفزات الل للم لمق وقةوا فا الع م 


